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موسسة النشر الاسلامی 


القايعة لجماعة امرس جى اللقلسة 


الحمد لله رب العالن» وصلّی الله عل آشرف الأولين والأخرين محمد واله 
الطيبين الطاهرین . 

مر التاريخ العقائدي للبشرية مراحل حافلة بالتطورات» ومليئة بالأحداث 
والوقائع » الوبوءة بالارهاصات الفكريّة اللاواع والاعصارات العقلية ال هوجاء. 

ونظراً لأهمية الرتکزات العقائدية في تسیر دفة الحياة بكافة ميادينهاء وتأطير 
الحياة السلوكية والخلقية والاحتماعية, فقد تمخص عن مجمل الصراع الفكري 
داخل بوتقة تاريخ الفكر العقائدي مذاهب ومشارب ومسالك متعددةق أودت 
بمعتنقي مبادئها إلى الامحطاط والسقوط في هاوية الضياع والتيه» والبعد عن المدنية 
الفاضلت بكاقة آبعادها ومقایی‌ها. 

ولم تقتصر حالة الشذوذ الفكري والعقلی والعقائدي تلك على برهة زمنية معيّنة 
من تاريخ الانسان في هذه الحياة الدنيوية» بل عايشت وحوده وکیانه منذ أول وهلة 
لحك نه الأ ولع قل لز یواسم او شمان اه 
الحياة» كما شهد لنا الواقع وطالعنا به» وكذا التاريخ من خلال سجلا ته الحافلة 
بالأحداثء والمليئة بالتطورات الختلفة الميادين. 

ومن هنا تكتسب حركة لاء والرسل والاوصیاء امختضن تبلیغ البعثات 
اللاو ف ا وؤورها ار انم وو تما د ا في محال 
تسديد خطى الانسان العقلية» وتقوم العوج من ألتما وبراهينها» وصقل مرا 
العقل لئ دورها اللائق ا من خلال تحفیق الة الارتباط الوطید والصلة 
الوثيقة بالواقع» ومطابقة تصورانبا واستنتاجاتها مع الحياة والوحود والبادی السفلية 
والعلوية» وقد كانت ا المنعطفات الشهودة في تاريخ الصراع العقاندي -هي 


تدك التي واكبت العصر الإسلامي» وعصفت به وما تمخض عنها من أحداث 
وصراعات ع ادات اوها الأول لت او :سمي نا كاف ف ده 
من اهية المبدأ والتشریم» وعالية الدعوة ونطاق العمل» واتسانية الاس والاصول 
والناهج. 

وتأححت بقضية الخلافة بعد عصر النبوق بعد احراف دقة الخلافة عن محراها 
الرسالي وخطاها الاطیت وقد أثر ذلك الإنحراف على الإنسان لاني معتقده فحسب 
بل في كل الوان وأنماط سلوكه الفكري والثقاني والعبادي الى الحد الذي وصل الينا 
اليوم . 

وانطلاقاً من هذا المنعطف فقد تصدى الاثم من أهل بيت النبوة بدء من عصر 
الإمام الصادق عليه السّلام وانبروا لصد هجمات العقائد الضالة تلك » بأنفسهم 
تارة» وخر باعداد كوادر خاصة كأمثال هشام , بن الحكم وأضرایه . 

واستمرت هذه الجحابهة حتى عصر الغيبة الكبرى» حيث نهض بأعبائها أساطين 
مذهب الإمامية» إنطلاقاً من خصّيصة الأصالة التي كان مذهيهم متصفاً بها. 

وقد نبغ فيمن نبغ» منهم: الشيخ المفيد وشيخ الطائفة الطوسي وعلم اشدی 
السيد الرتضی والعلامة الحلي وكثير آخرون. 

وهذا الكتاب الماثل بين يديك (المنقذ من التقليد) القن العلامة الشيخ 
سدیدالدین احمصي الرازی داك الأحلاء لاعلام» یلق الک بوضوح صورة 
ناصعة تنعكس في مراة احد والعظمة لفط الاستقامة, الذي ناضل من أجل تثبیت 
دعانمه اولئك الأفذاذ (رضوان الله علییم). 

وقد تصدت بطباعته» بحلة قشيبة -موسستنا بعد بذل العناية التامة بتصحیحه 
وتحقيقه- 0 ء من رسالتها ال هادفة على أمل أن يجد فيه عشاق الحق والحقيقة بغیتهم 
االو وا , النشودة والله من وراء القصد. 

موس النشر الإسلامي 


التابعة لجماعة المارّسين بقم الشرفة 


نبذة مختصرة من حباة المؤلف 

أل من ذكره من أرباب معاجم التراجم والفهارس هو تلميذه الشيخ 
منتحب الدين في «الفهرست» فقال : 

«الشيخ الامام سديد الدين محمودبن على بن الحسن الحمصيّ الرازي. 

علامة زمانه في الأصولن, ورع ثقة» له تصانيف» وذكر كتبه ثم قال: 
« حضرت مجلس درسه سنين» وسو اه الكتب بقراءة من ES‏ 

وذكره حمق الكاظمي الدزفولي في مقدمة كتابه «مقابس الأنوار» فقال عنه: 
«عمدة امحققينء ونخبة ا علامة زمانه في الأصولين: الشيخ سديد الدين 
حمودبن على الجمصی الرازي الحلى قدّس الله روحه ونور ضريحه». 

وکان قد تتلمذ في الفقه عل الشیخ حسین‌ین الفعح من تلامنة ابن الشيخ. 
وتتلمذ عليه منتجب الدين . 

وقرأ عليه الأمير الزاهد الفقيه الصالح» الكامل الفاضل» الأديب الوجيه» 
الشیخ أبوالحسين ورام بن أبي فراس الحلّي المالكيّ الأشعرئ النخعي» جد السيد 
رضىّ الدّين ابن طاو وس لأمه» وهو صاحب المجموعة المعروفة «محموعة وزام: تنبيه 
الخواطر ونزهة النواظر » . 


(۱) الفهرست للشيخ منتجب الدين الرازي: ص ١١4‏ نحت رقم (۳۸۹). 


٩‏ .ا لم هق التقلید(ج۱) 


وقراً علیه أرضا فخرالدین الرازي_ من احخالفن- کا ذکره صاحب 
«القاموس» . 

وأثنى عليه صاحب «السراشر» وهومن معاصريه» واستشهد للرّد على الشیخ 
الطوسي بکلامه» فى كتاب «المصادر في ا اله 


الحمصی الرّازي الحلى افمدانی: 

ومن نسبته الى «جمص» يُستظهر أن أصله منهاء وهی مدينة بالشام- بكسر 
الحاء وسکون الم كما نقل هذا الاستظهار الول عبدالله الاصفهاني في 
«ریاض العلماء» قال: أقول: قيل: الظاهر أنه من أهل حمص وهومن بلاد 
الشام ... ولكن وجدت بخظ بعض الأفاضل نقلاً عن خط شيخنا البهائي أنه قال: 
وجدت بخظ بعضهم: أن سديدالدين الجمصي منسوب الى هص قرية بالرّيّ 
وهي خراب الکن انمپی . 

ومن نسبته الى «الري» في قولنا «الرازي» يعلم أن ُقامه كان بهاء کا صرح 
به العلآمة الطهراني فقال عنه: «نزيل الريّ»" وكيا صرح به فخرالدين الرّازي 
حيث قال في المسألة الخامسة من السائل في تفسيره لأية المباهلة: كان في الريّ 
رجل يقال له: محمودين الحسن الحمصي »› وکان معلم الا ئی و 

والظاهر أن الشيخ منتجب الدین ابن بابويه الرازي حضر مجلس درسه سنين 
هناك . 

ولعل الشيخ فخرالدين محمدبن عمربن الحسين الرازي (ت505 ه) أيضاً من 
قرأعليه هناك كا مرّعن الحقق الدزفولي في «مقابس الأنوار» والعلامة الطهراني 


(0 قا شالارا 
6 رياض العلاء : ۳.۳/۵ 
(۳) الذريعة: ۱۹۱/۲۳ 


(4) التفسر الکبر للفخرالرازي: ۰۸۱/۸ 


حباة الولف ۷ 


في «الذریعة» و«طبقات أعلام الشیعة»(۱) ولم یعترف الفخر الرازي بذلك في 
تفسیره(۲). 

آما ما أضافه وانفرد به انحقق الدزفولي في «مقابس الأنوار» من نسبة المترجم 
له ال اا السيفية الزيدية الفیحاء فخبر ما د تفصیل ذلك فيه هومقدمة 
الترجم له لکتابه هذا إذ قال: 

آما بعد فإ ما جف به القلم وسبق في علم الله والعلم غير علّة- أني لما 
وصلت الى العراق في منصرفي عن الحرمين بالخجاز حاهاالله حتازاً مولياً وجهي 


(۱) الذریعة: ۱۵۱/۲۳ وطبقات أعلام الشيعة = ثقات العیون في سادس القرون: ۲۷۷. 

(۲) أحال العلامة الطهراني على تفس لاية الباهلة ١(‏ من آل عمران) وما وحد ته ل مره زان 
قال في تشه كان في الري رجل يقال له : محمود ر بن الحسن الحمصي. وکان معلم 
الاثنى عشرية: وكان يزعم أن علياً رضي اله عنه أفضل من جميع باه موی محمد عليه السلام: 

ل : والذي يڌل عليه قوله ا دوا وأنفسکم» ولیس الراد بقوله : «وأنفسنا» نفس عمد 
صلل الله عله واله وسلم؟ أن الإنساك لابدعو نفسه بل المراد به غيره» وأجمعوا على أن ذلك الغر 1 
99 طالب الس ا سم أت 
وذلك يعتصي )0 ا العموم في < عق النبوة وحق الفضل ۾ لقيام 
الدلانل على آن عمد عله ال لام ۾ کان نیا وما كان علي کذلك ‏ ولانعقاد الاجماع على أ ن حمداً 
عليه السلام كان أفضل من عا ي رصي الله عله فيبق فیا هر 

تم الاجاء دل عل أن محمداً عليه السلام كات أفضل من سائر الاأنبباء علهم السلام فیلزم أن 
يكون علي أفضل من سانرالانبیای فهذا وجه الاستدلال بظاهر هذه الآية. 

ثم قال : ویوید الاستدلال .ذه الآية الحديث القبول عند الوافق واحالف وهو قوله عليه 
السلام: «مسن اراد أن ر آدم ي علمه ونوحا و في طاعته وابراهم في حلته » وموسى ی هته 
وعيسى في صفوته؛ فلينظر الى علي بن أ طالب». فالحديث دل عل أنه احتمم فيه ماکان متف ق" 
فپ وذلك ندند عن آن عنیاً رضی الله عنه افضل من جيع الأنبياء سوی ع الب ید 
وسلم» التفسر اتکبر للفخرالر ار" : ۸۱/۸ ثم حاب. جواب مقتضب ولیس فيه مانثله عنه 


العلامة الطهرای فراحم وقارن. 
۹ ”ييا 


۸ ب التقذمن التقليد(ج١)‏ 


شطر بيتي» لقينى جماعة من إخواننا علماء أهل «الحلة» وفقهائهم كثرالله عددهم 
وقلل عدوهم ‏ مستقبلی» مكرمين مقدمي » مستبشرين بوصول الهم» استبشار 
الخليل بالحبيبء والعليل بالطبيب» وادخلولي اخله عمرها الله ببقائهم ‏ باعزاز 
واكرام» وإجلال وإنعام» وأنزلوني أشرف منازهم وأطييهاء وأفسحها وأرجهاء 
وأكرموا مثواي ولقونی بكل جميل» واستأنسوا بي واستأنست بہم» وتجلى معنى قوله 
عليه السلام : «ثما تعارف منها اي ۱ 

ثم بعد الاستئناس, اظهروا ما أضمروه من الالقاس المشتمل على اقامتى عندهم 
آشهرا. فشق على واستعفیت عنها, واعتذرت بالتحتن ال الفا والوطن» وتعطل 
اموري هناك اخ ومقامي ٤‏ الشقر, شازادهم استعفافيالا إستدعاء واعتداري 
إلا اصرارا على الاخاح والمبالغة فيا القسوه» فاستحبت ولزمني إجابتهم واثرت 
مرادهم على متمتاي وعزمت على الاقامة وفي القلب النزوع ال الأهل والولد» وني 
الخاطر التفات الى الولد والبلد. واشتغلنا بالمذاكرة والدارست إذ کانتاها البتغی 
والقصود للقوم في اقامتی. 

فأقام عندهم وکتب هم کتاباً فرغ من تصنيفه فى التاسع من شهر جمادی 
الاو من سنة ۵6۸۱ وسماه ب «المنقذ من التقليد واگرشد الى التوحيد» ولتالیفه 
بالعراق سماه ن القدمة آیضاً بالتعلیق العراقي» بنحو الوصف والنسبة, أي انتعلیق 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه: 4۰/۸ عن أي هريرة. ونقنه ال هيثمي في مجمع الزواند ۸۷/۸ عن الجامع 
الكبير للطبراني عن عبدالله بن مسعود. ونقله العلامة احلسي في البحار: 51/11 عن 
شهاب الأخبار. ونقل شرحه عن ضوء الشهاب في شرح شهاب الأخبار. وفي مقدمة البحار: ۲۲/۱ 
قال: شهاب الأخبار وشرح الشهاب للشيخ أي الفتوح الرازي: وي ۲ نسب شهاب الاخبار 
للقاضي محمدين سلامة القضاعي من العامة. والخبر فيه عن عائشة عن النبي صل الله عليه واله 
وسلم . فاطتر وان اشتبر على الألسن منسوباً الى آمیرالومنین عليه السلام لكته عامّى نبوي» ولا خی 
مافیه من رائحة الجبر وأن الارواح محتدة من قبل خلقها . 


اه رتیه یسح سیب یوسب وت جع ٩‏ 
الکتوب في العراق» لا تعلیق العرائي على نحو الاضانة. 

وعليه فلايصح ما أضافه وانفرد به احقق الدزفولي من نسبته الى الحلّة وعليه 
أيضاً لايصح ما قاله الول عبدالله الاصفهاني ني «رياض العلیاء» عن الکتاب 
المذكور. وهذا كتاب كبير في علم الكلام» آلفه في النجف ‏ ولعلّه لم يلتفت الى 
مقدمة الولف للکتاب. 

أما عن نسبته الى «همّدان» فقدنقل العلامة الطهراني في «طبقات 
أعلام الشيعة = ثقات العيون في سادس القرون: ۲۹۵» عن «جنة النعيم :۵ ۵۲» عن 
«الهجة» لابن طاووس: ان الترجم له نزل مدان في أواخر عمره سنة ستمائت 
فبنى له الحاحب حال الدين مدرسة سميّت باسمه «الحمالية». 

ثم قال الطهراني: ومن هذا يظهريقاؤة الى أوائل المائة السابعة ‏ وكدّر ذلك في 
«الذریعة» وقال: وعليه فتكون وفاته في أوائل المائة السابعة!۳. 

والسيد ابن طاووس في كتابه «فرج المهموم» ذكر الولف المترجم له ولکنه 
ع اسم الكتاب فقال :له «المرشد الى التوحيد والمنقد من التقليد» ثم قال: 
صرّح فيه بأن للنجوم دلالات على الحادثات» فن أحكم العلم بها أمكنه الوقوف 
نا 


من شعره: 

ترجم له الح العاملٍ في «أمل الامل» نقلاً عن «الفهرست» لمنتجب الدین 
وأضاف بيتين من شعرالجمصي قال: ومن شعره ماوجدته بخط الشيخ حسن 
صاحب «العام» عن خط الشهيد الثاني: 


قد كنت ابکی وداري منك دانية فحو- ل داك إذ شطت بك الدار 


(۱) ریاض العلیاء: ۲۰۲/۵. (۳) الذریعة: ۰۱5۲/۲۳ 
(۲) طبقات أعلام الشيعة» القرن السادس: ۲۹۵. (4) فرج الهموم: ۱:۵ 


۱۰ النقد من التقليد (ج (١‏ 
اتکی ند کر مراع اعا TDSC‏ 
العلاء الفقهاء: 


ذکر السید حسن الصدر في «تكملة أمل الامل»: أن الشامین استقر 
اصطلاحهم بالعلماء الفقهاء بقول مطلق» على أبي الصلاح الحلبى» وعلى السيد ابن 
زهرة» والشيخ محمود الجمصی وابن البراج!. 


شيوخه: 

إن الشيخ منتجب الدين تلميذ المترجم له وأول من ترجم له في كتابه 
«الفهرست» وان كان قد أغفل ذكر شیوخ شيخه الحمصي هناء لكنّه عند ترجته 
للامام موفق الدين الحسين بن فتح الله الواعظ البکر آبادي الجرجاني قال: قرأ الفقه 
على أب على بن محمدبن الحسن الطوسي . وقرأ الفقه عليه الشيخ الامام سديدالدين 
غاد الا هی ا 


تلامد نه والراوون عنه: 

۱- الشیخ منتجب الدين ابن بابویه الرازي صاحب «الفهرست» التمم 
حضصرت مجلس درسه سنی » وسمعت أكثر هذه الكتب بقراءة من قرأ عليه . 

۲ ومرّعن احفق الدزفولي قوله: قرأ عليه الأميرالزاهد, الفقيه الصالح 
الكامل الفاضل, الأديب الوجيه».الشيخ أبوالحسين ورام بن أبي فراس اللي 
المالكي الاشتري النخعي .. صاحب المجموعة المعروفة «محموعة ورام: تنبيه 


(۱) آمل الآمل: ۰۳۱۹/۲ 
(۲) تكملة أمل الامل: 6 ۱۱ (۳) الفهرست للشيخ منتجب الدین ص 45 رقم (۷۹). 


اا ا ا کح کت ۱۱۱ 


الخواطر ونزهة النواظر»*". 

۳ ومر کذلك أيضاً قوله: وقرأعليه أيضاً: فخرالدین الرازي كما في 
«القاموس)» . 

. السید علاء الدین آبوالظفر محمدبن على بن محمدالحسني الحُجندي7"‎ - ٤ 

قرأ عليه كتابه «المنقذ من التقلید» اذى أنه ۱ فكتب له الجمصي بخظه 
عليه : 

قرأ علي السيد الامام» العالم العابد, علاء الدين» نورالاسلام فخرالسادق 
زين العترق قرة عبن ال الرسول صل اله علیه واله اا محمدبن علي بن 
محمداسینی الخحندي ااه ى عمره ومتعه بفضله وشبابه_ هذا الکتاب من 
مفتتحه 557 من تتمه قراءة دراية وانقان وتفهم لدقانقه وغوامضه ومام 
يقرأه فقد سمعه علي بقراءة من كان يقرأه عندي» سماع ضابط واع لما یسمعه وقد 
أحاظ علها بجميع ما اشتمل عليه مضمونه. نفعه الله به في الدنيا والآخرة. وهذا 
خط الضعيف الفقر الى رحمة الله محمودين على بن الحسن الحمصی؛ كتبه حامداً 
لرته مصليّاً على محمّد وآله الطاهرين» في التاسع من شعبان م تا وئمانین 
و 


کته و مصتفاته : 
فلا دا لدف من ار Uracil all ASSES‏ 
یه سم هر من 
١‏ بداية الحهداية. 


۲ التبيين والتنقيح في التحسين والتقبيح (في الكلام). 


(]) هماس الأنوارة ۱۱ 
(۲) وخجند: بلدة ما وراء النبر على شاطی ء سيمون» عشر مراحل الى سمرقند (معجم البلدان). 
(۳) طبقات اعلام الشیعة: ثقات العيون في سادس القرون: ۲۷۷. 


د د بس لل النقدمن التقليد (ج )١‏ 


دافم لاقلا رق ال سفنب الجخ نی الا 

٤‏ التعليق الکببر. 

فد االعليق الصف 

5- نقص الوجز للنجيب أي الکارم. 

بلاالسنا فون ان ات 

وأضاف الول عبدالله الاصفهاني في النسبة اليه قال: نسب اليه بعض 
أصحابنا في «الرسالة الحشرية» أن له: 

۷- رسالة في فناء النفس بعد الموت ثم رجوعها إما للعذاب أو الثواب. 

الم زراك في «بار فروش ده» من قرى مازندران في شمال ايران. 

د رسالة کتب علها: مشكاة القن نی أصول الدین .. وکتب عل ظهرها: انه 
من تألیفات جال الدین على بن محمود الجمصی . ثم قال: ولعله ولده(۲). 


وفاته ومدفنه: 
مرغ العلامة الطهراني في «الذريعة» عن «الهحة» لابن طاووس: 
أن اجه قزل ان ویار و ا لانن عن 
ال ان مدو م و و ا 
الانة الما 
في مدينة همدان في غرب ايران أسكنه الله بحبوحة الحنان» وهوالوفق وعليه 
التكلان. ۱ 
محمدهادي اليوسق الغروي 
۷ مه ق 


(۱) الفهرست للشیخ منتجب الدین: ص ١54‏ تحت رقم (۳۸۹) . 
(۲) ریاض العلاء ۵: ۲۰۳. 
(۳) الذريعة ۲۳: ۱۹۲. 


مجنا في التحقیق: 

استنسخنا الکتاب أولا من النسخة الخطية الوجودة في جامعة طهران» ثم 
قوبل على نسخة أخرى موجودة في مكتبة الرحوم احدّث الارموي» وأعملنا التلفیق 
بين النسختین في إثبات ماهو الاصح في متن النسخة الطبوعة وأشرنا إلى 
الاختلافات مابين النسختين في الهامش, وأهملنا ماكان من خطأ النسَاخ» ثم 
استخرجنا النصوص من الكتب التوفرة لدينا. 

وما أن المؤلف اعتمد في تأليف كتابه هذا على كتاب «الغرر» كماصرّح 
بذلك صاحب الذريعة حيث قال: «وينقل منه عن الغرر لابي الحسين البصري 
وهو شك ةين عن لت انش لسن اموق كماد كيه ارخ لكان سه 
۰ وم E‏ كتاب «الغرر» هذا فيقيت کنر من النصوص التي نقلها عن 
هذا الکتاب بدون استخراج. 
نسخ الکتاب: 

(۱) نسخة فتوغرافية عن نسخه جامعة طهران تحت رقم »)٦۷٤٤(‏ كان 
الاتتباء من استدساخها ف الشالث من جادی الأأول سنة ۱۲۷۸هجرية نی 
اصفهان» وهی نسخة كاملة إلا أنه ۸ تؤخذ صورة بعض الصفحات (من ص۱۱۳ 
إلى ص 6۱۳۲ ورمزنا ها برمز (ج»». 

(۲) نسخة فتوغرافية عن نسخة الرحوم احدّث الارموي ال موجودة في مكتبته 
الخاضّة في طهران وكان الانتهاء من تحرير آخر صفحاتها في الثالث والعشرين من 
جمادى الثاني والسنة غير واضحة» ورمزنا ها برمز «م». 


ملس ماش ارما رم 
انا زج وت انم و الیک دنار اعا انهم بيد انش نا دكا مان ولا 
شعن ددم ولتت نت ر ملگ ىرىن ان رص لنب ا 
22 المعررا عل سد عون الل رم رمن ازج ر ما نوخب سییر روبعل وت 
اف رسن ان یلاہ وال ادا رصان درن نرق ل مين ب ا 
نامونا د رى اماما تن ,ایا ناه سردم ترد 
عر اه سردا را دلاخ + الملا ل 
0 و حلال اینالم را میا داهج 
امقوأ زا ى ملز زجب( داسنا نوا راسناست/ء وكارب ل 
ا اء ساس وام سروس ییون( ۱ فو عمد کہ EE‏ 
هنا دان رك لاو ریا نارق رماو لل قار 
اسنا اند یا انار لا !یرای وا اا ' اناما امن ر اکن لات 
1 ۰ دم عون لای درک تاسارد : ناتلا لمن إلى ذملدالولددل 
ارادا داكا وااو لی دالس یں را شل ارک والمزارسة ر اام الت ا 
لاور ونم م رما ستدعوآماان مأوت وه ان موا الوح 
| لرز ( ل باون یدک 1 لما ۵ ,رارت الى وريم بی کم دسمتام ۱ رعو ناسا ااك 
عار موه از ايناث اناا مت سی دا لو سم اعا رز ول دطاریم ال صلل 
الاباك سانل رما چا وا نإثاط مالل ال ماد موانلرماگانن رز 
لہ دا اه لبط ون ذلك التتارت بعن ماللعنة الاين :و ااال 
[خضاررس نا تردن القایت هوان لداع سك إملا ا 54 2 


لټ 


صورة الصفحة الأولى من النسخة «ج». 


سیب از عاراس لا ديا مانا كان دادم اص :ناما تعن 
تابور ال میا دیزواصبا صا ا مز ير رمارین ااا وی اند 
ال ان نيا لسن انکر وی دنلا رگ زنل وا ادلی ,اریز 0 
ڑکا الاھ را یلا اسا انوا ما ددن واا ی رین نر انی 
بل لذلا اهانغ صن دجیب دب امام رمرم شم مارم وطدو 


اکت تال دیل با افم ال 
ماسا ري لیف : را رار رسا وج لت 
ی دخصرا لا مر ۰ تاودا اناده ده الو سكن 

ش ار ونان ؛ اخن وارد رین ب ا 
ومن‌ینا شم لتس لمن جز ملم ومن EYN:‏ 


وی ازات تراج | 
idi‏ دلوم یکی هادا بردي را للش مدق فرت ا ا 
الام و ستتنطه‌عن !رسو له من لايم لوس نالا اه 
لول 0 24 ی رح دحلمن ر لرء دا امہ سر رک کن 
لار ازات اماد نا وعرا از جرا اک ارد اد | ۲ 
ف اروت رال 1 معا سل( سم ال عن نمو دارا 
سای تا دار ردام یل 
ل لو ده کارت ۱ 
وأشوع اما ل رن عست د اشا انامس د مادی !لاه رورس ديا 
دیاب دام ۳ د سرس 08 لمأي 


که نم 
f‏ ۳۳ 
وا RISE‏ 
کا 
7 مهس عم 
ولب 2 ررانم 
NEN‏ 
وس اس ده ام : رصح هه 
سيب 0 بيدا مم جم و سم مایم ا 2 
ر 12 ت وی سور د EY‏ و لب ر 7 
ی ی تن ار 2 
امن ای راشای س ۳ ١‏ 


AES 


صورة الصفحة الأخيرة من النسخة «ج». 


0 م 
غا اکل یدید ااا ل“ انما 
HO‏ قاو کے 
ممن التشويره سل ا با یز 2 ۳۳ 
امل یا خسو سين بال برع التج سوبا يسم ب التتزيره 
اا نان تاج لت صبو(عدا نوم یبد 
اوی ایس ل الا ام نے منم يه اريت بالحراف! ' 
اسلا سای || مىلا امم 
عط راع و اط رهبي 
اليماستبشاؤتظيل ایب املیا با لجیب وادعلي اله 
عا ایانم !ءاد واكام ولبلال ءاشام لین نز 
ساز م الیب ا واضصهها وایجها وا رمم املو ای ولتین کل 
حیلم حاضو واستاضت ۸ دا نول علا 
فاضا رنہ اتاد سالا اراق رومض رعا 
الخ مل( تامو منم | ہزم تل وا تمت عنها ليد 
لشن الالام لین شا ودی مناك نی یط 
ف اتاد ایس طعت نای مرل 
لصاح والمبالذة| القسوء اتيت وزی وا وان زد 
عل نی دزت علا امت وف اتل التامع ارد 
E‏ اللا وال باختنا انار ولل 


4 a io, 


ام الت لفط امت اټ د منرت 
المج نهد اقا 
باعلا هوالع لش مط با لرن 
ماو نی ترا اتکی لا + 
تر رہام رتچ کرو اتب شیم 
N)‏ موريج ر ملي 
577 ذخ لدان س چیا 
متسین مالي یفام 1 
EARNS‏ 
صن الت | TO E IE‏ 
زیت ترا میگ زك ج مدد : 
۱ دموا ول 
سنؤلبلاكز ريت ۳ ۱ 
١‏ اک متام ج رامن مزا 
ررر یک نت تس وس | 
ع زیا ررر انا جد پا یبدا مما 
خی اسع رمز لكاب یرال تال وزض !۱ a‏ 
َ سل يت الب رو 
: 0 ‌هب وزیا نف ۱ 


۹ 
ع“ وگ سے 


صورة الصفحة الأول و الأخيرة من النسخة «م». 


3 
8 


ی وله 

حمداله تعالى على آلائه التى لايداني آدناها آقصی حمدناء ولايوازي أقلها 
بأكثر شكرناء ولایجازی آسرعها آنقضاء بأدوم عباداتناء حم معترفٍ بالتقصير, 
معتكني في موقف التشویر"؛ ونصلي على نبيه البشير النذيره السراج ا مني 
وأهل بيته ا حصوصين بالتطهير عن الرجس وما يوجب التنفير. 

ما بعد فان مما جف به القلم» وسبق في علم الله -والعلم غير علة- أني 
لما وصلّت إلى العراق في منصرفي عن الحرمين بالحجاز حماها الله محنازا مولياً 
وجهي شطر بيتي» لقيني جماعةٌ من |خواندا علماء هل الحلة وفقهائهم كثرالله 
عددهم وقلل عدوهم-مستقبلي» مكرمين مقدمي » مستبشرين بوصولي إلهم» 
استیشار الخلیل باش والعلیل بالطبیب, وأدعلوق الا مرها انه 
ببقائهم- باعزاز وا کرام واجلال وإنعام» وأنزلوني شرف منازهم وأطبيها 
وأفسحها وأرحيهاء وأكرموا مثواي ولقوني بكلّ جميل» واستأنسوابي واستأنست 
ببی وتجلی معنى قوله عليه السلام: «فها تعارف منها اثتلف»(۲). 

ثم بعد الاستيناس أظهروا ما أضمروه من الإلقاس المشتمل على إقامتي 


(۱) ج: النشور. 
(۲) بحا رالانوار: ج ٩۱‏ ص ٩۳‏ كتاب السماء ولعالم باب حقيقة النفس والروح چ5 


عندهم اهر فشق عل واستعفيتٌ عنهاء واعتذرثٌ بالتحتن إلى الأهل 
والوطن» وتعظل آموري هناك بتأخري( ومُقامي في السفر .شازادهم 
استعفائي إلا استدعاء, واعتذاري إلا إصراراً على الإلحاح والبالغة فيا القسوه. 
فاستجبت ولزمني إجابتهُم وآثرث مرادهم على متمتاي, وعزمت على الإقامة, 
وني القلب التزوع» إلى الأهل والولد, وني الخاطر الالتفات إلى المولد والبلد؛ 
واشتغلنا بالذا كرة والدارست. اذ کانتا ها الى والمقصود للقوم في إقامتي. 

شم بعد مضي أتام. استدعوا ثانا أن اميي عليه حملا من الااصول في 
مسائل التوحيد والعدل يكون تذكرة لي عندهم بعد ارتحالي وغيبتي عنهم(۲) 
فأسعفتهم "افیا استدعوه انتا کا امتثلت مارسموه اوا وابتدأت باملاء هذا 
التعليق» والعزمٌ فيه الإيجازٌ والاختصارغیر آني لمّا وصلتٌ إلى اتهات 
السائل ومهمّاتهاء ما“ وافقني الخاطر الط في أكثرها علی موافقة ماكان 
في العزم من الإيجاز. فبسطت القول فا () , بعض البسط » فوقع لذلك التفاوت 

1 مسائل هذا التعليق في المقدار من القطويل والاختصار. وشی آخر له 
u‏ التفاوت» وهو آنی 3 أملي مسائله إملاءً فاسبق منهالم يكن نصب عيني 
وخاطري وم نکن ۳ اء عندي فا التقارب بين السائل وأحتت 
التفاوت» وهذا أيضاً عذرٌ ظاهرٌ فما ذكرته. 

وسميته ب «التعليق العرای» و«المنقذ من التقليد وا مرشد إلى التوحيد» 
فليذكروه ماشاؤ وا وأحبّوا من الاسمينء واله الوفق والمستعان. 

وقد ابتدأت بالقول في حدوث الجسم تفیل لاعلمه سيّدنا علم اهدی 
-قدّس الله روحه ي «جمل العلم والعمل» . 
(۱)ج: بتأخيري. وعد و م امالس 
(۲) ج: منهم. E‏ 
(۳) م: فاستعفيتهم . (5) م: من. 


القول 2 حدوث الجسم 


الجسم مُحدَتٌ لأنه لايخلومن حوادت ها أوَكُ وماكان كذلك لاب أن 
يكون مُحداً هذه الجملة التي ذكرناها تحتاح إلى بيان أربعة أصول . 

منها: إثبات أمور زائدة على الجسم . 

ومنها : أن تلك اا محد نه غير مستمرة ا 

ومنها: ان الجسم لم ينفك منها . 

ومنها: أن لتلك الامور ولا ق عنده. إذا ثبتت هذه الأصول» یبق ف 
حدوث الجسم شك . 


الأوك: إتبات أمور زائدة على الجسم 

نا الأول -وهو اثبات مور زائدة عل الجسم فظاهرٌ وذلك أن الجسم 
متحرّك » وینتقل من جهة إلى جهة ویسکن ويجتمع مع غيره ویفارقه. فهذه 
أمور زائدق باعتبار أا عند نجدّدها نعلم» آمرا م يكن معلوماً لا من قبلٌ» 
وا لجسم كان معلوماً لنا من قبلٌ, وما تجدد علمنا به غيرٌ مالم یتجدد علمُنا به؛ 
ولأنا نقد رٌ على هذه الأمور, ولانقدرٌ على نفس الجسم, ومانقدرٌ عليه لابد من 
أن مكون مغارراً لا لانقدر علیه, 


۲۰ سس ب ب ب يل ب التق من التقليد (ج )١‏ 


الثاني: أن هذه الأمور متجدّدة محدثة 

واا الثاني -وهو تجدد هذه الامور وحدوثها ‏ فالأمر ظاهر في حدوث 
مايتجدّدُ على الأجسام التي نتصرف نحن فهاء فانا نسکنها بعد أن كانت 
متحركةً ونحرکها بعد أن كانت ساكنة» ونجمعٌ بين بعضها وبعض بعد أن 
كانت مفترقةٌ» ونفرّق بين بعضها وبعض بعد أن كانت محتمعةٌ فنعلمٌ ضرورة 
ند هذه الأمور فما نتصرّفٌ نحن فيه وإنها الاشتباه في الأمور التى تشبت 
للاجسام الغاثبة عتا بأن يقول قائلٌ: هلا كانت تلك الأجسام ساکنت يرل 
فا تحركت» او مجتمعةً فا افترقت» أو مفترقةٌ فا أجتمعت» أو نقول فما نتصرّفٌ 
فيه: إنها كانت ساكنة لم يزل فحرکناها, أو مجتمعة ففرقناهاء أو مفترقة 
اها 

والذي یدل على حدوث جميع هذه الأمور أنَ هذه الأمور جائزة الوجود 
بذواتهاء وإذا كانت جائزة الوجود بذواتها فلا توجد إلا موش ما مُوجب أو 
مختار والموجوب ما أن يكون قدماً أو محدثاً, وباطل أن يكون موجباً قدمأء فلم 
بق أل انكرت اما ارا رعا تعدا راا يضقت عدوت هاه 
الأمور لاْنْ الحاصل با محدث لايكون الا محدثاً. وكذلك الذي يوجده الفاعل 
لايكون إلا محدثاً. 

فان قيل: لم قلتم ان هذه الأعراض جائزة الوجود بذواتها؟ 

قلنا: لأنها لولم تكن جائزة الوجود بذواتها لكانت واجبة الوجود بذواتهاء 
ولا شالت ف حق هذه الأعراض, الأن الشالت إن هوالاستحالهً والغابت 
لایکون مستحيلاً فتعيّن فيه أحد القسمین الجواز والوحوب. فإذا بطل الوجوبُ 
م يبق إلا الجواز. 

فان قيل: ۸ قلتم إنه لاقسمة وراء الوجوب والجواز والاستحالة؟. 
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قلنا: لأن الأمر لایخلومن أن یکون مستحیلاً آو لایکون سخلا 
ومالا یستحیل ما أن يكون واجباً أو لايكون واجباً ومالايجب ولایستحیل 
هواائن والطرفان أحذهسا التوغيوتث والاًخر الاستحاله» فتعین انحصار هذا 
لتقسم والاستحاله في حق الأعراض غيرٌ ثابتة» فليس فما الا الوجوب 
أوالجواز فإذا أبطلنا الوجوب تعيّن الجواز. 

والّذي يدل على آنها ليست واجبة الوجود بذاوتها وجهات اثنان: 

أحدهما: أن هذه الأعراض تابعة في ثبوتها لثبوت موصوفانها التي هي 
محالها؛ ومايتبع ي وجوده وجود غيره لايكوثٌ واجباً بذاته. ۰ 

والوجة الثاني: هو أن العدم جائز عليهاء وواحب الوجود لذاته لا يجوز عليه 
العدم. وبيان أن العدم جائز على هذه الأعراض أنه يمكننا تسكينٌ التحرله 
من الأجسام وإبطالٌ مافيها من الحركة» وعلى العكس مکننا تحريكُ الساكن 
وإبطال مافيه من السكون. 

ول خطر بالبال أنه لامکننا تحريك الأجسام الشقال الساكنة في 
آماکنیا» کاطبال الراسیات, فاگزیل ذا اطخاطر أنه لامکتنا حریکُها 
بأجزائهاء بان نقلع منها قطعة قطعة فنزیل مافيها من السکون. وأيضاً فانها 
تعحرل عندالزلازل ویبطل بذلك التحرّك سکونها. فثبت أن العدم جائز 
عليهاء وواحب الوحود بذاته لا جوز عدمه. 

فان قيل: لم قلتم إن واجبَ الوجود بذاته لایجوز عدمه؟ 

قلنا: أن القون بوحوب وجود الشی وواز عدمه متناقض, فدل ذلك 
es‏ خر 

إن قال قائل: لم لايكون واحبٍ الوجود ل يزل يجوز عدمة فيا لایزا 
فیکون واجبَ الوجود فوا لم يزل» وجائز الوجود فما لايزال؟ 

قلنا: إذا جاز عدمه في تقدير وقت ما أو انعدم وكان هذا العدمٌ أو جوازه 


ل للب النقذ من التقليد (ج ۱) 
متجدداً استدعی بقضيّة العقل أمراً له عرض هذا العدم أو جوازه» وذلك الأمر 
ما آن یکون افا اوغا وأیها ثبت کشف عن أنه کان غاا ی وحوب 
وجوده إلى أمر. فان کان نفيّاً کشف عن أنه كان في وحوب وجوده محتاجاً 
إلى ثبوت أمر لما انتنى ذلك الأمر انتفی واجب الوجود» هذا يقد في وجوب 
الوجود بذاته. وكذا إن كان ذلك ثبوت أمر انکشف أنه كان وحود مشروطاً 
بأن لایکون ذلك الأمر ابتًء فلمّا ثبت انعدم وهذا أيضاً یدح في كونه 
موجوداً بذاته. فانکشف بذلك أن واجبَ الوجود بذاته لا يجوز أن ینعدم بوجه 
من الوجود. 

قاذ ثیت أن هله الاعراص خائ الود دوا ا وحاثر الود دات 
لايغبت إلا لأمر, وهذا يعلم بأدنى تأمّل. 

وذلك الام لا علوم أن یکون موحباً آو ختارآه والوحت إذا آن یکون 
دما أو حدئا على ماسبق, لايجوز أن يكون قدماً لا القدم موحود بذاته 
فلا يجوز عدمة. وإذا لم يجزعدمة وهویوجب شیناً من هذه الأعراض» وجب أن 
لایتبدل ذلك العرض, فلایسکن المتحرّك إن كان .ذلك العرض حركة 
ولايتحرّك الساکنْ إن كان العرض سكوتا والعلوم() خلافه. 

فان قيل: ۸ لايجوز أن يكون الور في ثبوت العرض موجباً قدماً موجوداً 
بذاته غير جائزالعدم ؛ ومع ذلك لايلزم آن لایتبدل العرض» بان يتوقف إيجابه 
للعرض على شرط فيتبدل العرض وينعدم بتبڌل شرطه وانعدامه مع بقاء 
موجبه القديم الوحود بذاته ؟. 

قلنا : الشرط القذر لا خلومن أن یکون آزلیاً او متحدداآ إن كان أرلاً 
ا تیاه وس ی ا و لتويك له وبا هو 


(۱) م: العلوم . 
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شرط في اجابه دامان أبدا وان كان متحدداً حشق حدوث العرضء لا 
الشروط با لتحدد لایکون الا متحدداً. 

إن قیل : ۸ قلتم إن القديم موجود لذاته؟ 

فلنا: انه لاخلو اما أن یکون موحوداً لذاته آو غیره. وغيرة اما أن یکون 
مختاراً أو مُوحَباًء والوحب اما آن یکون قدماً أو مُحدثاًء ولا جوز أن یکون 
مختاراً, لا امختار هوالفاعل ومن شأنه أن يُخرجٍ الشي من العدم إلى الوجود» 
وهذا في القدم مستحيل. ولايجوز أن يكون موجباً حدئاء لأنَ امحدث لايوجب 
حا متقدماً غل ذاه سيا بتقدیر أوقات لا اة لاد وان كان موحباً قدماء 
احتاج ذلك الوحب القدم أيضاً إلى موجب قدم آخر له یکون قدماء ثم 
الکلام في القدم الثالث کالکلام في القدمين, فيؤدي إلى مالایتناهی, وهو 
باطل . 

فان قيل: ذلك القدم الثاني يكون قدماً لنفسه. 

قلنا: ي فرق بينه وبين القدي الأول إن كان هوقدماً لنفسه فكذلك 
القديم الأول» وان كان القديم الأول لوح ب كان قدماًء فليكن القدیم الثاني 
قدماً لموجب قدم آخ وإلا فلا فرق. فثبت بهذا أن هذه الأعراض ما أن 
تکون [حدوثها ]۱ ثابتة موحب محدث أو بفاعل. وا تن ونان زان 
الحاصل با حدث لايكون الا محدثاًء وكذلك الحاصل بالفاعل لايكون الا 
محدثاً. لوجوب تقدّم الفاعل على فعله على ماذكرناه. 


الثالث: ان الجسم لم بنفك من هذه الأعراض 
ما الكلامٌ في الفصل الثالث» وهو أن الجسم ماخلا من هذه الأعراض» 
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فظاهر أيضاً. وذلك لأنا نعلم ضرورة أن الجسم المتحيّز لابدة من أن يكون لا 
واقعاً في فراغ أو ماراً فيه ولا يعقل إلا كذلك» وهذا إذا فرضنا جسمنن علمنا 
ضرورء آنها نا أن یکونا متماسن أو غیرمتماسی, واذا فرضناها عبر 
متماسّين فإمًا أن یکونا متقاربين أو یکونا متباعدين» وکل هذا یشعر باستحالة 
تخل سم زمر تیه هه رای 

فان قیل : ملا یجوزآن يقال كانت هذه الأجسام موحودة لم يزل ولم تكن 
متحيّزة فكانت خاليّةَ من هذه الأعراض» ثم لما تحیزت» اخحتصض بها هذه 
الأعراض ول تنفك بعد تحیزها عن هذه الأعراض؟ 

قلنا: هذا انا یتوته على من يجعل المتحيّر أمرين ذاتاً(') وحالاء فيقال 
له: هلا كانت الذات ثابتة ول تكن متحيّزة ثم تحیزت؟ فأمًا نحن إذا ذهبنا 
إلى ان المتحيّرز امر واحد لایتوخه علينا هذا السوال لان ذلك عنزله ان يقال : 
هلا كانت متحيّزة ول تك متحيّزة, أو هلا كانت ثابتة ولم تك ثابتق وهذا 
خلفٌ من الكلام. 

فان قيل: لم قلتم إِنَّ المتحيّر أمر واحدء وليس ذاتاً وحالاً؟ 

قلنا: بیان ذلك أنه لوكان ذاتاً وحالاً لوحت فيا علم المتحيّر من طريق 
الإدراك على ضرب من التفصیل ول يذهل عن علمه به, أنه جد من نفسه أنه 
یعلم أمراً مضافاً إلى أمر كما إذا علم المتحيّز متحرکا فإنه جد من نفسه أنه يعلم 
إضافة معقول هوالتحرك إلى معقول آخ رذ" هو المتحيز. وكا إذا عرفه آسود» 
فاته يجد من نفسه أنه يعلم إضافة معقول هواطيئة إلى معقول آخر هوا لمتحي 
ومعلومٌ أنه لايجدٌ في علمه بالمتحيز مثل هذا. 


(۱) م: داعا 
(۲) آخر, لیس في (م). 


ا ا 


الرابع: ان للحوادث أولاً تنتبي عنده 

ما الفصل الرایع: وهوبیان أن احوادث تنتي عند أوّل لیم لنا القول 
بحدوث السو بسبب أنه ل یسبقها. والا فى جوزنا آن یکون الأمر في 
الحوادث على ما تقوله الأوائل» من أنه كان قب لكل حادث حادث لا إلى 
أول» ل نعلم حدوث الجسم, وان‌علمنا أنه لم يخل من الحوادث . 

والذي يدل على أن الحوادث ها أَوَلُ هو آنا نقدَرٌ الكلامٌ في حوادث 
جسمين» فنقول: إذا كان حوادث جسمين کل واحد منها لا إلى أوّل» فا 
نقول إذا نقصنا بأوهامنا عن حوادث آحدهما[ جلة كثرة ١١]‏ شيئاً عظيماًء كمائة 
ألف آلف‌حادث ول ننقص( "من حوادث الجسم الآخر شيئاء ثم أخذنا من 
حوادث الجسم الذي ۸ننقص ۲ منه شیاً واحداً وواحداً من باقي حوادث 
الجسم الذي نقصنا منه ما نقصناء وهکذا نأخذ من تلك واحداً ومن هذه 
واحداًء فإِمًا أن مرا لا إلى أوّل متساويين أو يقصر الحوادث ال نقصنا منها 
مانقصنا عن ال ی ای رتشا لا ازل كان باطلا 
لاْنْ فيه مساواة التاقص للزائد» وهذا باطل» وان قصر دونه تعيّن تناهيه, لان 
مالایتناهمی لايقصرٌ عن عددء فإذا تناهئ هذا الذي نقصنا منه تبيّن تناهی 
حوادث الا لأنها ما ازدادت على هذه إلا بهذا المقدار المتناهى الذي د 
من هذه الحوادث» وما زيادتةُ على التناهي بعدد متناه ؛ يكون اهيا فقيت 
هذا أن القول بحوادث لا إلى أوَل باط وإذا بطل ذلك - ثبت أن ها أوّلاً وعلمتا 
آن الجسم ماسبقهاء قطعنا على ان للجسم“ أوَلاً» وهوالمقصود, ول يبق في 
اه 


(۱) لیس ي (ج). (4) م: ‏ ینقص. 
(۲) و(۳)م: لم ينقص. (۵) م: احسم. 
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وید أيضاً. على بطلان القول بحوادث لا إلى أوّلء أنه لوصح ذلك لأدى 
إلى استحالة حدوث حوادث زماننا هذاء بل إلى استحالة حدوث کل حادث 
معیّن لان من شرط حدوث کل حادث معین آن بسبقه رادت لاالی أوّل 
وتتقطع وتتصرم بواحد بعد واحد حتّی تنتهي النوبة إلى ذلك الحادث المعيّن . 
ومعلومٌ أن ما لایتداهی عدداً يستحيلٌ أن ينقطع ويتصرّم بواحد بعد واحدء 
الاترى أنه لااوقل له حتى تنتبى التوبة من الأول إلى الثاني ومن الثاني إلى 
الثالث وکذلك ال آذ ینمی ال الادث المن. واذا کان هذا محالا ومن 
شرط في حدوث كل u‏ على هذا القول ‏ وجب أن یستحیل حدوث 
کل حادث معيّن» والژةي إلى استحالة ما تحقق ثبوته محال. 

ووجه آخر: وهو أن يقال: متى تصرّمت الوادت التي نقول إتها لا إلى 
وَل فتصرمها في زماننا هذاء فينبغى E‏ قبل زماننا 
ها هه أن تیف تاو اي هی اند فص بای :وه 
يشعر بتناهيهاء لأنها انیا تتج بالحوادث التي هي ا نة 

فان قال: انما تصرم وفت ار قبل 0 

قلنا هم مثلَ ذلك» وهو أنه ینب ینبغی أن تکون قبل ذلك ما کانت متصرمت 
فيكون ذلك أيضاً مشعراً 58 إذ یکون تصرمها باعتبار هذه احوادث التي 
فصلناها عنباء وكذلك القول في کل وقت أو تقدير وقت معيّن» وعند هذا نعل 
أنه لوكان هاهنا حوادث لا إلى ناية لكان تصرمها أيضاًلا إلى نهاية. وهذا محال 
لأنَ فيه أن حكم المتصرّم السابق على تصرّمه وحكم تصرّمه المتأخر عنه سيان 
في مرور كل واحد منیا لا إلى نهاية. ويتبين بتقدیر ثالث قديم» فيقال: ذلك 
القديم كا لم ينفك من هذه الحوادث لم ينفك من تصرّم هذه الحوادث وني هذا 
أن حكم السابق والسبوق حكم واحد في التقدم والتبق, وهذا محال. فثبت 
آن القول موادت لا الی أو ل غا واذا بطل ذلك تعین أن ها ارو ودا تن 


۳۷ 
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أن ها أولا تعین حدوث الجسم الذي لم يسبقها. 

ووجه آخر: وهو أنه إذا وصف كل واحد منها بأنّه حادث» فقدأثبت لکل 
ها تل فان قيل بعد ذلك إنه لاأؤل لهاء كان ذلك نقضاً لما سلّم 
وآثبت, لأن من ضرورة الوصف الثابت للاحاد إثباته للحملة. آلاتری أنه لما 
كان كل واحد من الزنج أسود وجب في جیعهم أن يكونوا سُوداً» ولايصحٌ غیر 
ذلك . 

فان قال: ألستم تقولون إن كل جزء من الإنسان ليس بقادر؟ وجملته 
قادر؟ فلم لايجوز نظيره فيا نحن بصدده وهو أن نقول: کل واحد من هذه 
الأغراض حدث وله أو ولا أل لحمیعها. 

قلنا: النني في هذا الباب بخلاف الإ ثبات» فيجوز نفي وصف معيّن عن 
کل جزء من أجزاء ء جلة معيّدة» ثم إثبات ذلك الوصف بعينه لذلك المجموع 
ولایکون ذلك تناقضا؛ وعكسة وهو اثبات وف ول جرت سوا 
اجموع غيرٌ جائز الأترى انه يصح ج أن يقال في کل جزء من أجزاء السریر إنه 
لحن رين بم برضب امجموع بأنه سرین ولا جوز قياساً على ذلك آن یقال: 
کل سرع من أجزائه اع ساس ا إذا فحت أن اخرادت 


- 


وي ال ول وتيت إن الجسم ل يسبقهاء ف عدوت 5 وتعيّن» فلنتكلم 


في اثبات محدته: 


فنقول: إذا ثبت حدوثٌ الجسم لم بخ من أن يكون حدث مع الوجوب أو 
مع الجواز. وباطلٌ أن يكون حدتٌ مع الوجوب. لأنه لوكان حادثاً مع الوجوب 
لوجب أن يكون حادثاً قبل ذلك وقبله وقبله» ولايتوقف على أمر لا توقفه 
على أمريقدح في وجوبه على ما أشرنا إليه» في الدلالة على حدوث 
الأعراض. 

ونزيد عليه فنقول: ما أن يكون لوجوب حدوثه خصص أولا يكون له 
خصصٌ. فان كان له مخصصٌُ قدح في وجوبه بنفسه ثم وني هذا اعتراف بان 
لحدوث الجسم مورا فنبيّنُ أنه ليس لوحب حتی يحصل به مقصونا؛ وان كان 
من غير مخضص نبيّن أنه يجب أن يكون محدثاً قبله وقبله وقبل کل وقت یشار 
إليه» وفي ذلك قدمه وإبطال حدوثه. وبعد» فان الحدث يكون موجوداً بعد أن 
سبقه عدم لاعن ابتدای ومعلومٌ ضرورة أن ما كان معدوماً في تقدير أوقات 
لانباية هه لایستحیل أن یبقی لط الخرى معدوماً علی ماکان» وف ذلك 
حواز حدوثه, إذا ثبت أنه حدث مع جواز أن لايحدث وجب أن یکون حدوثه 
ور اتضاء امقل ید 

ثم ذلك الوثر لایخلومن أن يكون موخباً أو ختاراً: إن كان موجباً لم يخل 
من أن يكون قدماً أو محدثاً, إن كان قدماً لزم منه ّدم الأجسام وقد ثبت 


القول في حدث الجسم تبا رك تا یتح بت رت ٩۰‏ ۲ 
حدوثهاء وان كان محدثاً احتاج إلى حدث آعر وان ٩۱‏ كان احدث الثاني 
مختارثبت أن الجسم لايحصلء إلا بتأثير مختار وان كان بواسطة یبقی علینا 
أن نبيّنَ أنه أحدثه من غير واسطة موجب؛ وان كان موجباً كان الكلام فيه 
کالکلام في غیره وحتاج ال حدت اخروذاك. ال اخر. فاما آن ينتهي إلى 
موجب قديم» فیتخه عليه دم الأجسام والوسانط التي بینبا وبين ذلك الوحب 
القدم, أو إلى مختار وهو القصود. یبقی علینا ماقلناه وهو أن تسقط الوسائط من 
الب آوتسرلا ال اي وقد ابطلتا القول موادت لا إلى اول نفيك إن 
للأجسام محدثاً أحدثها على طریق الضحةء لا على طریق الایجاب. | 

وهذا كما يدل على إثبات حدث الأجسام يدل على كونه قادر لأنه 
لامعنی للقادر إلا الذي مكن أن يوثّر على طريق الصحَة والاختيار دون 
الو يجاب . 

ومن أرادأن يحت القادر فليقل إته الذي عتاز عن غيره امتيازاً لكانه يصح 
آن یفعل ولا یفعل. وهذا الامتیاز قد يكون مجرّد الذات في بعض الواضم وقد 
یکون بزائد على الذات في موضع آخر على مایدل عليه الدلیل. 

نم القادر الذي يصح أن يفعل ویصح أن لايفعل» إذا بعثه باععثٌ على 
الفعل ودعاه داع إليه صار وقوع الفعل منه أولى من لا وقوعه. وإذ! '' صرفه عن 
الفعل عازف صار لاوقوشه ول من وقوعه وپذا حصل الفرق بن القادر 
والوجب» ومن هذا الوجه یلزم تقدمه على فعله» إذا الوجب یتحتم حصول 
موحبه عنه ولایتوقف وقوعه على داع ولاوحوبٍ انتفاء أثره على صارف» 
إذلا داعيّ له ولاصارف کالثقل في إيجابه الهُوي إذا م يصادف مانعاء والنار 


)۱( م فاد. 
(۲) د: فان. 


.۳ المنقذمن التقليد (ج )١‏ 


0 الإحراق. 

فان قيل: لم قلتم ناور الذي أثبتموه وقلتم إنه قادرٌ أحدث الجسم من غير 
واسطة موجب؟ بيّنوا ذلك » لا هذا البيان باق عليكم على ما ذكرتموه. 

قلنا: لوكان ثم واسطة موجبة ۸ يخل من أن يكون له اختصاض ببعض 
ا لجات أولم يكن فان لم يكن له اختصاض ببعض الجهات دون بعض لم يكن 
الجسم الحاصل منه بأن يحصل في بعض الجهات أولى من بعض فكان یب 
أن يحصل في سائر الجهات. وان كان له اختصاض بجهة دون جهة كان 
اعتماداً ومدافعةً وأجناسٌ الدافعات والاعتمادات في مقدورنا ونحن نفعلهاء 
ومعلومٌ أنه لایتولد منه الجسم فثبت أن الحدث للجسم أحدثه من دون واسطة 
موجب . 


دلیل آخر على إثبات الصانع وعلی حکته 

وهو ماقد علمنا من تشكّل الأجسام التي نشاهدها على آشکاها اختلفةء 
وکذلك الأجسام الغائبة عتا وان لم نشاهدها فإنها متشكلّة بأشکال, وذلك 
لأنَ التلالة قد دلت على انها متناهية الأقطارٌ والتناهی الأقطار لاد من أن 
يكون له شكلء فاذا هی أيضاً' متشكلة بأشكال. 

والأشكال()2 قد علمنا آنها تنقسم» إلى شکل يقع اتفاقاً من غير أن قصد 
إلى تحصيله كا حجر الذي يقلعة الواحد متا من جبل, فإنه لاب من أن يكون 
له شكل» وذلك الشكل غير مقصود إليه. وكذلك من أذاب صُفراً أو رصاصاً 
وصبّه على الأرض» فإنه لابة من أن يتشكل بشكل ولکته أيضاً غير مقصود 


(۱) ج: من. (۳) ليس في (م). 
(۲) لیس في (ج). 


القول في محدث الجسم تبارك وتعالى سس ۳ 


إليه وال شکل ما حصل اتفاقاً وإنا قصد إلى تحصيله فاعلٌ حكيم, 
لبحصل به غرض هو(منوط بذلك التشکیل, ولایتوصل إليه إلا به أو نظيره. 
وذلك كأدوات الصتاع» من النشار الذي یصلح القطع الخشب» والقّدوم 
الذي یصلح للنحت» والمثقب الذي يصلحٌ للتثقيب. وکذلك القول في أدوات 
سائر الصّنَاع . ومعلومٌ أن هذه الآت وأدوات تشكلت بهذه التشكّلات ليتوضل 
بها إلى هذه الأغراض الخصوصة» وليست هي من القسم الأول الذي هو 
اتفاقی . 

إذا ثبت هذا فتعال حتّى نسحاکم إلى قاضي العقل» فتقول: نآلا تنا 
وأعضاءنا» من الأرجل والايدي والأسنان وغير ذلك » أهي من القسم الأول 
أو من القسم الثاني؟ ومن العلوم أنه ليس من القسم الأوّل» وانا هومن القسم 
الثاني. الا تری أن اليد وما فما من العظام والاعصاب والعروق وانقسام طرفها 
إلى خمسة أقسام هي الأصابع وترکیب آربع منها في صف واحد» وجعل 
الإبهام بإزاء الأربع, لمكن إعانة کل واحد من الأربع به» وصلاحيته للقبض 
وایقاع الأفعنان احکة بباء كالكتابة والضیاغة۳) وغبر ذلك التي علم آنها 
لاتم الا بالید. وکالرجل ومافيها من العظام والفاصل وانبساط القدم على 
الأرض الذي به يتمكن من القیام على الأرض ومن الشي, وكالأسنان ومافيها 
من القواطع والظواحن» وکالعین ومافها من الطبقات السبع, على ما شرحه 
الأطبّاء في تشريحاتهم. وکذلك القول ني أعضاء سائر الحيوان. لاأظن أنه 
يستريبٌ عاقل في أن مغل هذه الآلات على أشكاها لايكون إلا من فعل 
صانع حكي عالم. فهذا دليل قاطع على بات حكيم صانع . 
(۱) ع: وهو. 


۲۸( م وصف . 
)۳( م والصناعه. 


ام ل لل للب النقد من التقليد (ج ۱) 


دليل آخر على إثبات الصانع تبارك وتعالى وعلى أنه ليس بجسم 

هذ(۱) ماقد علمنا أن هذه الأجسام مع تماثلها واشتراكها في الجسميّة 
والتحیِز افترقت فى صفاتباء فکان(۲ البعض ما آرضاً والبعض ماء والبعض 
هواء والبعض نارأء فلابة من شي فرق بين هذه الأجسام في هذه الأوصاف, 
لأن العقل يقضي أن افتراق المتماثلات في صفة أو حكم لابد من أن يكون 
لامر فرق بينها. 

فذلك المفرّق لايخلو من أن يكون مختاراً أو موجباً» فان كان موجباً لم خل 
من أن يكون له بهذه الأجسام علقة ما بالحلول أو بامجاورة أو لايكون له بها 
هذه" العلقه . إن كان له بالأجسام علقةٌ بالحلول أو بانجاورة وجب أن يكون 
متعتداً حتی یقال: جل الارض آوحاورها ما آوحب أرقا والاء ما آیحب 
له صفته واهواء مااقتضی کونه هواء والنار ما یر في ناريّتها. ولوکان کذلك : 
لکانت الطالبه قافة بأن یقال: ولاذا حل الرض آو حاورها ما آوحب ها 
هذه الصفة» وهلا حل أو جاور جرم الا وکذلك القول في الکل. 

ثم وان كانت الوجبات اختصاصها بهذه الأجسام بامجاورة كانت هي أيضاً 
أجساماً وكانت مفارقة هذه الأجسام في إيحابها لأنها لوكانت”” ' تكون موحبات هذه 
الصفات. وهذه الأجسام كانت قابلة هذه الصفات» فا الذي آوحب الفارقة بيا 
وبين هذه الأجسام وبين بعضها وبين بعض. فبطل أنيكون بين هذه 
الموجبات وبين هذه الأجسام علقةٌ الحلولٍ أو ا مجاورة وإذا لم يكن ها بهذه 
الأحسام علقةٌ الحلول أو احاورة فظاهرٌ آنها إذا كانت موجبات ولم تكن حالة 
(۱) م: وهذا و(خ): وهو. (و) ج: أوجب هذه. 
(0) ج: وكان. (ه) م: لأنها كانت. 
(۳) ج: له بهذه. 


القول في محدث الجسم تبارك وتعالى ۳ 
في هذه الأجسام ولامجاورة ها لم يكن كل واحد[منها]('' بأن يوجب مايوجبه 
لبعض الأجسام أولى من أن يوجبه البعض الآخر, فكان یج أن يوجبَ جیع 
مايوجبه لجميع هذه الأجسام حتّى يكون الجسم الواحدُ صفة الأرض الحض 
والماء ا حض والهواء احض والنار احض» وخلافه معلومٌ وكذا إن فرض موجبٌ 
واحدٌ لجميع هذه الصفات مباين عن الأجسام» فإنه يلرم ماذكرناه من اتصاف 
كل واحد من هذه الأجسام بجميع هذه الصفات» فلم يبق إلا أن يكون مختاراً. 

م نقول : هذا الفاعل اختار لایخلومن أن يكون جسماً أو غير جسم» فان 
كان جسماً فلابڌ من أن يكون مركباً من الحا رّوالبارد والرَطب واليابس» فا 
الذي أوجب مفارقة أجزائه في هذه الصّفات؟ فلا بد من مور آخر. 

نم و بالجملة» فإ اي البني ببنية مخصوصة مفارق للأرض الصرف» 
والاء الصرف وافواء الصرف والنار الصرف, فا الذي آوحب هذه الفارقة 
بینه وبینها فيتجّه عليه التسلسل, وهو باطل» فلم یبق إلا أن يكون غيرٌ جسم 
وهو المقصود. 

واعلم أن العلم أن للأجسام وللأعراض الخصوصة مُحرثا ول فلم يتعلق 
به تبارك وتعالی, لأنّه لاحدت للأجسام والأعراض الخصوصة غيرالله تبارك 
وتعالی ولم يسبق هذاالعلم علم الكو هضور ان كون عل ان 

ولا مکنْ أن يقال في هذا العلم إنه لم يتعلق به تبارك وتعال من حیث أنه 
علم جملة الجملة لاتعلق له. وذلك لأنَ العالم بهذا العلم یعلم أنه علم ذاتاً 
مؤثّرة في حدوث الأجسام لاشيئاً لاأثر له وعلم أنه متعيّن في ذاته وان لم يتعيّن 
له وان علمه هذا بخلاف علمه بحقائق الأشياء» كعلمه بأ الجوهر ماهو؟ 
والسوادماهو؟ والحياة ماهی ؟ والقدرة ماهي ؟. 


(۱) ليس في (ج). 


ا حت ِا لنقذهن التفلیدج ۱) 

ومن منع من کون هذا العلم متعلّقاً بذاته تعالى» إنها منم من ذلك بان 
يقول هذا علم جلة» وعلم الجملة لاتعلق له. 

فيقال: ما ذاتريد بقولك علم الجملة؟ 

ان عنيت به العلمَ بحقائق الأشياء الذي يسميّه بعض الأقوام تصوراء 
كالعلم بان الجوهر هاهو؟ والكون ماهو؟ وكذا القول في اللون وسائر 
الأجناس» على ماتقدم, فلاشك في أن هذا العلم لاتعلق له» إذ لا التفات 
هذا العلم إلى جوهر معيّن أو سواد معيّن أو شي معيّن» وليس الجوهرٌ المطلق 
شيئاً موجوداً حارج الذهن حتی يجعل هذا العلم متعلقاً به. فالقوك بأنَ هذا 
لملم غير متمق صحيح» ولكنّ العلم بأن للأجسام محدثاً ليس من هذا القبيل» 
حتّی يقال لا تعلق له. 

وان عنيتٌ به العلم بشي من جلة أشياء, كعلم الإنسان بان زيداً في هذه 
العشرة» فقلت إِنَّ هذا العلم لاتعلّق له» فهذا باطلْ, لأنّ هذا العلم له التفات 
إلى شخص من أشخاص الناس» والعالم به يعلم أنه معيّن في نفسه وان لم يتعيّن 
له» وأنه بخلاف العلم بحقائق الأشياءء وإنما لم يتميّز له معلومه كل القيّن وإلا 
فعه ضربٌ من القيّز. الأتراه يعلم أن الذي علمه إنما هوني هذه العشرة دون 
غيرها من العشرات, وان كان العلم لایتعلق إلا إذا كان معه تمام القيّر 
لوجب أن لا يكون في الشاهد علم متعلق, لأنّ أحدنا لايعلمُ معلوماً على سائر 
الضروب والتفاصيل الممكنة في حقه. 


القول في صفات المحدث 


مُحدث الأجسام تبارك وتعالى قادنٌ لأنا قد بيّنا أنه أثر على طريق 
الضَحَة, لا على طريق الایجاب, فأتروص أن لایور وهذا هوالقادر, لأنه 
الذي يصح أن یور ويصح أن لايؤبّر ومهیا ثبت له داع إلى فعله خالصٌ من 

معارضة الصارف» ترجّح وجودُ الفعل على عدمه. وان حصل له صارف 
خالص عن معارضة الاعي» ترخح عدمهٌ على وجوده» على ماسبق. 

ووافقنا الأوائل في ظاهر قولنا: ان اور ینقسم إلى موجب وختار. 
ولکتهم خالفونا في العنی» وقالوا في الوثر احتار: إنه الذي یور مع شعوره 
بالتأثير والوجب هو الذي لايشعر بتأثیره. ویقولون: إن الوثر اختار إذا حصل 
تروط ارونو قو تصش عضول ارو وهذا ذهابٌ إلى أن لامؤبر إلا على 
طريق الایجاب إلا أن بعض الوجبات یرمع علمه بأثره وباعتبار شروط, 
وبعضها يوثّر من دون شرط وشعور بأثره. 

وعلينا أن نحمق. [الفرق بین] القادر اختار وبين الوجب, لانه من حملة 
المهمّات في الدين» وعليه ينبني جوابنا عن أخيل شبهاتهم فنقول: أحذنا يعلم 
من نفسه ضرورةً وكذا من غيره من القادرين في الشاهد أن صدر مایصدر منه 


(۱) ليس بي (م). 


۲۹ 2عالنقذهن التقليد (ج )١‏ 


أو من غيره ليس كصدر الإحراق والتسخين من النان والتبريد من الثلج 
واموي من الثقيل. يبيّن ذلك أنه یلم ضرورةٌ استحقاقنا الدح على بعض 
هذه التصرّفات» والذمَ على البعض» فلوکتاموخبن لما استحققنا ذماً ولا مدحاً 
على مايقع منا. آلاتری أن اللجاً وان لم يجب وقوع ماهومُلجاً إليه فإنه 
امف معا ولو دهع ها ا | ل قري فاعم تومن ونان أن 
المُلجأ ليس موجب أنه يتصوَرٌ منه أن يُعرضٌ عتا اجى إليه إلى غيره» 
کالقلجاً إلى أرب من السب فإنّه إن اعترضه معا فإ نکب عن 
الطريق أو يتوقف» فعلمنا أن مايقع منه ليس واجباً وقوغه منه» ولكتّه لما 
قرب من الوجوب لم يستحق مدحا ولادما . 
فإن قيل: الست تقولون إنه يجب وقوعٌ تصرفنا بحسب قصودنا ودواعيناء 
وانتفاژه بحسب صوار فنا وکراهتنا؟ فكيف تقولون الآن لاح مايصدر عتا؟ 
وهل هذا إلا مناقضة ظاهرة؟. 

قلنا: مرادنا بقولنا: «يجبُ وقوع تصرّفنا بحسب قصودنا ودواعينا» أن 
وحوده عند ذلك يكون أولى من عدمه وأن انتفاءه عند الصَارف والكراهة 
يكون أولى من وحوده, والوجوب الذي نفيناه عن أفعالنا ههنا نا هواستحالة 
الخلاف» كا في تأثير الوجبات مع زوال الموانع فلايتناقض القولان. 

ومثل ماقلناء في تفسير وجوب وقوع تصرفنا بحسب قصدنا ودواعيناء نيب 
عن سؤال من يقول: إذا كان وقوحٌ التصرّف عند الدّاعي الخالص من معارضة 
الصوارف غير واحب, بل كان جائزاً على ماکان, فلماذا يحصل؟ وذلك لأا 
نقول: إن عند الداعى مابق وجودٌ الفعل جائزاً على اد الذي كان من قبل» 
بل ترحح وصاراً أولى من العدم. 

فان قيل: نون له تعالی بكونه قادراء مزيّةٌ على ذاته النزهة؟ 

قلنا: لاوذنك له لادلالة تدل علها. ألاتری أن الذي یدلناعل انات 


القول في صفات امد ت ۳ 


نويه بالاقتدار ی الشاهد انا هو لا صحَهٌ الفعل من آحد این وتعذزه عل 
الحي الاخر مع تمائلها في حقيقة ذاتهها وتساوب! في سائر الصفات. وهذا 
مفقوژ نی حقّه تبارك وتعال, اذلامثل لبوا ص الفعل من حی واحد ف 
حال دون حال مع تساوي حالیه فى كوه حا وحاصلاً عن الصفات اا 
وهذا أيضاً مفقودٌ فيه تبارك وتعالی» فص أن لاطریق إلى إثبات هذه ا مزية 
في حقه . 

فان قيل: أو ليس لم يصح أن يفعل تبارك وتعالى فيا لم يزل وصح أن 
يفعل فيا لایزال» وهذه هي الطريقة الثانية التي أشرتم إليياء من صحَة الفعل 
و يلض الات دود بعض . 

قلنا: معاذالله أن نقول: صح منه الفعل بعد أن لم يصح» بل الحق الصحيحٌ 
أنه صح منه أن يفعل أبداً» وليس لصحَة الفعل منه مفتح ومبدء منه نشأت 
الصحة. 

فان قیل : فیلزمکم على هذا أن يصح وجودٌ الفعل لم يزل» وهذا محال. 

قلنا: انیا تصحّ منه الفعل وأن یفعل, والفعلٌ من حقه أن یکون مخرجاً من 
العدم إلى الوجود» فیکون مسبوقاً بعدمه ومتأخراً عن فاعله» ویکون فاعله 
متقتماً عليه» فکیف یلزم صحَة أزليّة الفعل. وان أردت فافصح عن هذا 
الع وقل: القادر القدم الذي هوموجود لاعن عدم صح منه هو وجود عن 
عدم آیدل فيظهر منه أنه لايلزم منه ازلیّه الفعل . 


القول في كونه تعالى عاماً 


قد مد العالم بحدود لاتصح, فالأولى أن لايحد العالم والعلم فن جلة 
ماحد العالمٌ به أن قيل: «هوالذي يصح منه إحكامٌ الفعل ما أو مقدرأ أو 
المختص بحال لأجلها يصح منه إحكامٌ الفعل محقّقاً أو مقدراً». وهذا لايصح. 
وذلك لانْ في العا مين من لایصخ منه إحكامٌ شي لمكان كونه عالماء وذلك 
كالعالم بذاته وتوحیده» وعدله, فإنه لاشك في آنه لايتأنى من هذا العالم -لعلمه 
هذا إحكامٌ شي البتة. وکذا العام بالفردات التي یی : فيها الا حکام لایتأتی 
منه إحكامٌ تلك الفردات لعلمه بهاء ونیا يصح |حکامها منه إذا عل مكيفية 
ترتييهاء فعلم أن من العالمين من لايصح منه الإحكامٌ وبذلك ينتقض الحد. 

وقد قيل: «العالم من له علم», وهذا ايضا لايصح , لانه إذا سئل عن 
العلم وحده يقول: هو مايوجبٌ کون من قام به عالاً. وهذا على ماترى تحدید 
کل واحد من اللفظين بصاحبه, ثم ومن العلمين من هوعالم لايعلم فينتقض 
به هذا الحد. 

فظهر أن الأولى أن لابحدٌ يح العالم والعلم وحال المرء ء على مايجده من نفسه 
من ثقته بالمشاهدات وما علمه استدلالاً مع صحة دليله عنده فإنه يرق بين 
حالته تلك وبين اعتقاده شيئاً تقليدأً أو تبحيثاً» وكذا یفصل بینها وبين ظته 
بشی عند أمارته فالعالميّة مثل هذه الحالية. 


القول في کونه تعالى الا ۳ 


وقيل: العام هوالمتبيّن للشيء. وهذا إن ذكر على سبيل التحديد» لم يصح 
لأنَ العام أوضح عن المتبيّن» وقد ذکرت فيا خرج من التعليق أن أحدنا عند 
مايعلم أمراً من الأموريج نفس معتقدة لذلك الأمر, مع سكون نفسه إليهءفالعالم 
هومن یکونْ على مثل تلك الحالة» سمىّ بذلك أولم یسم به. وهذا أيضاً إشارة 
إلى وحدان العالميّة من النفس» وليس حا للعالم. 

إذا تقرّر هذا فنقول: الدليل على أنه تعالى عام هو أنه قد فعل الأفعال 
احكمة, والفعل ا محكم لايتأتى الا من العالم. 

فان قيل: ما المعنيّ بالفعل المحكم؟ وم قلتم إنه صدر منه تعالى الفعل 
المکم؟ ولم قلع إن الفعل المحكم لايتأتى الا من العام؟. 

قلنا: ما المرادُ بالفعل امحكم, فهو الذي يترتب ترتباً مطابقاً للمنفعة» 
كالكتابة والنساحة وغيرهما. 

وإنما قلنا: فعل تعالى الافعال ا محكمة, نظراً متا إلى جملة العام وتفاصيله. 
آلا تری إلى خحلقه السماوات ومارتب فيان الکوا کب والشمس والقمر 
ومجاريها وبعد الشّمس من الأرض وقرما اللذين يتعلّق با اختلاف النصول» 
من الربيع والخريف والضیف والشتاء ولايخفى تعلق النافع والمصالح 
باختلاف هذه الفصول. وكذلك القوك في الأرض ومافيها من أنواع التبات 
والحشايش التي ينتفع بها أنواع الحيوانات. وكذلك خلقه الحيوانات على 
اختلاف بناها وأشکاھا وآلاتها وحواسّها ال بها تتوضل إلى منافعها التي لوم 
تكن لما مكنها التؤصّل إلى تلك المنافع . 

وإنما قلنا: إن الفعل ا حكم لايتأتى إلا من عالمءلاته إذا كان احکم 
هوالفعل المترتب على ماذكرناه والترتب یرجم إلى تقديم بعضه وتأخر البعض» 
وما كان كذلك لامتنع أن يكون المؤخرٌ مقدم والمقدم مؤخراً فلا كن تحصيله 
مجرّد الاقتدا والا كان يجب أن يصح من كل قادر, والعلوم خلافه. 


۰سسس امقدمن التقليد رج )١‏ 


فان قيل: بم تنكرون على من قال نله تعالى خلق ال جواهر متفرقة» وإنما 
رتها غيره» فلا يدل ذلك على انه تعالى عالم» وإنما يدلَ على أن ذلك الغبرعام. 

قلنا: لوكان الرتب [لهذه الأفعال المحكمة غيرالله تعالى» لكان لايخلومن أن 
يكون موجباً أو مختاراً فان كان موجباً لم يخل ]7 من أن يكون واحداً أو أكار 
مت واو لاعتوز آن یکین واجداء لأن ت اشرات فيا امور کر ماد 
ومختلفة, فلا حور صدورها عن موحب واحد واذا كانت موحبات كثيرة 
وجب أن تقم مترتبة حتی تقع موجباتها أيضاً مترتبة» وترتیبها یکون إحكاماً 
فہاء فیدل على علم مرتہاء وان كان مختاراً فلا بة من أنيكون عا لا قاد را حيّاً. 
فإذا كان كذلك فلابت من فاعله من أن يكون قادراً عالماً, لأنَ من لايكون 
عالماً, لاعکنه أن يجعل غيره عا ما . 

وقد استدل بعض التأخرین علی کونه عالاً بالفعل الواحد بأن قال: 
لايحصلٌ الفعلٌ من القادر الا لداع. وذلك لأنَ القادر یقدر على مقدورات 
عدّة وكلّ واحد منها جائز الوجود منه على حت سواءء فاذا آوحد بعض مقدوراته 
لاب آن یکون وحوده لداع تاه سا ها اد al‏ لم يكن 
بأن يوجده أولى من أن يكون لايوجد غيره. 

إذا ثبت هذا قال: فن العلوم أن الداعيَّ لايدعوه إلا إلى ما علم القادر 
حقيقته وتصوره. کمن يعلم حقيقة الحركة فيدعوه الداعي إلى إيجاد 
مایطابقها. وذلك لأن ال لایتعلق بالحقائق والعانی المفردة وإنها يتعلق 
بإضافة معقول إلى معقولء وني إضافة معقول إلى معقول. وهذا موجود في 
انشا نا اضر یه لاب لواردیا ات حديا آخر رعلا فعلی هذا الزء 
لواحد من الفعل يدل على علم فاعله بهذا التدريج» وهذا قریب. 


(۱) ليس ي (م). 


القول في كونه تبارك وتعالى حياً 

اي هوالذي لايستحيل کونه عالاً قادرأً, وقد بيّنا أنه تبارك وتعالى قادر 
عام فلایستحیل کونه عالاً قادرا والا لما ثبتاله» فثبت أنه حي . 

فإن قيل: فها يستحيل في غير اي أن يكون عالماً قادرل یستحیل في 
غي را جسم أن يكون قادراً عالماً کالعرض, فانه يستحيل کون العرض عالاً 
قادرًء فقولوا نه تعالى جسم» كما أنه حيّ . 

قلنا: الجسميّة لاحظ ها في تصّحيح كونه عالاً قادراً باعتبار أن الجماد 
كالحجر وا مدر يستحيل کونهیا عا مين وهما على ما ماعليه وإنها وجب في أحدنا أن 
يكون جسماًء لأنه لايحيى إلا ببنية خصوصة ومزاج من رطب ويابس وحار 
وبارد» ولايصح وجود هذه الأعراض إلا في المتحيّز فلهذا ماوحب أن يكون 
الواحدٌ متاحسماً عندما كان عالماً قادراً, بخلاف القديم تعالى» فإنه ل 


ولا يقدر ببنية» فيلزم جسميته. 


القول في أنه تعالى موجود 


لما ذهب مثبتوا الأعيان المعدومةإلى أن المعدوم عين وذات, وا الوجود 
حالة زائدة على شبوت الشئْ يتجدة على الذوات المحدثة بالفاعل» حوزوا في 
الذي علموه من ا مؤثر في توت الأجسام الذي علموه قادراً عالاً لذاته أن 
يكون معدوماً, فاحتاجوا إلى إقامة دلالة مستأنفة على أنه تعالی موحود. فأمّا 
نحن إذا لم نبغت للوجود حالةً زائدةَ على ثبوت الشَىْ فلا نحتاجٌ إلى إقامة دلالة 
مستأَنفة علی وحوده تبارك وتعال, لأنا قدعلمنا وت الذئ هو وحوده 
بالدلالة التي دلتنا على ثبوته من حدوث الأجسام. 

فان قیل: لم قلتم إن وجود لشي هوئبوته؟ وهلا جوزتم أن تکون حالة 
زائدة على حقيقة الشئ» على مایقوله القوم؟. 

قلنا: لوكان كذلك لوجب أن یتصور أن يعلم شبوت شي معین ولا نعلم 
وجوده» أو نعلم وجوده ولا نعلم ثبوته مثلاًء كأن نعلم متحيّزأً معيّناً ولا نعلم 
وجوده» أو نعلم وجوده على التعيين ولا نعلمه متحيَّراً» وقد علمنا خلاف 
ذلك . 

وليس لأحد أن يقول: انا استحال ذلك» لأ أحد العلمين محتاجٌ» إلى 
الآخر, وذلك لأنه لامكن أن يقال حاحة كل واحد منها إلى الآخر, لأن ذلك 
يودي إلى حاجة الشي إلى نفسه. فلا بد أن يقال: بأنّ أحدهما لايحتاج إلى 


القول نی انه تعای ل ٣‏ 


الآخر. فان كان المحتاج هوالعلم بالتحيّز إلى العلم بالوجود. وجب أن يصح أن 
يُعلم موجوداً وان لم يُعلم متحيّزاء وان كان ا حتاج هوالعلم بالوجود إلى العلم 
بالتحيّز وجب أن يصح أن يعلم متحيّزاً وا لم موجوداً وا معلوم خلافه. 

فان قيل: يصح أن يعلم وجود الجوهر ولايعلم تحيزه. وذلك بأن يوجد الله 
تعالی جوهراًء ثم يخر على الجملة بأني آوجدت ذاتأء فعند ذلك نعلم وجود 
تلك الذات التي هي الجوهر المتحيّزء ولا نعلم متحيّزاً فنعلم وجود المتحيّز في 
هذه الصورة ولانعلم يزه . 

قلنا: علمنا بوجوده عند تحيّزه انیا هو علم بتحيّزه على الجملة» وإنها لم نعلم 
اعرد وسار E‏ 

بيد ماذکرناه أنه لوح تعای عن هذه الذات بأنی أوحدت ذاناً موصوفة 
صفة زائدة على وجوده, على مایذهب إليه الخصمُ لتا عالمين بالات على 
تلك الصفة لني هي التحيّز في نفسها وما کنا عالمين بأنا نعلمها متحيّزة ثم 
لایدل على أن الصفة التي أخبرالله تعالى عنها ليس هي التحيّزء وانما هی زائدة 
على التحيّز, كذلك لایلزمُ ماذکره السائل. ۱ ۱ 

يزيد ماذ کرناه وضوحاً أن وجو الجوهر لوکان زائداً على التحيّز لتصوّر أن 
یلم الجوهرٌ موجوداً أو إن ۸ يُعلم متحيّزأًء أو متحیزاً من دون أن يُعلم موجوداًء 
سواء كان العلم به جملة أو علع تفصیل, ومعلومٌ أنَ هذا مستحیل فيا نعلمه 
مفضلا من الجواهر. 

فان قيل: آلسنا نعلم وجود السواد وهو ليس متحيّز, فقد علمنا الوجوة من 
دون التحیز في غير الجوهر. 

فتاه کا باق إلى أن وضو الو هو رم کلف ھی ال آن 
وجود السواد هو هيئته الخصوصة» فالوجودٌ اسمٌ مشتركٌ يمع على حقائق 
مختلفة كالعين. 


4 النقدهن التقليد (ج )١‏ 


فان قيل: أفليس الوجودات كلها مشترکة في الوجود وهي تلف في 
حقائقها؟ فکیف يكونٌُ وحوذ الشّىّ حفيفتة. ۱ 

قلنا: انا اشتركت الأشياء في أنّ کل واحد منها حقیقهٌ مینك ولا بقتضی 
آمراً زائداً علی ا ف 
الصفات, لأن الأحوال كلها مشتركة في آنها صفات وهی مختلفه في حقائقهاء 
ول دض ی تفای ران ع لا لتنا اقا 
السائل. 

قالوا: السوادٌ والبیاض متنافیان على الحل والشرط في منافاة السواد. 
للبیاض حلوله في محله. وکذا القول في منافاة سائر التنافیات على امحل والحلول 
الرجع به إلى الوجود, فلوکان وجودٌ السواد نفسّه تا قد جعلنا الشي مشروطاً 
بنفسه كأنا قلنا أن السواد انا ینانی البیاض, بشرط أن یکون سوادا, وهذا 
محال. 

قلنا: ليس الولٌ عندكم محرد الوجود ولا عند أحد وإلا لزم في كل وجود 
أن يكونَ حلولاً» وإنما هو كيفيّة الوجود, فعندكم آنها كيفيّةٌ الحالة تسمونها 
وجودأءوعندنا هي كيفيّة للذات ولامتنع ثبوت كيفيّة لغي را حالة التي تسمّونها وجوداً. 

وبيانه: أن حصول الجوهر في جهةٍ كيفيّة لكونه متحيّزا لا لوجوده» لايشغل 
الجهة ولایتخصص بجهة لوجوده عندكم فثبت أنه يتصوّر الكيفية لغير 
حالة الوجود. فإذن حلول السّواد في حل البياض الذي هوشرط في منافاته له 
إا هوكيفيّةٌ لذات السواد. ولیس هو محرد الذات كما عند کم نبا هو كيفيّة 
الوجود. ولیس ارجم به إلى مد الوجود. 

۷ قدعلمنا ضرورة أن العلوم لايخلو إمًا أن يكونَ معدوماً أو موجوداً. 
وهذا یقتعضی أن یکون الوحوة زائداً على حقيقة الشي > لأنه لوکان ا مرجع 
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القول في أقه تعالى موجود سس _ و 
أن یکون حوهراً أو سواداً أو بیاضاً أو کذا أو کذا. 

قلنا: معنی قولنا: «المعلومٌ إِمَا أن یکون موجوداً أو معدوماً»» أنه إِمَا أن 
بکون عینا آوم یکن عین والعین تشمل الأشياء المختلفة, فلا يدلَ هذا 
التقسيم على أن الوحود زائد على حقيقة 4 الشي . 

يبين ماذكرناه أنه كما یلم أن المعلوم إِمَا أن يكون موجوداً أو معدوماًء 
كذلك بعلم آن الصفة أو الحالة اما أن تکون ثابتةٌ أو لا تكون ثابتة تم لا يدل 
هذا على أن ثبوت الصفة زائدة على حقيقة الصفة. 

كذلك في مسألتنا قالوا: الجوهر والفناء يتضادّان على عرد الوحودء فيجعل 
يحرّدُ الوجود شرطاً في تضادهما, فلوكان وجودٌ الشی نفسّهُ لَكُنا قد حعلنا الشئ 
60م : ظ : 

والجوابٌ عن ذلك أن نقول: معنی قولنا: «إنهها متضادّان على جرد 
الوجود» أنه لایراعی في تضادهما كيفِيّهُ الوجود» كما راعيناها في غيرهما من 
المتضادّات. 

قالوا: الأجناسٌ وصفاتها لاتتعلق بالفاعل والوجود يعلق بالفاعل» فيجبٌ 
أن يكون زائداً على الجنسء اذ یستحیل أن يكون مايتعلق بالفاعل هوالذي 
لايتعلق بالفاعل. 

الجوارك عن ذلك أن نقول: ماتستدلوت مدن علی أن الختا وصفایها 
لا نتعلو/ بالفاعل مبتى على أن الوحوة زائد على صفات الأحناس فکیف 
تستدلون علی أن الوجود زائد» بأنَ صفات الأجناس لاتتعلق بالفاعل. وهل 
هذا إلا الاستدلال کل واحد منیا على صاحبه. 

ونان ماذ کرناه: أن دلالتکم على أن صفة الجنس لا تتعلق بالفاعل» انا 
هي من جنس ماصورتم وه في الجوهر وتحيّزه من أنه لوكان التحيّر بالفاعل» 
لتصور من الفاعل أن يجعل الشئء الواحدٌ متحسّزاً سواداً بالتدريج الذي 


4 النقذ من التقليد (ج ( 


تذ کرونه» ولئن جع بينها ثم فرضنا طرؤٌ البياض الذي لايكون فناء على تلك 
الذات, فانه يلرم أن تنعدمَ تلك الذات من حيث أنها سواد, ولا تتعدم من 


حیث آنها متحيّزة فتکون موحودة معدومة في حالة واحدق وهذا محال. 

ومعلوم أن هذه الاستحالة إنها تلزم إذا كان الوجود زائدآعلی التحيّزوهيئة السواد 
حتّى يلزم إذا خرح عن هيئة السواد ان يخ رج عن الوجود تبعا ها وان ثبت له صفة 
الوجود, بسبب أن التحیرثابت‌فیه, فیتبعه ثبوت الوحود. فاا |ذافرض أن الوحود 
لیس بزائدعل صفء انس یک ون ه دا ال قدیرتقیی را لصول 
ذات واحدة على هاتين الصفتين لاغر. فاذا طرأ عليه البیاض الذي وصفوه انا 
يلرم أن يخرج عن هيئة السواد, ویبقی متحيّزاً. ولااستحالة في خروج 
الوصوف بصفتن عن أحد الصفتن وبقائه عل الخری. 

ثم وهذه الدلالة مبنيّة على أن المتحيّز ذات وحالة, وكذلك السواد ذات 
وحالة حتّى عکن فرض اتصاف الشی الواحد بصفتن وأمَا |ذا كان المتحيّز 
اف واحداً والسواد آمراً واخراء کیف يتأن من الفاعل أن یجعل الغيتن ا 
واحدا. 

إذا تقرّر هذا, ففیرّمسلم أن ا متحيّز ذات وحالة فعلییم أن يبيّنوا أنه ذات 
وحالة(۱» حقى يتم دلالتهی على أنا قد بیّنا أن المتحيّر آمر واحد وآنه ليس 
ذاتاً وحالاً» فبطل مبنى استدلاهم هذا. 

قالوا: إن المعدومَ ذات وعین, وانه على صفة وأنّ تلك الصفةً ليست 
ظاهرة بنفسها وانیا تظهرٌ باقتضائها المقتضى کظهور الجوهريّة باقتضائها 
المتحيّزه وصفة السواد باقتضائها الصفة ال خصوصة التي هي الحلوكة, وأنَ تلك 
الصفة لاتقتضي مقتضاها إلا رط و كان یلم أن يكون 


(۱) م: حال. 


القول في آنهتعال موجود سس 
مقتضاها معها أبداً والعلوم خلافه, فذلك الشرط التجدد هوالذي نسميّه 
وجوداً, فتبيّن بذلك أن الوجوة زائدٌ على الذات وعل صفة الذات والقتضی 
عنها. والجوابُ عن ذلك : أن كلّ هذا بنا ء على صحّة القول بأن العدوع ذات 
علی صفدة. ودون صا بهذا حرظ القتاد. علی آنا قن ينا أن الوحود(۱) لیس 
بزائد على ثبوت الذات مالایدخله شه عند النصف. وإذا كان كذلك بطل 
کون العدوم ذاتاً إذ یستحیل أن يكونّ ذاتاً ولایکون ذاتاً. 

وممّا يدلَ على أن العدوع لیس بذات ولا عین, أنه لوكان ذاتاً وعيناً ل 
يحل کل جنس من الأجناس من أن يكون عيناً واحدة في العدم أو أعياناً 
كثيرة فاذا كان عيناً واحدةً وقد علمنا أنها في الوحود ذوات كثيرة» فن أين 
حاءت هذه الح رة بان صارت تلك الذات الواجدة فی ال الوحود ذوات 
کیہ فان كان کذلك كات انقساما لعلك الذات, والذات الواحدة 
لا تنقسم ولا تتجزی, وان كانت هذه الكثرة جاءت على طریق الانشاء لامن 
تلك الذات الواحدة كان ذلك مصيراً الى أن باقی الذوات لم تكن أعياناً في 
العدم» ونیا العينُ تلك الذات الواحدة فليت 56 ماالذات التي كانت في 
العدم ذاتاً وما التي لم تكن في العدم ذاتاً من انس الواحد؟ وما آمرشی ۸ 
يكن في العدم ذاتاً من الجنس الواحد, وان كانت متعددة متغايرة في العدم, 
فینبغی آن یتمیّز البعضٌ من البعض بوحه فا ذلك الوحه؟ 

ونم الكلامُ في الجوهر فنقول: أیِمیر عض الجواهر العدومة عن البعض 
بأن كان بعضها في جهة» وبعضها في جهة آخری, أو بأن حل في بعضها من 
الأعراض مالم يحل البعض الاخن أو بأن صدرعن بعضها فعل آوحکه 
لم يصدرعن البعض الاخر, أن بأن كان بعضها من جلة حيّ» والبعض الآخرٌ 


(۱) م: الموجود. 


هد iاللنقدمن‏ التقليد (ج )١‏ 
من جملة حي آخخرء أو بأن ثبت لبعضها أمرٌلم يشبت للآخر. ومعلوةٌ خلاف 
ذك , فلم مکن إننات تميَز بینها. واذا م مکن O‏ م پثبت بینها 
التغايرٌ والتعدّدُء فبطلت الكثرة» وقد أبطلنا الوحدة أيضاًء فلم يبق إلا أن 
لا يكون الأجناسٌُ في العدم ذواتٍ. 

فان قیل: يتميّز البعض عن البعض, بأن علم أن هذا يكون من جوهر 
زيد» والآخرّ يكونُ من جوهر عمرو وأنّ بعضها من السیاء وبعضها من 
الارن إلى آمثال هذا. 

قلنا: هذه آمور مترتبة» والأمور الترتبة لا تور أحكام سابقه علا . 

ومن وجه آخر, وهو أن قول القائل: هذا من جوهرزید وهذا من جوهر 
عمری فيه إثبات تميّز بينهاءقيل: كوا من جلة این لا هذا وهذا 
يقتضي این فالقیّن یکو سابقاً على كوا من جلة این فلايجوز أن 
تحال به علی ذلك وقد قال بعضهم بت ف انلو هو دوه و عه 
SS,‏ التمائلات العدومة يكون بعضها عرد البعض. 

a‏ نع اش تم اش ها اسر 
اس ارم بان حصل له صف م تحصل للآخرأو له فا م يحله 
الا و صدرمنه حکم أو فعل لم يصدر من الآخر ؟ کل هذا مفقودٌ فالقیر 
مفقوذ فالغير تة اشا مفقودة بیّن ذلك أن آلخص ماقيل في حد الغيرين أنهما 
الذكوان اللدان لاه ذكزواحن فهذا غلی اترى ف ای 

ران» وفيه إثبات الإثنينيّة فهماء ونحن انا نطلبٌ ما به صار 
اثنين وهو مفقود. فثبت بهذا أنه لامعنى لماذكره من الغيريّة ولافرح فيه فتحقق 
E‏ 


(۱) م: يشبههما. 


القول في أله تعالى موجود هو 

وأيضاًء فان الأصل في العلم بالعدوم هومانجده من أنفسنا من علينا 
0-0 قبل إيجادها وتميّز أجناسها بعضها من بعض» وعلمنا بأحكامها التي 
تثبت ها عند الوجود ومعلومٌ أنا لاجك من أنفسنا إلا العلم بصورة تلك الأفعال 
وحقائقها الى شيت ها عند الوحود» ولانعلمها(۱) عل آمور تقتضی آوصافاً ما 
عند موی وكذلك إذا علمنا في مقدوره تعالى سواداً فإنما 1 ئة التي 
تحصلٌ للسواد عند الوجود» ولا نج من آنفسنا آنا نعلم السواد في حال العدم» 
على أمر يقتضي هذه اههيئة عند الوجود؛ ونعلم أن هذا العلم» کالعلم بالكتابة 
في أنه عم بكيفيّة ترتيب تلك الرقوم وصورتها التي تحصل ها عند الوجود ولا 
التفات له إلى ار قت حالة لمدم» ولا متعلق له فإذاً ثبت أن العلمَ بالعدوم 
نما هو تصوّرٌ الحقائق والأجناس وأنه لامتعلق له في وجود أو عدم. وعلى هذا 
فانه قد توجد الأشياء وتنعدم وعلمّه هذا لايتغيّرٌ فبطل قول من قال: إن العلمَ 
با معدوم هو علم بشي معيّن. 

وقد تعلق أصحاب العدوم بهذه الظريقة أيضاًء بأن قالوا: أحدُنا يعلم 
أفعاله قبل إيجادها ومیز بعضها عن بعض» وعلى هذا يقع تصرفه بحسب قصده 
وداعيه فلولا علمة بها وتمييزه بعضها عن بعض لا كان يقع بحسب قصده 
وداعيه وهذا يبِيَنُ أن علمه يتعلق با معدوم» وان ابات بن شين 
وأيضاً فاه يميّز بعضها عن بعضء فيجب أن تكون متميّزة لأنَ العلم متعلق 
بالشيّ على ماهو به فعلی هذا تكون العدومات متميّزاتٍء فتکون أعياناً 
وذوات» وهوالمطلوب. 

والجوابُ عن ذلك : أنا قد بیّنا من قبل أنا كيف نعلم أفعالنا قبل 
رها و نمه كرتا اننا من ايها 
(۱) م: ولايعلمها. 
(۲) م: التعلق . 


۰ ل iiiاللنقذمن‏ التقليد (ج )١‏ 


علمنا بها على صورها التي تكون ها عند الوجود ونعلمها متميّزة تميّزأ تحصل 
ها عند الوجود ولا نعلمها معيّنات في العدم» وذكرنا أن علمنا بها كعلم 
الكاتب بالكتابة التي يكتبهاء فإنه مز بين بعض مایکتبه وبين بعض» ككتابة 
بسم الله ا ومعلومٌ أنه نما يتميّز بين الکتابتین بصورتيه اللتين 
تحصلان عند وجودهماء إذ لاصورة لما في العدم. وكا بميّر بين ماينفيه من قديم 
ثان مع الله تعالى عاجز وبين ماينفيه من قديم آخرقادن وكذا بين ماينفيه من 
الثاني العالم والثاني الجاهل» وكما ميّز بين ماينفيه من الذات المسّماة بالقدرة 
القدمة والذات المسمّاة بالعلم القدم» وبين ماينفيه من المعنى المسمّى بالبقاء 
وبين ماينفيه من العنی السمّی بالإدراك . ومن العلوم أن هذه القيّزات 
لا تستدعي ثبوت متميّزات في العدم» كذلك ماقالوه. 

يزيد ماذكرناه وضوحاً: أنه لامکنهم أن يقولوا ان أحدنا يقصد إلى ذات 
معيّنة من جنس فيوجدها ختی يلزمَ أن یکون عالاً بتلك الذات المعيّنة, إذ في 
العدم من ذلك الجنس مالانهاية له وهولامیز بعضها من بعض» كيف ميزه 
ولايختصٌ البعض بصفة ليست للبعض ولاحکم فص أنه لايقصد إلى الععن» 
وإنما يقصد إلى الجنس» وإذا كان قصده إلى الجنس يجب أن يكون عالاً به وهو 
عام به إذ العلم باجنس هو التصوّرٌ الذي أشرنا إليه» فيوقع مایطابقه بأن 
ينشئ ذاتاً مطابقةٌ لتصوره. 

ومن وجه آخر: لايصح أن يقال: ان أحتنا يقصدٌ إلى ذات معيَنة» وهو أن 
غرضه غيرمتعلق بالعين» وإنها هومتعلق باجنس . 

وقولهم: «علمنا ما نفعلهٌ قبل فعله متعلق با معدوم. وإنما مير بعض أفعالنا 
عن بعض قبل وجودها»» إن عنوا به آنا نعلمُ شيئاً متعيّناً وفيّز بين أعيان 
متميّزة کا نعلم وفيّز بين الأشياء الموجودة فهذا غيرٌ مسلم» بل المعلوم الوجود 
من النفس خلافه على ماذكرناه. 


القول في أنه تعالى موجود سس 9 

يبِيّن ماذكرناه ويوضحه: أن الأعيان العدومة لوثبتت لكان الطریق إليها 
الاستدلال دون الضرورة» إذ لامكن أن یقال: نعلم ضرورة کون العدوم ذاتاً 
وعيناً من حيث ان دعوی الضرورة في ذلك ليست بأولى من دعوی الضرورة 
في خلافه» بل ادّعاء الضرورة في خلافه أقرب إلى الأوهام . 

إذا تقرّر آن طریق ذلك آنا هو الاستدلال بان لوت ثبت. فن لم ينظر فيا 
يدلّه على ذلك اولم يكن من أهل بان فاته قد يعلم أفعاله 
قبل وجودها وقد مير بعضها عن بعض ویقع تصرفه بحسب قصده وداعيه. 

م لامكنٌ ادّعاء القول بأنه يعلمٌ الذوات المعدومة؛ بل زائداً على الصبَىّ» 
فإِنْ الحيواناتٍ التي ليست من جنس الإنس» کالظیور والوحوش والبهائم تعلم 
أفعاها قبل وقوعها وتميّر بعضها من بعض ألاترى أن الطيرٌ مثلاً یفصلٌ بين 
الطيران الممكن وقوعّه منه وبين الوقوف حتّى إذا قصده انسان أوشئ من 
ا جوارح فإنّه يطيرٌ ولايقف» ولا ذلك | لفرقه بين الطيران والوقوف» وكذا 
القول في سائر الحيوان آفتری أنها تعلم الذواتٍ المعدومة أنَّهذالجهالةٍ عظيمة 
تيشكوا نویه کارا وماك غالا مدوم وقالوا ٍنه يعلمُ ا معدومات مفصلة 
رة ولا د يصح أن يعلمها مفصلة مر إلا وهي كذلك , و الاشیاء لا تکون 
قصل مز الا بالصفات» والصفة ١‏ لاتثمرٌ القيّز إلا وهي ثابتة في الحال. أمَا 
الترقبه فانها لاتفيدٌ القيّز سابقاً علهاء فشبت بهذا أن العدومات آشیا ء 
موصوفات محینات» ولولا علمه بذلك ماص منه إِيِحادُ مايريده بدء وعوداً. 

والجواب عن ذلك» آنا نقول: أمَا التمّسكُ بکون الواحد متا عالاً في 
المسألة, فله وجة» وذلك لأنا نعلم کوننا عالین ما نعلمُه على التفصيل» فص 
أن يڌعى آنا نعلم العدوع على وجه كيت وکیت ونر بينهاء ومک الحوالةٌ على 


(۱) م: آن . 


كود عمط ل ل لل ل سب لنقذهن التقليد (ج )١‏ 
مایجده الانسان من نسي وقد تعلقوا بذلك . وأحبنا عنه وتا اا کف ا 
کوننا عالین با معدوم. 

ما المَسَكُ بکونه تعال عا اً في هذه السألة فما لاوجة له لأنه أمرغائب 
عنّاء ولانعلمه‌علی طريق التفصیل» وانمایعلم في الجملة أنه تعالی عالم لذاته, وأنه 
يحب أن يكون عالماً بجميع مايصحّ أن يعلم على سائر وجوهها التي مکنْ أن 
يعلم عليهاء ولانعلم من عالیّته شیناً وراء هذاء ولاندري أنه هل يعلم 
المعدوماتٍ ذواتٍ أو غير ذوات وإنها مکندا أن نعلع ذلك بعد أن يتبيّن لنا 
بطریق آخر أن العدومات ذوات وأعیان فحينئذ يمكننا أن نعلم أنه تعا 
یعلمّه كذلك وذلك لأ العالع انیا یعلم المعلومَ على ماهوبه. 

وعلی هذا لایصخ اقسَك في أن زيداً في الدار بأن یقال: إنه تعالی عالمْ 
لذاته, فیعلم أن زيداً في الدار» وإذا علمه کذلك كان في الداژبل يجب أن 
یبیّن الا أنه في الدان ثم عند ذلك نعلم أنه تعالی یعلمه في الدان کذلك في 
مسألتنا. 

يبيَنُ ما ذکرناه: أن کون العام عالاً في تعلّقه بالعلوم على ماهوبه كالمراة 
المستقيمة في |راءتا الصورة على ماهي علیه. وإذا كان كذلك لم يجز القَسَكُ 
في أن فيا غاب عنا صورا جميلة ونقوشا مليحه من حيث إن ثم مراة مستقيمة» 
وهي ثري صوراً یله ونقوشاً مليحة.بل الواجبٌ أن نبيّنَ أن ثم تلك الصو 
والنقوش, ثم م حکم ا وتحاكيا. د رت بحب ا 
أن العدوماتِ ذوات وأعیان مفصله ميزه ثم ذ نوجبِ کونه تعالى عالاً بهاء فأمَا 
القَسَكُ بکونه تعالى عالاً لذاته في أنَّ العدوم ذات وعین فا لاوحه له 
وهورجم بالغيب على مابيناه. 


(۱) م: الصورة. 


القول في أنه تعالى موجود 

وما قولهُم : لولا علمه تبارك وتعالى بهذا النوع من القييز والتفصيل لا 
منه اج أفعاله على مايريده. 

فالجوابٌ عنه أن نقول: إنا قد بيّنا أن القیبز احتاج إليه في إيقاع الفعل 
بحسب قصد الفاعل وداعيه ماهو وان ذلك العمييز ليس هو الذي اشاروا إليه, 
فذلك القيير حاصل له تبارك وتعال على أت مايمكنٌ, فلمكانه يصح منه 
إيقاعٌ أفعاله على مايريده ويكفيه كما كنى ذلك القييّز في أحدنا في وقوع أفعالنا 
بحسب قصدنا وداعينا. 

ومن وجه آخر: لايصح سك في هذه المسألة بكونه تعالى عالماً وهوماقد 
ثبت بالا تفاق بين احققن أن کل ذا ت لاتعلمٌ ضرورةء فإنما يكن إثباتها 
ما بفعل أو حكم يصدرٌ عنهاء ومن البيّن أن لافعلَ للمعدوم» فلا طريق إلى 
إثباته إلا من طريق الحكم» فكونه تعالى عالماً ليس هوحكم العدوم» حتى 
يستدل به عليه . 

وتعلقوا أيضا نان قنالوا” : القدرة مت بالمعدوم والتعلّق() لایثبت إلا بن 
شيئين» فينبغي أن يكون المعدوم شا ها 9-5 تتعلق القدرة به. 

واخواب عن ذلك أن نقول: ما تعنون بتعلق القدرة؟ آتریدون به مرا زائداً 
على القدرة پثبت بينها وبين شي معيّن؟ إن أردتم هذاء فبيّنوا أن العدوع شي ء 
معيّن, حتی عکنکم أن تدعوا أن القدرة هذا التعلّق» وان ارتم به ما نفهمه 
ونعقله» ف|نا لانعقل من تعلق القدرة والقادر إلا أنه يصح منه انشاء ذات ام 
صفه لذات. 

ثم نقول هم : بلزمکٌم على قولکم هذا أن يكونّ الوجود ابتاً في العدم, لاْن 
القدرة تعلق بالوجود وهي فدرة على الوجود [عند کم فکنا جاز أن یکون القدرة 


or 


(۱) م: ذلك . (۲) م: التعليق. 


o4 


النقذ من التقلید (ج 4 


قدرةٌ على الوجود] ۳" وان لم يشبت الوجودُ حالة العدم جاز أن یکون قدرة على 
الشی وان لم يكن ذلك الشي ثابتاً في حال العدم. 

وتمتکوا أيضاً بأن قالوا: الحدثات قبل وجودها كانت صحيحة الوجودء 
الوجود حکم لایستقل بنفسه» بل تستدعي را عياف إليه ويقوم به , 
ولامکنکم أن تقولوا: إن هذه الصحّة مضافة إلى القادر. وذلك أن الضاف إلى 
القادر إا هوصحة الإيجاد وصحَّة التأثير فأمّا صحة الوجود والتأثّر من 
القادن فينبغي أن تصرف إلى غير القادن لأنه لاإيصحَ من القادر وجودٌ نفسه 
ونیا يصح منه وجو غيره. 

والجوابُ عن ذلك أن نقول: صحَة الوجود الق أشرتم إلا أُوَلآَه هي 
مضافةٌ إلى الوجود فإن الذي يصح من القادر عندکم إنْما هو تحصيل حالة 
الوجود للذات» فلاشك في أن هذه الصخة مضافة إلى الوجود» فتستدعي هذه 
الإضافة كونَ الوجود ثابتاً في العدم. فكما لا تستدعي هذه الإضافة ثبوت 
الوجود. فكذلك لا تستدعي ثبوت أمر آخر. 

ثم نقول: وكما أن صحَة الوجود حكمٌ إضافى» فكذلك استحالة الوجود 
حكم إضافيّ, لأنه انیا یستحیل وجود آمریذکر كما تقول إنه یستحیل 
وحودد ل مع الله تقال ویستحیل وحوذ معنی هو البقاء آو معت هو الا دراك ¢ 
وقد علمنا أن هذه الإضافة لا تستدعى أن تكون هذه الأمود ذوات وأعياناً 
حتی تضاف الاستحالة |لهاء كذلك لايجب أن یکون ما يصح وحوده شین 
ما حتی تضاف الیه هذه الصحك وانیا الذئ تضاف إل الصحه الشاز لها 
هوالتقزر في أذهاننا من تصور الحقائق, كا أن الذي يضاف إليه الاستحاله 
هوالذي تصورناه من ثاني القدم أو المعنى السمی بالبقاء أو الإدراك . 


)١(‏ ليس في (م). 


القول في كونه تعالى مدركاً للمدركات سميعاً بصيراً 


اتفق السلمون على انه تعالى مدرك للمُدركات» سميعٌ؛ بصيرٌ. ثم 
اختلفوا في معناه: فذهب البغداديّون كلّهُم إلى أنَ معنى كونه تعالى مُدركاً 
للمٌدرکات سميعاً بصيرأء أنه عالجٌ بها على جيع تفاصیلها وذهب البصریون 
إلى أن معنى كونه تعالى مُدركاً للمُدركات أنه حاصلٌ على وصفي زائدٍ على 
كونه عالاً وجیم صفاته. / 

ما كونه سميعاً بصيراء فقد يعنى به المبالغةٌ في وصفه بأنّه سامغ مبصرٌ 
للمسموعات والبصرات, فلا يصفونه بكونه سميعاً بصيراً م يزل على هذا 
العنی وقد يرادبه أنه يضح أن یسمع السموعات ويبصرٌ المبصرات إذا وجدت 
فيصفونه بكونه سميعاً بصيراً ل يزل على هذا المعنى . والواجبُ أن نبِينَ ثبوت 
هذه الصفة في الشاهد وأنها زائدة على سائر الصفات. ثم نبيّنَ ثبوتها في 
الات 

فأمّا ثبوت هذه الصفة في الشاهد فظاهرٌ وذلك لأنّ أحدنا جج من نفسه 
عند مايرى مرئيّاً أو يسمع صوتاً أو يدرك طعماً أوراتحة أو حرارة أو برودة أو 
ألأ -ماكان يجه قبل ذلك , وأجلى الأمور مايجدةٌ الانسان من نفسه وإنها الحتاج 
ال البیان هر کون هذا الأمزرائدا علی صفاته الا خر, 

والذي ین هذا أنه قد یکون قادراً مريداً کارهاً مشتبياً نافراً ولا جد من 


سس النقذمن التقليد رج )١‏ 
نفسه هذا الأمر وقد يجد من نفسه هذا الأمرمع انتفاء هذه الصفات» فتحقق 
أنه زائدٌ على هذه الصَفات وبق الاشتباءٌ بينه وبين كونه عالماً وكونه حياً. 

والدليل على أنه زائدٌ كوه عالاً أنه یفصل بِينَ ما إذا رأى شیناً فعلمه 
وبين أن يُحْمضٌ عينيه مع ثبوت علمه بذلك الشئ, وکذلك يَفْصِلٌ بينَ ما إذا 
آدرك المدركات الا خر و بين ما إذالم يدركها مع علمه بها في الحالين. 
وكذلك قد يكون مُدركاً في حال نومه للألم بقرص البق والبرغوث وان لم 
يعلمه» وكذا قد يدرك الصوت الذي بحضرته وان ۸ يعلمه, وهذا رما يصير 
ذلك سبباً لانتباهه, فثبت أنه زائد علی كونه عاماً. 

وبیان أنه زائدٌ على كونه حيّاً هوأنه قد يتجددُ إدراكة لشي مع استمرار 
كونه حيَا» کمن يحضره شخص فأدركه» فإنَ إدراكه لذلك الشخص متجدد 
وم يتجدد كونه حيّاً في تلك ال فثبت أنه زائد على كونه حيّاً. 

وأمَا البغداديّونء فانهم يذهبون إلى أن الإدراك في الشاهد أيضاً نما 
هوالعلمٌ بالمُدرك إذا كان حاصلاً من طريق الحاسّة» ویعنون بحصوله من 
طريق الحاسة أن یور المُدرَك في الحاسّة كالصدمة التي يجدُها السامعٌ للصوت 
الشديد, وكا يجده من يدرك حلاوة صادقة أو حموضة أو حراقة في حاسته» وكا 
o‏ 

قالوا: إذا حصل العلم بالمُدرك عند تأثيره في حواسّنا كان ذلك العلم 
إدراكاً. وعلى هذا بنوا قوم بنني كونه تعالى مُدركاً في الحقيقة, وأنّ معنى 
كونه مُدركاً للمدركات سميعاً بصيرأء كوثه عالء ول جعلوہ مُدركاً في 
التحقین, لاستحالة حصول علمه من هذا الطریق. 

ورتا قالوا لیس الإدراك الا هذا التأثير الذي هوللمدرك في حاسَةَ 
الثدرك . 

وذکر صاحث الفائق: و هذا التأئی ولکن کون المدرله 


القول في كونه تعالى مد وكا للمدركات سس 89 
مُدرّكاً زائداً على هذا التأثير» - وبيّن ذلك بأن قال : «أحلنا عند ما يُدركُ 
sS‏ یه ی زان E‏ انيه الحا وان 
متعدياً إليه» كا يِحِدُ ذلك في كونه عالماًء فانه یعلم أن كونه عالماً أمرٌ راجمٌ منه 
إلى العلوم متعدي إليه. وإذا كان كذلك لايور أن یک ون نفس التأثير. وذلك 
ان التاثیر یرجم من المدرك إلى المدرك » فهو بالعكس مما يجذه من نفسه. 
وهذا قريبٌ إذا ثبت أن كونه مُدركاً زائداً على هذا التأثير ل يستحل ثبوه في 
ل 

واستدل المشايخ على ثبوت هذه الصفة في حقّه تعالى بأ قالوا: كوه حيَّاً 
هوالذي يقتضي هذه الصفة والشرط العام الراعی في جميع المدركين هو وجود 
المدرك » وقد ثبت أنه تعالى حى والمدرك موجود» فيجب أن یکون مدركاً. 

ودوا على اک حا هر اس لكونه مدركاً بأن قالوا: أحدنا إذا 
کات و تب | هرا رتیت ونم العقولةٌ من الادراك ووحد 
الدرك تحتم ووجب کونه مدركاء فلا يخلوا لقتضي له من أن یکون وجود 
المدرك أو ارتفاع الوانع أو صحَةً الحاسّة أو شيئاً وراء ذلك» أيّ شي كان. 

قالوا: ولاعحوز أن يكونَ الشتضي لكونه مدركاً وجوة المدرك » لأنَ وجود 
المدرك آمر منفصل عن المدرك » فلا يجوز أن تقتضي REET‏ 
ی مر ایام شا د للزم استحالة أن 
يدرك الواح متا الضتین في حالة واحدق وقد علمنا حواز ذلك وصحته, 
ألاترى آنا ندرك السواة في حل والبیاض في عل آخر على تضادها. 

قالوا: وانها كان يلزْمُ استحالة أن نراهما في حالة واحدة لوكان وجود ا مدرك 
مقتضياً لكونه مدرکا, لأن تضاد الوحب يقتضي تضاة الموجب. 


(۱) محمود الملاحمّي الخوار زمي» الفائق في اصول الدین, مخطوط. المن» المكتبة ... 


۸ سس ب النْقف هن التقليد (ج )١‏ 


قالوا: ولايجوز أن یکون المقتضي لذلك ارتفاع الوانم» لأن الرجع بذلك 
الی ا والنق لااختصاص له ببعض الذوات دون بعض وکوتّه مركا 
يختص 57 0 دود بعض. 

قالوا: ولا ضور أن ركون الفعضی لذلك س احاست لاه ان نی به 
انتقاء الات ا اواك کان ولك تفا أا لاص وان كان الرجم به 
إلى حصول معان مخصوصة في الحاسّة, فتلك المعاني وأحكامها ترجمٌ إلى 
امحال» فلا يجوز أن توجب صفةً راجعةً إلى ال جملة. 

الاو عور أن يكوة الق له شی سی اد کا6 عم تراد 
کذلك روي اوی الواحد متا حیاً ی صخة 
حواشه. وارتفاع الوانع ووجود الدرك » ولا يدرك الدرك . وتجویز ذلك 

وقد سألوا أنفسهم وقالوا: كما أن کون المُدرك مُدركا, لایثبت الا مع 
وجود المُدرك » كذلك لايشبت إلا مع حواسٌ صحيحة في الشاهد, والحؤاس 
مفقودة في الغائب» لاه تعالى ليس بجسم فيتعالى عن جواز الحواس عليه» فلا 
فيك ايكون مركا 

وأجابوا عن هذا السؤال بأن قالوا: حاجنا إلى الحواس نبا هي من حيث 
نا احیاء باق و الحياة E‏ بأن تجمله ما رمت الادرالكٌ به, فیصید 
محل الحياة آله في الإدراك » وغيرٌ متنع أن لا يستكمل كو الشئ آله الا 
بتركيب خاصٌ وبنيّة مخصوصة, والقديمٌ جل جلالَة حي لابحياة» فلايحتاج في 
الإدراك إلى الحواس . 

قالوا: ماهذا الا كيا علمنا من افتقارنا في الأفعال إلى الات مخصوصة 
منفصلة ومتصلة واستغنائه تعالى في مثل تلك الأفعال عن الآلات لمّا كان 
تبارك وتعالى قادراً لنفسه وكنًا قادرين بالقدرة. 


القول في کونه تعالى مد رک للم رکاات هډ 
ومکن أن يُعتَرضَ على هذا بأن یقال : فرق بِينَ الوضعن. وذلك لأنا 
علمناه-تبارك وتعال -فاعلاٌ» اذ بأفعاله استدللنا عل شبوته وعلمنا أنه لیس 
مجسم فعلمنا استحاله الالات علیه, وعلمنا حاحتنا إلى الالات» فدعتنا 
الضرورة إلى آن نقول: الات إل الالات فى الافعال راحعه ال عله تخضناء 
من كوننا قادرین بالقدرة» ولم يغبت مغل ذلك في هذه المسألة, لأنا ماعلمناه 
تبارك وتعالى -بعدٌ مُدركاً لمدرکات بل نحن في بيان ذلك وسبره بل,لوثبت 
لنا أنه مدرلكٌ بدليل غير هذاء آکتا نحکم بن الحاجة إلى الحاسّة في الإدراك 
راجعة إلى ما ذكروه» فأمًا ولم يغبت لنا ذلك بل نحن في بيانه ,فلا وجه يدل على ماقالوه. 
فالأولى أن نرجع) في بیان کونه تعالى مدر ات اه تاه إن 
السمع, في مثل قوله تعالى: «لا تدرکه الأبصار وَهُوَيُدرك الابصار»( إذ قد 
تینما بكنه علماونا- رضي الله عنبم أن الراة تفي تعلق لرژية به تعالی» 
فيجبٌ أن يكون اراد بقوله: «ومُویُدركٌ الأبصار», |ثبات الرَوية له تعالی 
ليطابق النفي الا شات وقد a‏ اك نفسه بالسمع فقال: و 
کمثله شی ء وهو السّمِيعٌ البَصِيينُ)»2) وقال: «وكان الله سَمیعاً تصیراً» ° 
وقال: «إنني مَعَكما أَسمَعٌ وأری»*. وقد ورد ی الا دة الأثورة عن اة 
علهم السلام: يا من يَرى ولاینری» يا أسمّعٌ السامعین, ويا أبِصَرٌ الناظرين» يا 
سهی التعاء »يا سامع الاصوات . فیجب أن نثبته رائياً للم یات سامعاً للمسموعات. 
فعند ذلك یتح ماقاله الشيوخٌ من أن حاجتنا في رؤية المرئيّات وسماع 
الأصوات إلى الحاسّتين إنما هي لما ذكروه من العلة 
فأمَا إدراكة تعالی لغير هذين النوعين من الطعوم والروائح والحرارة 


(۱) الأنعام: ۱۰۳. (۳) النساء: 14. 
(۲) الشوری: ۱۱ (6) طه: 17 


۰ سس ب iامنقذمن‏ التقليد (ج )١‏ 
والبرودة وجنس الألم فلم يرد به سمع» فالواجبٌ أن يتوقف فيه. وقد قطع 
الشيوخ على كونه تعالى مُدركاً لجميع هذه المدركات. 

ثم سألوا أنفسهم فقالوا: يلزمُكم أن تصضوه تعالى بأنه ذائق لإدراكه 
الطعوع شام لادرا که الروائح, لامش لادرا که الحرارة والبرودة. 

وأجابوا عنه بأن قالوا: الشمّ والذوق واللمس ليست إدراكات» وإنها هي 
طرق إلى هذه الادراکات. فالذوق هوعبارة عن ماس تفع بين الحاسّة وبين 
حل الطعم أو الذي یظن أن فيه طعماً, طلباً لإدراك الطعم. والشم هو محاورة 
تفعل بين محل الرائخة أوالذي یظن أن فيه رائحة وبين الخيشوم» طلباً لإدراك 
الرائحة. واللمسٌ عبارة عن مماسّة تفعل بين محل الحياة وبين محل آخر, طلباً 
لادراکه آو ادراك مافیه من الحرارة والبرودة. فهذه طرق الأذراكات ولیست 
نفسن الادراك وبیان :ذلك أنه تثبت‌هنه الامور وین الادراك » فیقال: ذقته 
فلم أجد له طعما وشممتة فلم أجد له رائحة ولسثه فلم أجد له حرارة أو 
برودة. وما هذا آلا کمایقال : نظرت إلى ا هلال فلم أره» أصغيت إليه ها سمعت كلامه. 

قالوا: وحن ما آثبتنا في حقه- تبارك وتعالى- إلا حقائق هذه الادراکات» 
دون طرقهاء فلایلزمُنا وصفه بشي من ذلك . 

ومكنٌ الاستدلال على كونه تعالی مدرکاً لساثرالدرکات بالاجماع بعد أن 
تبنت که راتا للم تات سام تست متا الق ابات 
يقال: إذا ثبت أنه تعالی يرى المرئيّات ويسمع السموعات معنى أنّه حاصل على 
وصف زائد عل کونه عا ما بادراکه هیا ثبت آنه مدرك لجميع الدرکات, لان 
أحداً من الأمَةَ ل یفرق بين بعض الدرکات وبين بعض في |درا که تعال: فن 
أثبته تعالى مُدركاً لبعضها أثبته مدرکاً لجميعهاء ومن نفی |درا که لبعضها نفی 
اک سانش تون دی بول بر لانشن كنا لقن ندال شترا 
من الإجماع, ولتقدّم الاجاع على قوله وتأخره عنه. 


القول في كونه تعالى مد رک للمد ركات سس ۲ 

فان قیل: إذا وصفتموه بأنه مدرك للمدرکات عند وحودهاء ون کونه 
مُدركاً وت راید غلك كنوت كس ی المدرك یلزمکم أن یکون 
تعالى قد تغيرَ والتغيّرٌ عليه محال . 

قلنا: ما تعنون بالتغيّر؟ 

إن قیل : نعني به أنه حصل على صفة بعد أن لم يكن عليها. 

قلنا: فهذا نفس الذهب. فلا يكون إلزاماً» وكأنكم قلتم: لوحصل مدركاً 
بعد أن لم يكن مدركاًء قد حصل على صفهلميكن حاصلاً عليها. و هذا لاوجه 
له ي الإلزام. 

[فان‌قیل :یلم أن تصفوه من حيث العبارة بأنه تغيّر. 

قلنا: التغیراحفیق مستحیل شاهدأوغائباً] ن معناه آن بصیر الشی غیر 
وكا وا ی و بالعرف نبا یستعمل نم یدخل تحت الادرال بأن 
يدرك الشي على وصف نم یزول ذلك الوصف فیدر على خلاف ذلك 
الوصف. کالانسان يلحقه حَجَلٌ فتحمر وجنتاه فیری أحمرٌ الوجه بعد أن لم 
يركذلك» وكالذي يلحقه ول فیصفر وجهه فیّری على لون ماکان یری على 
ذلك اللون» وکالطعام الذي یتبدل لونه أو رائحته فیقال ان تغيّر. واذا كان 
كذلك فلايجري على الأوصاف التى لا تدخل تحت الادراك . 

يبينٌ ما ذکرناه: ااا لایکون مُدرکاً تشخص لغيبته ولاصوت 
اماه 0 عضر الشخص فیدرکه وبوجد الصوت فیسممه. ولایقال: اه تخر 
لا ۾ يدخل کونه مدرکاً تحت الإدراك » فشبت بهذه الجملة أنه لایلزشنا أن 
تفه تعالى أنه متغيّرٌ لحصوله مدركاً بعد أن لم يكن مُدركاً لأن الإدراك 
لايتعّق به على وجه من الوجوه. 


() ليس في (م). 


القول في كونه تعال مريداً 


لاحلاف في أنه تعالى مريد» وقد ورد السمم به فى قوله تعالى : ريد الله 
بكم اليْسَرٌَولايْرِيدُ بكم العُسر»( وقال: «انا یر الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ 
الرخس أهل الیَیْت»(۲ وقال تعالی : «وماتشاءون إلا أن یا ءاش 
والمشيّة هي الارادة. إلى غیرها من الایات المتضمّنة لذ کر الارادة والمشيّة. 

ولكنّ العلیاء اختلفوا في معنى کونه مریدا فذه ب آبوعلي وآبوهاشم 
وأصحابها إلى أن معنى كونه تبارك وتعالى مريداً آنه حاصلٌ على وصف 
E AOE‏ بعضٌ مقدوراته بالوقوع دون بعض» ولكانه 
ص به ل آفعاله جى الوحوه الات علیه وکذا قالوا فى الشاهد: إن 
کون أحدنا مريداً زائدٌ على داعیه, ووصفوا کون الواحد متا مريداً بانه ميل 
القلب إلى الشی الراد. ولم یصفوا إرادته تعالى بذلك . ول هذا الذهب يذهب 
الكلابيّهُ والأشعرية والنجاريّة. 

وذهب الشيوخ التفتمون علهاء كأبي افذیل والنظام والجاحظ إلى أن 
معنى كونه تعال مريداً لأفعال نفسه هو أنه يفعلها وهوغيرٌ ساه عنها ولا مكره 


(۱) البقرة: ۰۱۸۵ (۳) الإنسان: ۳۰. 
(۲) الاحزاب : ۳۲۳. 


القول ق كوه تا ل ريه ا ا ا 


علیها, ومعنى كونه مريداً لأفعال العباد أنه أمريهاء وال هذا ذهب الکعبی . 
وحكى أبوالحسين البصريّ في تصفحه( عن بعض الشیوخ وم يسمه أنه 
يذهبٌُ إلى [ أن ]۲۳7 کون الفاعل مريداً إنما هو داعيه إلى الفعل. 

الواح 200 أن انها عررة وقد عن مت میتی تشه کر 
واحد من الفریقن, ليتميّز بذلك الصحيحٌ من الفاسد, فنقول: لاشك في أن 
للفاعل وصفاً شأنه تخصيصٌ بعض مقدوراته بالوقوع» وتخصیص فعله ببعض 
الوجوه الجائزة عليه» وتخصيصّه أيضاً ببعض الأوقات الجائز وقوه فيها. وذلك 
ان أحتنا إذا فعل شيئاً من مقدوراته مع ذكره فإنه يد من نفسه أمراً متعلقاً 
ما فعله وكذلك إذا فعل فعلاً مختصاً بوجه دون وجه آخر مما يجورٌ عليه فانه مد 
من نفسه مزية متعلّقَةٌ بذلك الوجه. 

فالبصرتون بقولون إن هذا ال م زائد علی الا ویبینونه بان احدها قد 
یدعوه الداعي اه و متساوية في جیم 
الصفات, فان داعيه يدعوه إلى تناول كل واحد منهاء ثم إذا تناول ا دون 
بعضء يح من نفسه مزيّة متعلقه ما فعله. 

وکر آن یقال علی ذلك عندکم: إن الداعی الذي یدعوه إلى الفعل 
المراد یدعوه إلى إرادته, شما يدعوه إلى تناول هذا الرغیف بدعوه إلى إرادة تناوله» 
ومايدعوه إلى تناول رغيف آخر يدعوه إلى إرادته أيضاًء وكذا القول في الجميع. 
فها تساوت هذه المرادات عنده وبالنسبة إلى دواعیه, فكذلك قد تساوت 
إرادتها عنده وبالنسبة إلى دواعيه. 

فيمكن أن يقال: لا ذا میز بعض تلك الإرادات عن البعض؟ إن قالوا 


(۱) أبوالحسين البصري: تصفح الأدلة, مفقود. 
(۷) لیس في (م) و(ج). 


كط _ تست النقذ من التقليد (ج )١‏ 


لإرادة الحرى, يلزمهم التسلسل وان قالوا: نما ميّزها لداع زائد, قلنا: فقولوا 
دافن سي بمض الرادات عن البعض . 

ولامکن أن یقال: هذه الارادات لا تنفصل له قبل وحودها, کا يقال في 
الإرادات المتماثلة. وذلك لأنَ هذه الارادات مختلفة لتغاير متعلقاتها عندهم 
فتنفصل له. 

قالوا: أحدُنا قد يدعوه الداعي إلى فعل في أوقات كثيرة» ثم لايفعل في 
جنيع تلك الأوقات وإنها يفعل في بعضهاء کمن يعلمٌ حسنّ التصدق ما بملكه 
من الدرهم في یام ثم يتصدق به في بعض تلك الأام» وأنه جد في الوقت 
الذي يفعل ذلك الفعل من نفسه مزيّةٌ متعلّقةٌ بالفعل» وهي الارادة التي نثبتها . 

والاعتراض علیه ما سبق بأن یقال : الداعی الستمر الذي دعاه إلى الفغل 
هه ات ها ها إل رات N‏ هو فان زاسون 
من أن الداعی إلى الفعل الراد هوالداعی إلى ارادته. فلماذا فعل الارادة في 
بعض هذه الاوقات دون بعض؟ ان قالواء لإرادة الجر اتحه عليه التَسلسلٌ 
وان قالوا: لزید داع أو خلوص الداعي في ذلك الوقت الذي م يكن من قبل. 
قلنا: فارضوا مثله في الفعل المراد. 

قالوا: أيضاً صيغةٌ ابر جوز أن تقع غير خب وكذا صيغةٌ الأمر يجوز أن تقع 
عراس ف یکون ایحا و تچدیدا وی 

فاذا وقع صيغة ابر خبراً وصيغة الأصر أمراً» وجب أن یکون ذلك الامر 
هو کون فاعله مريداً. اما في ابر فلکونه خبرآ, وأمّا في الأمر فلحدوث المأمور به 
على ما هو مذ كور في الکتب. 

والكلام على هذا أن يقال: التاعي هاهنا يكني أيضاً بأن يقال: نبا صار 
مت ا لخر خبراًء لأنّ امخبرعلم أو اعتقد أنه أو مخاطبه ينتفعٌ بأن يعلمه حال 
ار عنه أو يجعله ظاناً له. فإذا دعاه هذا العلع أو الاعتقادُ لذلك إلى إيجاد 


۰ 


القول في كوفه عا لى مرید اس 
قیقد الامو یله ادا راخ وان ا 
إيجادُ الصيغتين للداعیین الذ کورین من دون أن یکونا خبراً أو آمرآل وان فد 
ما فقد. 

قالوا: العالم متا ما یفعله إذا فعله لغرض يخصّه ول يكن منوعاً من الارادة 
وجب أن یکون مریداً له ويجد من نفسه ذلك . 

فالحوات عن ذلك أن نقول: لاشك نی أن من وصفتموه یکونْ مریدآ» وانا 
النزاعٌ في معنی کونه مریدآم وكونه مريداً نیا هو داعيه الذي خلص إلى الفعل 
أوالذي غلب على مایعارضه من الصوارف. 

ثم استدلوا بنظائر هذه الطرق على أن الله تعال مريدٌ. قالوا: فعل تعال 
في بعض الأوقات» مقدراً أو محققاً, ما فعل مع جواز أن يفعله متقدماً عليه أو 
متأخرأعنه» فلا يتتخصصٌ فعلهُ بالوقت الذي وقع فيه أو تقديره إلا خضص 
هوكونه مريدأء وكذا فعل أفعالاً على وجوه كان من الجائز وقوشها على غير تلك 
الوجوه, فلا بڌ من مخصصء وهو کونه مريدأء وذكروا: أن هذا کماله شروظ 
التكليف في الواحد متاء فإنه يتصوَرٌ أن لايكون فيه غرض فيكون عبثاً» أو 
يكون الغرضٌ فيه الاغراء على القبيح» أو يكون الغرض فيه التعریض للثواب» 
وهو القصود, فلا یتخشص بهذا الوجه دون غيره الا الحصص» وه وکونه 
مریدا. آو کذاك وقم منه الأْمر وا وصيغهٌ الأمر وا خر لایصیران کذلك 
إلا مخضص, وهو کونه مريداً. 

ولات عن ذلك ماسبق: من أن الداعی یکن ی تخصیص الفعل 
من نر E a‏ 
وقت معيّن مقدراً أو محققاً للداعي الذي دعاه إلى ذلك وكذلك إن أوقع الفعل 
على الوجه الذي وقع عليه للداعي بأن يقال: علم آنه إذا أكمل هذه الشروط 
ی الکلف, صار الکلف متمکناً عند ذلك من الوصول ال الثواب 


ال لس قذمن التقليد (ج ۱) 


واستحقاقه, فأكمل شروط التکلیف لهذا الداعي» فکان تعریضاً للثواب 
و کدنا یه الا مر وا ی ابا ضتارتا كد لاه 1 على علم أن صلاح 
الکلف في أن يعلم خبرالن وأنَ صلاحه أيضاً في امتشال الفعل المأمور به. 
فدعاه هذا العلع إلى إيجاد الصيغتين» وكانت إحداهما أمراً والأخرى خبراً. 

وقد اعترضوا استدلا هم بالأمر والخبر على كونه تعالى مريداًء بأن قالوا 
مايعلم كونه مريداً إلا ويعلم كونه آمراً أو مُخبرأء فكيف يستدل نكولة اما او 
مُخبراً على كونه تعالى مريداً؟. 

وقد أجات -من ذهب إلى أن صيغة الأمر تختص بالأمر الذي هو الطلب 
وليست مشتركة بينه وبين الإباحة والتهديد» وكذا صيغة الخر مختصة 
غيرمشتركة -عن هذا الاعتراض بأن قال: إذا وجدنا في خطابه تعال صيغة 
الأمر وال حملنا هما على الحقيقة» وعلمناه تعالى آمراً ومُخبرأه شم نستدل 
بکونه آمرا أو مُخبراً على كونه مريداً. 

ومن ذهب إلى اشتراك الصیختین, بحيب عن هذا الاعتراض بأن يقول: 
إذا تكلم تعالى بالصيغتين» علمنا أنه لاب من أن يقصد با" إلى بعض 
العاني التي يحتملانهاء وإلا صارالكلام لغوأعبثاً. 

ويمكنٌ أن يقال میا جميعاً: وم عرفتم صدر الصيغتين منه تعالى قبل علمكم 
بانه تعالى مريد؟ 

ان‌قالوا بقول النبيَ صلى الله عليه وآله. 

قلنا: اول الى لايل صدقه ال بالعجزق والعحزة لاتدل عل دف 
بان يُعلَم أنه تعال قصد بإظهارها تصديق النبي وني ذلك العلم بأته مرید. 


(۱) م: قالوا: 
(۲) م: يقصدهما. 


القول في كونه تعالممريداً ۷ 

وإن قالوا بالإجماع نعلمه. 

قلنا: والاجاغ ما أن یلم صخته بالسمغ وقد بيّنا أن صحة السمع لاتعلم 
إلا بعد العلم بكونه مريدآء أو بالعقل على مذهبنا في اشتمال قول المجمعين على 
قول المعصوم وذلك أيضاً لایعلم مالم يعلم أنه تعالى مريد. 

وبيانه أن الرئاسة إنها یثبت وجوبها لكونها لطفاً من يجوز عليه الخطأ من 
المكلفين فعند ذلك نقوك: إذا کلفهم تعالى لايجوز أن لیم من هذا اللطلف» 
فعلى هذا لايعلم وجود الرئيس فها بين المجمعين إلا مع علمنا بأنَ الله تعالى 
لديو اه معا كن يداك عيبا ان ال افوا زیم 
الشروط المذكورة العتبرة فيه» فص آنا لانعلم صدر صيغة الأمر أو ابر منه 
تعالى مالم نعلمه مریداً» فكيف يصح الاستدلال بالأمروارعل أنه تال 
مريد! 

وتشولة ادق تسبي "ال ارال ضیعه الا موو ر ادا كفت تيفل 
بالصيغتين على أنه تعالى لابة من أن يكون قد عنى بعض محتملات اللفظتين 
غلل احملت ماکان ذلك استدلالاً بالخ والأمرعلى كونه:مريداء وانیا كان 
استدلالاً بوقوع فعله على بعض الوجوه أي وجه کان, على ما في سائر 
آفعا له . 


والقول في كونه كارهاً جري مجرى القول في كونه مريداً 


فن قال إن کونه‌مریداً وصف زائدٌ على الداعى قال في كونه كارهاً إنه 
ای ی زائدٌ على الصارف. ويقول أحدنا: إذا صرفه تارف عن فعل 
ا غق نفسه ذلك الوصفت, وکذا |ذا نمی غیره عن فعل خد من نفسه ذلك 
الزائ متعلقاً بفعل الغير وهذا الزائد كانت صيغة النبي نهياًء لأنَ من الجائز 
وقوعَ صيغة النبي غير نمي بأن يكون تبديداً. فإذاصارت نهياً وجب أن يكون 
اختصاضها بكونها نيا زيّة» وهي التي آشرت إليها. 

ومن يقول ان کونه مريداً ۳ ۳ القادر إلى الفعل» يقول: إن كونه 
کارها إنا هو صارفه عن الفعل» ولایسلم 0 تج عند صارفنا آمراً زائداً عل 
الصارف عن الفعل, وانا یصر یا عنده نلداعی» وهو الذي ار نی کون 
الصيغة نبياً. ومعنی ذلك أن الناهي یعلم امن ره ان كان أحدّنا أن 
له أو نخاطبه صلاحاً في أن لايفعل فعلاً فيدعو هذا الداعى إلى أن يقول له: 
لا تفعل» أو يعلم قبح الفعل فيقول له: لا تفعل هذا الداعي» وإن كان الناهي 
هوالقديم جل جلاله. فإذا قال للمكلف: لا تفعل من حيث علم قبح الفعل 
وأوجد صيغة النبي لهذا الداعي» كان نهيّاً. وكذا إذا علم أن الأولى بالمكلف 
أن لايفعل فعلاً فيقول له: لا تفعل لهذا الداعي» يكون هذه الصيغة نیا 

فعلى هذا القول» يمكنٌ تقسيم نهيه تعالى إلى مايقتضي قبح المبيّ عنه» 


القول في کونه کارھا_ سسب سس ۹٩٩‏ 
ووجوبَ الانتهاء منه, وإلى مالايقتضى قبحه وبا الأولى الامتناغ منه, فيكون 
ذلك العرك آعني لاتفعل مندوباً إليه» كا انقسم أمره تعالى بالفعل 
إلى ماکان متعلقاً بالواحب والی ماکان متعلقاً بالندوب إليه. 

وعل هذا القول مک آن بقال دق مثل قوله تعال: «ولا تقرباهذه 
جر *-: إنه بي على اطقیقةء ولايقتضي وقوع قبح من آدم عليه السلام 
بتناوله من الشجرةولايحتاح إلى التعشف في آن هذه الصيغة نیا هي أمر بضد 
التناول» وأن يؤل قوله تعالى: «ألم أنبكما»”" على أن المراة به: أل آمرکا بضد 
التناول والله ا موف للصواب. 


.۳۵ البقرة:‎ )١( 
.۲۲ الأعراف:‎ )۲( 


القول في كونه تعالی قدهاً باقياً دائاً 


تم القول في حدود هذه الألفاظ, ثم نبيّن اتصافه تعالى بها. أمَا القدِيمُ في 

عرفنا هذا: ما ابتداء لوجوده, وان شنت قلت: مالم يسبق وجوده عدمٌ 
والباي: هوالستمر الوحود. وان شنت قلت: هوالذي لایتحدّد وحوده في حال 
الاخبار عنه بانه موجود والدام: هوالذي لاینقطع وجوده ولاينعدم. 

أمَا الدلیل على أنه تعال قدم, فهو أنه لایخلومن أن يكون [قدماً أو 
ا فإن كان مُحدثاء احتاج إلى مُحدث. والکلام في مُحَدئه كالكلام فيه 
ى آنه لالوم أن بكو ق أو غا فان کان](۱) 
قدماً» فقد ثبت أن الحوادث تنتهي إلى قدم» وهوالله تعالى؛ وان كان مُحدثاً 
احتاج إلى مُحددث آخر, فيؤْدي إا إلى التسلسل الذي بيّنا إبطاله» حيث بيّنا 
بطلانَ القول بحوادث لا إلى أول» أو ينتهي إلى قديم به ينقطع العسلسل 
وهوا مقصودٌ من ثبوت قدمه تعالى. 

فإن قيل: هذا إنا كان يدل على أن حوادث العالم تند كتين إلى قديم, ولا 
يدل على أن الذي تولی خلق العالم بنفسه هوالقدیم كد للف لتنا 
قدرددتم على الفوضة. 


)١(‏ ليس في (م). (۲) م: تدل. 


القول في كونەفدياباقباًداما_ يبيب إل 

قلنا: لوكان الذي خلق العام مُحدَئاً لوجب أن يكون قادراًء والا للا صح 
منه خلق العالم» ثم لا بخلو من آن یکون قاذرا لشفسه آوبقدرة. وین آنه 
لايجوز أن یکون في الوجود قادرانٍ یقدران لأنفسهماء فيجبٌ أن يكون قادراً 
بقدرة ولايصخ فعل الجسم بالقدرة. 

فإن قيل: مقلم إن القادر بالقدرة لایصخ منه فعل الجسم؟ 

قلنا: لأنه لایتأتی منه الفعلل الا إِمَا في محل قدرته اقا مبتداءاً او متولدآ أ 
خا خارجاً عن محلّ قدرته بسبب معد یفعله في محل قدرته, او 
وال کان جت نيصح من الق متا هنم من ه و مك منه من التصرف 
إذا ارأد منعه» وإن لم يكن بينه وبينه ماسّة لا بواسطة ولابغیر واسطة, والعلوم 
خلافه, فتحقق أنه لايتتمكن من الفعل إلا على أحد الوجوه التي ذكرناها 
ولايصح فعلٌ الجسم في محل القدرةمبتدة أو مسبّباً عن سبب لايعدي الفعل عن 
محل القدرة [لأنه يودي إلى اجتماع متحيّزين في حيّز واحد, وهومحالٌ. وان 
فعله بسبب يعدي الفعل عن محل القدرة] فذلك السببٌ ينبغي أن یختص بجهة 
حتى يعدي الفعل عن محل القدرة» وإلالم يكن بأن يولد في بعض السموت 
والجهات أولى من بعضء والختص بجهة انا هوالاعتماد وأجناسه في مقدورنا 
ونفعلها ولایتولد عن شي منها الجواهر والاجسام. 

فثبت أن القادر بقدرة لایتأتی منه فعل ابحسم وتحقق أن الذي تولی 
خلق العام هوالقديمٌ تعالى. وإذا ثبت قدمُه ثبت کونه باقياًء إذالباقي 
هوالستمر الوجود أوالذي لایتجدد وجوذه في حال الإخبار عنه بأنّه موجودٌ على 
ماتقدم. وعلى هذا التفسی الباقي القديم يكون أبق الباقيات. 

فان قيل: هل تشبتون للباقي بكونه باقياً حالةٌ زائدةَ على كونه مستمراً 
لوجود ؟ 

قلنا: لاء والدلیل عليه آنه لوکان له حاله زائدة غلم استمرار الوحود 


۴سس ند من التقليد (ج )١‏ 

قلنا: لاء والدلیل علیه أنه لوكان له حاله زائدةعلی استمرارالوجود؛ 
لتصور أن یکون باقياً» وان لم يكن مستمر الوجود, أو أن یکون مستمر الوحود 
وان لم يكن باقياً» ومعلومٌ حلاف ذلك . فأمّا کوئه داماًء فقد ذکرنا أن معناه 
أن لاینقطع وجوده ولاينعدم وهذا قد دللنا عليه في الكلام» في حدوث 
الأعراض» حيث بيّنا أن القديم لايجوز عدمه. 


القول في أنه تعالى كان قادراً عالاً حيّاً م يزل ويكون على هذه الصفات 
لايزال وأنها ذاتية له تعال 


والذي يدل على أنه كان لم يزل موصوفاً هذه الصفات أنه لواتصت بها 
بعد أن لم يكن موصوفاً بها للزم أنيكون حاصلاً عليها مور إذ ليس يتوق 
حصوفا على شروط مترقبة وذلك لانه لاشرط لكونه ا ولا لكونه عال لأن 
العام يعلم المعدوم كما يعلم الوجود ألا ترى أن أحدنا يعلمُ أفعاله قبل أن 
يفعلهاء والصّنَاع يعلمون صنائعهم قبل فعلهاء وإلا لما صح منهم إيقاغها محكمة . 
وكذلك فإنا نعلم ماکان أمس ونعلمٌ کثیراً من الستقبلات التي هي 
معدومة الآن, كالقيامة والبعث والنشور والثواب و العقاب, وکل ذلك معدوم 
وأمّا كونه قادراً فلاشرط له إلا عدم القدون وهو متحقق ۸ يزل. فص أن هذه 
الصفات لم تتوقف على شروط مترقبة, وأنها لوكانت متجددةٌ لكان تَدَدُها 
لكان مور 

ثم ذلك الور لايخلو من أن يكون مؤثّراً ختاراً وموجباً فان كان موجباً ۾ 
يخل من أن يكون قدماً أو محدثاً. وان كان مؤثراً مختاراً وجب أن يكون ذلك 
الویر اختار هوالله تعالى, إذ لاأحد سواه يجعله قادراً عالاً حيّاً وإذا كان كذلك 
وجب أن يسبق كونه حيّاً قادراً عالأء لمكنه تحصیل نفسه على هذه الصفات, 
لأنَّ من لايكون حيّاً قادرآلامکنه تحصيل شيء» ومنلايكون عالاً في الجملة 
بأمر مامن الأمور لايمكنه تحصيلٌ شي عالماً. وان كان ذلك الورموجباً قدياًء 


إا 4 تیه اال شلد (ع۱) 
وجب أن يكونّ لم یزل على هذه الصفات» لحصول موجما لم يزل» وفيه تسلیم 
ماشرعنا في بيانه. وان كان ذلك الموجبٌ مُحدئاً وجب أن یکون من فعله 
تعالى» لماسبق» ویلزمٌ منه ماذكرناه من قبل» وهو أن لايحصل منه هذه 
الوجبات إلا بعد أن یکون علی هذه الصفات ولا بكرن على هذه الصفات 
الا بعد أن یفعل الوجب ها. وفي ذلك ایقاف کل واحد منیا على صاحبه, 
وذلك باطل. 

وأمَا الدلیل على أن هذه الصفات تثبت لأيزال ولا تنتفی بوحه من 
الوجوه: و اد هذه الصفات ف ومعنی کونها ب أن ذانه تصال» هي 
التي تقتضیا ولایتوقف على شي آخرء حتی لوفرضنا أن ليس في الوجود إلا 
ذاته لكان الله تعال على هذه الصفات وإذا كان كذلك لم يجز خروجه عنباء 
لا أشرنا إليهمن استحالةعدم ذاته التي هی المقتضية هذه الصفات وأنها ليست 
مشروطة ما لایکون إلا فيا لایزال. ۹ 

والذي يدل على أن هذه الصفات نفسيّة وحهان اثنان: 

آحهما: ما قد علما أنه يجب أن يكون بين صفات النفس وصفات 
المعنى او التعلق بالفاعل فصل وفرق» والا التبست صفة النفس بغیرها من 
الصفات فالفصل بين صفة اللفس وبين غيرهاء مّا أن یکون محرد الصفة أو 
بكيفيّة الصفة» ورد الصفة لايصلح أن يكون فاصلاًء لأنَ كل واحد من صفة 
النفس وصفة المعنى والفاعل صفة فیجث أن يقع الفصل بكيفيّة الصفة» 
والكيفيّة تنقسم إلى الجواز وال الوجوب» وقد علمنا أن الجواز طريق إثبات 
صفات المعاني والمتعلقة بالفاعل» فيجب أن يكون الوجوب طریق إثبات 
صفات النفسء وإلا دی إلى التباس صفة النفس بغيرها من انقسام 
العا ت وقد فيك 'أن هذه 'العصذات وا لا تقال في أن كرون یز 


والوجه الآخرء في الدلالة على أن هذه الصفات ليست موقوفة على ذوات 


القول انه كان قاد را عاللاً حياً م يزل ۷ 
ارسيو امار اك SNe Ey‏ قاف رلك نوات وت 
لاطريق إلى إثباته یب نفيه ولايجوز إثباته. 

فان قيل: لم قلتم إنه لاطریق إلى إثبات ذوات ار تقف هذه الصفات 
عليها ؟ . 

قلنا: الطريق یج أن يكون له تعلق ما يكون طريقاً إليه» والا لم يكن 
بأن يدل عليه آولی من أن يدك على غيره» والعلقة إنما هي للا ثر با مؤثر وللموثر 
بأثره» فيمكن الاستدلال بالأ ثر على موه وبا مور إذا كان موجباً على أثره. 

فان قیل: انيبن الشروط یدل علی شرطه كدلالة کونه عالاً فادرا عل 
کونه حبَاً» ولیس الشرظ مؤثّراً في الشروط ولا بالعکس وکذلك فانه یستدل 
باحد المسبّبين على المسبّب الآخر, کاستدلالنا بالصوت من فعلنا على الاعتماد 
والكون اللذين يصاحبانه وليس أحد السیّبن مؤثراً في الآخرء فكيف يصح 
قولكم بان العلقة بين الدليل والمدلول نبا هي بطريقة الا ش لاغير. 

قلسا: الشرظ إنيا ليس له ناري تحصیل الشروط» ولکن هقارف 
تصحیحه, فحصولٌ الشروط يدل على صخة حصوله, وصحّة حصوله يدل على 
الشرط» وهي من تأثیره وکذلك أحد المسبّبين إنها يدل أولاً على سببه نم ل 
علم ان ذلك السبت يولد المسببين جیعا استدللنا بثبوت السبب الولد على 
السیّب الآخ فقد حصل فيه الاستدلال بالا ثر أولا على المؤثر» وبا مؤثر الولد 
على المسبّب ثانیا فلم يخرج عمّا قلناه. ۱ 

فان قيل: اليس المشايخ قسّموا التعليق بين الدليل والمدلول على أربعة 
آقسام فقالوا: إا أن يدل الشَئْ على مالولاه لما صح, كدلالة الفعل على 
فاعله القادر؛ أو على ما لولاه لما وجب» كدلالة الحكم المعلل على علّته المؤثّرة 
فيه؛ أو على ما لولاه لما اختی كدلالة القبیح على جهل فاعله أو حاجته؛ أو 
على مالولاه لما حسَنَ» كدلالة المعجزة على صدق من ظهر عليه. فكيف حصرتم 


( التقليد (ج‎ نمدقنللاi‎ ۷١ 


تعلق الدليل بالدلول في دلالة الأثر على الوّ والمؤثّر الموجب على الا ش مع 
علمنا ان القسمین الاخرین خرحا عما ذکرتموه؟. 

قلنا: القسمان أيضاً لاعخرجان عم ذکرناه ألا ترى أن القبیح انیا دل 
على جهل فاعله أو حاجته» من حیث ان جهله بقبحه أو حاجته اليه هوالذي 
یدعوه إلى فعله ويصير فعلة القبِيحٌ عنده أولى بالوجود. فله هذا الا وهو أن 
وجو القبيح صار أولى من عدمه عند هذا الداعي فكان ملحقاً بدلالة الأثر 
على مؤثره. 

وكذا القوك في الوجه الغاني» وهو أنه لولا صدق المتعي لما حَسُّنَ إظهارٌ 
المعجز على يده» فصدق المڌعي هوالوجة في خسن إظهار العجز, ووه الحسن 
رارق لقيو قم أله ل جرع ع كزقافيولا ا نوی مهيل > 
لیا الكترى آن شاه لقنا مه تارف وتان آنا يقتي كوه قال تفا 
مفارقاً لغیره مباينةٌ ومفارقةً لکانها يصح منه الفعل . ۱ 

وکذا تعلقه بالعلومات وصحّة الاحکام منه إنما يدل على مباينة ذاته لغیره 
مباينة لكانها يتعلق ويصحٌ منه إحكامٌ الفعل. 

وكذا القولُ في صحة كونه عالماً قاذراً. 

ومباينه الشی لغيره نها تدل على مزيّة الشئ» إذ ل مکن أن يكون الشي 
بنفسه مبایناً لغيره به فحينئذ بحکم بأنه انا ميّزغيره بأمر زائد على ذاته. کا 
في الشاهد, فإِنَ أحدنا إذا صح منه الفعل أو |حکامه ودل ذلك على أنه 
مفارق لغيره مفارقةً لکانها صم منه الفعل أو إحكامّه» م مکن أن يقال: نا 
فارق غيره هذه المفارقة بنفسه وذلك لأنّ له أمثالاً تشاركه في حقيقته وتمائله, 
كجسم الجماد والعاجز وغیرالعام ومع ذلك لايصح منها الفعلٌ ولا إحكامه» 
فدعت ارون إل إثنات مزیةبها فارق غیره. 

ولیس كذلك فيه تبارك وتعالى. وذلك لأنه لامثل له فیقال: لوکان 


القول انه كان قاد را عالاً حا زد ۲ 
مفارقاً لغيره المفارقة المشار إلا لوحب فا مائله أن يصح منه الفعل أو إحكامه 
وأن يصح كونه عالاً قادراً . 

یت انه عورد کال ا لشي ایرد اسان وت اله لمكن 
الاستدلال باثر علی قوت هنذة الذواك المدعاة: وقذلتك لیس هتعالة موتر 
موك ددن بوذ علق هدو االو كد اد لیس مه ارگ وال دات الخرئ 
یذعی فا أنها موجبة هذه الذوات. 

ولئن قيل: ان ذاته تبارك وتعالى هی المقتضية لهذه الذوات. 

قيل: ول هه فلاب في الجواب من القول بأنه انا 
اقت:هله التوات وب هده الات لاه تاره :وال فيال فيد 
اقتضت ذائّه تبارك وتعال هذه الصفات من دون اقتضاء ذوات آخر. 

ن ماذکرناه آنه لیس القول بان ذاته جال اقتضت ذواب آوحبت له 
هذه الصفات, آولی من القول بان ذاته آوحبت ذوات ثم اوحبت تلك 
الذوات ذوات أحر ثم اقتضت هذه الذوات ذوات اخر ثم اقتضت هذه 
الذوات الأخيرة کونه تعال على هذه الصفات. 

وكذلك القول في اقتضاء مرتبة أخرى بان توجب ذاه ذوا. شم تلك 
الذوات ذواتٍ ان ثم تلك الذواث تقتضي صفاتِه تعالى ومعلومٌ بطلان هذا 
فا دى الیه وخب أن ركون باطلاً فثبت أنه لاطریق إل |ثبات ذوات ار 
سوی ذاثه تعالی » تتوقك علیه صفاتة تعای الشار الپا. 

فان قیل : ول قلتم إِنْ مالا طریق إلى إثباته لایجوز إثباته ؟ 

قلنا: لأنا لوأثبتنا مالا طريق إليه لم يكن إثبات أمر أولى من إثبات 
أمرين ومازاد علیا. فكان یوّدّی إلى إثبات مالا هاية له من الأجناس 
والأعيان» ولكان يودي إلى جهالات آخر كأن يجوز أن يكونّ هاهنا مانع آخر 
عن الرؤية زائد على الوانع العقولة التي عرفناها. وذلك یی إلى التشكل في 
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الشاهدات, حتى نجوز أن يحضرنا جسمٌ کثیف ولا نراه» وأن يكون من رأيناه 
شاباً کهلاً» ولكن لانری شعراته البيض» لثبوت مانع زائد بمنعنا من رؤيتهاء 
ولا طريق إلى إثبات ذلك المانع» وأن نوز أن يكون التصرّف الذي يجب 
وقوعه بحسب قصدنا ودواعيناء لايكون فعلاً لناء بل يكون فعلاً لغيرنا. وكذا 
يلزم في الوجبات حتّى نجوّز أن یکون الحكمٌ الذي يجب عند أمر من الأمور 
يثبت بشباته ويزول بزواله لايكون صادراً منه» وإنها يكون حاصلاً لشي آخر 
لاطریق لنا ال باه وذلك حهالة. ۱ 

وعلى هذا نفی أصحابُ الصفات صفاتٍ زائدة على ماأثيتوهاءفلم یثبتو 
له تبارك وتعالى علمین ومالايزيد عليهماء ولاقدرتين ولاحياتين ولا إدرا رو ولا 
ارات ولا بقاعينء ولا مايزيد على ذلك لما م يكن إلى هذه الزوائد طریق» 
وكذالم یثبتوا لهصفهٌ خارجه من قبي ل الصفات التي آثبتوها له لفقد الطريق إليه. 

فان قیل: إذا لم يدل دلیل على ثبوت أمر لايجب إثباته على ماذكرته, 
ولكن لم لایجوز ثبوته بأن يقال: كما لم يدل على ثبوته دليلٌ فكذلك ۸ يدل 
دلیل عل انتفائه فیحب أن يكون عورا 

قلنا: إذا جوزنا ثبوت مالم يدل عليه دليل أي: ما علمنا قطعاً أن لا دليل 
عليه لم يكن تجویز أمر أولى من تجویز مازاد عليه وم يغبت أولويّة في تجويز عدد 
دون عدد, فيجب تجو یز ثبوت مالايتناهى ومالایتناهی محال ثبوته» وما يودي 
إلى تجویز ثبوت احال يكون الا 

فان قیل : نام على القول بجواز ثبوت مالا دلیل على ثبوته الجهالات التق 
ذ کر تموها وتجویز ماعدتموها من الأمور التي علم نفيّها. وذلك لأنا انا جوز 
نبوت مالم يدل دلیل عل ثبوته باعتبارآن لایدل دليل على انتفائه. فأمّا ما دل 
دلبل على انتفائه فإنا لانجوز ثبوته» وقددلت الأدلةالقاطعة على انتفاء الأمور 
التي ذ كرتموها. 


القول انه كان قاد رأ عاللاً حا زد سس بإب فاب 

۳ ما ذكر تموه في المانع الزائد على الموانع العقولة التي عرفناها موانع عن 
الرؤيةء فانا علمنا انتفاءه من حيث علمنا أنه لوكان ثابتا لا علمنا وحوب 
رژیتنا للمرائي الوجودة بحضرتنا مع کوندا أحياء صحيحي ال حواسٌ» ومع 
ارتفاع الموانع المعقولة التي عرفناها موانع لتحويز ثبوت ذلك المانع الزائد: فلما 
علمنا وجوب كوننا رائین عند اجتماع الأمور التي ذكرناها دنا ذلك على أن 
لامانع سوى ماذ كرناه. 

اما ماذكر تموه من تجويز کون مايجب وقومه بحسب قصودنا ودواعينا 
وانتفائه بحسب صوار فنا وكراهاتنا فعلاً لغيرناء فإنما علمنا أيضاً انه ليس فعلا 
لغيرنا بدليل دلنا عليه. وهو أنه لوكان فعلاً لغيرناء لا وجب وقوغه بحسب 
قصودنا ودواعينا ولاانتفاؤه بحسب صارفنا وكراهتنا. فلمّا ۸ يكن كذلك 
وكان واحتِ الوقوع بحسب قصودنا كما ذكرناه دلّنا ذلك على أنّه لایتعلق 
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وما ذكرتموه في الموجب يجري الكلامٌ فيه على هذا النيج, وهو أنا انب 
علمنا أن الحكم الموجب عنه لايتعلق بغيره من حيث انه لوتعلّق بغيره لما وجب 
ثبوته عنده وان تسن جنا قاد وانتفاژه عن انتفائه وان وحد ما وحد فلا وحب 
ثبوته عند ثبوته وان فقد مافقد وانتفاوه عند انتفائه وان وحد ماوحد صار ذلك 
ليلا علی انه لایتعلن بفیره. 

ما ما آلزمتموه أصحابَ الصفات: من تجویزهم أن یکون لله تعالى 
علمان وآزید» وقدرتان وازید» وحیاتان وآزید.فان هم آن‌یقواوا: انیا علمنا انتفاء 
الزائد على الواحد في هذه الصفات, لدلیل دلنا على ذلك . 

وذلك الدليل هو أنه لوكان له علم زائد على الواحد أو قدرة زائدة أوحياة 
زائدة» وكذا القول في جميع صفاته, لوحب ان يتميّز الزائد عن الزبد عليه 
کان ك اسه اينع ار راجو لته ون با خر كذ 


المنقذ من التقليد (ج ۱) 
القول يي جيع الصفات. ومعلوم تعذُرٌ ای بين علم وعلم وقدرة وقدرة وحياة 
وحياة في صفاته تبارك وتعالى من حيث أن جي مايتعلق به أحدُ العلمن 
يتعلق به العلم الآخر. وكذا القول فا يتعلّق به إحدى القدرتين. فا كان مكن 
ان يتميّز البعض عن البعض بتغاير المتعلق ولابتغاير الموصوف بهاء فان 
الموصوف با جميع ذاته تبارك وتعالی, ولابتغاير الزمان ولابثبوت حكم للبعض 
دون البعض. فتحقق أن لامکن القيّر بن البعض والبعض لوكان‌هناك الزوائد 
الشار الها. فتعذر القَيّ كان دليلاً دلّنا على انتفائها. فثبت آنا انبا علمنا 
انتفاء هذه الامور بالأدلة التي ذكرناها. 

وإذا دلّنا الدلیل على انتفاء هذه الاموں ۸ يلزمنا تجو يز ثبوتهاء لأنا نا نجوز 
ثبوت مالم یدل دليل على ثبوته بشرط أن لايدلَ دليل على انتفائه» كما آشرنا 
إليه من قبل . 

قلنا: ودلیلنا على انتفاء هذه الامور انیا هوع م الطريق إلى إثباتها. فن 
جوز ثبوت مالايكون إليه طريق يلزمه تجويز ثبوت هذه الامورٌ على ماذ کرناه. 
وبيانه: آنا إنها علمنا أن لامانع زائداً على ماعرفناه موانع عن الإدراك من 
حيث علمنا وجوت كوننا مدرکن عند کوننا أحاء صحیحی اواسن وارتفاع 
ماعلمناه من الموانع ووجود الدارك . ولوكان هناك نا زائد, لكان يج أن 
يجوز عند اجتماع هذه الامور وجودُ مدرك لاندركه لشبوت ذلك المانع الزائد» 
فكأن يكون تجویزنا لوجودمدرك مع اجتماع ماذكرناه من الأمور طريقاً لنا إلى 
إثبات مانع زائد. فلمًا لم یثبت هذاالتجویز/ يثبت ماهو دليلٌ ثبوت ذلك الانم 
فلهذا علمنا انتفاءه. 

وكذلك القول في آن‌تصرفنا ليس فعلاً لغيرناء لأنا إا علمنا أنه ليس فعلا 
لغيرنا من حيث إنه لوكان فعلاً لغيرنا لما كان يجب وقوعه بحسب قصودنا 
ودواعينا ولا انتفاؤه بحسب صوارفنا وكراهتناء وكأن يكون نفي وجوب وقوعه 


القول انه کان قاذرأعا لايل سسسسیتا-۸ 


بحسب قصودنا ودواعينا وانتفاؤه بحسب صوارفنا وكراهتنا طريقاً لنا إلى أنه 
تعلو بغیرنا. فعند ما علمنا وحوب وقوعه محسب قصدنا ودواعینا وانتفائه 
بحسب کراهتنا وصارفنا» عدمنا ماکان بکون دلا على تعلقه بغیرناء انا 
نفينا تعلقه بغیرنا من.حیث إنه لم يكن معنا طریق إلى انه یتعلق بغیرنا. 

وكذا القول في الوحب الزائد, لأنه لوكان الموجبٌ للحكم غيرالذي علقنا 
اک به لا وجب ثبوتةُ عند ثبوته وان فقد مافقد» ولا انتفاؤه عند انتفائه وان 
وجد ماوجد» بل كان يجوز انتفاؤه مع ثبوت هذا الذي جعلناه موجباً وثبوته مع 
انتفائه. فلمًا م يكن كذلك كان ذلك انتفاء الطريق إلى ثبوته. فبذلك علمنا 
انتفاءه. 

وكذا نقولٌ في نني العلم الزائد والقدرة الزائدة لأ أصحاب الصفات نا 
علموا نن الزائد من حیث إنهم علموا أنه لوکان هناك مايزيدُ على علم واحد 
وقدرة واحدق وحياة واحدة لوحب أن يتميّز البعض عن البعض» وكأن یکون 
EEE‏ تن وش فقه شا هو طريق إل 
ثبوت الزائد, فينني الظریق إلى الزائد نفو فصحَ ماقلنا من أن إثبات 
مالا طریق إلى إثباته یودی إلى الجهالات التى ذ کرناها. 


القول في أنه تبارك وتعالى بقدر على جميع أجناس المقدورات ومن كل 
جنس على مالايتناهى» وانه يعلم چیع العلومات لايعزب عن علمه شي 


والذي یدل علی آنه قادرٌ على جميع آحناس القدورات ومن كا حنس 
على مالایتناهی» هو ما قد علمنا أنه تعالى قادرٌ لذاته من غير خضص من قدرة 
وبينة وإذا كان قادراً من غير مخصّص وجب أن يقدرعلى الكل» لأنَ الاقتدار 
على البعض 3 لیعض 0 رخص يستدعي مخصصاً بقضيّة العقل 

0 م ل 
مع آنه لذ غدة وهار ال إلا وهوهالى هدر على انو د عليه ام اله 
يصح منه إِيِحادُ مالایتناهی, لأنه محال. وذلك لأنه لاخصص يخصصٌُ اقتداره 
ببعض الاعداد دون البعض. 

ومثل هذا نعلم آنه تعالی يعلم جمیع العلومات ووجوبا لانه عالم لذاته 
من دون حضص يخصّصه بالبعض دون البعض من طريق عو ادراك او نظر او 
خبر أو غيرها. وإذا كان عا ما من دون مخصضصء وجب أن يعلم كل مايصح آن 

ويبيّن ماذكرناه: أن أحداً لوادعی أني أعلمٌ ما في هذا البيت من الجواهر 
من دون 0 أبصرها وأخبرني عنها صادقء وفي الجملة علمت ذلك من دون 
طريق» لکتا نقول له وكذا کل من يسمع: إنك ان كنت صادقاً فا قلت فقل 


القول انه تعالى يقد رعلی جنيع أجناس المقدورات ا 
ما في البيت الآخر وأخبرعن عدده ووزنه إن كنت تعلم هذا من غير طريق 
فإذا لم مكنك الخبرٌعمًا في البيت الآخر صدق علمُّنا أنك كاذب فما تقوله» 
إِمَا بأن لاتکون عالاً أو إن كنت عالاً فإنما علمته من طریق. 

ولايلزمٌ تكثرٌ في ذاته بسبب اقتداره على جیع الأجناس والاعداد» وبسبب 
كونه عالماً بجميع العلومات على ما هدى به الأوائل. وذلك لأنَّ أَحَدَنا قد یعلم 
معلومات كثيرة ويقدرٌ على أشياء كثيرة ولا تتكثرٌ ذاته بهذا السبب. ولأن كان 
في ذاته كثرة لم تكن تلك الكثرة من حيث تعلقه بهذه التعلقات, وإنها يقتضي 
ذلك تكثراً في تعلقه وتعلقه حكم ذاته» لانفس ذاته فلایلزم بتكثر الحكم تكثر 
الذات كا في أحدناء وکا قد ثبت أن من حكم المتحيّز صحَة تنقله في 
ا لجهات واحتماله للأعراض ومنعه مثله من أن يحصل بحيث هو وصحّة إدراكه 
بالطريقين لساً ورژيت فسکنزت أحكامه. ول يلزمه بهذا التكثر تكثرٌ في نفس 
المتحيّل وهذا نظائر كثيرة» وفها ذكرناه كفاية. 


القول في كيفيّة كونه تعای مريداً 


إن قال قائل: أتقولون إنّالله تعالى مريدٌ لذاته, كما يقوله النخار؟ أو إنه 
مريد بإرادة قدمة» على ماتقوله الصفاتيّة؟ أو بإرادة محدثة» كا يقوله بعض 
أصحاينا ؟ 

قلنا: إضافة الصفة إلى النفس أو المعنى فرع على ثبوتهاء ونحن لانثبت له 
عتنارك بوهام کته مریداع آمرا رادا على داعیف غلى ما فخا القول فب 
فكيف نجعله ذاتيَاً او معنو ياً. 

فان قيل: إذا ذهبتم إلى أن المرجع بكونه مريداً إلى داعيه» وداعيه المرجع 
به إلى كونه عا ماً لذاته» فقد قلت بأنه مريد -ذاته» فكيف تمنعون من إضافة 
كونه مريداً إلى الذات؟ 

قلنا: هو تبارك وتعالى عالم لذاته, ولكن داعيه ليس مطلق كونه عالاً. 
ألاترى بأنّه يعلمُ ذاته وكذا يعلمُ وجود الموجودات, ولايدعوه علمه بذاته 
وبوجود الوجودات إلى شي . 

فان قیل : فكونه عالاً بالمعلوم الذي يكو داعياً له إلى إيجاده أيضاً نفسيّ, 
فهو مريدٌ لنفسه على قولكم هذا. 

قلت: كونة عالماً بذلك العلوم وان كان نفسيّاً, إلا أن دعوته إلى الفعل 
حكم كونه عام فلایضاف إلى النفس. كما أن کون حدنا عالاً بأنَّ له في 
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فعل نفعاً أو دفع ضرر يدعوه إلى ذلك الفعل, ثم کونه عا ماً صادر عن العنی 
فيكون معنويّاً عند المشايخ» ثم دعوته إلى الفعل لا تسند إلى العنی . و بالجملة 
إطلاق القول بأنه مريد لذاته يوهمُ آنا نذهبٌ مذهب النجار في المسألة وان 
نثبته تعالى مريداً لجميع الكائنات» وهذا خلاف يذهب إليه. 

والذي يدل على فساد ما ذهب إليه النجار في هذه الساألت هو أنه تعالى 
لوكان مريداً لذاته لوجب أن يكون مريداً لكل مايصح أن يكون مراداً. كما أنه 
لما كان عالماً لذاته» وجب أن يكون عالاً بکل ماصخ أن يعلم» وکل مايص 
حدوثه يصح أن يكون مرادأء وكان يجب أن یکوت مريداً لكل ما يصح 
حدوثه» وني ذلك لزومٌ كونه مريداً لحدوث الکفر من المؤمن, لأنه صحيح 
الحدوث» وقد أجعت الأمَة على أنه تعالى لايريد الكفر من المؤمن» وكان يلزمُ 
امامو حون كر شا عنه» لصخة حدوث جميع ذلك» فقد علمنا أنه كارة 
لا نمی عنه وكان يلزم أن يكون مريداً ها كارهاً ها في حالة واحدق وهو 
محال. وعثل هذه الطريقه يعلم انه لايجوز ان يريد بإرادة قدعه من حيث أن عند 
أصحاب الصفات القدمة أن تعلق الإرادة القدمة عام في جميع الرادات. 

ومن وحه آخر: وهو آن يكون إثبات قديم آخر معه, وسنبین أنه لايجوز أن 
یکون في الوحود قدع سواه تعالى. 

وامّا اصحابنا فانهم لما أثبتوا کونه تعالی مريداً حالة زائدة على ساثر 
أحواله قالوا: لايخلوا تلك الحالة من أن تکون مستحّقة لنفسه تبارك وتعالى أو 
لغيره. وغيره اما أن يكون موحباً أو مختاراً والوجب اما أن يكون معدوماً أو 
موجوداًء والوحود إمَا أن يكون قدماً أو محدثاً. 

قالوا: ولايجوز أن یستحق تعالى صفته بالفاعل» وأبطلوا کون تلك الحالة 
مستحقة للنفس أو للمعنى القدم ما ذكرناه» وأبطلوا كوا مستحقة للعنى 
معدوم بأن قالوا في العدم ضد الإرادة من الكراهة» فليس القديم بأن يكون 


!سس حيبي iالنقدمن‏ التقليد (ج ۱) 
مریداً بارادة معدومة آولی من آن یکون کارهاً بکراهة معدومة اد فا 
فیلزم أن یکون مريداً للشئ كارهاً له في حالة واحدة, وهذا محال. فلم يبق الا 
أن يستحقه لمعنى محدث. 

ثم قالوا: ذلك العسی المحدثٌ لايخلومن أن يحل ذاته, وهو محال لِأنَ ذاته 
تعالى ليست محلاً للحوادث أو يحلّ غيره» وهو الثاني من القسم ثم قالوا: ذلك 
الغير إِمَا أن يكون حيّاً أو غير حىّ. ان لم يكن حيّاً م يصح وجود الارادة فيه» 
وان كان حيّاً كانت الارادة مختصة بذلك ای لأنه تبارك وتعالى لايكون 
بعلك الارادة مريداًء إذ لوکان مریدا بإرافة توجد في حيّ» لوحب أن يكون 
کارها يكرافة توحد ی ج اح وکان بلا إذا اراد آحد این 
کته او كسان مرا ات کش كارع لد مجان ونم 
وهذا حال, قالوا: فلم يبق إلا أن تکون إلارادة التي يريد بها موحوده لا ی 


حل . 


القول في أنه تعالى لابستحق صفة زائدة على ماذ کرناه 


اقا دو عرو لفت ان ی مت مالك زاب على عادر 
صفاته» وزعم أنه لايعلمها الا الله تبارك وتعالى. وقد ناقض في قوله هذا» من 
حيث انه قال: آعلم ان له مایم قال: لايعلم تلك المائيّة الإالله. 

وهذه مناقضة ظاهرة. وبيانه أن نقول له: أتعلم أن له هذه المائيّة أو 
لا تعلم؟ فان قال: لا أعلمٌ أبطل قولةُ كفانا مؤونةَ جدالته ومناظرته» من حيث 
آقربانه أثبت ما لايعلمه, وان قال: أعلم أن له هذه المائيّة قلنا: فقد أبطلت 
قولك ؛ انه لایعلمها الا هوتبارك وتعال. 

فان اعتذر من لزوم الناقضة بأنَ یقول: آنا إا آعلم تلك المائيّة على 
احملت والله يعلمها على التفصیل, وکان مرادي بقولي لایعلمها إلا الله تعاى» 
أنه لایملمها على التفصیل غيره» ولا یکون في کلامي تناقض. 

قلنا: وإذا قنعت من الفرق بيتك وبینه تبارك وتعالى في العلم بتلك الانجة 
بالجملة والتفصيل» فاقنع مثله في استدلالك على إثبات هذه المائيّة وني ذلك 
ابطال استدلالك . وذلك لانه يحتج في إثبات هذه المائيّة بإجماع الامّة على أنه 
تبارك وتعالى أعلمُ بنفسه متا. فلوم يبت له من الصفات إلا ماعلمناه لما كان 
هو أعلم بنفسه منّا. 


فنقول له: معنى ذلك أنه يعلمٌ من تفاصيل أوصافه بكونه مريداً كارهاً 


سس iامنقذمن‏ التقليد (ج ۱) 
مدرکاء ومن تفاصیل متعلقات آوصافه بکونه قادرا عالماً مالا نعلمه, لاما نعلمه 
على هذه الصفات على طریق الجملة» وهويعلم التفاصیل التي أشرنا إليياء 
فنقول: هذا هومعنى كونه أعلمَ بنفسه متاء كما انه فصل بين علمه بالمائيّة 
وبين علمه تعالى بها با حملة والتفصيل . 

ثم يقال له: يلزمك على هذا اللقول انيت له و 
لايعلمها الا أنبياؤه, لأنّ الم كما أجمعت على أنه أعلٌ بنفسه متاء أجمعت 
على أن أنبياءء عديم انس اعلم به متا. وكذلك يلزمه أن یثبت لكلّ شي 
زائئه لابسلمها الا هو أن الامة اجمت آیضا علی أنه ان أعلة يكن شب 
متا. 

م الذي يدل على أنه لامائيّة له تبارك وتعای ماقد علمنا أنه لاطریق إلى 
إا طریق إل اثباته لاعجوز اثباته على مابیتاه من قبل. 

یبین ماذکرناه -من أنه لاطريق إلى إثبات مزيّة له تبارك وتعای أن 
الطريق إلى إثباته تبارك وتعالى إنا هو افعاله لاغس وصفاته تبارك وتعالى نا 
تشبت من هذا الطريق أيضاً بان يدلَ على الفعل عليه أو وجه من وجوهه 
أو واسطة من وسائطه» ومعلومٌ أن الفعل ووجوهه ووسائطه لایدل شي منها 
على أن له مائيّة. 

وإنا قلنا ذلك» لان الفعل نفسه ندل علی ثبوته تبارك وتعال» وصحته 
تقتضي کونه قادرأء واحکامه یدل على کونه عا ماً» ووقوعه على وجه دون 
وجه يقتضي كونه مریدا على مابيّنا القول فيهء وصحَة کونه ععالاً قادراً يدل 
على کر وکونه حيّاً نقتضي کونه مدرک | عند وحود الدرکات ووحوب 
انتهاء الحوادث إلى اول يقتضي کونه قدماً. وليس وراء ذلك شي آخر يكن 
الاستدلال به علی د له مائیة. ۱ 

تا اضعا انه پیش نات فا راتسا ان 
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القول في أنه تعالى لايستحق صفة زائدة على ما ذ كرناه 
ماوصفناه» أولى من إثبات مائيّتين ومن إثبات كيفيّة أخرى, ومن إثبات 
كيفيّة أخمرى ومن |ثبات ثالث ورابم لأنَ للكلّ إثبات مالا دليل عليه» 

فان قیل : افتصفونه تبارك وتعالى بالصفة الخامسة التي ۳ أبوهاشم ؟ 

قندا: لاء وذلك لأنه لايدل على اثبات تلك الصفة دلیل ولاطریق أيضاً 
إليه» ولايجوز إثباتها على ما مضی القول فیه. 

فان قبل: كيف تفولون لاطریق إليها؟ وقد استدل أصحاب أي هاشم 
غلبا باخالقة وبوحوت کونه تفال قادرا غاا خا 

أمَا استدلا لهم باخالفة فهو أن قالوا: قد ثبت أنه تعای بخلاف الذوات 
احدئات, فلايخلو من أن يكون مخالفته لما لأمر اولا لأمر. وباطل أن يكون 
لالأمر, لأنه لوكان كذلك لم يكن بأن يكون مخالفاً أولى من أن يكون مماثلاً . 
وان نان ل امرو رق ld A‏ 
ا صفةٍ من صفاته. 

قالوا: ولاجوزٌ آن تخالف محرد الذات. لأن خالفه أیضاً ذاه فسعیّن ا 
اكه م ناته از ای راو 

فالوا: وصفاته تتقسم إلى صفات ذات ول صفات المعاني» ککونه مريداً 
وكارهاً» وال صفة یستخقها لالنفسه ولا معنى» ککونه مدرک وال صفات 
الفعل. ککونه خالقاً ورازقاً ومنعماً ومتفضلا وكيفيّة صفاته وحوب کونه 
فاذرا غا ود 

قالوا: ولايجوز أن يخالف بصفات العاني أو التي يستحقها لا للنفس ولا 
للمعنى» أوبشي ء من صفات الأفعال لأ جیع هذه الأوصاف مور متجندة 
والخلافٌ يسبقهاء ثم وصفات الأفعال ليست أموراً راجعة إلى ذاته تعالی» حتي 


)۱ سس سس سس تست لل يل iاللنقذمن التقليد (ج‎ 96٠6 
يخالف بهاء إذ معنى كونه خالقاً وجودُ الخلق منه() ومعنی كونه رازقاً حسناً‎ 
وحوة الرزق والاحسان منه, لایفید أمراً زائداً على هذا.‎ 

قالوا: ولایجوز أن يخالف بکونه قادراً عالماً حيّاً موجوداً, لأنّ فما يخالفه من 
يستحق هذه الصفات, كأحدناء فان الواحد متا قادرعام حىّ موجود. 

قالوا: ولايجوز أن يخالف بكيفيّة هذه الصفات وهي وجوبهاء لأنَ الخلاف 
إذا لم يقع بأصل الصفة لايجوز وقوعه بكيفيتهاء فتعيّن أنه إنها خالف بأمر وراء 
هذه الامور وهوالدي نريد إثباته. 

ما استدلالهم بوجوب كونه تعالى قادراً عالاً حيّاً موجوداً على تلك 
الصفة, فتحريرهأن قالوا: هذه الصفات قد استحقها تعالى فاستحققناها 
أيضاً. ثم كانت واجبةً له تبارك وتعالى جائزة في حقناء فلولا أمر خض 
تبارك وتعالى» والا لوحب أن تكون واجبة في الموضعين أو جائزة فهما» وقد 
علمنا خلاف ذلك . وذلك الأمر هوالذي نريد إثباته. 

قلنا :"أما الكلام على الطريقة الا ولئ فهو أن نقول لايصمٌّ الاستدلال 
باخالفة على شبوت مايؤثّر فيهاء لاان العلم باخالفةلایحصل من دون العلم عا 
يقدر مورا فيها. 

وأصحاب أبي هاشم يوافقون على هذا ويقرّون به ویقولون: العلم با مخالفة 
یر على العلم ما يؤتر فيا جلة أوتفصيلاً» كما أنَ العلم بالحسن والقبح 
تح عل الملم با یاج آوتفصیلا. 

ثم وتحدیدٌ هم المختلفين بأنهما الشینان اللذان لایس أحدُهما مسد الا خر فيا 
یرجم إلى ذاتهها یشور بأن العلم باخالفة لايحصل إلا مع العلم ما یوت فيا 


(۱) م: جهته. (۳) م: قلت. 
(۲) م: ختصه . 


القول ف أنه تعال لايستحق صفة زائدة على ماذكرناه .اه 
وذلك لانه لامكن أن يعلم أن أحد الشيئين لاينوبٌ منابّ الآخر فا یرجم إلى 
ذاتهما مع انتفاء العلم ما يرجع إلى ذاتيهما. 

إذا ثبت وتقرّر أن العلم E‏ العلم ما یور فها لم مكن 
الاستدلال بامخالفة على إثبات مايؤثّر فهاء إذ من حق الدليل وممّا يكون 
طريقاً”'' إلى أمر أن يكون العلمٌ به سابقاً على العلم بذلك الامر. 

نم يقال: وا نخالفة ليست حكاً زائداً على الذات» إذ معناها کون حد 
الشيئين غير مساو للشي الآخر في حقيقتهاء وهذا ايل إلى النني. بخلاف صحّة 
الفعل وصحّة الإحكام» واحتمال الجواهر للعرض» وصحّة تنقله إلى الجهات» 
إلى غير ذلك, لا جیم ذلك آثار صادرة عن الذوات زائدة عليياء فیمکن أن 
نطلب ها علّة. والخالفة بخلاف ذلك, لأنَ المرجع بها إلى ماذكرناه من نفي 
المساواة بين الشيئين فها برجم هه وا او وه ذلك فلم 
لاغوز آن مخالف تعال غیره من احدثات بذاته القدسة. 

وقوهم: «مخالفه !۳ أيضاً ذات» نقول علیه: نبا وقع الاشتراك بين ذاته 
تما وین اق غیروسن ات ال وا فارى یه دا تیان 
من حقيقة ذات غيره. ما وقوعٌ لفظ الذات على الحقائق اختلفة إلا کوقوع لفظ 
العين على حقائقه اختلفت فغيرٌ مسلم أن ذات غيره کذاته تعالى» حتی أنه 
لايجوز وقوع الخلاف محرد ذاته. 

ومن عجيب القول آنهم يذهبون إلى أن محرد الذات غير معقول ولا معلوم» 
نم يقولون: الذوات كلها مشتركة متساوية في الذاتيّة» ويبنون عليه القول بأنه 
تعال لاوز آن الف ماعالفه بذاته. فا لایکون معقولاً ولا معلوماً» كيك 


(۱): مایکون طردهما. ۳( م:حالفته . 
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النقذ من التقليد (ج ۱) 
یعلم التساوي أو الاختلاف فیه. 

ثم نقول: وکا أن الذوات كلها اشترکت في كونها ذوات عندکم, فکذلك 
الصفات كلها اشتركت في كونها صفات. فلن كان اشتراك الذوات في 
الذاتيّة منم من وقوع الخلاف بالذوات فليمنع اشترالكٌ الصفات في الصفتية 
من وقوع الخلاف بها ايضا. 

فان قالوا: الصفات اشتركت في التسميّة بأتها صفات وإلا فهى مختلفات. 

قلنا: فاقبلوا متا مثله في الذوات» فإنها أيضاً إنما اشتركت في د بآنها 
ذوات وإلا فهى حقائق مختلفة» وان قالوا: نحن لانقول إن الصفات تلف 
واها نقول: الوصوفات مختلفة. 

قلنا: فالذوات الختلفة كلها اشترکت في كوا موصوفات فیحب أن 
لايخالف البعض البعض بأنه موصوف . 

فان قالوا: انیا خالف بعض الأشياء بعضه لابأنه موصوف مائل بأنه 
موصوف محصوص, وذلك مما لايشترك فيه احتلفات. 

قلنا: والذوات أيضاً عندنا انا خالف بعضها بعضاً, لا کل واحد منها 
حصوص بنفسه . 

فان قالوا: لامکنکم أن تقولوا في الذوات المجرّدة مانقوله في الذوات 
الخصوصة, وذلك لأنا إذا ما نقوله في الذواتِ الحردة قلنا: ذوات مخصوصة 
آشرنا في خصوصیتها إلى صفتها التي هي عليهاء فيتصورٌ أن تکون مخصوصة 
الشفة. وليس کذلك ما تقولون» لأتكم لائبتون أمرأ وراء الذات, فکیف 
تکون الذات محصوصة بنفسها؟ 

قلنا: وأنتم إذا قلت نْ الذات مخصوصة بصفة آفهي مخصوصة بصفة ی صفة 
كانت ؟ او تناه ونيا مخصوصة بصفة خاضة لها حكم مخصوص . إن قلت 
بالأؤل فالذوات كلها مشتركة في المعنى الأول وان قلتم ببالثاني وهو آنها 


القول في أنه تعال لابستحق صفة زائدة على مما ذ کرناه سس سس ٩۳‏ 
مخصوصة بصفه هة حاصه قلنا: والصفة كانت خاصة باعتبار آمر آخر أو بنفسها 
كانت خاضة 0 لزمكم التسلسل» » وان قلتم بالشاني قلن : فاقنعوا 
متا مثله في الذوات» إذ قد حصل الا تفاق على أنه مكن أن يكون الأمرمخصوصاً 
بنفسه من دون آمو زان 

فان قالوا: نبا نعنى بالذات المعلوم, ولاشك في أن المعلومات اشتركت في 
كونها معلومات, فلايلزمنا ماقلتموه من أن مالايعلم كيف توقعول الاشتراك 
فيها؟ 
ماقد علمنا أن المعلوم نما يكون معلوماً باعتبار تعلق العلم به حتّى لولم يعلمه 
عالم» ۸ يكن معلوماً. وهذا الاعتبار ساقط في كونه ذاتاً والمفهوم منها. 

ومن وجه آخر: لايصحٌ المصيرٌ إلى أن معنى الذات هومعنی المعلوم عند أبي 
هاشم وذلك أنه لاشك في أن أبا هاشم يعللَ صحَة کون المعلوم معلوماً بكونه 
ذاتاً على صفة» فل وکان المفهومٌ من الذات هوالمفهومَ من المعلوم عنده لكان 
كأته قال إنما يصح کون الذات.ذاتاً نها ذات. وإنا يصح کون المعلوم 
معلوماً» لأنه معلوم. وذلك فاسد, لا صحّة ثبوت الشي لايكون معللاً بثبوته» 
بل يمكن أن یستدل بشبوت الشي على صحة ثبوته التي هي معنى نني 
الاستحالة. 

له 3 أنه e‏ أن ۳ ۷ و یت 6 007 قدر ۳ 
لايجوز أن بعلل صحَةٌ التحرّك بثبوت 5 » وإنما 5 ۳ 5 یستدل 
بثبوت كونه قادراً عالماً على ۳ لا یستحیلان» فأمًا أن يعلل صحه لیوا 
بثبوته| فلا . 

ثم نقول: وقبٍ أنه يصح تفسير الذات بالعلوم على مذهب أبي هاشم» 


(١ النقذمن التقليد رج‎ ٤4 


فإنا نقول في العلوم مثل قولنا في الذات: من أنه ماوقع اشتراك بين المعلومات 
في أمر معنويّ» وإنما وقعت الشركة بينهه! في التسمية بأنها معلومة» ألا ترى أن 
السواد معلوم بأنه سواد, والبياض معلوم بأنه بیساض, والجوهر بانه جوض 
والاشتراك بين هذه الأعيان الختلفة في أمر معنويّ. 

يزيد ماذكرناه وضوحاً أنه لاوصت للمعلوم بكونه معلوماً إلا تعلق 
العلم به ولايكتسب له حالاً. فإذاً ليس هناك إلا تعلق العلوم والعلومات» 
فان نظرنا إلى العلوم فهي حقائق محتلفة, فاين اشتراك معنوي بينها. 

فان قيل: ألسنا نفهم من قولنا: «معلوم على الاطلاق», معن لا التفات 
له إلى سواد أو بياض أو جوهر أو شي من المعيّنات7"". وكذا القول في قولنا: 
«ذات على الإطلاق» كا يفهم من قولنا «حيوان على الإطلاق»» معتی 
لايلتفت إلى إنسان أو جل أو فرس أو معيّن من ال حيوانات. وكذلك القول في 
الفهوم من سائر أسماء الأجناس الطلقة فنقول: المعلومات اشتركت في ذلك 
الفهوم الطلق, فلا يجوز أن یقع بين العلومات خلاف ما اشتركت فيه. 

قلنا: هذا إشارة إلى تصور الحقائق التي هي علوم بحقائق الأشياء التي 
لامتعلق لما فإنه إن كان في الوجود علم لامتعلق له» فليس ذلك العلم إلا 
هذه العلوم. وإذا كان كذلك فهذه علوم ثابتة للعاقل وليس ها معلوم خارج 
عقله, حتى يتعى اشتراك الأعيان امختلفة فيه, الأ ترى أن السواد لم يغبت فيه 
لونيّة مطلقة» بل هو لون ما هوسواد. وكذا القول في البياض» فإنه لون ما هو 
بیاضء فليس في واحد منهما لونيّة على الإطلاق» فشبت أن هذا المفهوم المشار 
اله پیش سا یت ف الا عاد ى دع الاشعراك.فبا, 


(۸)۱: ای . 
(۲)م: المعناتت. 


القول في أنه تعال لايستحق صفة زائدة على ما ذ کرناه سس 88 


فان قيل: المعنىّ بالذات التي نقول " الذوات كلها اشتركت فيه هو 
مايصح أن یعلم لا المعلوم الذي تعلق العلم به. 

قلنا: فهذا القول يُتبئْ عن أن الذات هي التي يصح كوا معلومة. والذي 
يصح أن يكون معلوماً في السواد إنها هو أنه سواد حتى لودفعنا أنه سواد من 
الوهم لا صخ أن يكون معلوماً وكذا القول في البياض» وكذا القول في الجوهر, 
فإنه نها صح أن يعلم لأنه جوهر. ولو رفعت كونه جوهراً من الوهم, لما صح أن 
نعلمه(". فتبيّن أنه ليس بين هذه الأعيان اشتراك معنويّ فيا يصح كونها 
معلومات. فثبت بهذه الجملة أن لامعنی لقوهم: اشتركت الذوات في معنى 
الذاتيّة» فلايصحَ وقوع الخلاف بها . 

ثم نقول: ولو تجاوزنا عن هذه المناقشات وساعدنا کم على أن الذوات 
اشترکت في حقيقة معنويّة؛ وأنها نبا خالف بصفات تکون علیها» كان ذلك 
مصيراً إلى أن الصفات تختلف. لاالذوات, لاالشي لايصير مخالفا لغيره في 
نفسه بأن ینضم إلى کل واحد منها شي يخالف ماینضم إلى الآخن 
كالجوهرين إذا حل أحدهما سواد والاخر بیاض, فإنَ امختلفين في هذه الصورة 
إنها هما السواد والبياض لا الجوهران. 

ثم يقال لهم: ولونزلنا عن هذه الناقشة أيضاً وسلّمنا لكم تسليمَ جدل» أن 
احالفة إنها تقع بن الذوات بالصفات» فلم لايجوز ان يخالف القدم» جل 
جلاله» مايخالفه بكونه قادراً عالاً حياً. قولهم: «هذه الصفات حاصلة 
مخالفه»» غيرٌ مسلّم وذلك لأنَّ امخالفة حكم راجع إلى آحاد الذات» وليست 
من الأحكام الراجعة إلى الجمل» کصحَة الفعل وصحة الأحكام وصخة كونه 


(۱)م: تقول . 
(۲)م: یعلمه . 
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عالماً قادراً. فإذا قلنا في حلة إنها مخالفة لشي مخالفة حقيقيّة» إنما نعني به أن 
کل جزء منه مخالف له. كما إذا وصفناه مله بآنها موجودة» فإنما نعنى أن کل 
جزء منه موجود» وبيائه أن جلة الواحد متا خرج عن كونها جلةٌ بالتفرّق 
والتشذب ولايخرج عن كونا مخالفة له تبارك وتعالى ولكلّ مايخالفه من 
الأعراض. 

إذا تقرّر هذاء فالقديم, جل جلاله, مخالفٌ لكل ذات من الذوات 
الحدثة» وکل ذات من الذوات احدئت مخالفة له تبارك وتعالى. وإذا كان 
کذك فلا ذات اده من الذوات ا محدثة تكون قادرة عالمة حيّة فلم يشارك 
القديم تعالى مایخالفه في شى من هذه الصفات. 

ثم يقال هم : قولکم: «لاعوز أن یار الشي غيره في الصفة التي ۳ 
يخالفه»» تعنون به في عبن تلك الصفة أو فيا بمائلها أو في قبيلها؟ أمَا العينُ 
محال وقوعٌ الشركة فا في المتماثل وامختلف جيعاً. وان عنيتم التماثل» فانکم 
تذهبون إلى أن صفة القادرف القادرين صفات مختلفة» إذ يستحيل اقتدار 
القادرين على مقدور واحد. فعلی هذا ماشارك القديم جل جلاله, مايخالفه 
في صفة تمائل صفته بكونه قادراً. وإنعنيتم أنه لايجوز أن يقع الشركة بين 
الختلفين في قبيل الصفة التي بها يختلفان, فذلك باطل بالق لأنها عندكم 
ختلفة, ومع ذلك فكل قدرة شاركت الأخرى في قبيل الصفة التي بها خالفتها. 
وكذا القول في الأصوات الختلفة والإرادات الختلفة» لأتها على اختلافها 
اشتركت في كونها مسموعة. وكذا القول في الطعوم والروائح الختلفة والإرادات 
المختلفة وغير ذلك . 

نم ال وهت ان مخالفة -تبارك وتعای- مشاركه في صفات هي في 
حکم المائلة لصفاته - تبارك وتعالى- بکونه قادراً عالاً حيّاً. فانما يقدح ذلك 
في الخلاف إذا كانت الصفات ذاتيّة في الوصوفن لان حقيقة اختلفن هکذا 


القول في أنه تعال لایستحق صفة زائدةعلىماذكرناه ٩‏ 
تقتضي» إذ حقیقتهما هماالشيئان اللذانه لاینوب أحدهما منابَ الآخر فها یرجم 
إلى ذاتهیا على مامضی, وإذا كان كذلك فعلومٌ أن هذه الصفات ليست 
ذاتيّة في مخالفه تبارك وتعال, فلا يقدح في الخلاف. ألا ترى أنه تبارك 
وتعالى قادر عالم حيّ لذاته, والفه الذي فرضتموه ليس قادراً عالماً حيّاً لذاته» 
وانا هومتحيّر لذاته أو جوهر لذاته» ولا شك فى أن المتحيّز لذاته لاينوب 
مناب القادر لذاته, ولا القادر لذاته ينوبُ مناب المتحيّز لذاته, فاذا كان 
كذلك فقد وفنا الخلاف حقه. 

ما قوله: «لايجوز وقوع الخلاف بكيفيّة الصفة إذا لم يقع بأصل الصفة», 
فباطل. وذلك لأنه أيضاً يوقع الخلاف بالصفة باعتبار كيفيّتها. وبيان ذلك 
بأن يقال: له الصفة الخامسة التي أثبتهاء لوم تكن ذاتيّة بل كانت متجددة 
أفكنت توقع الخلاف بہاء فلاب من أن يقول لاء فحينئذ يقال له: فهل هذا إلا 
اعتبار الكيفيّة للصفة في الخالفة. ويقال له أيضاً: أليس يصح منه تبارك 
وتعالى الجواهرٌ أو الأجناسٌ الخصوصة من الأعراض التي لانقدر عليهاء أفصحة 
إيجاد هذه الأجناس معللة بكونه قادراً؟ فهذا مما لا وحه لهع أن أعدنا قاس 
ولانقدر على هذه الأجناسء فلابة من أن يقال: نبا صح منه هذه الأجناس» 
لأنه قادر لذاته لابقدرته, فحينئذ نقول له: وهل هذا إلا تعليل الحكم بالصفة» 
باعتبار كيفيتها؟ 

فان قالوا: نحن لانعلّل هذا الحكم بالكيفيّة وحدهاء وانما نعل بالصفة 
ا 

قلنا: وكذلك مخالفك في المذهب الأول لايعلل مخالفة القديم -تبارك 
وتعالى- لا يخالفه محرد كيفيّة هذه الصفات» وإنا يعلل بهذه الصفات لكان 

وأمَا الكلامُ على الطريقة الثانية» وهي قوهم: «هذه الصفات واجبة له 


۹۸ سب النقف من التقلیدج )١‏ 
-تبارك وتعالى ‏ جائزة في حقنا»» فوجب أن يكون وجوبها له -تبارك وتعالى- 
ره تشبت فيه وهی التي نريد إثباتهاء فهو أن نقول: ما تعنوك بوحوب هذه 
السات سار وتعالى؟ أتعنون به استمرارها مطلقاً؟ ام تعنون به 
أستمرارها ل يزل؟ أم تعنون به استحالة خلافهاء أي: استحالة أن لايكون 
موصوفاً بها؟ إن أردتم الأول فاستمراژ هذه الصفات قائمٌ فيناء لأنها أيضاً 
مستمرة لنا.وإن عنيتم الثاني وهو أزليّة هذه الصفات فإنها انیا كانت ثابتة له 
-تبارك وتعال- لم يزل» لأنها ذاتيّة له تعالى صادرة عن ذاته الأزليّةَ» ولايتوقف 
على شروط مترقبة ولاحاجة إلى إثبات مزیه. وان عنيتم الثالث وهي استحالة 
خلافهاء آفهذه الصفات واجبة له تعالى وجوباً مطلقاً باعتبار ذاته فحسب, أو 
باعتبار آمر وراء الذات» إن وحبت باعتبار أمر وراء ذاته؟ قلنا: فإذا علمت 
وجوبّها باعتبار أمر وراء الذات» لم مكنكم الاستدلال بهذا الوجوب على 
إقبات آمر وراه الذات: لأنكم ۳ علمتم على هذا التفسير الوجوب باعتبار 
ذلك الأمر, ومن .حق الدليل أن يكون العلم به سابقاً للعلم با مدلول. 

9 وفيه وحه 4 آخرٌ من الفساد: وهو آن فيه لحر المدلول في الدليل. وبعد, 
فأنَ هذا الوجوب قائم في اتصافنا بهذه الصفات» لأنها أيضاً واجبة فينا باعتبار 
آمر وراء ذواتناء وهي المعاني الموجبة لها عندكم وان وجبت مطلقاً باعتبار ذاته 
من دون اعتبار آمر آخر, فتعلیل هذا الوجوب ینقضه أي ینقض اطلاقه. 
ألاترى آنهم قالوا: وجبت هذه الصفات مطلقاً باعتبار ذاته فحسبء نم قالوا 
عند التعلیل: إنها لاتجب باعتبار ذاته فحسب وإنها تجب باعتبار أمر آخر. وهذا 
تناقض ظاهر. 

يود ماذكرنا من أن هذا الوجوب لايجوز تعليله أنَهُم یستدلون في جملة 
مايستدلون على الصفاتيّة, بان هذه الصفات واجبة له تبارك وتعالى» والصفة 
بوجوها تستغني عما بوترفیها. يزيده تأكيداً أن الصفة التي يثبتها أبوهاشم بهذه 


القول فى آنه تعا ی لایستحق صفة زائدة على ماذكرناه ٩‏ 
الطريقة إنها يغنيها عن أمر يور فها ومتنم من تعلیلها لوجوها, إذ لوکانت جائزة 
غير واجبة لما امتنع عن تعلیلها . 

فان قالوا: لانعني بالوحوب وجوبا معلقا من دون اعتبار آمر آخر. ومع 
ذلك فانه لم يغبت هذا الوجوب في حقنا. وذلك لانه نبا وجب فيه تبارك 
وتعالى هذه الصفات باعتبار صفته الذاتيّة» وفينا نها وجبت باعتبار ا معاني التق 
توجبهاء فلامساواة بين الشاهد والغائب في وحوب هذه الصفات. ۱ 

قلدا: وحوت هذه الصفات فیه تبارك وتعال باعتبار صفته الذاتيه هما 
لامکنکم أن تعلموه قبل إثبات تلك الصفة وأنتم بعد في ثبات تلك الصفة 
هذه الطريقة, فكيف تعلمون وجوبها باعتبار تلك الصفة. فأنتم بين أمرين في 
هذه امقام إِمَا أن تقولوا: نعلم وجوها مطلقاً من دون اعتبار أمر وراء ذاته, 
وهذا يقتضى أن لایعلل, لأنّ في تعليله نقض الوجوب على مابيّناه؛ ولمّا أن 
تقولوا: إنها 5 باعتبار أمر في الجملة, إذ لامکنکم أن تعيّنوا هذا الأمر قبل 
إتمام هذه الطريقة» والوجوب باعتبار أمر في الجملة قانم فيناء فلا مفارقة بين 
الشاهد والغائب في هذا الوحوب. 

ثم نقول: ولأن دلّت هذه الطريقة على إثبات مزيّة فلم لايجوز أن يغبت 
المزيّة في حقنا دونه تبارك وتعالى بان نقول: المزيّة فينا هى انا نستحق هذه 
لصفات لمعان لا لذواتتاء فلهذا کانت ا قينا غر واجبثه و 
لان إيقاع التعلیل في جنبة الجواز أولى من إيقاعه في جنبة الوجوب. وذلك 
أن الوجوب بالاستغناء عن التعليل أولى » فثبت ببذه الجملة أن هذه الطريقة 
أيضاً لا تدل على إثبات تلك الصفة وصح قولنا: إنه لا طريق إلى إثباتها. 

فإِنَ قيل: فأين أنتم عمًا یستدل به أبوهاشم وأصحابه على إثبات الصفة 
الخامسة من قوهم: يِحِبُ في کل ذات أن تثبت على صفة لورئيت لرئيت 
عليياء مرئيّة كانت الذات أو غير مرئية. فعل هذا يجب أن يكون تعالى على 
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صفة لورثئي لرئ علبها ومن الظاهر أنه لايجوز أن يرى على کونه قادراً أو عالماً أو 
حيّأ أو موجودا؟ لأنه جميع هذه الصفات حاصل فينا؟ ونحن مرئيون على 
التحقيق. ومع ذلك لانری على شى ء من هذه الصفات» فيجب أن نثبت له 
صفة زائدة على هذه الصفات حتی لورني لرئي علا وتلك الصفة هي التي نثبتها 
ها الجوابٌ عن هذه الطريقة؟ 

قلنا: هذه الطريقة آثلة إلى الطريقة الأولئ» ويتضح ذلك مطاليتهه() 
بتصحيح الأصل الذي بنوا عليه الطريقة, وهوقوهم: يجب في کل ذات أن 
يكون على صفة لورئيت لرئيت عليها. فيقال لهم لم قلتم ذلك ؟ فلا بد هم» 
من أن يقولوني بیان ذلك : الإدراك أصل لطرق معرفة الخلاف والوفاق» 
وذلك لأنا مام نعرف الخلاف والوفاق من طريق الإدراك في المدركات لانعلم 
حقيقة الخلاف والوفاق. ولاذلك الا بسبب أن الإدراك يتعلق بصفة ها أثر في 
الخلاف والوفاق إن كان للشي 7" موافق» ولاش في أن کل شيْ يجب أن 
e Ea‏ 
على ماترى رجوع إلى الطريقة الاولی . 

ثم يقال لهم: وم لاوز آن يقال :لور ثي تبار 3 وتعالى غ واحدة 
من هذه الصفات» فوضم : «إن آحنا مرني ني التحقيق > ومع ذلك لايرى على 
واحدة من هذه الصفات». [إنها يدل على آن رؤية + الشي على واحدة من 
هذه الصفات]0) عال» ونحن نقول موحبه» إلا أنه كا يستحيل تعلق الادراك 
بالذات على شئْ من هذه الصفات كذلك رؤية الله تبارك وتعالى محال. فإذا 
قترنا ذلك ا محال» لزم عليه هذا ا محال ولايبعد لزوم حال على محال. 


(1)م: لطالبتهم. (۳) ليس في (م). 
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القول فى أنه تعال لايستحق صفة زائدة على ماذكرناه ۱ 

مّ نقول: وقد علمنا بالا تفاق أن إدراك لایتعلق إلا بالوجود وان إدراك 
المعدوم محال. ولم يكن ذلك كذلك إلا بسبب أن الإدراك إنما يتعلّق بصفة 
مشروطة بالوجودتابعةله.فلودلّت هذه الطريقة على إثبات صفة زائدة على هذه 
الصفات لوجب أن تكون مشروطة بالوجود حتى يقر تعلق الإدراك بالذات 
عليهاء ومعلومٌ أن الصفة التي أثبتها أبوهاشم وأصحابه ليست مشروطة بالوجود 
ولاتابعة له فتحقق أن هذه الطريقة لودلت لدلّت على غيرما آثبتوه» فلافائدة 


هم فیبا. 


القول ٤‏ نی التشبيه عنه تبارك وتعالى 


القدم جلّ حلاله منزه عن شبه المُحدّثات بأسرهاء جواهرها وأجسامها 
وأعراضها. والدلیل على أنه تعالى ليس بجسم ولايشبه الأجسام هو انه 
لوكان جسماً لوجب أن يكون محدثاً, لأنَ ما دل على حدوث الجسم مطرد في 
سائر الأجسام من استحالة خلوه من الحوادث» على ماذكرنا القول فيه فيا 
سبق من هذا الکتاب, وقد ثبت أنه تبارك وتعالى قديمٌ فلايجوز أن يكون 
جسما. 
فان قیل: الدلالة التي استدللتم بها على حدوث الجسم مبنيّةٌ على صحة 
تقل الجسم في احهات فلم لا يجوز أن يقال: القدیم تعالى وان كان جسماً 
-تعالى عن ذلك فإنه يختص بجهة معيّنة يجب کونه فما ويستحيل انتقاله 
عنهاء فلا تثب ت فيه دلالة الحدوث. 

إن قلتم: إنما يصح التنقل عن الأجسام المشاهد لتحيّزها. فلوكان تعالى 
جسماً لكان لابڌ من أن يكون متحيّزأ وتحيّزه يصح تنقله في الجهات كلها . 

قيل لكم: كا أن التحيّز یصخح تنقل موصوفه في الجهات» كذلك كونه 
حيّاً يصحّح تعاقب الصفات المتضادة المتعاقبة عليه من كونه عالماً وكونه جاهلاً 
وكونه قادراً وكونه عاجزاً. 

نم قلتم إنه تبارك وتعالى حيّ يجبُ کونه عالاً فيستحيل عليه كونه 


القول في نفي التشبيه عنه قبارك تعاس۱۳ 
جاهلاً. ویب كونه قادراً ويستحيل كونه عاجزأً فلم لايجوز أن يكون كذلك 
في مسألتناء» حتى يكون متحيّزاً ويجب كونه في جهة معيّنة يستحيل تنقله منها 
ال غيرها من الجهات. 

قلنا: فرق بين الموضعين» وذلك لأن المتحيّزمن حکه اللازم ها الذي لايعقل 
بدونه وجوبُ كونهفي جهة ماغيرمعيّئة ومعنى ذلك أنه يستحيل 
خلوّه من الكون في سائر احهات. ثم لايجب تعيّن جهة في حقه» وهذا إنما 
یتحقق لصحة تنقله في الجهات. فلو وجنب كونه في جهة بحيث يستحيل عليه 
ای اوه ای ها EEG‏ 
وذلك ينقض حقیقته. ولیس کذلك کونه حيَّأ لأنه لايجبٌ في ان أن یکون 
على ايده مالفا تیف تایه شرب یی رقا ۶0 سوت 
حمّه تعالى واحدة من تلك الصفات واستحال عليه غيرهاء أدّى إلى نقض 
حقيقته» لأنه يصح حاو الحيّ من جیع الصفات التعاقبة عليه من كونه 
غاا وحاهلاً ومن کونه قاذ را وا ا ان کان کوثه عاحزاً صفهٌ مضادةٌ لکونه 
قادراً. وکذلك القولٌ في جیم الصفات التعاقبة عليه في صحَة خلوه عنبا بأسرها 
فلایکون وحوب واحدة معمّنة من تلك الصفات للحی واستحالة غیرها عليه 
نقضاً لحفيقة ای » فافترق الوضعان . ۱ 

لعا با ی لفاك ادس ق رابنا نزن 
فعل الجسم كما یستحیل فعل الأجسام من الأجسام الوجودة الشاهدة فيا 
بیننا. وذلك لأ الأجسام التي نشاهدها على اختلاف أشكاها وفترها 
وبناهاء اتفقت في أن فعل الجسم لایصخ بشي منهاء والعلّة فيه أنها ليست 
قادرة لأنفسهاء فلوكان تعالى جسماًء لم يكن مخالفته هذه الأجسام في الشكل 
كد من مخالفة بعض هذه الأجسام لبعض في الأشكال فكان لايكون قادرا 
لنفسه وكان لايتأتى منه فعل الجسم وقد علمنا خلاف ذلك» فانا انیا أثبتناه 


۶ iiالنقذمن‏ التقليه(ج )١‏ 
نحدوث الأجسام . 

فان قيل: لم لايجوز أن يقال إنه جسم» لامعنی أنه متحيّز طويل عريض 
عمیق, بل معنى أنه قام بنفسه؟. 

قلنا: القيامُ بالنفس معناه الاستغناء عن احل, وذلك نفلي لايقبل 
التزايد. ومعنى الحسميّة يدخله التزايد بدلالة قولهم: هذا جسم وذلك الجسم 
منه» وهو جسم» فيجب أن يحمل على معنى يصح دخول التزايد فيه من الطول 
والعرض والعمق, لاعلى مالايدخله التزايد من القيام بالنفس. 

فان قيل: لم لايجوز أن يقال هوجسم لا کالأحسام» كا يقولون شى ء 
لاكا لأشياء, لايتناقض» لا معتى «الشيُ»: الموجود, الذي يصح أن يعلم 
ويخبر عنه فاذا قلنا إنه تعالى شي أفدنا به أنه موجودٌ د يصح أن يعلم ويخبرعنه. 
وإذا قلنا: «لا كالأشياء» عنینابه أنه مخالف لغیره من الوحودات بأسرهاء 
ولا تناقض في ذلك ؛ وأمًا قول القائل : «انه جسم لا کالاجسام» إن عن به 
أنه طويل عريض عميق» فقد دللنا على بطلان هذه الأوصاف فيه تعالى» وان 
عُنى به معنت آخرفقط أخطامن جهة اللغة» وإنعني بقوله «الأول»: انه طويل 
رو و ا ی بر بل عراف و 
تناقض قولاه. 

إذا : بت تان الس عو ثبت له یستحیل لمارف عل الا جسام 
من الحركة والسكون والصعود والنزول والكون في مكان وحلول شي فيه وأن 
يكون له أعضاء وجوارح. 

وا الدليل على أنه تعالى ليس بعرض, فهو أن من قال «إنه عرض»» إن 
مني به أنه متجتد الوجود قليل اللبث, فقد أبطل» لا بِيَنا أنه تعالى موجود 
واجب الوجود بذاته لم يزل ولايزال وان عني به أنه ما یجل امحال ويحتاج في 
وحوده إلهاء فهو باطلٌ من حيتت أنه لوکان کذلك لكان مدنا حدوث 


القولي نفي التشبیه عنه تبارك وتعای ا ەا 
مايحتاج إليه من ا حال . وان عني به أنه من جنس الألوان أو الطعوم أو الروائح 
أو بعض الأعراض التي عقلناها؛ فذلك باطل أيضاً ما علمناه من حدوث هذه 
الأجناس وقدمه تبارك وتعالى.فلوكان من جنس شى منها لاستحال عليه 
ما استحال علهاء ثم والعلم باستحالة آن يكون شي 2 هذه الأجناس عالاً 
قادراً حاً أظهرٌ من العلم باستحالة کون الحماد حيّاً عالاً وان عُني بقوله «إنه 
عرض» أنه لیس بجسم فقد أخطأ من جهة اللغة, لأنّ هذه اللفظة عندهم 
لا تستعمل الا فيا يقل لبثه. فإذا ثبت انه تعال ليس بعرض ۸ يجز عليه مایجوز 
على الأعراض من الخلول في امحال . 

ویدل عل: اسعحالة الول عله انشا آنه لو وعب بحلوله لادی إلى أن 
یکون أبداً حالأ وهذا يقتضي قدم احال. وقد دللنا على حدوثها. وان حل 
بعد أن لم يكن حالاً لم ینفصل حلوله في امحل من کونه غير حال فیه لأ جميع 
الأحكام المستندة إليه تبارك وتعالى تثبت له من دون الحلول من صحّة الفعل 
وصحَة أحكامه وإيقاع الفعل على وجه دون وجه» ولا يحصل لحل بحلوله فيه 
على أمر زائد من حكم أوصفة وليس هوتبارك وتعالى مدركاً حتى يقال 
يدرك امحل بحلوله فيه كما يدرك امحل علی هيئة السواد والبياض. فثبت أنه 
لاينفصل حلوله في ا محلّ من كونه غير حال فيه وإثبات مالا ينفصل ثبوته من 
نفيه لايجوز, لأنه لایکون إثباتاً ما لاطريق إليه. 

فان قيل: عند حلوله تبارك وتعالى فيه احل» يحصل للمحلّ فائدة لم تكن 
من قبل» وهي ظهور الأفعال الإلهيّة في ذلك امحل. 

قلنا: وتلك الأفعال كان مكنه تبارك وتعالى أن يفعلها فيه قبل الحلول 
ما اختراعاً, أو على طريق التولید, فلايكون ذلك مستفاداً من حلوله فيه 
تعالى عنه علواً كبيراً. 

فان قيل: إذا أحلتم عليه تبارك وتعالى الجوارح والأعضاء ومايصح على 


ا مل ل مل يللب التق من التقليد (ج )١‏ 


الأجسام من الکون في ا محال والحركة والسکون» فبماذا تأوّلون الآيات 
المتضمّنة لذكر الجوارح وا لقتضية لكونه في المكان» والمتضمنة لمحيئه» مثل قوله 
تبارك وتعای؛ «وحاء ربك »۳ و«قل یرون الا أن أيهم الله تي ظلَلٍ 
مِنَ العّمام والملائکة»( ومثل قوله: «الرحن على العرش 0 
وقوله: «يَومَ تكسف عن سای وق له «تجري بأعيينا»” ۱ ۳ «واصتع 
الفلك بأعیینا »۲ » وقوله: «وأصبر كم رَتَكَ فان باعیینا» ٩٩‏ ول 
لوسی : «وصتع على ین( ”7 وقوله: «والسّماء افا بأئدِ»” 0 وقوله 
تعای: «ما متقك أن تسخة لا حلفت ت بدي )7 5 وقوله تعالى: «وییقی وجه 
رَبك ٩۱۱۲»‏ 
نات أت قر له تا یار با و ا ام وق 
«هل ينظروت إلا أن باتہم الله )» أئ: یاتیهم وعده ووعيده ويكشف لهم من 
الأمور ماكان مستوراً عنهم. وهذا مرويّ عن ابن عباس ء ثم هذا إخبارٌ عن 
حالهم أنهم ينتظرون ذلك . ولا حجّة في انتظارهم أمراً حالاً من حيئُه واتيانه 


تعال. 
۳ فوله : «الرهن على العرش استوی»» معنی استول علی ماقال الشاعر: 

فد لس د على اغراف من غير سیف ودم هراق 
وقال ا 

(۱) الفحر: ۲۲. (۷) الطور: 1۸. 

(۲) البقرة: ۲۱۰ (۸) طه: ۰۳۹ 

(۳) طه : ۵. )٩(‏ الذاریات: 1۷. 

(4) القلم: 1۲. (۱۰) ص: ۷۵. 

(۵) القمر: )۰۱ )١١(‏ الرحمن: ۲۷ : 


(5) هود: ۳۷. 


القول فى ننى التشبيه عنهتبارك وتعالى سس سبي 1١09‏ 


دعر بویت عم ترکناشم صَرعى لتسر وکایر 

وانها العرشن بذلك لأنه أعظم ا خلوقات» على ماورد ٤‏ الحديث 
ليعلم أنه إذا كان مستولياً على ما هو أعظم» فلأن کون مستولياً على غيره 
أولى . 

وا قوله: «يكشف عن سباق» فتأويله عن شدة» كما يقول العرب: 
«قامت ارب على ساقها», أي: على سنا 

وقوله تعالى: «تجري بأعيننا»» أي: بعلمنا. 

وقوله : «ولتصنع على عيني)» لتفتدی بعلمي . 

وأمّا قوله: و ربك فانك باعیننا» 5 : في کلائنا وحفظنا. 
ولوجرينا على الظاهر للزم أن یکون له أكثر من عینین. 

أمَا قوله: «والساء بنیناها بأيد»» اي: بقوة والید معنى القَوّة معروفة في 
اللغة. ولوجرینا على ظاهر الکلام للزم أن یکون له تعالى أكثر من یدین. 

وأا قوله : «ما منعك أن تسحد لا خلقت بیدی», فالعروف في تأویل 
الید هاهنا آنه صلت کبا یقال: هذا ممّا حنت یداك ء اهما حنیته آنت. 
فکانه قال: لا خلقت آنا. وبیانه في قوله تعالى: «وَمِنَ التاس من يُحَادِلٌ في 
الله بغیر علم ولاهدئ ولا "كتانب منير ثاني عطفه)) إلى فوله: «ما فا 
يداك »۲۱۲. ومعلومٌ آن ما آشار الیه می الاعمال لایعمل بالید. وا ا 
فالوجه فيا عرف العرب وعادة نهم لأنهم يذكرون اليد في مثل هذه الواضع 
منتى قال الشاعر: 
فقالا: شفاله اش وات مائنا ما ضمت منك الضلوئٌ يدان 

وقال الاحر: 


(۱) الحج: ۱۰ 


ل لل ل ب ب ل لب المنقف من التقليد ج ۱) 
وا انا میت اب شعبَ العصا ويلح في العصيانٍ 
فاعمد لا تعلی فا لك بالذي لا تستطیمٌ ی الأموريّدانٍ 

وقد قيل في تأويل هذه الآية: : لا خلقت بنعمة بنعمتی و(" لنعمتي لأنّ حروف 
الصفات يقوم بعضها مقاع بعض» وإحدى النعمتين هي النعمة على أدم عليه 
السلام» والأخرى على ذريّته. 

وأمّا قوله : «ویبقی وحه رك » فالراد بالوحه الذات کا يقال: هذا 
وجه الراي. ووحه الامي‌اي نفسه. ولوکان الراه تالو امارح 
احصوصة لكان بحب أن يدل قوله تبارك وتعال: «کل شی هالك إلا 
وجهّه»0", أن يبلك ذاته ولايبق إلا وحهی وهذا محال. 

فان قيل: فا تأويل قوله تعالى: «إليه يصع الكَلِمٌ الطَجّبُي 0٩‏ . 

قلنا: لاشك في أن هذا محا وذلك أنه أضاف الصعود إلى الکلام» وهو 
محال, فلا شك في كونه مجازاً. فكما أن هذا مجان كذلك حعله تعالى نفسّه غاية 
الضعود محاز. وانما أضاف جهة الصعود والعل و إلى نفسه على طريق التجوز من 
حیث إن غ العلو الشرف والفضل عل سائز احهات, لکونا قبلاٌ لا 
ولکون القمرین والکوا کب النيرة الشرقة فها. ما هذا الا كما يعبّر عن ذاته 
تعال بعنادةالذ کور وان كات مزهاً من الد کور والششوثة لا كان الذ کور 
مفضلن على الاناث, والعبارة عن ال ذ کور مفضلة على العبارة عن الاناث. 

فاد قيل: فا تأويل قوله تعالى: «ءأمنتم من في الت 

لنا ؛ معناه: أمنتم من في السّماء: عذابه وملائكته. وأيضاً فان السمع قد 


(۱) م: أي. (4) فاطر: ۱۰ 
(۲) م: وحه له. (۵) م: الدعاء. 
(۳) القتصص : ۸۸. (د) اللك : .٠١‏ 


القول في نز التشبيه عنه تبارك وتعالى سس ١8‏ 
ورد مؤكداً لننی التشبيه عنه تعالی قال الله تعالى : «ليس كمثله شي وهو 
السَمیع الیصر»(۱ «وم كن له كفواً أحد»» والكفو هو الثل . 


(۱) الشوری: ۰۱۱ 


القول في كونه تعالى غنيَاً 


الغني هو ا حيّ الذي ليس بمحتاجء وقد بيّنا أنه تعالى حيّ. بق أن ندل 
على انه تعالى لايحتاج. 

واعلم أن الحاجة تنقسم قسمين. 

أحذها: احتياج الشىُ في ثبوته إلى شي آخر من مور آوشرط كاحتياج 
العلم إلى الحياة, والأعراض إلى غالهاء والمُحدَتْ إلى المُحَدِثِ » والمُوجب 
إلى الموحب؛ أو في صفة مِن صفاته كاحتياج الواحد متا في كونه قادراً عالماً 
إلى آمور زائدة علی ذاته. 

وثانییا: الاحتياج إلى جر نفع أو دفع ضرر. 

وقد قیل إل هذه احاجة أيضاً ترجمٌ إلى معنی الحاجة الااولی من حيث 
إن احتاج إلى المنافع إنا يحشاج إليها لیصلح جسمُّه بها وینمی ونیا يحتاج إلى 
دفع المضارٌ عن نفسه لكيلا یفسة ولا يبلك . وهذا إشارة إلى أنه في بقائه حيّاً 
يحتاج إلى الغذای فيؤول إلى معنى الحاجة الأولى . وعلی هذا قداستدل بعض 
من نی الحاجة عنه تبارك وتعالى: ما معناه ماذ کرناه. 

ما الذي يدل على انتفاء الحاجة منه بالعنی الأوّل» فهو ماقد دللنابه على 
أنه تغالى واحث الوجود بذاته غير مفتقر في وحوده إلى مور أو شرط وعلى أنه 
بستحق صفاته تبارك وتعالى لذاته وان اتصافه بها لايتوقث على ار و9 وراء 


القول في كونه تعال غنياً ۱۱ 


ذاته من مور أو شرط . 

ولامكنٌ من أسند استحقاقه تبارك وتعالى لهذه الصفات إلى آمور وراء 
ذاته من علم وقدرة وحياة وبقاءی آن ينفي هذه الحاجة عنه تبارك وتعالی, إذ 
دده آنه لعلف الامور لسع تاره وتعال هذ ات وإذا م 
یستحق هذه الصفات نكن اها ولا كان موحودآ میا اذا آثبت هنه الامور 
ذوات موخودة زائدة على ذاته تارك وتعال. 

وهذا الالزام أشدٌ توجهاً ایهم في إثباتهم البقاء معتی یبق-تبارك وتعالى 
-لأنَ کونه باق المرجعٌ به عند التحقیق إلى استمرار وجوده ولایثبت له تبارك 
وتعالی وجودٌ الا مستمراً فقط لامكل الإشارة إلى حال كان الله فيه موجوداً 
لاعلی الاستمرار. فإذا أسندوا استمرار وجوده إلى ذات هی البقاء فقد علوا 
وحوده بالبقاء. وکیف يمكنهم أن ينفوا هذا النوع من الحاجة عنه تعالى؟ 

وكذا لامك من أثبت الأعيانَ المعدومة من الجواهر وغیرها وذهب إلى 
أنه لولم تثبت تثبت هذه الأعيان لما كان الله تعالى عالماً ولا قادر وإذا لم يكن على 
هذه الفا ف 1 يقيك عل ما هذه الصفات فلم يكن موجوداً ولا 
ثابتاً. أن ينفى هذا الحاجةً عن الله تعالى» وأمَا الذي يدلَ على أنه تعالى 
لاحتاج إلى المنافع ودفع الضان فهوأنَ النفعة تا هي اللذّة وإدراك ما 
يشتهيه الحي او السرور أو مايودي الما او إلى واحد منهاء والضرة إنها هي 
ال وإدراك ماینفر عنه الحي آو تفویته نفعاً أو الغمّ آومايودي إلى 5 
الأمور أو بعضها. والسرورٌ إنما هوعلم أو اعتقاد أو ظن يتعلّق بوصول منفعة 
ا و ظن أو اعتقد ذلك أو اندفاع ضررعنه. والغم هوعلم أو 
اعتقاد او ظن يتعلق بوصول ضرر إليه أو فوات نفع عنه. 

فعلى ماتری إنها يجوز المنافمٌ والضارّعلی من يجوز عليه الشهوة والنفار. 
ويستحيل الشهوة والنفار على اله تعالى» فيستحيل عليه المنافع والمضار. 


'!م ا لس لس االنقذمن التقليد (ج )١‏ 

والذي يدل على ذلك أنه لوتصور كونه مشتهياً لم حل من أن يشتهي لنفسه 
أو بشهوة قدمة أو محدثة. والأقسام كلها باطلة» فيجبٌ الحكمٌ باستحالة كونه 

وبيان استحالة کونه مشا لنفسه-هواته لوكان كذلك لوحب أن يكون 
شیا لساثر الشات وأحناسها. کا آنه لمّا کان غالا للفسه وحب أن 
يكون عالماً بساثر العلومات و وجوهها وأجناسها. ولوکان كذلك للزم أن يكون 
قد فعل من الشتهیات أکثرممّا فعل» و قبل آن فعله. وذلك لأنّه كان یعلم أنه 
كلما زاد في المشتهى ازدادت لذته ولایلحقه في ذلك مضرة لاعاحلة ولا آحل 
فکان یکون مُلحاً إلى فعل الزائد. وکذلك كان یکون عالماً بأنه لوفعلها قبل أن 
فعلها لتعخلت لذاته أولم يلحقه مشقّة ولا مضرة لاعاجلة ولا جلة, فکان یکون 
ُلحاً إلى فعلها قبل ذلك وقد علمنا خلاف ذلك . 

وبیان أنه لايجوز آن یشتبی بشهوة قدمة هو أنه لوکان كذلك للزم أن یکون 
قد فعل الشتهیات قبل آن فعلهاء لأنه كان یکون عالاً أيضاً بأنه لوفعلها قبل آن 
فعلها لتعجّلت لذاته بها ولا تلحقه في تقدعها مشقة فكان يكون مُلحاً إلى 
فعلها قبل آن فعلهاء ويلزم أن لايستقرٌ وجود الشتبیات على تقدير وقت وكان 
فيه إثبات قديم آخر معه وذلك غير جائز. 

وبیان أنه لايجوز أن يشتبي بشهوة محدثة هوماذكرناه أيضاً من لزوم 
محال آخر وهو أن يكون مُلجاً إلى خلق الشهوة والمشتهى جيعاًء لأنه يعلم أنه 
كلما زاد في الشهوة والشتهی مرتباً علها ازدادت لذت ولابلحقه مضرة. وكا 
قدمها کانت لذته متعحلّة, فکان عب أن لایستقر وحود الشات لاعلی قدر 
ولاعلی تقدیر وقت. وذلك لانانعلم أنمن‌علم أن له في ان یفعل فعلاً ويترتب 


(۱) م: مع . 


القول في كونه تعالل سس 
عليه فعلاً آخر لذَّةّ خالصةً لا تلحقه في فعلها مضرة عاحلة أو آجلة يكون ملحأ 
إلى فعلها . 

ومثل هذه الطريقة نعلم أنه لايجوز أن يكون نافراً. وذلك بأن نقول: 
لايخلو إن كان نافراً من أن يكون كذلك لنفسه أو بنفرة قدمة أو محدئة. 

ویبطل أن يكون نافراً لنفسه, بأنه لوكان كذلك للزم أن يكون نافراً عن 
کل مايصح أن يتعلّق النفرة به» لما سبق من وجوب شياع تعلق الصفة 
النفسيّة, ومايصحٌ تعلق النفرة به هوالدرکات, فكان يلرم أن يخلق شيئاً من 
الدرکات لاه كان یکون عالاً بأته لوحلقها لعاذئ واستضر بخاقها وآنه 
لامنفعة فما لاعاجلاً ولا آجلاً. ومن كان کذلك كان ملحا إلى أن لایفعل ما 
علمه كذلك . 

ویبطل أن یکون نافراً بنفرة قدعق بأنه لوكان کذلك لکانت نفرته تلك 
متعلّقَةٌ جنس من الدرکات وکان يجب أن یکون مُلجاً إلى أن لاخلق ذلك 
الجنس» ثم وكان في ذلك إثبات قد آخر معه. وسنبيّن استحالة أن يكون معه 
قديم اخر. 

ویبطل كونه نافراً بنفرة حدثة بأنه لوكان كذلك لوجب أن يكون تعالى 
قادراً على تلك النفرة وعلی ضتها الذي هوالشهوة, لا القادر علی الشي ء 
یب أن یقدرعلی جنس ضته إن كان له ضذء واذاقدر على الشهوة التي 
يشتهي بها دی إلى ماذ کرناه من الفساد» من لزوم أن لايقف خلق الشهوات 
والمشتبيات على قدر معيّن ولا على تقدير وقت معيّنء والعلوم خلاف ذلك . 


القول في أنه تعال ليس بمرئي» ولا مدرك بضرب من ضروب 
الإدراكات 


الذي یدل علی آنه ال لیس عرئی آله لوکان رتا لوحب آن نراه الان 
ولو راا لوسك أن نة زور أن العلم بالرئي الجليّ الذي لایشتبه 
بغيره من جملة كمال العقل. فلما لم نعلمه ضرورةً ولم نره» دل على أنه ليس 
برثي . 

فان قيل: لم قلتم إنه لوکان موتا لوحب آن نراه الآن؟ 

قلنا: لأنه تعالی حاصل على الصفة التى لورثي لمارثئي الا عليهاء والواحدٌ 
متا حاصل على الصفة التى باعتبارها يرى الرتیات. والذي یتصور كونه مانعاً 
عونا لتر e‏ اوه وان ا الآنء لأنا إنها 
نرى المرئيّات لاجتماع هذه الامور. 

فان قيل: لم قلتم إنه تعالی حاصل على الصفة التي لورّئي لرثي عليها؟ 

قلنا: لأت الزق: نا یری عند خصومنا نی السألة لاه موحود» وهوتعال 
موحود, وعند أصحابنا إا يُرى لصفته المقتضاة عن صفة الذات أو لصفته 
الذاتية أو لحقيقة ذاته على اختلاف بين الأصحاب في ذلك . وأيّ هذه الأمور 
ص فهو حاصل له تعالی, فحصل الا تفاق على أنه تعالی حاصل على الوجه 
الذي لورثي لري عليه. 

فان قيل: لم قلتم إن أحدنا حاصل على الصفة التي لکانها يرى المرئيّات؟ 


القول فى أنه تعالى ليس بمرقي ولامدرلك سسسب 1[ 

قلنا: لأنَ حتنا إنما يرى من حيث هوحي صحیح الحواسٌ, ولاشك في 
ألا اا وا مواد و مایا مس المدر کات 

فان قيل: وماالذي يتصوّر كونه مانعاً عن الرؤية؟ ول قلتم إنها مرتفعة بيننا 
وبينه تعالى. 

قلنا: أمَا الذي يتصوّر كونه مانعاً من الرؤية نبا هوالحجاب أو کون الرئي 
في خلاف محازات الرائي أوالبعد المفرط, أو القرب المفرط أو الرقة أو اللظافة أو 
الضغر أو کون ع المرق ببعض هذه الأوصاف» وقد علمنا أن هذه الأمور 
لاتصحَ إلا على الأجسام والجواهر أو مايحلٌ الأجسام وا هو کیال 
ليس جسماً ولا جوهراً ولاحالاً في أحدهما: فثبت أنه لا مانع بمنعنا عن رژیته 
تعالى. فلوكان تعالى مرئيّاَ لوجب أن نراه الآن» لاجتماع هذه الأمور. وعلى 
هذا حکنا بن الروية من باب ما إذا صح وحب. لأنها إنها تصحَ عند اجتماع 
هذه الأمور, وعند اجتماع هذه الأمور کا تصح جب . 

فان قيل: ول قلتم إن عند اجتماع هذه الأمور کا تصح تجب؟ وهلاً جوزتم 
أن تتوقف رؤيتنا للمرئيَّ على معنی يخلقه الله تعالى فینا؟ 

قلنا: لأنه لولم تحب الرؤية عند اجتماع هذه الأمور وکان وجوب الرؤية 
موقوفاً على د شي آخر لأدَى إل التشکك فق الشاهدات حتی وز أن ركون 
محضرتنا أجسام کک كثيفة ولإنراهاء وأن نجوزنی الذي نراه شابَاً أن یکون كهلاًء 
وني الأمرد أن يكون ملسحیاً, وان يكون على الانسان أكثر من الأعضاء التي 
نشاهدهاء حتى تجوز أن يكون له ثلاثة أو أربعة من الأيدي وأن يكون له أكثر 
من رأس :والخن» وهذا ذهاب إل مذهب السوفسطائيّة الذین بدعون أن لانثق 
بالشاهدات, وکان يلرم أن یکون تصرفنا منزلة تصرّف الغمیان. 

فإن قيل: نحن نعلم» 06 انتفاء مالاندركه من الدرکات الجليّة التي 
تجری مجری ماندركه: وكذا نعلم ضرورة أن ماندركه هوعلى ما ندركه من غير 
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النقذ من النقلید (ج ۱) 
زيادة علیه, فلا يلزمنا التشکك فما علمناه ضرورة. 

قلنا: علمنا بانتفاء مالا ندرکه مما ذکرناه حاصلٌ لنا من طریق الإدراك . 
ومعنی قولنا: «إنّ علمنا بانتفاء ما لاندرکه من الدرکات البليّة من طريق 
الإدراك »» آنا انیا نعلم انتفاءها إذا آدر كنا الدرکات التي بحضرتناء فإذا 
أدركناها ونظرنا فلم ندرك سواها عند ذلك علمنا انتفاء ما عداها مما يجري 
مجراهاء وعلى هذا علمنا وجوبَ هذا العلم لنا حتّى صار معدوداً في كمال 
العقل» فهذا معنى قولنا: «هذا العلم حاصل لنا من طريق الادراك »» وإذا 
كان كذلك فهومستند إلى العلم بأنه لوكان هاهنا مدرك آخر يجري مجری 
ماذکرنا لوحت أن ندرکه. 

فمن أفسد على نفسه هذا العلم» وزعم أنه لايعلمٌ ماذكرناه من وجوب 
كونه مدركاً لما يحضره من المدركات الجليّة يلزمه فساد فرعه: وهو آن لايعلم 
انتفاء مالايدركه. 

وبيان ذلك أن الضریر مالم يعلم وجوت أن يدرك ما يحضره من 
الدرکات لم يعلم انتفاء مالايدركه بحضرته بسبب أنه لايدركه ولم يكن علمه 
بانتفاءم الايدركه من جلة کمال‌عقله .وكذلك فأحدنا لام يعلموجوب أن يدرك 
ملكا أو جِتياً بحضرته لم يعلم انتفاءه عن حضرته بسبب أنه لایدرکه. 

فان قيل: كيف تزعمون أن العلم بانتفاء مالاندركه ما ذكر تموه مبنی 
على العلم بأنّه لوكان لوجب أن ندرکه, ومن الجائز بالا تفاق أن يخلق الله تعالى 
قلي الأعتی الط ,أله لیس بضرنه جسم كرف سوق ماهوحاضرعنده 
ولاشكٌ في أن الأعمى لايعلم لوعف تال در كنس ددن امك خصو 
العلم الذي جعلتموه فرعاً من دون حصول ما حعلتموه أصلا . 

قلنا: نحن لم ندع أن العلم بالانتفاء فرع على العلم بأنه لوحضره لأدركه 
مطلقاًء بل قلنا: العلم بانتفاء مالاندرکه فرحٌ على العلم بأنه لوكان لأدركناه إذا 


۱۱۷ 


القول ف أنه تعالى ليس بمرئ ولا مد رك 


كان حاصلاً من طريق الإدراك . والذي حوزناه في حق اللأعمى لوحصل فيه 
م يكن حاصلاً من طريق الإدراك » فلهذا لم يتفرّع على ذلك الأصلء والا 
متنع في أحد العلمين أن يكون فرعاً على الآخر إذا كان من طريق مخصوص» 
ومهما حصل لامن ذلك الطريق لم يكن فرعاً عليه. وبیانه أن العلم بالصانع 
تعالى إذا كان من طريق الاستدلال يتفرّع على العلم بحدوث أفعاله» 
فلايحصل من دون العلم بحدوث أفعاله. فأمًا لوخلق الله فيناء كما في أهل 
الآخرة, لما كان فرعاً على العلم بحدوث أفعاله. 

فان قیل: آلست تجورون في مقدوره تعالى أن يقب ماء دجلة والفرات 
زيبقاً أو ذهباً أو دماً عبیطا؟ أو تجوزون أن يَقَلِبَ الجبال ذهباً أوفضة؟ ومع 
ذلك قطعتم على أن شیشاً من ذلك ماوقع؟ الم ی 
مسألتنا؟ حتّى يحور أن يكون بحضرتنا في د بعض الأوقات مدرك جلي لايخلق 
الله وتعالى فينا الإدراك المتعلّق به وان كتا الآن عال مين بأنه ۸ يحضرنا مدرك 
سوى ما أدركناه. 

قلنا: علمُنا بانتفاء انقلاب ماء دجلة والفرات ذهباً أو دماً وما أشبه ذلك 
مما ذكرته لم یبتن على العلم بأنَ ذلك غير مقدون حتّى إذا قلنا إنه مقدور لله 
تعالى يلزمُنا تجویز أن يكون ذلك حاصلاًء بل إنما علم انتفاء هذه الأمورمن 
كان حاضراً عند دجلة والفرات بالعيان والمشاهدة. ومن غاب منیا فنهم من 
قال بان هذا خرق العادة فلا يجوز في غير زمان الأنبياء» ومن جوز خرق العادة 
في غير زمان الأنبياء -وهو الصحيح- فأنا علم انتفاء هذه الأمورمن حيث أنه 
لووقع شي من ذلك لكان النقل به مستفيضاً شائعاً ذائعًء لأنه كان يكون 
كأعجب مايتفق» فكانت الدواعي موقرة إلى نقلها. فلمّا لم ينقل ذلك علم أنه 
لم يكن شئْ من ذلك . وليس كذلك العلمٌ بانتفاء مالاندركه من المدركات 
ا جليّةء لأنا قد علمنا أنا إنا نعلم ذلك من طريق الإدراك » وأنه مبني على 
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العلم بأنه لوكان لوجب أن ندركه» فن زعم انه لايعلم هذا الأصل» يلزمه أن 
لايعلم الفرعَ البني علیه. 

فان قيل: إِذَالله تعالى أجرى العادة بخلق الإدراك التعلق ما يحضرنا من 
المدركات الخحليّة فلا يجوز خلافه . 

قلنا: نحن نعلم ضرورة وجوت إدراكنا لما يحضرنا من المدركات الجليّة التي 
نحضرنا مع ارتفاع الموانع, كما نعلم وجوب انتفاء العلم عند انتفاء ا حياة 
ووجوب انتفاء السواد عند طرو البياضء وهذا يودي إلى ارتفاع الفرق بين 
الأمور الواجبة وبين الأمور المعتادة. 

نم نقول: مايكون من باب العادة لابة من جواز دخول الخلف فيا 
لیحصل الفرق بینها وبن الأمور الواحية. فلوکان|دراکنا لا جضرنا من 
الدرکات الجليّة مع ارتفاع الوانم مما طريقه العادة لتصور دخولٌ الخلف فيهاء 
وکان لزم ماذ کرناه من تجویز حصول الدرك عندنا وان ۾ ندرکه على 
ماذکرناه بديّاً وآن ندرك البقة التی تکون بالصین ولاندرك الجبل الذي یکون 
عم ا ان لی اس ال ف الادراك التعلق ببقة الصین ولایخلق لنا 
الإدراك المتعلق با لجبل الذي عندنا. 

فان قيل: أليس الله تعالى أجرى العادة بأن لايخلق ولداً لامن ذكرو أن 
ولايختلف هذا في زماننا هذاء وكذلك أجرى العادة بان لايخلق جنين البشر 
من غيرالبشرء وكذا جنين الهيمة لايخلق إلا من البهيمة» وهذا شيْ لا يختلف 
قظ ولا يدخله الخلف. فهلاً حاز أن یکون کذلك في مسألتنا. ۱ 

قلنا: إن لايخلق ننى فلا يكون عادة, لأنْ العادة فائدتها العود إلى مثل 
مافعله الفاعل ولد یم هذا فيه» فإذن ما مكنْ صرفه إلى العادة في 
الخال الذي ذکره السائل هو خلق الولد من الذ کر والانشی» کی جنین البشر 
من البشرء وکذا خلق حنن کل حیوان من حنسه وهذا مما قد يدخله 


القول في أنه تعالى ليس برثي ولا مد رك 


الخلف. ألا ترى أنه قد يجتمع الذكر والأنث ويجرى بینهیا الوطي الذي هو 
سبي 1ك ا ا کرو 
وربما يكون الولد اثنين وربا كان واحداًء وتختلف الحال فيه» فثبت أن 
ماطريقه العادة لابد من أن يدخله الخلف» لينفصل عمًا يكون واحباً. 

فان قيل: لم قلتم إن ما عدد تموه من الأمور التي جعلتموها موانع هي موانمٌ 
عن الرؤية. وكيف يجوز أن يقولوا: البعد مانع من الرؤية مع انانرى زحل 
وغيره من الكواكب على بعدها عتا؟ وكيف تعتون الحجاب مانعاً من الرؤية 
مع أنا نرى الدهن أو الماء في القارورة؟ وكيف تجعلون کون المرثي في حلاف 
حاذاة الرائي مانعاً» وأحدُنا يرى ماوراءه بالنظر في الرآة؟ وكيف يقولون ان 
النطافة والرقة عنعان من الرؤية والملائكة يرى بعضها بعضأء وكذا النبيَ كان 
يرى الملك» وكذا امحتضر يرى ال ملائكة عند احتضاره؟ نم لم قلتم اه لامانع 
سوى ما ذکر تموه؟ 

قلنا: أمَا تحقيق القول في کون هذه الأمور موانع من الرؤية فما لايحتاج 
إليه. وعلی هذا فأنا ما ادّعيناه القول بأنها موانع تحّزآمن تطويل الكلام 
بتحقيق القول فيه» وقلنا: ما يتصور أن يكون مانعاً هو هذه الأمور, بل يلزمنا 
أن نبيّن أنه لامانع سوى هذه الأمور. وإنما قلنا: لايلزمنا بیان کون هذه 
الأمور موانع» لأنها لايخلوإمًا أن تكون موانع أو لا تكون موانع فان كانت موانع 
وهي مرتفعةٌ بيننا وبينه تبارك وتعالى» وسنبيّن أنه لامانع يزيد علیها فقد 
تحقق أنه لامانع بمنع من رؤيته تعالى وإن ل تكن موانع والذي يبن آنه لامانع 
يزيد على ماذكرناه هوآنه لوكان هاهنا مانع آخر للزم عليه الجهالات التي 
ذكرناها من تجویز أن يحضرنا أجسام لايكون بيننا وبينها شي من هذه الأمور 
التي ذ كرناهاء ومع ذلك لانراهاء لثبوت ذلك الانع الزائد. 

فان قيل: جميعٌ ما آلزمتمونا من الجهالات على قولنا بإثبات الإدراك معتی 
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ينقلبٌ علیکم في |ثباتکم الشعاع. وذلك لأنكم تقولون بان أحدنا إنما ری 
الرني باعتبار أن ینفصل من عينه شعاع ویتصل بالرئی أو محله. فجوزوا أن 
يسكن الله تعالی هذا الشعاع, ولا ینبعث من العین, أو وان انبعث فانه بقلبه 
في الجوّعن سمت الرئي أو يوصله ببعض المرئيّ دون بعضء فلایری المرثي أو 
ا 

قلنا: لاينقلبُ شي من هذه الإلزامات علینا في إثبات الشعاع. وذلك لأنا 
نیا علمنا وجوبٍ رؤيتنا لما يحضرنا من المدركات مع صحَة أبصارناء والحاسّة 
إذا م ينبعث ما الشعاع لم تكن صحيحة» بل تكون مؤونة ومنزلة العين الذي 
يزل إلا ماء. 

وأمّا قولكم: «جوزوا أن ينبعث الشعاع من العين ثم يقلبه تبارك وتعالى 
في الج عن سمت المرئي » فاحواب عنه أن نقول: الموضع الذي فرضنا 
انقلاب الشعاع منه اما أن يكون هناك ضوء آخر وشعاع آخر أو يكون هناك 
ظلمة. فان كان فما ظلمة وجب أن نرى الظلمة. وإذا جوزنا أن يكون في 
الظلمة شي لانراه لايكون ذلك جهالت, وان كان هناك ضوء آخر فيصير مع 
شعاعنا كشعاع واحد. فإن كان طرف ذلك الشعاع متصلاً بالرئي أو عله 
فكان شعاعنا يتصل به» فيلزم أن نراه. فتحقق أنه لايلزم مناشی من 
الجهالات التي ذكرها الخصم. 

فان قیل: إذا كنتم تعتبرون في رؤيتكم المرئّّات أن يتضل شعاعكم 
با مرئی أو حله فهلا جوزتم أن يكون تعالى مرئيّاً. وان استحال رژیتکم له 
لاستحالة هذا الشرط في حقه. 

قلنا: ذهب جماعة من محقتي الأصحاب إلى أن اتصال الشعاع بالمرئيّ أو 
له ليس شرطأ في رؤية المرئيّ» وإنها الشرط حصول قاعدة الشعاع مع الرئي 
بحيث لايكون بینیما ساتر ولامكان يسع لساتر. فعلی هذاء هذا الشرط محقق 


القول في أنه تعالى لیس ري ولامدرك ۱ 
بيننا وبينه تعالى» لأنا إن قلنا بين شعاعنا وبينه تعالى ساتر أو مان يصلح أن 
يكون فيه ساترٌ كنا قد أثبتناه في جهته» تعالى عن ذلك علواً كبيراً. 

ومن قال إن الشرط في رؤيتنا للمرئيّ ماتضمنه السؤال يجيبعن هذا 
TEE‏ تفت را اس 
تعالى» واذا استحالت رؤيتنا له ثبت أنه غير مرفي في نفسه لأنّ القول بأنه 
مرئي في نفسه مع استحالة رؤيتنا له خروج عن الاجاع. 

فان قیل : لِم لايجوز أن يقال إنها لانراه تبارك وتعالى لضعف شعاعنا فإذا 
فو الله شعاعنا رأیناه, 

قلنا: ضعف الشعاع بنفسه لامنع من الرؤية وإلا كان يجب ألا نرى مع 
شعاعنا هذا شيئاً من الأشياء والمعلوم خلافه فهو إنما بمنع باعتبار دقة المرثي 
ولطافته أوصغره أو کون حله بعض هذه الأوصاف مستحيلة فيه تبارك 
وتعالى» فلا يصح أن يكون ضعف الشعاع مانعاً من رؤيته, وبعد فان هذا قول 
خارج عن الاجاع لأنه لاأحد يذهب الى أنه تعال يصح كونه مرئياً وانها نراه 
لضعف آشعتنا فالقول خروج عن الاجاع فيكون باطلا. 

وممّا يدل على انه تبارك وتعالى يستحيل رؤيته ماقد ثبت ان احدنا راء 
بالات والراني با حاسَة لایری مایراه الا إذا كان هو او حله مقابلاً له وی 
حکم القابل» وهذه الشروط مستحبلة في حقه تعال, فیستحیل روّیتنا له. 
وإذا استحال أن نراه دل على أن رؤيته في نفسها مستحيلة إذ لا أحد يذهب 
ال صحه رؤيته 2 استحالة رؤيتناله» فيكون ذلك قولاً خارجاً عن الإجماع, 
وماهذا حاله یکون باطلا. 

فان قیل: ‏ قلتم إن أحتنا ری بالحاسّة؟ ول قلت انه لایری الا باعتبار 
القابلة أو حکها؟ 


قلنا: لما علمنا أن أحدنا إذا كانت له عبن صحيحة» صح أن يرى» وإذا 
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لم يكن له عبن صحيحة استحال أن يرى» والعلم بهذا ضروري» ومثل ذلك 
يعلم أنه نبا يرى باعتبار المقابلة أو حکها لأنّه مهما كان المرئيّ أو له مقابلاً 
له أو في حكم القابل بأن يكون محاذياً لراة مستقبلة له أوما يجري مجراها من 
الأجسام الصقيلة صح أن يرىء ومهما لم يكن كذلك لم يصح أن يرىء وهذا 
أيضاً معلومٌ ضرورة. 

فان قيل: أليس الله تعالى يرانا من دون مقابلة أو حكمهاء فهلاً حاز أن 
نراه من دون المقابلة أو حكمها؟ 

قلنا: المقابلة أو حكمها شرط في الرائي بالحاسّة, والقديم تعال راءِ 
لا بالحاسّةء فلهذا حاز أن يرى من دون مقابلة أو حكها. 

فان قيل: إذ لم تكن القابلة أوحكمها شرطاً في رؤيته تعالى» فهلا جوزم 
آن پری تعالی نفسه؟ 

قلنا: إنها لم نجوز ذلك لأ القول بأنه تعالى يرى نفسه مع استحالة أن يراه 
غيره قولٌ حارج عن أقوال الأمّة على ما ذكرناه من قبل» فثبت أنه تعالى 
يستحيل عليه الرؤية. 

ما يدل على اا ازى قوله تعالى: «لا تدركه الأبصار وهويدرك 
الأيضا نوهو اللطیك الخ ووحة الذلالة من ید أنه تعال تمدّح بنفي 
إدراك الأبصار عن نفسه وإدراك الأبصارإما هوالرؤية وهذا اد راغ 
إلى النفس» لا إلى نى فعل» فيجب أن يكون إثبائه نقصاًء والنقائص مستحيلة 
علیه تعال, فلا عر آن پری, 

فان قیل : لم قلتم إن إدراك البصر انیا هو الرؤية؟ 

قلنا: لأنه إذا قيّد بالبصر آفاد إدراكاً يكون ا الخصوص اله فيه 


(۱) طه: ۷۷. 


القول في آنه تعال ليس برفی ولامدرك سس بي 119 
وذلك لأن الرؤية. كما أنه إذا قيّد بالصماخ أوالخيشوم لم تفد إلا إدراكاً 
بكون الصماخ أو الخيشوم ال على الخصوص فيه. وعلی هذا لايصح إثبات 
أحدهما وننی الآخرء حتى لوقال قائل: رأيت زيداً وما أدركته ببصري» أو 
آدرکته ببصری وا را تفه لتناقض فولاه فدل على أن معناهما واحد. 

فان قیل: أليس یقولون: أدركت حرارة الیل ببصري؟ ومع ذلك فانه 
لایفید الرژية إذالحرارة لا تری. 

قلنا: هذا ليس من کلام العرب» وانیا هوشي اخترعه الخصم. 

فان قيل: كيف تقولون إن هذا لیس من کلام العرب؟ أو ليس من 
التصور أن یکتحل الانسان ميل حار فيجد حرارته؟ فإذا كان هذا متصوراًء 
فإذا أراد ذلك الإنسان أن يخر عن تلك الحالة أليس لابدله أن له يقول: أدركت 
حرارة الیل ببصري؟ فكيف تنكرون آن‌یکون ذلك من كلام العرب؟ 

قلنا: عکنه ان ول ادر کت حرارة الیل ٠‏ بعيني آوبعدقتي. .ثم م وهذا القول 
انیا لم يفد الرؤية لأنه علقه با حرارة التي يستوي سار محال الحياة في إدراكهاء 
فلهذا لم يفد الرؤية فآمّا إذا يفد معلقاً مثل ذلك فلاشك في أنه يفيد الرؤية 
ببذاء كما أنه لوقال: أدركت بصماخي أو خيشومي حرارة شي يفيد الإدراك 
الخاصٌ بالالتین. ثم ولا بقدح ذلك 1 آن یکون الادراله القتد پا من دون 
تعلیقه بحرارة أو برودة مفیدآللادراك الخاصٌ بها کذلك في مسألتنا. 

فان قیل: ‏ قلتم إنه تعالى تمتح بهذا التي عن نفسه؟ 

قلنا: هذا مُجممٌ عليه» ونیا اختلفت الأمَةٌ في جهة المدحة به ولا سياق 
الآية يدل على أنه مدح» لأنَ الآية من أَوَها إلى آخرها في مدائح الله تعالى» 
فان ابتداء الآية قوله تعالى: «بديع السموات والأرض أنَى يكون له ولد» 
وانتهاء‌ها قوله تعالى: «وهو اللطيف الخبير»() فلايهوز أن یتحللها مالايكون 


١ الانعام:‎ )۱( 


۶س ل يي المنقدمن التقليد (ج )١‏ 
مدحاء لأنه خرج الكلام من أن يكون من كلام الحكماء, ألا تری أن الحكم 
لايجوز أن يقال: فلانٌ عالم فاضل سخی يأكل بالليل ويشرب بالنهار عابد 
زاهد» ولان قال ذلك » لقدح في حکته. ۱ 

فان قیل: ۸ قلتم إن هذا الدح یرجم إلى ذاته, لا إلى الفعل؟ وأيّ حاجة 
بكم إلى هذا الاعتبار؟ 

قلنا: نما قلنا إنه یرجم إلى نفسه من حيث إن الإدراك ليس معنى ما 
أشرنا إليه من قبل حتّى يقال هذا القتح راجع إلى ني فعله للإدراك » ولتن 
كان الإدراك معتی لما صح أن يتمدّح تعالى بني فعله. وذلك لأنَ رؤية الله 
تعالى عندهم من أعظم الشواب فلايجوز أن يتمتح بأني لا أفعل ذلك . وان 
أوردنا هذا التقييد لأنه لوكان القح بنني فعل لتصور أن لايكون إثباته نقضاً 
بأن يكون متفضّلاً بذلك النني, كما لوتمتح بأنه يعفوعن العصاة. وذلك لأنه 
لوعاقهم لما كان ذلك نقضاً في حمّه من حيث إنه متفضل بالعفو. 

فان قيل: فا وجه هذه المدحة؟ وكيف يتمدّح تعالى به؟ مع أن غيره قد 
شاركة ی آنه لایری کالضمائر من العقائد والارادات والاٌنظار. 

قلنا: إنه تعالى ما تمدح مجرد نني الرژية عن ذاته» بل بنني الرؤية عن 
ذاه افا إلى راا الا یی إلى وة ان ل تدركته الا ار وهو 
يدرك الأبصار» فصار تمدّحه بذلك کتمتحه بأنه لا تأخذه سنة ولانوم» 
لأنه نما تمتح بذلك بانضمام كونه حیّا إليه» في قوله تعالى: «الله لاإلة إلا هو 
الخي الیو لا اخله سِتهٌ ولا »۲۳ وكا تمتح بأنه يُطيم ولایْطم . وهذا 
مما لایشرکه فيه غیره. 


(۱) الأنعام: ۱۰۳ 
(۲) البقرة: ۲۵۵. 


القول ق اننيعا ل ى عرق واه ا خی ا 

وم وجه الممدوحيّة فيه فتحقيقة هو أنه انیا يصح أن يرى لا يكون متحيزاً 
اذاه کالالوان. فهو تبارك وتعال تمدّح بنني هذه الصفات عن ذاته 
تعالى» من حيث أن كلّ صفة من هذه الصفات تقتضى الحدوتٌ. فإذا ثبت 
آن هذا امتح راجع إلى ذاته وجب أن يكون إثباته تا أن إثبات الستة 
والنوم والصاحبة والولدفي حقه نقص لا كان جيع ذلك تمحا بنفى يرجم إلى الذات. 

وبعك» فلوم يكن اثبات الرؤية نقصا لا كان نفيها مدحاً, لأنّ مالا يكون 
نقصاً ما أن يكون مدحاً أولايكون مدحاً ولانقصاًء ولا يصح المَدّح بني 
واحد من القسمين. ألا ترى أنه لايصح القدح بنني الاقتدار أو كونه عالماً ا 
كان كل واحد منبها مدحأء وكذا لايصح أن يتمدّح أحدنا بأنه لایفعل مباحاً 
لاله لایکون بشعله متصوصاً ولا مدوحاآء فعلمت ذا أن اثبات الرژية فیه 
تعالى إثبات نقص. و بذلك یسقط قوهم إنه تعالى نی نفی أن يراه جیع الراثين . 

وكذا نقول: فن أين إنه لايراه بعضهم؟ وذلك أنه إذا كان كونه مرئياً 
صفة نقص وجب أن لاتشبت في حقّه تبارك وتعالى لا بالتسبة إلى بعض 
الرائن ولا بالنسبة إلى جميعهم . 

وأمّا قوشم : «إنّه تعالى إنها نفی أن تدركه الأبصار» وكذا نقول: «فن 
ین إنه لایدرکه البصرون بالأبصار». قلنا: هذا التأويل یخرج الاية من أن 
کرت له ا ران وتنا وتف ن ار ار كال قرا كلك لا ترى 
غيره» فاي مدحة له في ذلك . 

نْمّ نقول: اب له تبارك وتعالى خاطب العربِ على ماجرت به عادتهم في 
مخاطباتهم. ومن العلوم أنهم إذا أضافوا الفعل إلى الا فانها یریدون إضافته إلى 
صاحب الآلة» فيقولون: «یدٌ فلان تبطش آولا تبطش» ورجله تمشي اولا 


(۱) ج: وكلنا. 


او يت يج انمق الل رع ۱) 


تمشي » ولسانه يتكلم او لایتکلم» يعنون بذلك أنه يفعل أو لايفعل. وهذا 
١ 0‏ 

وقد تعلق الخالف في المسألة بوحوه عقليّة وسمعيّة. فأقوى ماتعلقوا به من 

جهة العقل قوشتم: : «القديم تعالى موجود» وکل موجود يصح أن رک فيصحٌ أن 
نرى القدم تعالی ». 

فإذا قيل هم: لت م أن یری ؟قالوا: : لا قد علمنا أن 
الجوهر مهما كان موجوداً صح ان وفهها كان سوفن انتفحال أن یری 
فعلمنا بذلك أن الذي يصححٌ رژیته, كونه موجوداًء فلهذا حكمنا بأنَ کل 
موجود يصح رؤيته. 

فيقال لهم : : التعليل بالقدرة الذي ذ کر نموه لايثبت يثبت. وهوأن يثبت الحكم 
بثبوت ما يجعل علة فيه ويزول < ليس ماتلیق الك 
به أولى . وبیان ذلك أن نعارضهم بصحة تحرّك الجوهر عند وجوده واستحالة 
تحركه عند عدمه, فنقول: يجب على مقتضى طریقتکم أن يكون الضخح 
بتحرّك الجوهر كونه موجوداً وأن يحكم مكان ذلك» لصحَة تحرل کل موجود» 
فإذا كان ذلك باطلاً, فثله يبطل ماقالوه. 

فان قالوا: صحّة تحرلك الجوهر ليست هي لوجوده بل لأمر قارن وجوده وهو 
نحیزه . 

قلنا: فارضوا متا مثل ذلك . وهو أن نقول أنها صح رؤية الموجود من 
ا جوهر لتحيّزه الذي صحب وجوده. 

فان قالوا: لوكان الذي يصحّح رؤية جوهر تحيّزه لوجب أن لايصحَ رؤية 
اللون» لانه ليس متحيز. 

قلنا: و يجب ذلك ؟ 

فان قالوا: من حيث أن العلّة يجب انعكاسهاء كا يجب إظرادها 


القول في أنه تعالى لیس بر ولا مد رك ۱۷ 

قلنا: غير مسلم وجوبُ انعکاس العلة» بل العلة في هذا الباب كالتلالة في 
آنه يجب أظرادهاء ولايجب انعکاسها. وبيان ذلك ماقد علمنا على المذهب 
الصحيح أن السواد إنا ينافي البياض هيئة محصوصة. شم لايجب فيا انتفت عنه 
تلك الميئة أن لاينا في البياضء ألا ترى أن الحمرة والصفرة والخضرة کل 
واحد مها تنافي البياض وان ١‏ تخصص "١"‏ بهيئة السواد. وكذا الظلم إا قبح 
لكونه ظلماًء ثم لايجب فیا... انتفت عنه الظلميّة أن لايكون قبيحاً كالكذب 
والعبث 6 

ثم يقال هم: أتثبتون الوجود أمراً زائداً على حقائق الأشياء متحداً في 
ا لجميع أو تجعلونه راجعاً إلى الحقائق الختلفة التي هي الأشياء. 

إن قالوا بالشاني قلنا: فقد وافقتمونا في أن الصخح للرؤية مختلف في 
الأشياءء وانیا وقعت الشركة بين الأشياء في إطلاق اسم الوجود علهاء وإلا 


وان قالوا بالأول وهو أن الوجود آمر زائد على حقيقة الشيُ وهو متحد في 
الأشياء. 


قلنا: هذا باطل» لأنا لانرى السواد والبياض مشتركين فيا تناوله الإدراك 
فا بذلك قوهم بأنْ الوجود هوالذي يصخح كونه مرئياً. 

وأقوى ماتعلّقوا به من طرق السمع قوله تعالى: «وجوةٌ بوذ ناضرة إلى 
رها ناظرة»(۲. قالوا: والنظر وان كان له فوائد من العطف والرحة والانتظار 
والقابلة والفک فإنه إذا علق بالوجود, علق بالوجه وعدي بإلى لم يفد إلا 
الرؤية» وإذا كان کذلك , فقد صرح تبارك وتعالى بأنه يرى. 

والواث عن ذلك أن نقول: الرؤية ليست من فوائد النظرء وانما النظرٌ 


ا عو (؟) القيامة: ۲۲ 


۱۳۸ 


المنقذ من التقلید (ج ۱) 
الذي أريد به غير ماذ کرناه من الفوائدء هوتقليبٌ الحدقة الصحيحة نحوالرئی 
إلقاساً لرؤيته. ۱ 
وبيان ذلك آنهم یثبتون النظر وینفون الرژية فیقولون: «نظرت إلى املال 
فلم أره»» ویجعلون الرؤية غاية النظر في قوهم: «مازلت أنظر إليهء حتی 
رأيشه»» فدل على أن النظرغير الرؤية. وأيضاً فانهم ینوعون النظر أنواعاً 
لاتدخل الرؤية» فيقولون: نظر فلان إلى فلان نظراً شزرا أو غير شزن ونظراً 
مزوراً أوغيرَ مزور وهذه التنويعات لا تدخل الرؤية. 
ما قولهم: «النظر إذا علق بالوجه وعدي ب «إلى» لم يفد إلاالرؤية», 
فباطلٌ, لأنه قد يعلّق النظر بالوجه ويعدى ب «إلى» ولايفيد الرؤية» على 
ماقاله الشاعر: 
وجوه ن_اظ رات یسوم يدر إلى الرّملن تأتي بالفلاح 
وقال آخر: 
يوم بذي قار رأَيتٌ وُجُوقهُم إلى المَوتِ مِنْ وقع السَيُوفٍ نواظل 
فان قيل: فا تأويل الایة؟ 
قلنا: تأويلها أن أهل ال جتّة ينتظرون ثوابَ الله تعالى» ولايلزمُ عليه أن 
یکونوا في غم وحسرة, لأتهم في الحال واصلون إلى مايحتاجون إليه ويثقون 
بوصول ماينتظرونه إللهم. وذلك لايكون تنقيصاً. 
والوجه الثاني من التأويل هو أن نقول: إنهم ينظرون إلى ثواب الله سبحانه 
وتعالى وقد قیل : ان «إلى» في الاية لیس حرف ونیا هو اسم وهو واحد الالاء. 
وفيا لغات آربعة: إلى مشل حسى» ول مثل رمى» والی مغل قفاء وألى مثل 
معا, قال الشاعر: 
أبيضٌ لايرب الهزال ولا يقَظمٌ رهما ولايخونٌ إلى 
فحذف التنوينٌ للإضافة, فصار إلى ربّهاء ومعناه: نعمة ريّها. فکانه قال: 


القول في انه تعالى ليس يرثي ولا مدرك ہہ ۹ 
«وحوه يومئذ ناضرة نعمة رها ا آي منتظرة. 

والفرق بين هذا التأويل وبين ما تقڌم أن مع هذا التأويل لايحتاج إلى 
تقدير محذوف في الكلام» ومع التقدير الأول يحتاج إليه تعلقوا بسؤال موسى 
عليه السلام الرؤية من الله تعالى على ماحكاه تبارك وتعالى عنه في قوله: 
«ولَمَا جاء موسى لمیقاتنا وگلمه رب قال ربٌ أرني أنظرٌ إليك 6( . 

قالوا: فلوکانت الروية مستحبلة علیه تعای, لا جاز آن پسال موسی 
ا 

قلنا: الجوابُ عن ذلك ذكره الشيوخ في كتهم» وهو أنَ موسى عليه 
السلام ماسال الرؤية لنفسه وإنما سالها لقومه نيابة عنهم. وبيانه قوله تعال: 
«يسألك أهلُ الكتاب أن تنْرّكَ عَلهم كتاباً ین السياء فقد سألوا موسى أكبرَ 
من ذلك» فقالوا أرنا الله جهرة»!". وقول موسى عليه السلام عند نزول 
الصاعقة: «أنهلكنا بها فَعَلَ السَفَهاء متا» 9 , 

نافیل "لكان انوا له O‏ اليلق ولافان: 
«أرني أنظر إليك ». 

قلنا: قد جرت العادةٌ بمثل ذلك» فان الشفیع في حق قوم» ومقدم القوع 
أيضاً إذا سأل في حقهم يقول للمشفوع إليه: افعل بي كذا وكذا وم علي ما 
أسألك یاه وافعل بي كيت وكيت» مع أن القصود برجم إلى القوم. 

فان قيل: لوجاز أن يسأل الله تعالى الرؤية مع علمه باستحالتها عليه بنيابة 
القوم لجاز أن يسأله تعالى: هل هوتعالى جسم أو ليس بجسم؟ بنيابته عنهم , 

قلنا: فرق بين السألتین, وذلك لأنْ الشّك في الجسم يقدح في العلم 


(۱) القيامة: ۲۲ (۳) النساء: ۱۵۳. 
(۲) الأعراف: ۰۱۲۳ (؛) الأعراف: ۱۵۰. 


* لاس سه لل النقذمن التقليد (ج )١‏ 
بصخة السمع» فلايفيد الجواب الصادر من جهته تعالى في ذلك . 

وليس كذلك ل التي لا تكون مكيفة, لا الشك فما لايقدح في 
العلم ف السمع» ف فيصم الاستدلال بالجواب الصادرعنه تعالى في هذه 
المسالة آنه زگ ST‏ 

ثم انا نقول: هذه الآية تدل على أنه تعالى لايرى, وذلك لاه تعالى قال 
في جواب هذا السوال: «لن تراني». و«لن» يفيدٌ الننى في المستقبل على طريق 
اا ی تاش ت وو وک فقن أن نر قال دز روا 
ثبت أنه لایری أبداً ثبت استحالة رژیته, لأنّ أحداً لم يقل بائه لایراه موسی 
أبداً وهو مر ني 

فإن قيل: أليس الله تعالى أخير عن أن الهود لايتمتون ا موت بلفظة «لن»»› 
حیث قال تعال: «ولن یتمنوه» نم آخبر عن أنهم یتمنون الموت في النار في 
قوله تعالى: «ونادّوا: با مالك : تقض عَلَيْنا ربكن قال: انکم ما کنْون» . 

قلنا: کا قال تقال : «ولنْ یتمتَوه», أكده بقوله «أبدأ» . ولا شك في أن 
لفظة «أبداً» يفيد التأبيد فعلمنا هذا آنه أخرج الكلام حرج المحاز , 

ثم ومکن أن يقال وهو التحقيق_:إنه تعالى آخبر أنهم لايتمتون الوت في 
الدنيا قظ» والأمرعلى ماقاله تعالى وماذكرهالله تعالى من تمنيّهم إنما هوتمتي 
اموت في الآخرة فلايقدح فيا ذ کرناه. 

ووجه آخر: في الدلالة على انه تعال لایزی من الان وه وتدليقة تال 
رؤيته با محال, لأنه لا يخلوإمًا أن يريد بقوله استقرارٌ الجبل بعد تحركه أو في 
حال تدكدكه وتحركه لايجوز أن يريد به استقراره بعد تحركه, لان من المعلوم 
أن الیل استقر وموسی عليه السلام ماراه. فعلم أنه أراد استقرار الجبل في 
حال تحرکه وهو محال» فتبت بذلك أنه علّق الروية باحال, والعّق با محال 
محال. 


القول في أنه تبارك وتعالى واحد لاثافی معه 


يوصف تبارك وتعالى بأنّه واحد» ويعنى به آنه لایتصور أن يكون معه من 
یستحق العبادة سواه» ويعنى به أنه لاذات يشاركه فها یستحقّه من الصفات 
الذاتية نفياً وإثباتاً» ويعنى به أنه لایتجزی ولایتبعض تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيرأًء فعندنا أنه تعالى قديم واجب الوجود بذاته لاقديم سواه. 

وذهب جاعات إلى أن القديم أكثرمن واحد, ثم اختلفواء فذهبت 
الكلابيّة والأشعريّة إلى أن مع الله ذواتٍ قدماء, سمّوا بعضها قدرةً وبعضها 
علماً وبعضها حياءً وبعضها سمعاً وبعضها بصراً وبعضها بقاءء وقالوا: لم يكن 
في الوجود إلا ذاته تعالى لما كان عالماً قادراً حبّاً سميعاً بصيراً باقياً. وكذا 
آثبتوا ذاتين آخرتن قدمتين» سمّوا إحداهما إرادةً والأخرى كلاماً. وربا قالوا 
في هذه الذوات إنها ليست هی الله تعالى ولاأغياراً له ولا أبعاضاً وكذا قالوا 
إن بعضها ليس هو البعض ولاغيره و 

وذهبت الثنويّة إلى قدم النوّر والظلمة وأ النور خير بطبعه» فجميعٌ ما في 
العا م من اخیرات منه وأنْ الظلمة شريرة بطبعهاء فجميعٌ ما في العام من 
الشرور منها. 

وذهبت فرقة من الحوس إلى أن الشيطان قد مع الله تعالى. 

وذهبت النصارى إلى أنه جوهرٌ وأحد ثلاثة أقانم» وربما أشاروا بذلك إلى 


۲۴ سس _لنقذهن التقليد (ج )١‏ 
قريب مما يذهب إليه الكلابيّة. ولكن تسبيحة إمانهم يقتضي آنهم يثبتون 
ثلاث ذوات فاعلة للعالم. وماذهب ذاهب إلى أن مع الله قدماً مما ثلأله من 
سائر الوجوه مستحقاً لجميع مايستحقّه من الصفات نفیاً وإثباتاً. 

ولكن هذا وان لم يذهب إليه ذاهبٌء فاته مما لايعلم بطلاثه ضرورت 
فيجب أن نستدل على بطلانه تم نبيّن أن کل من أثبت قدماً ثانياً يلزمه ذلك 
من كونه ماثلاً له تعالى» ثم نخصٌ كل فرقة من هؤلاء الفِرّق بكلام بخضه ونرد 
عليه برد خاص به» فنقول : 

والذي يدل على أنه لايجوز أن یکون معه تبارك وتعالى قديم آخر مائل له 
من سائر الوجوه أن القولَ بوجود قدمين مثلين من جميع الوجوه هو إثبات ذاتين 
لاينفصلان من ذات واحدة, واثبات ذاتين لا تنفصلان من ذات واحدة محالٌ 
وإنما قلنا إن القول بقدمين مثلين قول بإثبات ذاتين لاتنفصلان من ذات 
واحدة من حيث أنَّ کل واحدة ما يكون مشا ركأ للآخر في سائر الصفات» 
ولايفارقه بوجه من الوجوه» فيكون کل واحد منهما قادراً لذاته على أعيات ما 
یقدر عليه الآخرء حتى يكونا مثلين» وكلّ واحد منیا يعلم لذاته جبيع العلومات 
ومايدعو أحدهما الداعى إلى أن فعله يدعو الآخر الداعى إليه» فيكون فعل 
أحدهما فعل للآخر ولیسامکانیین حتّى يفصل بينهما بتغاير المكانين» لوجود 
كل واحد منبها ابتداء فيفصل بين بتغاير الزمان» وفي الجملة لايفترقان في أمر 
مّز بيبهاء فاذا كان كذلك فها لاينفصلان عن ذات واحدة. 

وتا قلنا إن إثبات شيئين لا ينفصلان عن شى واحد محالٌ» لأن الشيئين 
يحب أن دا وهذا معلومٌ لكل سليم العقل أنه 
لامكنه اعتقاد شین إلا بأن يثبت بینها مغارقة في أمرمًا من الكمتون ما 
لات صفة ت آوحکم أو زمان أو مكان أو عرض لأحدهما دون الاخس وأنه 
متى أعرض عن سائر الفارقات لاعکنه اعتقاد الإ ثنينيّة بینهیا» بل يكون القول 


القول في أنه تعالى واحد لاثافي له سس 
باثنين والحال ما وصفناه قولاً لامعنى تحته. 

یبیّن ماذكرناه ويوضحه أن القول بإثبات ثانمع أنه لايستبد أحدهما ما 
لايختصٌ به الآخر من زمان آومکان آوننی أو إثبات ليس بأولی من القول 

قات سقو و ترك بالقنا ت لسن باون م القوك بالرابع » وني الجملة 

لاعدد يذكر في ذلك أولى من عدد مع فقد المي فيجب على هذا امّا إثبات 
مالایتناهی من م القدماء الاطیه‌وهوال» أو الاقتصار عل اله واحد الذي دعت 
ضرورة حدوث العام إليه وهو احق. 

ومکن أن یستدل بهذه الطريقة في المسألة ابتداء بأن یقال: القول بان مع 
الله إا آخر اثلا له لیس بأدنی من القول أن معه ثاثا أو رابعاً أو خامسا 
فيجبٌ على هذا إِمَا إثبات مالا نباية له وهو محالء أو الاقتصارٌ على ال واحدٍ 
الذي دعت ضرورةً حدوث الفعل آلیه وهذا غر الطريقة السابقة كى لاط 
آنها هذه الطريقة بعينهاء وذلك لاْنْ منتهی تلك الطربقة أن اثبات ذاتين 
لاينفصلات عن ذات ا محال وتنبی هذه الطريقة آن اثبات دات معه 
1 مع فق المميّز يودي إلى إثبات مالایتناهی من القدماء. 

ویکن أن يجعل لهذه الطريقة منیا آخر بأن یقال: إذا لم يكن القول بالثاني 
أولى من القول بالثالث والرابع» فيجبٌ إن كان البعضٌ حقَاً أن یکون الكل 
حقاًء ومعلومٌ أنه لايجوز أن يكون الكل حقَاًء لأنها آقوال «تافية. إذ القولٌ بأن 
معه ثانياً لازائد عليه يناني القول بأنَ معه ثالثاًء والقَولُ بان معه ثالثاً لازائد 
عليه ينافي القول بان معه رابعاً» وكذا القول في جميع هذه الأقوال فيجبٌُ أن 
يكون جيم هذه الأقوال باطلة وأن یقتصر بان إثبات الواحد الذي دعت 
ضرورة حدوث الفعل إليه. 

واعلم أنه يتجه على هذا التجویز إشكاكٌ؛ وهو أن يقال: الأقوال المتنافية 
کا لايكون الكل حقَاًّ, كذلك لايكون الكلّ باطلاً. ألا ترى أن القول بان 


:۰۶ قذمن التقلید (ح (١‏ 


زيداً في الدار مثلاً والقول بأنه ليس في الدار لا تنافياء كما لم جز أن یکونا جميعاً 
حقين فكذلك ۸ جز أن يكونا جميعاً باطلين» بل يجب أن يكون أحدهما حقَاً 
والآخر, باطلاً. فكيف حكتم هاهنا أن جِيعَ هذه الأقوال باطلةٌ على تنافيها؟ 

وحلّ هذا الإشكال أن يقال: كل قول من هذه الأقوال إنا نافی بمجموعه 
جموع القول الآخر وم يناف كل بعض منه کل بعض من القول الآخر. 

وبيانُ ذلك أن القول بأنَ معه ثانياً لواقتصر عليه وم يضف إليه أنه لا زائد 
عليه لم يناف القول باثبات الثالث. وكذا القول بالثالث لولم ینضم إليه القول 
بأنه لا زائدعلیه لم يكن منافيا للقول الرابع» وكذا القول ني الجميع» ونیا نافي 
القول بأنَ لازائد على الثاني القول بان معه ثالشاً» والقول بان لازائد على الثالث 
نافى القول بان معه رابعاً. وإذا كان كذلك فنحن انا حككنا ببطلان الإثيات 
في جميع هذه الأقوال» وحکنا بأ الصحيح النني في جیع ذلك» فلاثاني معه 
ولا ثالث ولا رابع ولا مازاد عليه. إذا ثبت أنه لامثل له تبارك وتعالى» ثبت 
GET‏ نوع يع ات 
اش 

ونیا قلنا ذلك , لأنه لوحاز عليه التحزي والتبعض, لكان حزژه مشارکاً له 
في وحوب الوجود بذاته الذي لکانه كان قادراً لذاته عالاً لذاته ويصير مثلاً له» 
وقد ثبت أن لامثل له. فثبت أيضاً أن لايستحق العبادة سواه» فیکون واحداً 
بهذا العنی أيضاًء لأنَ استحقاق العبادة إناايكون بفعل أصول النعم التي 
لايقدر علا غير القديم القادرلذاته فلوكان معه مستحق للعبادة سواه» لكان 
قادرا لذاته وواجب الوجود بذاته, فكان يكون مثلاء فثبت بهذه الجملة وتحقق 
أنه جل جلاله واحدٌّ على جيع هذه المعاني. 

ويمكن الاستدلال على أنه تعالى واحد من طريق السمع. وذلك لال صحة 
السمع لا تتوقف على نني الشاني من حيث إن مع تجويز قديمين حكيمين اللذين 


القول في أنه تعالى واحد لاثافي هس۱۳ 
لايجوز أن يفعلا القبيح یستفر ولیتم العلمٌ بصحَة السمع» لا السمع لا أن 
بصدر من هذا أو ذاك . فإذا كان ذلك صح الاستدلال بالسمع في هذه المسألة 
وقدورد السمع به في قوله«قل را 0 
وقوله: «لیسن کمغله شی 706" وقوله: «لوکات فنا الك الا الي 
بل غیرها من الآيات التضمنة للتوحيد. 

وقد استدل الشایخ بدلالة التمانع على أنه تعال واحد, ثم اختلفواء فنهم 
من بناه على وجوب تغایرم قدورهما .ومنهم من قال بانه لاحاجة إلى تقدير تغایر 
مقدورهصاء بل يكف بیان صحَة اختلافها في الداعي في هذه الدلالة 
۱ وحرر وا الدلالة بأن قالوا:لوكان مع الله إله آخرلصح وقوع القانع بينهما بأن يحاول 
احدهما محريك جسم وجذبه إلى جهة بالاعتمادات الموجبة لذلك » ويحاول الآخر 
تحریکه ٍل جهء آحری بالاعتمادات الوجبة للتحريك ال‌تلك اشهة. 
وذلك لأت من حق کل قادرين صحة وقوع القانع بيههاء ثم لوتمانعا على هذا 
الوجه لم يخل الحالٌ من أحد أمور ثلا ثة: إِمَا أن يحصل مراداهما جیعا وهو محال 
لأنَ فيه اجتماع الضتينء أو لايحصل مراد اهما, وهو أيضاً محال لأنه يكون 
مودياً إلى كونها منوعن متناهى القدرة, وذلك يبطل كونهها قادرين لانفسهراء 
أو حصل مراد آحدهما دون لس وذكروا على هذا القسم وجهين» أحد هما 
أن هذا القسم أيضاً حالء إذهو وقوع مراد أحدهما دون الآخر مع اقتدارها 
لأنفسهماء ومع دفع الأولوية. والوجه الآخرٌ أنَ هذا القسم فيه حصول 
مقصودنا . وهو أن من لم يقع مراد يكون منوعا متناهي القدرة غير قادر لنفسه. 
فلا يكون إِهأَء وإنما الإله من وقع مقدوره وهو المقصود. 

وقد سألوا أنفسهم على هذه الدلالة وقالوا: لم لايجوز أن يقع مراد اهما 


وي قوله : «إنها الله اله واحدٌ» 


(۱) الاحلاص: ۰۱ (۲) النساء: ۰۱۷۱ (۳) الشورى: .١١‏ ع الا ٣‏ 


۲۹ يب بي ب النْقل هن التقليد (ج )١‏ 


ولايقتضي ذلك كوا منوعين متناهى المقدور على ماذکرتم بل إنما ل يقعا من 
يت 5 اد اا لوحود ا الاخر مع تضادهما. 

وأجابواعن ذلك بان قالوا: ما ذكره السائل من رفع الأولوية بين المقدورين على 
تصادهما لا يجوزيكون مانعاًمن وقوع القدون الأ ترى أن القادرالنائم یقدرعل 
الضذین وقدیشم منه آحدهی في حال نومه مع دفع الأولوية هناك »ومع ثبوت 
التضادّبين ا مقدورين» فعلمنا بهذا أن هذا لايصلح أن یکون مانعاً. 

نم آکدوا هذا السوال بان قالوا: ليس المانع محرد رفع الول و 
التضاد بين الفقدورین» بل باعتبار آن بحصل مع کل واحد منهها ما یوحب 
وحوده لولا محاولة الاخ لما يضاده من توفر الدواعي ۱ وتوفرٌ الدواعی ۲1" 
مفقود في الناكم الذى د کر نموه 

وأجابوا عن هذا بأن قالوا: لااعتبار في القانع مما زيد في السؤال وأكد به 
من توف ر الداعین ألا ترى أن النائمين إذا كان علیهما كساءء فانهماقديتجاذيانه, وإذا 
تساوت فر هد ا ت الکساء إلى واحدمنیا» مع انهل جد 
مع مقدور كل واحد منیا توفر الداع » فيه ان شال را امتنع الانجذاب 
إلى أحد الحانبين, اما لارتفاع الأولويّة وتضاد المقدورين, أولأن کل واحد 
مها منع صاحبه ما يفعله من الاعتماد في الكساء. والأول باطل ما ذكرناه من 
أحد مقدوري النائم القادر على الضدين» فتحقق أنه انیا امتنع الأنجذاب, 
لکوت كل واحد منب! مانعا لصاحبه» وق ذلك صحه ماقلناه. 

وقد اعترض ابواسن هدا الاستدلال وتبعه عليه صاحب الفائق» ران 
قالا: بستحیل وقوع القانع بینیا» وان قدر کل واحد منها على الشيء وضده, 
لأنَ اقانع إغا هومحاولة تکل واحد منها من المتمانعين منع 


(1) ۰ (۲) م: الداعي. 


القول نی آنه تعال واحد لاثافي له سس اميا 


اه هار إلى اختلافهما في الداعي بأن یدعوا احدها الداعي إلى 
جاد شي واحد» والآخر إلى ايجاد ضدهء واختلاف الافن الحكيمين في 
الداعي حال لات کل واحد هبيا یکون هاما لذاته يعلم جي مايعلمه 
صاحبه, فإذا علم أحذها تعلق الصلاح بايجاد شئْ علم الاخر ذلك أيضاً. 

فها یدعوه الداعي إلى ايجاد ذلك الشی يدعو الآخر إلى ایجاده ومهما 
فرضنا تساوي شيئين في الصلاح» فاه انا ختا؛ آحذها دون الآخر لرخح 
لابتصور خلافه, وذلك اارخح كما یعلمه آحدهما يعلمه الا خر فتحقّق بهذا أن 
اختلافهها في الداعی مال. 

فإن قيل: القانم غير مني على اختلاف التمانمین في الداعي, لا 
النائمين قد یتمانعان في تجاذب کساء یکون عليههاء ولا داعی لمما. 

قالا: التائمان أيضاً لايتمانعان الا لاختلاف داعيهماء بان یکون کل واحد 
منهیا مثلاً قد أطال اضطحاعه على حانب فتأذى به, فدعاه ذلك إلى الانقلاب 
إلى جانب آخرء ولکتهیا بعد الانتباه لايتذكران الداعي . 

ثم وب أن التمانع مکن في النائمين من دون اختلاف الداعي» أفيتصور 
في النائمين الذاكرين من دون اختلاف الداعیء هذا محال. فإذا تبيّن 
استحالة اختلافهیا في الداعي تبيّن استحالة وقوع القانع بينهماء فاذا قدرنا وقوع 
القانع بينهماء كان ذلك تقدير محال» فلامتنع أن يلزم عليه محال . 

قال: ولو سلّمنا صخة وقوع القانع بينهها وفرضناهما ولمانعين فاته لايؤدي إلى 
حال بأن يقال لايقع مرادهما جیعاً ولايؤدي ذلك إلى كوا ممنوعين متناهي 
القدور ولا إلى امتناع الفعل علهها من دون وجه معقول. وذلك لاْنْ كل واحد 
ما ذا كان قادراً على هالايتناهى لم يكن وقوع مقدور أحدهما أولى من وجود 
مقدورالآخرء ومع فقد الأولويّة يستحيل وقوع أحدهما دون الآخرء ويستحيل 
اجتماعهیا؛ لتضادّهماء فلا يقعان لهذا الوجه, وهوفقد الأولويّة مع تضادهما. 
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فإذا قيل: فقَدٌ الأولوية لایحیل الفعل» ولا عنم من وقوعه باعتبار أن النائم 
قد يقع منه أحدٌ مقدوريه الضدین, مع أن ليس أحدهما بالوقوع أولى من الآخر 
إذلا داعى له. 

قالا: هذا غير مسلم بل نما يقع منه مایقع من الضدّين لرخح هوالداعي» 
ولكته لايتذكر عند انتباهه الداعي» |ذلووقم آحد الضدّين من دون مرخح 
لبطل القول بتساوپا في جواز الوقوع. وثبوت الداعي في حق النام غير 
مستبعد» لأنَ اللداعي قد یکون ظتاً أو اعتقاداً غير علم» كا یکون علماًء فب 
أن العلم لایتصور في النائم» لم لايجوز أن يعتقد اعتقاداً غير علم أو یظن ظنأ 
یدعوه الى ایقاع مايقع منه» إذ الاعتقادالذي وصفناه والظنْ يتصور في حقه» 
وقد یتذ کر الانسان عند انتباهه مادعاه في حال نومه عن تخيلا ته وظنونه إلى 
أفعال مخصوصة:, فالعتمد هو الأدلة المتقدّمة. 


الرد على الفرق امخالفة في التوحيد 


اما الكلام على الفرق انخالفین في التوحید. فنبتدي فيه با لردّ على 
الصفاتية » ونقول : 

قد دللنا على بطلان قوهم با معاني القدمة فيا سبق» ونزيد عليه بأن نقول : 
لوكان مع الله تعالى معان قدمة على ما یثبتونه» لكان کل واحد منهها واجبّ 
الوجود بذاته» إذا يستحيل أن یکون موجوداً بالفاعل أو وجب مت للزوم 
حدوث ما یکون بالفاعل أو الوحب احدث و بطلان قدمه أو موجب قدی 
للزوم التسلسل ي الوحب القدع, فتعين کونه واجت الوجود بذاته. واذا كان 
واجبّ الوجود بذاته, وجب أن يشاركه تعالى في کونه قادراً على ما بقدر عليه 
عالماً ما يفعله وفي جع صفاته, لأنه فا وجب فيه تعالى أن يكون على صفته 
ا لخاصة» لوجوب وجوده بذاته, شا یشار که في وجوب الوجود بالذات» وجب 
أن يشاركه في صفاته. 

فان قبل :كيف یکون العنی القديمٌ واجب الوجود بذاته ؟ وهوقائم بذاته تعالى 

قيل هم : ما معنى قيامه به تعالى؟ آتعنون به حلوله فيه تعالى؟ فهذا محال 


د وجرا وه منیا اعد سهان مق ال ولام ار ارس 


(۱) م: فانه , 
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حالاً؟ فهذا أيضاً لايصح, لانْ القول باثبات الحال في حقه تعالى باطل ما 
سبق. فتحقق أنه لوكان معه تعالى قديم آخس لكان واجب الوجود بذاته» 
منفصلاً عنه تعالى» وكانيلزمه أن مائله, وأدلة التوحيد التي قتمناها تمنع منه. 
وهذه الطريقة هي التي مکن أن يستدل بها على جيع الخالفين في التوحيد من 
الغنويّة وا حوس والنصارى عل ما وعدناه به. 

وأمّا الثنوية فإنهم ذهبوا إلى قدم النور والظلمة» وقالوا: أن النور یفعل 
ار بطبعه» والظلمة تفعل الشرّ بطبعهاء وإنهما كانالم يزل متباينين» التور في 
جهة العلو والظلمة في جهة الییفل» ولكنههما يتنافيان من الجهة التي يتلاقيان 
فهاء قالوا: ثي امتزجا فحصل من امتزاجهما العام ما فيه. وأثبتوا للنور خمسة 
اجا جزء منها روح في الکل. وک اس ام اه ی اه مت 
روح في كلها. ثم افترقوا ثلاث فِرَقء المانويّة الذين يثبتون النور والظلمة 
حيّين» والديصانيّة الذين یشبتون النورحية والظلمة مواتاء والمرقونية الذين 
يثبتون ثالثاً للنور والظلمة. 

والرة علهم هو أن نقول: النور والظلمة جسمان» وقد دلّلنا على حدوث 
اللأجسام» فكيف يكونان قدمین؟. 

ثم نقول لهمء ول أثبتم فاعلين قديمين؟ 

فن قوهم إن الخير والشرّ متضادان فلا يصح صدورهما من فاعل واحد. 
يعنون با خر الملاذ والمسارٌ و بالشر الهموم والمضار. 

فنقول: غيرٌ مسلّم تضاد ابر والشزه بل الشرقة يكون من جنس الخيره بل 
نفس ما يقع خيراً يجوز أن يقع شرا زائداً على إيجادها في امحنس. ألا ترى أن 
لطمة الیتم ظلماً شل وان كانت بنية التأديب كانت خیرآء وما استلذه 
الإنسان لاشتهائه لم يصح أن يتالم به ويستضر به» بان ينفر طبعه عنه. 

ثم ولو سلّمنا تضاة اير والشن فلم لايجوز صدورهما عن فاعل واحد؟ 


الرد عل الفرق التخالفة في التوحید ۱۶ 
آلیس سواد الشعر مضاداً لبياض الوجه في الجنسء ثم هما مستلذان» فیکون 
كل واحد مہا خيرأًء وهو صادرعن النور عن دكم» وعلى العکس سواد الوجه 
وبياض الشعر غير مستحسن فهومن فعل الظلمة, لأ عندهم كل مكروه فهو 
من الظلمة»و کل محبوب فهو من النورء فبطل قوهم إن تضاد الفعل يدل على 
تضاد الفاعل. 

ثم يقال هم والامتزاج بين النور والظلمة من أيهها حصل . 

فان قالوا: من النورء کانوا قد اضافوا إلى النور الشرّء لأنْ خروج النورمن 
كونه نوراً حضاً صافياً خالصاء إلى كونه مزوحاً بالظلمة منكدراً بها شر. 

فان قالوا: مازجها ليلتها ویودپا ویرذها إلى اس والامتزاج على هذا 
الوحه لایکون کدرا شرا 

قلنا شم : فهذا اضافة شر آخر إليه» وهو ال جهل» لأنَ الظلمة عندهم موجبة 
للشر غير قابلة للخير والنور إذا مازجها لیزیلها عن طبیعتها كان جاهلاً بجالهاء 
والجهل من النقائص. 

ثم يقال لهم: إن كان الامتزاج من فعل النور» والظلمة ضد النو كان 
يجب أن يحصل من الظلمةالمباينة التي هي ضد الامتزاج. 

وإن قالوا: الظلمة أسرت النورء فبهذا السبب وقع الامتزاخ. 

كانوا قد أضافوا إلى الظلمة فضيلة هي القوّة على الغلبة والأسر, وإلى النور 
نقيصة هي العجز والضعف . 

فإن المرقونيّة: إن الامتزاج من فعل ثالث على مايذهبون إليه. 

قلنا همم : أقديم ذلك الثالث أم محدث؟ 

إن قالوا: قديم. 

قلنا: أموجبٌ هو أو ختار؟ 

فان قالوا: موجبٌ. 
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قلنا: فهلا أوجب الامتزاج لم يزل. ثم وهذا إبطال القول بالا ثنينية ومصير 
إلى القول بالثلا نه . 

ويقال لهم: افامتزاج النور والظلمة خير أم شر؟ 

فان قالواخير. 

قلنا: فذلك القديم الثالث يجب أن يكون من جنس النور. 

وان قالوا: شر. 

قلنا: وكان يجب أن يكون الثالث من حين الظلمة ويبطل القول بالثالث. 

وإن قالوا: ذلك القديم الثالث مختار. 

قلنا: فاختياره الامتزاج خير أم شر؟ ويعود ما أوردنا على الموجب. 

ثم ويقال مم : إن كان الثالث قادراً مختاراً قدماء فهو واجب الوجود 
بذاته» ويجب أن يكون متصفاً بالصفات التي ذكرناهاء فيكون هوالله تعالى» 
ويبطل هذياناتهم. 

وان قالوا: الثالث حدت. 

قلنا: فيلزم أن ينتبي ذلك المحدث عندالقدم الختار جل حلاله لاْن 
التسلسل باطل» ثم يلزم الفِرّق الغلا ثة قبح الأمر والنبي وا مدح والذمَ لأن 
الموجبّ لایحسنْ آمره ولا يه ولامدحه ولاذمّه. وهذا إلزام للديصانيّة حيث 
أثبتوا الظلمة مواتاً لاحياة فها. 

ثم يقال لحم: قد نجد الضياء يدل الظالم على المظلوم فيظلمه ويؤذيه» وهذا 
شر صدر من النون والظلمه خی الظلوم» فيندفع بذلك إضرار الظام وهو خر 
صدرمن الظلمة» وعلى هذا قال الشاعر: 
وگم یلام اللیل عنتك من ید لقم توت كات 

ثم يقال هم : جناية الانسان وإساءته إلى الخير ممّن یصدرمن الظلمة أم من 
النور؟ فلا بد من أن يقولوا: انا صدرت من الظلمة. 
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قلنا: فإذا اتاب وندم على فعله فُمّن بصدرالندم والتوبة. 

إن قالوا: من الظلمة. كانوا قد أضافوا إلها خيرأء وهوالندم على الشرّ 
والتوبة منه. 

وان قالوا: من النورء كانوا قد أضافوا إلى النون شر لأنَ التوبة 
والاعتذارَ ممّا لم يفعله الانسان قبيخ. 

فإن قالوا: أليس راكب الدابة يعتذرمن رفس دابته, ولا يقبح ذلك منه. 

قلنا: معاذ الله أن يكون معتذ رمن رفس الدابة» وإنها يعتذر من تفريطه في 
سوق الدابّة وامتناعه من إيذاء الغير. وعلى هذا فإنه لولم يكن راكبها معها 
ورفست الدابّة غيره ماکان يحسن منه الاعتذار إلى المرفوس» فان أظهر شيئاً 
يشبه الاعتذار فانها ذلك إظهار العوجع والتأم ما أصاب الغ وليس ذلك 
اعتذاراً حقيقياً. 

أمَا انجوس» فانهم أيضاً ثنويّة يقولون بالنور والظلمة» يسندون ابر إلى 
النور» والشر إلى الظلمة» ویقولون: إن الاحسادمن الظلمة» والارواح من النورء 
والشرور الواقعة من الانسان فهي من الجسد والخيرات من الروح کل ذلك 
بالا یجاب الا انهم یثبتون نورا اعظم یسمونه زروان وهوالله تعالى» ویقولون ان 
الظلمة هي الشیطان, فنهم من قال بقدم الشيطان» ومنیم من قال بحدوثه وانه 
حدث عن فكرة ردیَة غرضت لزروان أواشك شکه. 

والرد علهم يضاهي الرد على الثنويّة بأن نقول: النور والظلمة جسمان» 
وقد دللنا على حدوث الأجسام, فکیف یکونان قدمین؟ 

ونقول من قال: إن الشيطان حدث, وانه حدث عن فكرة زروان وان 
الشیطان إذا كان شرّيراً بطبعه الوجب للشرّفيجبٌ أن یکون الشرّ صادراً من 
زروان. وهذا بخلاف مذهہم ولاينقلبٌ هذا علینا في قولنا: ان الله تعالی خلق 
الشيطان, لا الشيطان عندنا مختان وإنها يفعل الشرّ بسوء اختیاره بخلاف 
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مايقوله امحوس» لأنهم يقولون: الشيطان موجب للشر. 

ونقول فم: على قوهم: ان الشرّمن الجسد والخير من الروح» انا قدرأينا 
الجسدء إذا فارقته الروح لايصدر منه البتة شرّء وإذا كان فيه الروح تصدر منه 
شرور كثيرة كالسرقة والكذب والفيمة وقتل النفوس» فيجب أن تضيفوا هذه 
الشرور إلى الروحء أو تشركوا بين الروح والجسد في إضافة الشر إليهماء وهذا 
كلام أورده أبواهذيل على ميلاس الجوسي . 

فقال ميلاس :الجسد إذا فارقته الروح ينئن ويصير جيفه» تنفر عا الطباع» 
ولا شك في ان هذا شر. 

فأجابه بو امذیل بأن قال: أا أشر؟هذاالنتن الذي مكن الإنسان أن 
يدفع أذيته عن نفسه بوجوه» كالقبض على آنفه أو البعد عنه أومواراته في 
التراب كما هو مشروع ثم والنتن يزول بعد أيّام ولايبق له أثر؟ أم الشرور التي 
کانت تقع منه عندما کان فيه الروح من الظلم والقتل والفيمة والكذب 
إلى غيرها من الشرور. 

ونقول شم : يلزمكم أيضاً قبح الأمر والنهي والمدح والذمَ مثل لزومه 
لإخوانكم الثنويّة لأ الموجب لايحسن آمره ونبیه ولا مدحه ولاذمّه. 

ما النصارى » فانهم قالوا: إن الله تعالى جوهرٌ وأحدٌ ثلاثة أقانم, اقنوم 
الأب وهو ذات الباري» وأقنوم الإبن وهوعلمه, وأقنوم روح القدس وهو حياته 
يعنون بالأقنوم: الشی النفرد بالعده, ويذهبون إلى أن أقنوم الإبن وحده الذي 
وش امه قال اع یی فار افا عمل أذ كان اا و کے ف 
خالق الق وأنه سيحيي ال موق على اختلاف بينهم ني كيفية الا تحاد: 

فقالت اليعقورتة منهم: إن أقنوم الابن مازج ناسوت عيسى وخالطه 
فحصل منه شي ثالث هو السیح.ولذلك قالت: إن السیح جوهر من جوهرين 
آقنوم من أقنومين . 


الردعلى الفرق اتالفة ق التوحبد سس سسب بح ع ا 

وقالت النسطورية: لم يكن بينهها مها زجة» وإنها الكلمة حعلت ناسوت 
السیح هيكلاً واذرعته ادّراعاً ولذلك قالت: ان المسيح جوهران أقنومان. 

وقالت الملكائيّة: إن الا تحاد كأن بالانسان الکلی دون المسيح, ۳۳ 
للك كان حوهرین اقنوماً واحدا. 

وحکی عن بعضهم: ان الاتحاد كان بأن أثرت الكلمة فيه كما تور 
الصورة في الراة من غير ان تنقلب إليه. 

وعن بعضهم: أن معنى الا تحاد هو أن الكلمة دبرت على يد عيسى . 

وقالوا في تسبيحة إيمانهم ماترجته هذا: «نوْین بالله_الواجدٍ الأب» مالك 
کل شي» وبالرّبٌ الواجد الیشوع السیح ابن الله الذي ولد من الله قبل العوام 
كلهاء ولیس مصنوع اله حق ین اله حق» من جوهر ابیه» . 

فابصر هذه الخرافات الى هذى بها أصحابٌُ هذه القالات. آتری أن العاقل 
و توف كرو ف لله ل قن عو عه اناا ارك يقن امن ان 
صلوات الله عليه: «كل مَولُود ود على الفظرة فابواه یو دانه وبُنصرانه 
ویمحتانه». ۱ 

002 هم : فأخبرونا عن اقنوم الابن والروح» أهنا دات اث الى أو 
غيرها او بعضها؟ 

فان قالوا: هما ذات الله تعالى بطل قوهم إنه تعالى انیم ثلا ثة. 

وان قالوا: بعضهاء لزمهم أن يكون تعاى مجزیاً مرا من أجزاء فيكون 
وجوده معللاً بأجزائه ويكون محدثاً على مذهب الفلاسفة الذين هم الأصول في 
مذاهب هؤلاء النصارى. 

وكذلك إن قالوا: هما غيرهماء كان الإلزامٌ بان يكون مركباً من ثلا ثة 
تاش | بر 

وقد اختلفوا في الأقانی فقال بعضهم : إنها آشخاص, أي أعيان وذوات» 
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وقال بعضهم: إنها خواص على معنى نپا أعراض لازمة لذاته. وقال بعضهم : 
هي صفات. 

فيلزمٌ من قال إنها خواص أو صفات أن تكون ذائه تعالی ثلاتٌ خواصضء 
أو ثلاث صفات. ومعلومٌ أن الصفة أو الخاضة لاقوام لها بنفسهاء فيلزم أن 
یکون ذاته تعای آربعة آشیاء. فاا من قال كان الأقانم آشخاص, فالزامه 
ماسبق» وهو أن یکون مرکباً من ثلاث ذوات. 

وقد ألزمهُم العلیاء -على قولحم في تسبيحة إيمانهم ي وصف السیح انه من 
جوهر الله أن یکون عيسى مشاركاً لاقنوم الأب في آمر ذاتي طبیعي» لأنه 
لایقال في الشي من جوهرغیره إلا بعد اشتراكها في أمر ذاتيّ . قالوا: وإذا 
كان عيسى الذي هومتخد بالإبن مشاركاً للأب في آمر ذاتيَ كان من حنسه 
هم :فلمكان الاب بأن يكون أباً أولى من الابن, ولم كان الإبن بأن يكون ابناً 
أولى من الأب؟ وان قالوا ينفصل عنه بفصل كما من قد قالوا بأ الله تعالى 
مركب من جنس وفصل فلا يكون ذاته بسيطاً على مايقوله الفلاسفة الذين هم 

ويمكن أن يراد هذا الإلزام من دون أن يتعرّض لاتحاد الابن بالسیح بان 
يقال: هل انفصل أقنوم الاب من افنوم ان بفصل ام لاينفصل ويتمم 
الإلزام . 

ويقال لليعقوبيّة على قوهم: «بالمازجه واه حصل شي ثالث من 
الممازجة»: ليس يخلو اللاهوث والناسوت بعد المازجة لا أن یکونا على 
حامما كما كانا قبل الممازجة» فيكون ذلك قول النسطوريّة؛ وإمّا أن يكون كل 
واحد منیا أبطل الآخر وأخرجه عمّا كان عليه فیلزمهم أن يكون المسيح 
لاقدماً ولا حدثا ولا اما ولا غير إِلوء إذ حصل شئ ثالث عندهم ليس بإنسان 
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ولا إله» وأيضاً فکیف يجوز أن يبطل الإبن» ولوجاز ذلك لجاز أن يبطل 
الأب. وبعد» فناسوت المسيح كان كنا سوت غيره في الجسميّة واللحميّة 
فكيف يقال أبطل أحدها الآخر! فإن كان الناسوت أبطل اللاهوت ۸ يصحَ» 
لأنَ المحدث لايبطل القديم: ولوجاز ذلك جاز أن يبطل احدث أقنوم الأب. 
وان كان اللاهوت أبطل الناسوت لم يصحَ» لا ناسوت المسيح كان على 
ماکان عليه من قبل . 

ويقال للنسطوريّة على قوهم «ان السیح جوهران أقنومان بعد الانحاد»»: 
ليس يخلو الجو هران من أن يكونا قدمين أو محدثين, أو أحدهما قدي والآخر 
حدث, فإن كانا قدمين كانوا قد أثبتوناسوت المسيح قدماً» وفيه إثبات قديم 
رابع. وان كانا محدثين كانوا قدعبدوااحدث وأثبتوا الابن الأزلي محدثاً وان 
كان أحدهما قدماً والآخر محدثاً كانوا قد عبدوا احدث مع القديم 

ويلزم من فسّر الاتحاد منهم بأ الإبن آثرفي السیح, وديّرعلى يديه من 
حيث ظهر عليه الأفعال الإهيّة أن يقولوا إنه اتحد أيضاً بسائر الأنبياء قبل 
عيسى عليه السلام, لأ الأفعال الإلحيّة التي هي المعجزات ظهرت على أيديهم 
كما ظهرت على يدي عيسى عليه السلام. 

ویلزم الملكائيّة -إذا قالوا: إن السیح جوهران أقنوم واحدمن حيث أن 
الاتحاد لم يكن به بل بالانسان الكليّ أن يقال لهم :قولوا: إن المسيح جوهر 
واحدء کا أنه اقنوم واحد. 

ثم يقالهم: ماتعنون بقولكم: «إن الاحاد كان بالإنسان الكليّ »؟ 
أتريدون به أن الاتحاد كان بالانسان المتصوّر بالعقل؟ أو تريدون به أنه وقع 
بکل إنسان شخصی ؟ إن اردتم الأول لزم أن لايكون عيسى ابن الله ولا ها 
لأنه كان ناسوتاً شخصيّاً. وان أردتم الشاني» لزمكم أن يكون كلّ واحد من 
الناس ابن الله, لأن الاتحاد حصل به. 
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وامّا الصابئة » فانه قد يحكى عنهم آنهم لیقولون: للعالم صانع أحكم الفلك 
وجعل نجومّه مدبّرةَ لا في العالم» واضافوا مایحدث في العام من الحيوان 
والنبات إلى النجوم, وإنهم يعبدون النجوم, شم تحتوا الأصنام على صورها 
یعبدونهابالهار إذا غابت النجومٌ ويذهبون إلى أن النجوم توجب بطباعها 
التدبير في العالمٌ» ورما قالوا بآنها قديمة. 

والرّد علهم هو أن نقول: لاشك في أنالنجوم أجسامٌ والجسم لایکون إلا 
محدثاً على ما بیناه» ثم وهي ليست أحیاء فكيف يصدرعنها الأفعال! 

وأقوى ما یستدل به على كونها غير أحياء إجماحٌ السلمين على آنها مسخرات 
وقد استدل على أنها مسخرات غير متحيّرات: بحركتها التي تجري على طم يقة 
واحدق إذ اي القادر الختار لاب من أن تختلف حرکاته لاختلاف دواعیه. 

وقد استدل على کون الشمس غير حيّة على الخصوص بحرارتها الفرطة التى 
یستحیل أن یبق معها الحياة. ولوسلمنا آنها أحياء قادرة لا كانت قادرة 1 
بقدرة كما في غیرها من الأجسام التي هي أحياء قادرة. وإذا كانت کذلك 
كان يحب أن لايقدرعلى الاختراع, كما لا يقدرغيرها من القادرين بالقدرة. 
فكيف تور في الأجسام الأرضيّة من الحيوان والنبات على بعدها منهاء وكان 
لايصح منها أصول النعم التي بها تستحق العبادة كما لایقدر علها غيرها من 
القادرين بالقدرة فلايحسن عبادتها. 

ما عبادتهم الأصنامَ فن أقبح مايكون «وذلك لأ الأصنام جمادات غير 
حيّة ولا قادرة ومعلوم هذا ضرورة من حاهاء فکینف تحسن عبادتها مع أن 
العبادة لاتستحق إلا باصول النعم؟ 

أمَا قوهم: «انما نعبدهم ليقربّونا إلى الله زلنی»( على ما حكى القرآن 


(۱) الزمر: ۰۳ 
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عنهم» فمّا لاوجه له» وذلك لاأنا قد بيّنا قبح عبادة الصئم» والقبیح لایتقزب به 
ال ال تعای. 

فان قالوا: نحن لانعبد الصنيم» وانیا نجعله قبلهٌ لعبادتناء كما جعلتم الکعبة 
وا حجر قبلة لعبادتکم . 

قلنا: المعلومُ من حال عبدة الأوثان خلاف ذلك , وهو آنهم یعبدونا 
لاعلى أنهم اتخذوها قبلة» ثم ولواتخذوها قبلةٌ لاحتاجوا في ذلك إلى شرع كما 
انا ها اننا لته فل إلا بالشرع الصادرفیه, ولا شرع معهم في أن الصنم 


د 


القول في العدل 


لما وجَبَ على المكلف العلم بالثواب والعقاب لكونه جارياً يحرى دفع 
الضرر عنه, وعلى مُكلفه تعالى أن يكلفه تحصيله» لكونه لطفاً في أداء الطاعات 
واجتناب المقبّحات, ولم يمكن تحصيله إلا معرفة التوخيد والعدل» وجب عليه 
تحصیل العرفة بالتوحید والعدل . 

وإذا كانَ كذلِك وقد أتينا على أبواب التوحید و بيّناها لان التوحید وان 
كان في أصل اللغة عبارة عما يصير به الشئْ واحداً» كالتحريك في أنه عبارة 
عمًا يصير به الشيء متحركاًء فإّه في العرف عبارة عن العلم بوحدانيته تعالى 
ومايسبقه من العلم بذاته تعالى وما يستحقه من الصفات نفياً وإثباتاً وكيفيّة 
صفاته ومايجوزعليه ومالايجوز وماهوطريق إلى العلم بجميع ذلك على مابيّناه 
-وجَبَ أن نبيّن الكلام في العدل أيضاً. 

والكلامُ في العدل كلامٌ في أفعاله تعالى وأنها كلها حسنة, وتنزيهه عن 
القبائح وعن الإخلال بالواجب في ححمته. ویدخل تحته تفاصيل» كالكلام 2 
حسن ابتداء الخلق وحسن التكليف ومايتصل به والكلام في النبوة والكلام في 
الوعد والوعید, فان بجميع ذلك يتم العلم بالثواب والعقاب. ویدخل في أبواب 
العدل الكلامٌ في الآلام والأعواض وحسن مايحسن منها ويلحق أيضاً بأبواب 
العدل الکلامٌ في الإمامة لأنه من الألطاف التي تجب لكان التكليف وان لم 
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يتوقف علا العلم بالثواب والعقاب. 

وإذا كان الكلامٌ في العدل كلاماً في أفعاله تعالى وتدزهه عن القبائح 
والإخلال بالواحب» وجب أن نبيّن اوّلا حفيقة العدل وحقيقة الفعل وبيان 
مراتبه من الحسن والواجب والقبيح» ونبين أنه تعالى قادر على القبيح وعلى 
الإخلال بالواجب» ليكون تنزهاً له تعالى عن فعل القسبيح وعن الإخلال 
بالواحب متا له 

وإذا نزهناه تعالى عن القبائح-ولا شك آنا نجد في العالم قبائح كثيرة- 
احتجنا إلى أن نبيّن آنها من فعل العباد وذلك يستدعي بيان أن العباد 
فاعلون لتصرّفاتهم 

وعلى طريقة الشيوخ یجبٍ أن يقم القوك» في أن العباد فاعلون» على القول 
في تنزيهه تعالى ak‏ بلانهم ناونع ترز E‏ ودر عن القبيح 
بالرجوع إلى الشاهد وان ا خير بين الحسن والقبيح کالصدق والكذب المستغني 
بالصدق الحسن عن الكذب ا » لايختارٌ القبیح الذي هو الکذب. وذلك 
یینی عل أ قادر علها فاه فاعل لایقع منه. 

ما العدل» فانه مصدرٌ: «عدل یعدل» یذ کر ویراد به الفعل وقد یراد به 
الفاعل . فاذا أريد به الفاعل" كان محازاً, والراد به البالغة في وصفه بأنه عادل» 
أي كثير العدل» كما یقال: رجل صوم وفطر, على هذه الطريقة وذا أريد به 
الفعل فقد قيل في حده ومعناه إنه إيفاء حق الغير عليه واستيفاء الق منه. 

وقد قدح في هذا الح بأن قیل: یلزم عليه القول أن ان 
ابتداء عدلاً لأنه ليس ذلك إيفاء حق الغر عليه والاستيفاء ان منه 

وقیل : فالأولى أن يحت بأنه کل فعل شا بان به أو 
يستضر به» يعنوك ما يستضر العقاب والدم لن يستحقها. ولا أرى في التحديد 
الاول خللا. 
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ما قول القادح فيه بأنّه یلزمٌ أن لايكون ابتداء الخلق عدلاً, فليس فيه 
طائلٌ. وذلك لا ن حد العدل ما ذكرناه أن يقول: خلق العالم ابتداء حسن 
وإحسان وتفضل وإنعام وغير قبيح» ولا أَصِفَهُ بأنه عدل, فأيّ خلل في ذلك . 

أا الفعل» فهو ماحدث ممّن صح منه وقوعه وأن لایقع. وأمّا الحسَن فهو 
الفعلٌ الذي لامدخل له في استحقاق الذمّ بوحه من الوجوه. 

وأمَا الواجب, فهوما للإخلال به مدخلٌ في استحقاق الذم» والقبِيحٌ 
هوالفعل الذي له مدخل في استحقاق الذم. 

وهذه الحدودٌ الخصٌ ما قيل في بيان معاني هذه الألفاظ ویدخل فيها جيع 
ماهو من اقسامها على مراتبهاء لان الحسن ينقسم: إلى ماهو حتص بالحسن من 
غير زيادة علیه, وهوالذي يوصف بأنه مباح إذا أعلم 'فاعله ذلك من‌حاله أو 
دل عليه؛ وال ما يختصٌ بوجه زائد على الحسن» وهوالذي یستحق المدح بفعله, 
إذا فعل لحسنه. وینقسم الى ما للإخلال به مدخلٌ في استحقاق الم فيوصف 
بأنه واجب وال مالا مدخل للإخلال به في استحقاق الذم 
فيوصف بأنه مندوب إذا وقع ممّن أعلم ذلك من حاله أو دل عليه» وجي هذه 
الأفعال لايستحق بفعلها الذمَ» فهي داخلة في الحد الذي ذكرناه للحسن 

والواجبٌ ينقسم إلى مُضيّق » وهوالذي یس يستحق الذم بالا خلال به تعييناء وال 
موشع يستى مخيّرأفيه: وهوالذي يستحق الذمّبأن 
لایفعل ولا مايقوم مقامه. وینقسم أيضاً إلى ماهو واجب على الأعيان» 
وهوالذي لايقوم فيه فعل البعض مقام فعل البعض الاخر وال ماهو واجب 
على الكفاية» وهوالذي يقوم فيه فعل البعض مقامَ فعل البعض الآخر. وجیم 
هذه الأقسام داخل فيا حددنا الواجب به إذ للاخلال"" بكلّ واحد مها 
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القولق‌العدل سسسب بها 
مدخل في استحقاق الذم. 

وأمَا الدلیل على أنه تعال قادر على القبیح» هوماثبت أنه قادر على عقوبة 
العاصي والكافرء ومعلومٌ أن اقتداره على ذلك لم یتجدّد عند وقوع الكفر أو 
المعصية من الکلف بل كان قادراً على ذلك قبله» وعقوبته قبل ذلك قبيح. 
وأيضاً فانه تعالى قادر على تعذيب الأطفال» وتعذيهم ظلم قبيح» وبعد فانه 
قادرعلى أن خر عن «العالم ليس قدما» بأن يقول: «العالم ليس قدماً» 
فيمكنه أن يقول: «العالم قديم» باسقاط كلمة «ليس» لأنَ لفظة «قديم» 
لايحتاج إلى لفظه «ليس»» ولا لفظة «العام» حتاج إليه» والقول بان العالم 
قدم قبیح لانه کذب. 

ویمکن أن يعترض على هذا الوحه بأن يقال: قوله: «العالم قديم», انا 
یقح إذ أخبر به عن قدم العالم. فأمَا إذا لم يقصد به الإخبارٌعن قدم العالم» ۸ 
يكن خبراً عنه, فلم يكن كذباً ولاقبيحاً. هن أين إنه يقد رٌ على أن يقصد به 
الإخبار عن قدم العالم؟ وهل النزاع إلا فيه؟ لأن القصد إلى هذا الإخبار 
تبيح. 0 1 ۶ 

ومكن أن ياب عن هذا الاعتراض بان يقال: إذا لم يقصد تبارك وتعال 
بهذا القول إلى الإخبارعن قدم العالمء فأمّا أن لايقصد به شيئاً من العاني» أو 
يقصد به إلى معنى آخر. فان كان الأول» يلزمُ عليه قبح هذا القول بأن يكون 
عبثا قبيحاء وقد حصل القصود, وهو اقتداره على القبيح؛ وان قصد به معنى 
آخر ولم يفرق إليه شيئاً آخر يدل عليه كان ذلك إلغازاً وتعمية» فيكون قبيحاً 
أيضاً. فعلى الوجوه كلها تبيّن اقتداره على القبيح. 

ولو صوّرت هذه الدلالة في الاخبارعن أن زيداً ليس في الدان بأن يقول: 
زیڈ ليس في الدان إذا لم يكن فيهاء فاِنْ هذا ما يقدر تبارك وتعالى عليه أيضاً 
لأنه صدق» وإذا حصل فيه غرض حسن فیقتر على أن يسقط «ليس» فيقول: 
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«زيد في الدار» واذا قال كذلك كان کذباً قبیحاً» لكان أولى» لانه مهما آورد 
على هذه الصورة ما أورد عل الصورة الاولی من أن قوله: «زید في الدار» نا 
يكون کذباً بأن يقصد إلى الاخبارعن کونه فهاء فن أين إنه بقدر علی هذا 
القصد مکثنا أن نيت عنه بأن نقول: لاخحلاف ني أنه بقدرعل هذا الفصد 
ألاترى أن زيداً لوکان في الدان لصح منه تبارك وتعال الإخبارُ عن کونه في 
الدار فبخروج زيد عن الدار یزول اقتداره تعالى على هذا القصد. ولئْن كان 
كذلك لوجب ان يخرجنا أيضاً عن كوننا قادرين عليه» والعلوم خلافه. 

ولو وت : انه تعال فق عن ان یقول: «زيد في الدار» قاصدا عن 
الاخبار عن ذلك إذا كان زيد في الدان وحصل في هذا الاخبارغرض الثل» 
لأنه يكون حسناً» فيجب أن يكون قادراً عليه وان لم يكن زيد في الدا لأن 
خروج زيد عن الدار لايخرجه عمّا كان عليه» إذلو أخرجه عن الاقتدارعل 
ذلك » لأخرجنا أيضاً لكان أقرَبَ وأوضح. 

واعلم أن اتخالف في هذه المسألة رجلان: أحدهما يقول: القبيح نبا يقبح 
للنبي والله تعالى ليس مهي » فلا يقبح منه شئ» ويستحيل اتصاف أفعاله 
تعال بالقبیح, فهو غير قادر على هذا القبيح من هذا الوجه» وهو الأشعريّ ومن 
وافقه في الامتناع من التحسين والتقبيح النقل . والآخرٌ هو النظام يقول: 
لوقدر على القبيح, للزم أن يكون ما جاهلاً أو حتاجاًء لأنه إذا كان قادراً على 
القبیح» صح منه وقوعه, والقبيح صح منه وقوعه» والقبيح يدل على جهل فاعله 
أو احتیاجه, فيكون ذلك مصیراً إلى أنه يصح وجود ما يدل على كونه جاهلاً أو 
محتاجاً وهذا يقتضي کونه إما جاهلاً أو محتاجاً, لأنَ الدلالة كالعلم في تعلقه 
بالشي على ماهو به ألا ترى انه لايصح إقامة دليل على کون زيد في الدار إلا 
وھو ئی الدان کا لايصح أن يعلم أنه في الدار إلا وهوفي الدار. 

ونبيّن ذلك بأن نقول: إذا قدر على القبيح وصح وقوغه منه» ارأيتم لووقع 


القول ف العدذل سس ببسب ب و 
منهء ذلك» لكان يكون دليلاً على الجهل أو الحاجة أو لايكون دليلاً ولا 
واسطة» لتردد هذا التقسيم بين النفي والإثبات» فان قلتم یدل, كان ذلك قولاً 
بصخة دليل قيام على جهله أو حاجته, وذلك يقتضي كونه ني الحال على 
أحد الوصفين» كما ذکرته» تعالى عن ذلك علوًا كبيرأء وان قلتم لايدل» بطل 
دلالتکم على انفتاح أنه لايفعل القبیح, لأنَ الدليل الذي يجب طرده فاذا 
تصوّر ثبوت مغل الدليل ولامدلول» انتقض کونه دلالهٌ» فكيف مکنکم أن 
تستدلوا على أنه تعال لايفعل القبيح. 

ما الرّد على الأول فهو أن نقول: لوكان القبيح نما يقبح للنبي» لوجب 
فيمن لايعرف النبي ولا الناهي أن لايعرف شیناً من القبائح. وهذا يوجب في 
البراهمة المنكرين للنبوات أن لا يعلموا قبح الظلم والكذب العاري من نفع أو 
دفع ضرر والعبث والمفسدة» كا لا یعرفون قبح القبائح الشرعية» والعلوم 
خلافه . 

فان قيل: هم لايعلمون قبح هذه القبائح» ونیا اعتقدوا قبحهاء خالطم 
لاهل الشرائع. 

قلنا: فکیف لم یعتقدوا قبح الزنا والربا وشرب الخمر مذه اتخالطة. و بعدٌ 
فان القرّ بالنبوة وبالشرعیّات لودخلت عليه شهة في النبوة فانه بضطرب عنده 
قبح القبائح الشرعيّة ال عددناهاء ولايشك في قبح الظلم وا انه متا عخددناة 
ثمّ ولوكان القبيح يقبح للنبي لوجب أن يكون الحسن يحسن للأمرء فيلزم 
عليه أن لايوصف أفعاله تعالى بالحسن أيضاًء لاه كمالم ينه عن شئ» لم يؤمر 
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فان قالوا: الحسن يحسن للأمر ولإنتفاء النبي عنه» فالقديم تعالى وان لم‎ 
قلنا: فقولوا: إن القبيح أيضاً إنما يقبح للتهی ولانتفاء الم والله تعالى‎ 
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وان لم ينه عن شي لم يؤمر بشي فيجب أن يقع فعله لانتفاء الأمر. 

أمَا الرد على النظام» فقد اختلف مسلكك العلماء فیه, فذكر بعضهم «أنه لو 
وقع منه تعالى القبيح» لخرج من أن يكون دليلاً على الجهل أو الحاجة. وذلك 
لأنه إنها يدل من حيث علمنا أنه لايقع من العالم الغنىّ» فإذا فرضنا وقوعه 
ممّن يعلم قبحه واستغناءه عنه خرج عن کونه دليلاً». 

وقد اعترض هذا بأن قيل: فني هذا صحَة وجود القبيح غير دالَ على الجهل 
أو الحاجة, لاه صح وقوعه منه تعالى» لاقتداره عليه. وإذا صح وجود الدلالة 
مع فقد مدلوها بطل كونه دلالة. 

وقال آبوعلي وأبوهاشم وقوع القبيح منه تعالى صحيح, إلا أنه لو وقع منه 
تعالى القبیح لم نقل بأنّه كان يدلَ على جهله أو حاجته, تعالى عن ذلك علواً 
کبیرآ ولانقول بأنه كان لایدل فاتفقا على الامتناع من الجواب بالنفي 
والإثبات عن هذا التقدير, واختلفا في التعليل. 

فقال آبوعلی : «إتا لايصح الجوابٌ بالنني والاثبات لأن کل جواب 
نذکره ینقض أصلاً من الأصول المقرّرة بالدلیل ویبطله, وما هذا حاله لايجوز 
القول به وبيانة: أنه لوقلنا: «یدل على الجهل أوالحاجة» كتا قد أبطلنا ما قد 
علمناه من کونه تعالی عالاً بقبح القبائح وبأنه مستفني عنهاء ولوقلنا بأنه 
لایدل, كتا قد أبطلنا ما قدعلمناه من کون القبيح دالاً على جهل فاعله أو 
صاحبه. وان هربنا من القولن إلى القول بأنه لایقدرعل القبیح, كتا قد 
أبطلنا ما علمناه بالدلیل أيضاً من کونه قادراً على القبيح» فلا نقدرهذا 
التقدیر. واذا قدره مقتر فلا نجیب عنه. وذلك لأنْ التقدیر إنما يورد لینکشف 
به الاصول اتف فا عجاب عق تقانیر و یی ال انطال الا صول القرزة 
۳ بالدلیل» . 

وقال آبوهاشم: «إنها امتنع من الجواب بالنني والا تاق لان کل 
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جواب أقوله يكون تعليقاً للصحيح با حال »وتعليق الصحیح با محال غير جائز. 

وبانه: أنه لوقلنا «بدل» لکتا قد علقنا الصحيح الذي هو وقوع القبیح 
منه تعالى لاقتداره عليه با محال الذي هوكونه جاهلاً محتاجاً ولو قلنا كان 
لايدل لکتا قد علقنا الصحيح الذي هووقوع القبيح مسند با محال الذي هو 
خروج القبیح عن كونه دلالة. 

قال : وإنها قلنا: «تعلیق الصحیح با حال غير جائز» من حيث ان تعلیق 
الشي بغیره بقتضی أن بوحد المعلق إذا آوحده 0 به» کقول القائل: «لو 
دخل زید داري "۳ وأعطیته». فان هذا یقتضی أنه مهما حصل دخول 
زيد حصل منه جهة القائل الا کرام والعطيّة وهذا في تعليق الصحیح با محال غير 
جائز, وذلك لأنْ احال يستحيل وقوعه, وجد الصحيح ألم يوجدء الا ترى أن 
القائل لوقال: «لو دخل زيد الدار لاجتمع الضان في المحلّ», كان ذلك 
قولاً محالاً» من حيث أن اجتماع الضدين محال, دخل زيدالدار أولم يدخل. 

وقد اعترض أبوالحسين قوهم هذا بأن قال: کون الظلم دلالة أولا يدل 
قسمان متقابلان دائران بين الننى والإثبات وبضرورة العقل معلوم استحالة 
خلوٌ الشي عن الى والاثبات المتقابلين» فهب أنكم لاتقولون في ذلك قولاً 
فيخلوا الظلم في نفسه من أن يكون دليلاً أو لا يكون دليلاًء ولّن جاز ذلك 
لجاز أن يخلوزيد من أن يكون في الدان وأن لايكون في الدار» وعن أن يكون 
قادراً وأن لایکون قادراً. 

ولمّا اعترض هذا القول قال: فالواجبٌُ أن يقال للنظام: ان وقوع القبيح 
منه تعالى محال» وان قدر علیه» فإذا فرضنا وقوعه منه, كنا قد فرضنا محالاً, فلا 
متدع أن پلزم عليه حال» وهو كونه جاهلاً أو محتاجا. 

فإذا قبل له: كيف تحكم باستحالة وقوع القبيح منه» مع كونه تعالى قادراً 
عليه ؟ 
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یقول في الجواب: ان القادر لایصح منه وقوع ماقدر عليه الا إذا كان له 
إليه داع, ومن دون الداعي لایصخ أن یفعل. 

وبیانه أن ما قدر علیه القادر وقوعه ولا وقومه بالنسبة إلى القادر على حدّ 
سوای وكلاهما جائزان من دون ترخح. وکذلك وقوغ كل واحد مما قدرعلیه 
من مقدوراته امختلفة المتضادة جائرٌ على حد سواء. وبقضيّة العقل معلومٌ أن 
بعض الجائزات لايقع دون البعض ولا یترخح البعض على البعض إلا مرجح 
والرخح بي حق القادر إنها هوالداعي » فلا يصح ان يقع منه إلا ماله إليه داع . 
وإذا كان كذلك وقد علمنا أنه لاداعي له تبارك وتعالی إلى القبيح استحال 
منه وقوعُه. ثم وإذا انضاف إلى عدم الداعي ثبوت الصارف» وهوعلمه بقبحه 
وباستغنائه عنه» كان استحالتة ا كد وليس من قضيّة القادر أن يصح مته 
وقوعٌ ماقدر عليه على جميع الأحوال» بل إذا صح قوه منه على وجه ماكفى في 
کون فادرا فلي الا کی آن الممنوع قادرعلى الفعل وان استحال وقوعٌ الفعل 
منه مع الانع» لما صح أن يقع بتقدير زوال النع. وكذلك فانه تعالى قادر فها ل 
يزل» وان استحال وجود الفعل الأزليّ» لما صح أن يفعل فيا لایزال, فكذلك 
لامتنم أن يكون قادراً على القبیح» على معنى أنه لوتصور أن يكون له إليه داع» 
لصح منه وقوعه . 

فان قیل: كا أن القبیح يدل على جهل فاعله أو حاجته, کذلك الخبر 
الصدق عن کونه جاهلاً أو محتاجاًء يدل على ذلك فلوجاز أن يقدر تعالى على 
القبيح لجاز أن يقدرعلى الخر الصدق عن كونه جاهلاً أو محتاجاً واذا لم يجرأن 
يوصف بالقدرة على الخر الصدق عن كونه جاهلاً أو حتاجأًء وجب أن لايجوز 
وصفه بالقدرة على القبيح» والا فا الفرق؟ 

قلنا: هذه مغالطة, وذلك لأنّ الخر الصدق عن كونه جاهلاً أو محتاجاً» 
لیس دا علی کونه على أخد الوضفق بل کونه کذلك داخل نف معنی 
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کون الخبر عن ذلك صدقاء إذ الخبر الصدق يفهم منه الاخبارعن الشئ» وأن 
الشئْ على ما تناوله. 
ون ار على ما تناوله داخلٌ في معنى كونه صدقأء فكيف يكون دليلاً عليه 
مع ماقد علمنا من أن شأن الدليل أن يكون مغايراً أو فيحكم المغاير للمدلول 
فلو وصفناه تعالى بالاقتدار على الخير الصدق عن كونه جاهلاً أو حتاحاًء لکتا 
قد وصفناه بأنه يقدر على أن يجعل نفسه جاهلاً ومحتاجأء أو أنْ غيره يقدر على 
أن يجعله كذلك , وذلك محال . 

وإنما قلنا ان وصفه بالقدرة على ار الصدق عن كونه جاهلاً أو محتاجاًء 
من حيث ان کون الخر عن ذلك صدقاً يقتضى کونه مخبره مطابقاً لا تناوله. 
وذلك لایکون الا باقتداره تعال أو رن على أن يجعله كذلك . ولیس 
كذلك القبيح, لأنه دلیل على کون فاعله جاهلاً أو حتاجاً» ولا يدخل کون 
فاعله جاهلاً أو محتاجاً في معنى القبیح. ألا ترى أن معناه الفعل الذي له مدخل 
في استحقاق الم عليه» واقتداره تعالى عليه لايدخل في ضمنه ومعناه اقتداره أو 
اقتدار غيره على تصيّره جاهلاً أو محتاجاً فافترقا من هذا الوجه. 

وإذا فرغنا من القول في أنه تعالى قادر على القبيح» فلنشرع في أنه لايفعله 
ولايخلَ بالواجب عليه في حکته. 

والذي يدل على أنه تعالى لايفعل القبيح» هوماقد نبهّنا عليه من قبل» من 
أن القادر لايفعل مايقدر عليه, إلا إذا كان له إليه داع» ولايصح إلا کذلك 
على مابيّناه من قبل. ولا شك في آنه لاداعي له تعالى إلى فعل القبیح, إذ 
الداعي إليه انیا هو العلم أو الاعتقاد أو الظن التعلق باحتياج القادر الیه, أو 
الجهل الذي هواعتقاد وجوبه, أو كونه مختصاً بوصف زائد على حسنه أو الظن 
لذلك . ومعلومٌ أن هذا الداعي محال فيه تعالى , فلا يفعله . 

يکد ما ذكرناه أنه تعالى مع أن لاداعي له إلى فعل القبيح فله عنه صارفٌ 
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وهو علمه بقبحه وباستغنائه عنه» والعلمٌُ بقبح القبيح و بالاستغناء عنه صارف 
قويّ عن فعله» و مع الصارف القويّ الذي لايقابله داع» لایتصور وقوع الفعل 
من القادر علیه, کل هذا قد تقدّم. 

وقد بين الشیوخ أنه تعالی لایفعل القبیح بالرجوع إلى الشاهد, وغذا قد 
ذمّوا القول في أن العباد فاعلون لتصرفاتهم على القول بأنه تعالى لایفعل القبيح» 
فقالوا: قد علمنا أن اختر بن الصدق والکذب في الشاهد بأن يقال له: ان 
صدقت آعطیت غار وکذا إن کذبت دیناراً لا عل أن یعطی دینارین 
يفعلههاء وانا تعطی دیناراً واحداً بفعل آیها كان» وهویعلم قبح الکذب 
واستغناءه بالصدق عنه, فانه قظ لایختار الکذب على الصدق بوحه من الوحوه, 
وهذا معلوم ضرورة. وإنما لايختار لعلمه بقبح الکذب واستغنائه منه» لأنه لو 
اختل بعض هذه الامور لتصور أن يختار الکذت. واذا كان كذلك وقد علمنا 
أن حال القديم مع سائر القبائح هذه الحالة, لأنه يعلم قبح جميعها واستغناءه 
عنها» وجب أن لايختار شيئًاً منباء وكذلك لايل تبارك وتعالى بالواجب في 
حکتی لأنه تعالى يعلم وجوبه واستغناءه عن الإخلال به» إذ لايلحقه في فعله 
مشقة ولاينتفع بالإخلال به ولايدفع مضرة عن نفسه فلا يحل به. 

الا تری أن أحتناه إذا علم وجوب رد الوديعة عليه واستغناءه عن 
الإخلال به بأن يعلم أنه إن رها يحصل له مثلها من المنفعة وان حبسها لم 
محصل له منفعة زائدة على مافهاء فإنه لايخلَ بردّهاء بل لاب من أن يردّهاء 
وإنا لايخلَ بالردء لاجتماع هذه الأمور فیه باعتبار أنه لوعلم أوظن أنه 
لايحصل له مثلها عند ردّها أو لم يعلم وجوب الردّ, فانه یتصور أن یل بالرد» 
وهذا حال القديم مع سائر الواجبات» فلا یل بشي منها. 

فان قیل: الخيّر بن الصدق والكذب نا لايختار الكذب لعلمه بأنه 
وه العا عنم واه يثاب على الصدق, فلهذا لم يختر الكذب على 
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الصدق» وهذا في القديم محال. 

قلنا: نفرض الكلام فيمن سكون فيمهلة النظر, فلا يعتقد ثواباً ولاعقاباً 
ومع ذلك فانا نعلم أنه لايختار الكذب على الصدق والحال ماوصفناه» فبطل 
ماقاله السائل. 

فان قيل: اير ببن الصدق والكذب إذا كان الحال ما وصفتموه يكون 
ما إل أن بختار الکذب عل التق والاجاء في القدم محال. 

قلنا: لوکان ملجاً لما استحق الدح على الصدق» ومعلومٌ أنه یستحق الدح» 
والعقلاء عدحونه. 

فان قيل: كما أن القبیح لایفعله العام بقبحه وباستفنائه عنه في الشاهد 
فكذا لایفعل الحسن الا لجرّنفع أو دفم ضرر» فا حکم بأنه تعالى لایفعل 
القبيح» فاحکوا بانه لایفعل الحسن أيضاً لاستحالة جر النفع ودفع الضرر 
عليه . 

قلنا: احسن یفعل سنه. وبیانه أن العقلاء لایعلمون أن علمهم بحسن 
الاحسان إلى الغر والتفضل عليه يدعوهم إلى فعله» كما أن علمهم بقبح القبیح 
یصرفهم عن فعله, ومذا بمدحون انحسن إلى الغير. ولو علموا أنه إنما نفع الغير جر 
نفع إلى نفسه أو دفع ضررعنه» لما مدحوه ولقالوا انیا فعله رياء وسمعه. ولوم 
يدل على أن الحسن قد يفعله لحسنه لاجر نفع أو دفع ضرر آثل إلى الفاعل» 
لاماقد علمنا من ان الله تعال خلق العام والخلائق» وأنَ أفعاله لا تکون إلا 
حسنة ويستحيل عليه النفع والضرن فلا بد من ان يقال: انیا خلقها حسنها 
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وإذ قد بّنا أنه تعالى لایفعل القبيح» فلا بد من أن نبيّن أن العباد فاعلون. 
وذلك لا في العام قبائح من الظلم والكذب والفسدة والعبث وغيرهاء وهي 
حوادث, فإذا لم يكن من فعل الله لا بيّناه من أنه لايفعل القبيح وجب أن 
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يكون من فعل العباد, ولأنَ ما استدل به المشايخ على أنه لايفعل القبیح مبني 
على أن العباد فاعلون لتصرّفاتهم لانهم يرجعون في ذلك إلى أن الخيّربن الصدق 
والكذب لايختار الكذب إذا استوى الصدق والكذب عنده في غرضه على 
ماحكيناه عنهم. وهذا بناء على أنه فاعل لما يقع منه» والا كان يمكن أن يقال 
انیا لم يختره لانه لم يخلق فيه . 

وقد اختلفت الأمّة في هذه المسألة» فذهب جهم بن صفوان إلى أن العباد 
ليسوا فاعلين ولامكتسبين لأفعاهم» وإنها هم مَحالَ الأفعال. 

وذهب النجار والأشعريّ إلى أن العباد مكتسبون لتصرّفاتهم وليسوا 
محيثين ها. ثم اختلفوا في معنى الكسبء فنهم من قال: الكسبٌ وصفك 
للفعل يحصل بالعبد وقدرته. ومنهم من قال: معنى الكسب هو تعلق قدرة العبد 
بالتصرّف الواقع فيه من دون أن یکون لقدرته فيه أثر. 

وذهب أهل العدل من الشيعة والعتزلة إلى أن العباد فاعلون مُحد ثون لتصرّفاتهم 
ثم اختلفوا: فذهب آب وا سین وأصحابه إلى ان هذا يعلم ضرورةءوذهب آبوعلي 
وابوهاشم إلى أنه یعلم بالدليل» وإنما العلومٌ ضرورة تعلق التصرّف بهم على طریق 
الجملة من دون أن يعلم أنهم مُحدٍثون ها . 

والواجبٌ أن نبيّن معنى الفاعل ثم تنظر ني أن ذلك العنی هل حصل في 
العباد مع تصرّفاتهم أم لا؟ فذكر أصحابٌ أبي هاشم: أن معنى الفاعل هومن 
وجد ماکان قادراً عليه. وإذا كان كذلك فاستدلالهُم على أن زيداً فاعل 
يكونُ استدلالاً على أنه وجد ما كان زيد قادراً علیه, وهذا لا بوافق مذاههم. 
وذلك لأ عندهم آنهم یعلمون ولا كونه فاعلاً» ثم يستدلون بكونه فاعلاً على 
أنه قادس ثمّ يعلمون بدليل آخر أن اقتداره متقدّم على فعله. وبعد فانهم يحدون 
القادر بأنه الختص بحال؛ لمكائه يصح منه الفعل» فيذكرون الفعل في حد 
القادر فإذا قالوا: الفاعل هوالذي وجد ماکان قادراً عليه كانوا قدذكرواالقادر 


القولق العدل سس 
في حد الفاعل فيكون تحديداً لکل واحد من اللفظن بالآخر. 

فالصحيح أن يقال: الفاعل اختارهوالذي حدث به الشي على سبيل 
الداعي» فيدخل في هذا الح جميع الأفعال المبتدأ والتولد.وذلك لأنّ المتولّد 
أيضاً يقع بحسب الداعي» ولكن بواسطة سببه» ألا ترى أن من دعاه الداعي 
إلى الرمي في سمت مخصوص فولد رميه إصابة شي في ذلك السمت. فان 
إصابته ۳ ذلك السمت بحسب داعیه وقد هر الداعى إلى كثير من 
المتولّدات بالأصالة كالكتابة وغيرها. ويدخل الساهي والنائم في هذا الحة 
إذا فعلاء لأنهما أيضاً يفعلان بحسب الداعى» ولکتها لايتذ كران عند الانتباه 
داعيهها. وان شّت قلت: الفاعل هوالذي يحدث به الشي على سبيل الصحة» 
ویدخل فيه جميع الأفعال وفعل الساهي والنائم أيضاً على جميع الأقوال, لاْن 
من لايثبت للساهى داعيا فإنه يقول فا يحدث عنه انه حدث على طريق 
الصحة. ۱ 

وانیا قلنا أن هذا معنى الفاعل, لاْنْ العقول من الفاعل الختار هو الذي یور 
على سبیل الداعي» والعقول من کونه مورا في الشي أن یکون الشي حادثاً به. 
ولجله ذا ثبت ذلث فهذا المنی معلوعٌ ضرورةٌ E‏ تصرفاتدا معنا. وکذا نعلم 
ضرورً أن العقلاء يعلمون باضطرار أن تصرفات العباد حادثة بهم ومن 
حهتهم لأنهم يتلظفون في استدعاء الفعل منه ويعظونه ويزجرونه عن تركه 
ويحتالون بكلّ وجه ليفعله ويدعونه على فعل ما يكرهونه ویصفونه عليه وعدحونه 
على فعل مايوافق أغراضهم ویریدونه. 

فعند هذا نعلم باضطرار أن العقلاء ساكنوا النفوس إلى أن الفعل 
بالعبد يوجد ولا يشكون فيه ولايداخلهم فيه شيهة, لأنَّ معاملتهم التي حكيناها 
تقتضي ذلك . ولو يعلم ذلك باضطرار لصح الاستدلالء ما ذكرناه من 
استحسانهم أمرالغير بالحسن» ومدحهم له عليه ونبيه عن القبيح وذمّه عليه على 
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انه فاعل بأن یقال: قد علمنا حسن أمرالغر باخسن ومدحه علیه ونهیه عن 
القبیح وذته عليه وأنه لايحسن مدحه ولاذمّه على لونه أو طوله أو قصره» وکذا 
لايحسن آمراحماد بشي ونهيه عنه. فلولا آل دلك الفعل واقم من جهتهم 
وحدث بهم لا حسن آمزهم بشئ» ولا نيهم عن شي ولامدحهم على البعض 
ونتهم على البعض» كا لايحسنٌ ذلك في ألوانهم وطولهم وقصرهم وکا 
ا 

وهذه هي طريقة الشيوخ في الاستدلال على أن العباد حدثون لتصرّفاتهم ومكنهم 
الاستدلال على ذلك مساذکنا‌من‌قسبل, وه وان 
في العام قبائح مثل الظلم والكذب وغيرهماء مع علمنا بأنها إنها قبحت لوجوه 
مخصوصة وأنه لايتغيّر قبخها باختلاف فاعلهاء وعلمنا بانه تعالى لایفعل 
القبيح على مامن فلا بد من أن يكون لهذه القبائح فاعل» لأنها حوادث, 
فیحب آن يكون العبادهم الفاعلون ها وإلا كانت حوادث لافاعل ها. 

فان قیل: كيف تدتعون العلم الضروري بکون العبد محدثا لتصرفه مع 
وقوع الخلاف من جاهبر من العقلاء فيه» ومع إيراد الشبية الغامضة في خلاف 
مایذهبون الیه ؟ 

قلنا: إنما يخالف فهذه المسألة متکلموا امخالفین وعلماؤهم دون عوامّهم, 
ولیس في متكلمهم الکثرة التي تمنم من اد فا يعلم ضرورة ثم ومعاملة 
متكلّمهم أيضاً تكذهم» لانهم آبداً لاینمون الا من ظلمهم وأساء الم 
ولامدحون الا من احسن إلهم» ولا حقدون الا على السي إلمهم ولایعتقدود 
الجميل إلا في النعم علهم» ولورمي واحد منهم بحجر, فانه لایذم الحجره وإتما 
ینم الرامي . 

یوضح ماذکرناه ماحكي من ان ثمامةً كان في مجلس بعض الخلفاءع 
وأبوالعتاهية الشاعر حاضيٌ فالقس أبوالعتاهية من الخليفة مناظرة ثمامة, فأذن 


القولاق الال ا يي تي ۱1۵ 


له الخليفة في مناظرته, فحرّك أبوالعتاهية يده وقال: «من حرل هذا؟» فقال 
ما «من 7 زانية»» فقال آبوالعتاهية: « ی آمیرالومنین ! اشتمنی» فقال 
اي «يا اميرالمؤمنين ! ترك مذهبه», فانقطع أبوالعتاهية . ۱ 

أمَا شههم التي يوردونهاء فليس بأغمض من شبه السوفسطائيّةء كقوهم 
يرى العنبة في الماء کالاخاصة ونرى المرئيّ معوجاً في الماء» وراكب السفينة 
يرى الشط كأنه سائر. ثم أن هذه الشهات لا تزيلنا عن العلم والثقة 
بالشاهدات, فكذلك شبه الحالفين في اخلوق . 

وقد استدل الشیوخ أيضاً في السألة بأ قالوا: تصرف العبد يجب وقوعه 
بحسب قصده وداعیه وانتفاژه بحسب صارفه» وعنوا بوجوب الوقوع» استمرار 
وقوع التصرف بحسب الداعي لأجلهاء الأترى أن العطشان العام ما في شربه 
الاء من اللة وتسكين عطشه إذا لم يعتقد فيه ضرراً أو فوت منفعة أعظم منه» 
فإنه لاب من أن يقع منه الشربء والعالم ما في النار من الإحراق والضرة إذا ل 
يعتقد فيه منفعة اعظم من مضرتها او اندفاع ضرر اعظم منها لاب من ان 
يتجتبها. فلولا أن تصرقه من فعله للا وجب وقوعه بحسب قصده وداعيه ولا 
انتفاؤه بحسب صوارفه کتصرف غيره. 

ولقائل أن يقول هم: إذا كنتم تعلمون وجوبّ وقوع تصرف العبد بحسب 
دواعيه ضرورة فقد علمتموه فاعلاً ضرورة» إذ قد بيّنا الفاعل هوالذي حدث 
اشن على سبيل الدواعي. 

قالوا: وقد سقط باعتبار الوجوب الذي ذكرناه الاعتراض بوقوع تصرف 
العبد بحسب إرادة السيد وتصرف الرعيّة بحسب إرادة الملك , وسر الدابة 
الروضة بحسب إرادة راكبهاء ووقوع فعل الملجأ بحسب إرادة الملجى» ووقوع 
مايريده أهل الجنة من الله تعالى. وذلك لانْ شيئاً من ذاك لا يجب وقوغه 
بحسب داعي المذكورين. ألا تری أنَّ العبد قد يعصي سیّده, وكذا الرعيّة قد 
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نعصي ا ملك » والدابّة قد لا تسر على مايريده را کها. آلاتری آنه رما أراد 
الراكبٌ أن یمبرهاحوض ماء فلا تعیں او ُسیرها في وجه سَمِع فلا تسیر فما 
اللجاً فلو تغيّر داعيه مع بقاء داعي اللجي على ماکان فانه لايقع منه ما أراد 
الملجي, وانبا يجب حصول ما ألجئ» إليه لداعیه لا لداعي الملجئ . 

وكذا مراد أهل الجنة إنها يجب وقوعٌُه بحسب داعيه تعالى, لا لا جل داعہم» 
وهذا لو أراد أحدُهم هت النبىّ» لما حصل ذلك . 

وکذا یسقط اعتراضهُم بوقوع سمن الدجاج والغن بحسب دواعي 
الانسان. لأن ذلك أيضاً ممّا لا یب بل يختلف الحال فیه. 

۳ قوشم : «قد يحصلٌ اللون بحسب دواعينا > كا رار جسم الحيّ عند ما 
نضر به وتبیّض الناطف عندما نریده» فالجوابٌ عنه: أن اللون الشار إليه ي 
ا موضعين 9 بحادث إنما الحمرة لون الم النزعج من باطن جسم اي إلى 
مايجاور بشرته. وعلی هذا فاته لوضرب على موضع جاسئ من اي کأسفل 
قدميه» لم تظهر تلك ال حمرة. وأما بیاضٌ الناطف فهو بياضٌ البيض فيضاف 
إلى ماني الدب س من الأحزاء البیضء ويذهب أكثرما في الدبس من الأجزاء 
الوذ اوا ا ر مه يا أو تصیرمشموزه ين الا حرامالسیفرن فمو 
يلوق حادث. وغل هذا فائه لوترکت النفس ‏ في الطن جر وأو قد النار حته 
وضربه الضرر الشدید على مایفعله بالناطف فانه لاحصل ذلك البياض. 

وکذا یسقط باعتبار الوجوب الذي ذکرنا قوم : «جوزوا أن یکون هذه 
لتصرفات يخلقها الله فيكم بحسب دواعیکم», لأنه لوکان كذلك» لما وجب 
وفوعه بحسب قصودنا 00 » بل کان يجوز وق الخلف فيها. 
ومن وجه آخر یسقط سوام هذا: وهو أن معنى الفعليّة والفاعليّة ينبغي أن 


(۱) م: يخوضها خ ل. 


او الول تست سي بخ يج ربیخ د 
يكون معقولاً مفهوماً لنا قبل إضافة الفعل إلى فاعل معيّن» ولا یعقل من مضی 
الفعليّة الا وجوب وقوع الفعل بحسب دواعي من قبل أنه فاعله ما ذکرناه من 
قبل»می أن الفاعل هومن حدث الشی به علی سيل الدواعی . وغذا فان من 
تقی ی تصرف اليد ان الم تفای یمتا آنه واقع ع ودواعه 
واذا كان كذلك فهذا العنی معلوم محقّق فینامع تصرفنا؛ فيجب القطع على أنه 
فعلناء فلایتصور أن جوز أن لایکون فعلنا. ما هذا الا كما إذا اختلف شخصان 
في زيد مغلا اه ابن مرو أو ابن بك فان تحقيق القول في ذلك لا ینکش 
بأن تحقق معنی البتوة وال رقن فلذا علم انلزن الرحل من کان غلوقاً من ماثه 
أو مولوداً على فراشه شرعاً وعلم أنَ زيداً خلوق من ماء عمرو مثلاً أو مولودٌ على 
فراشه» لم تبق شبهه في أنه ابنهُ ومن خالف في ذلك بعد تحقق ذلك العنی 
يكوك حاحدا. 

فان قيل: كيف تقولون يجب وقوع الفعل بحسب قصد الفاعل وداعيه؟ 
وقد علمنا أنه يقصد إلى أنه یوقم إمانء فيقع كفراً على مانعلمه من حال اليهود 
والنصارى وخالني الاسلام» فانهم لا يقصدون إلى أن يكفرواء فيقع اعتقادهم 
کفرآء ورما يقصد إلى أن يوقع الفعل مُلذَأَء فيقع ولا أو يقصد إلى أن يوقعه 
ونا فيقع مُلذآء كذا يقصد الکاتب إلى أن يكتب مثل ما کتبه ولأ فلا 
یقع» فكيف تقولون يقع فعله بحسب قصده وداعيه؟ 

قلنا: ماذكرناةٌ من وقوع تصرف العبد بحسب قصده وداعيه صحیح لاغبار 
عليه» ولایعترضه ماذکره السائل. وبیانه: ان کل واحد ممّن آشار الیه السائل 
لم يقع منه إلا مادعاه الداعي إليه الا ترى أن الهودي أو النصراني لایقصد الا 
ال اعتقاد نبوة موسى أوعيسى واعتقادننی نبوة نبيّنا عليه السلام فیقع منه ذلك 
ولايقع منه اعتقاد آخر, والجرّاح لايقصد إلا إلى بظ الدمل. ولايقع منه إلا 
ذلك ‏ وشارتَ الخمر قصد إلى شربها فوقع منه. والكاتب إذا قصد إلى كتابة 
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«بسم الله الرهن الرحيم» ودعاه الداعي إلا لم يقع منه كتابة أخرى. فجميمٌ 
هذه الأفعال واقعة بحسبء دواعي فاعلها. 

أمَا ما آشار إليه السائل مما اختلف فيه هذه الافعال و فهي أحکام زائدة 
على حدوث الفعل تابعهٌ لوجوه هي قرائنُ منضمه إلى الأفعال. 

زوع انام هش انك رق جالع تج كل ریت بولك 
کدخوله دارالغی فإنه إنها يحسنٌ باعتبار أن يدخلها بإذن صاحبهاء ويقبح إذا ل 
يكن باذن صاحبها فيمكنه أن يوقعه قبيحاً بأن يدخلها من غير إذن صاحبهاء 
ومكنه أن يوقعه حسَناً بان يدخلها بإذنه. و کسحوده فانه إنما بحسن أن یقصة به 
عبادة الله تعالى» ويقبحٌ إذا قصد الرّياء والسمعة أو عبادة غيرالله تعالى» وني 
مقدوره أن یقص به كلّ واحد منهها على الأنفراد لاجرم أنه مکنه أن يوقعه 
حسنا او قبيحا. 

وربا لايتعلق بالعبد الوجه المؤثّر في حكم فعله. وذلك ككون الاعتقاد 
حهلاً وكفرأ؛ وكون شرب الخمر أو الزنا مفسدة. وذلك لأنه لامكنه أن يقلبَ 
الجهل علماًء إذ ليس في وسعه تصير العتقد على ما تعلق اعتقاده به» ولامكنه 
تير الفسدة مصلحة وکون الفعل ملذاً آو مود" بتعلق مقارنة الشهوة والنفرة 
له. وذلك انا لبس ونع 

ولوكان ماذكره السائل: -من أنه لامكن العبة أن يجعل بعض تصرفاته 
القبيحة حننه دلیلاً علی "أن العبد لیس بفاعل له فلیدل نظیره على أن الله 
تعال لیس بقاعلأیضاه لأنه لامكنه أن يجعل أفعاله قبيحة على مذههم» في 
آن القبيح e‏ یقبح بالنهي ولا يكون خالقاً لتصرف العبد من حیث انه 
ایک أن مج القبيحَ منه حسناء إذاة قبح فعل العبد» نیا هو لتعلق نيه تعال 
القديم به وليس في المقدور تغيير تعلق ذلك ال لهي بالقديم على مذهبهم» فيبق 
الفعل بلافاعل, إذ ليس هوفعل العبد ولا خلق الله على ما بيّناه. 


الالال کے 

وأمّا ماقاله في الكتابة» فإنها يقع التفاوت فيهاء لأن الكتابة ليست مرد 
الفعل» وإنما هوفعل محكم يحتاج فاعلها إلى علم بها وآلة يفعلها بهاء فإنما يقع 
التفاوت بسبب تفاوت ف الآلة أو بسبب أن لایکون ماهر ف العلم بها. 

فأمًا اذا لم يقع التفاوت في‌الالةوکان‌مستگل العلم بهاماهرا فها,فانه مکنه أن 
يكتب ثانياً وثالثاء مثل ماکتبه لا بل مکنه أن يزور على خط غيره» بحیث 
لایفرق بينه و بینه . 

فان قیل: آلیس في مقدور الله تعالى عندکم أن يخلق في محل فعلکم مثلَ 
فعلکم؟ كأن يخلق في يدكم الحركة إلى الجهة التي تحرکونها الا . فلوفعل 
ذلك» أكنتم تفرقون بينَ ما حصل بكم من الحركة وبِينَ ما حصل بالله 
تعالى؟ فهذا مما لاوحه له ولا عکنکم ادعاژه» إذكيف يحصل المَيّربِينَ 
الثلن في محل واحد. وإذا لم تفرقوا بيا فتجدون حالکم مع جميع ما حصل 
فيكم حالة واحدة من وقوعه بحسب قصدکم وداعیکم؛ ومع ذلك , فليس كله 
فعلاً لكم» فکیف يصح استدلالکم بوقوع الفعل بحسب قصدکم وداعیکم 
على أنه فعل لکم؟ 

قلنا: إن اخترنا أن جمع المثلين في محل واحد لايصحء لفقد القيّز بينهها على 
ما تقولونه» كان هذا السوال ساقطاً عتا. وان لم نختر هذا المذهب وأجزنا 
اجتماع المثلين في محل واحد» كان لنا أن نقول: لوكان الامرٌ على ما قدره 
السائل, لكتا نجد حالنا مع ماقد حصل فينا كحالنا إذا فعلنا فعلاً وغيرنا في 
الشاهد يعيننا عليه» وتحقیق القول فيه: آنا كتا نعلم أن جميع ما حصل فينا. 
هو ما بناء وانا الحاصل بنا بعضه على الجملة من غير تميز. 

وقد قالوا حيث استدلها الشایخ علهم بحسن الدح والم: آلیس یذم 
الأسود بسواده, والناقص الخلقة. كالأعور والأعمى بنقصانه ؟ وعدح الصبیح 
الوجه بصباحته والقادرالقوي بقدرته ؟ فکیف يصح الاستدلال بحسن المدح والذم؟ 


۱۷۰ سس ب iالنقدمن‏ التفليد (ج ( 


والجوابُ عنه: أن استدلال الشایخ نیا هو مدح وذم يقعان على طریق 
امحازاة. لیس كذلك ما أشارواإليه» لأن ذلك ليس واقعاً على طریق امحازاة 
» ونیا هو [حبارعن نقيصة أو فضيلة وعلی هذا فانه هكن أن یصرح الذام 
العبد على القبیح الواقع منه» بأن یقول له: ولم فعلتةٌ وعدلت من الحسن؟ ومثل 
هذا لامکن في الأسود والأعور والأعمى» بأن یقال: ۸ كنت أسود أو آعور أو 
اعمى . 

وقد قالوا أيضاً فا يحسنٌ مدخ العبد وذمّه على التصرّف الواقع منه» وأمره 
به وپیه عنه دون سواده وتخطيطه لأنه مكتسب له» ولیس مکتسباً لسواده 
وتخطيطه على ماحكيناه عنهم في.الكسب. 

فيقال هم : ماتعنون بالمكتسب؟ 

إن قالوا هومن وجد في بعضه حركة آو سکون مع قدرة. 

قلنا لهم: أفيوجد العبدٌُ بتلك القدرة. الحركة أو السكون أو تحصله على 
صفه ؟ . 

فان قالوا: لا . 

قلنا: قد نفيتم عن الذي سميّتموه قدرةً معنی القدرة» فلم كانت ره 
قدرة على الحركة ول تكن قدرةً على السواد إن كان الأمرٌعلى ماتقولونه؟ بل لم 
كانت القدرة قدرة عل الرکة آولی من أن تکون الحركة قندرة عل القدرة؟ إذ 
لايحصل أحدهما على صفة بالآخرثمَ إذا كان هذا معنى الكسب فكأنكم قلت 
نما یس ذم العبد على القبیح لأنه خلق فيه» وخلق فيه قدرة ولم يحسن ذمّه 
على سواده, لأنه خلق فيه وحده» وأيّ عقل یقبل أنه يحسن ذم الانسان بأن 
علق فیه شیشان ولا حسن ذمه [ذا خان فیه شی واحد, وأي جرمة له ی 
ذلك . ۱ 

فان قالوا: الکتسب هوالذي تعلقت قدرته بالفعل الواقع فيه. 


القول الال ا 

قلنا هم : تعلقت قدرته به على أذيوجدهبها آویحصل ۳ على صفة بها. 

إن قالوا: لا 

قلنا: فأيّ فائدة في تعلّق القدرة» وأيّ أثر له في استحقاق العبد الذم على 
القبيح» مع أنه مخلوق فيه» والقدرة عليه أيضاً مخلوقة فيه» وتعلقها به راجع إليهاء 
لا أثر للعبد في شيْ من ذلك . 

وان قالوا: صر الفعرة بقدرة العبد على صفة. 

قلنا: وماتلك الصفه؟ 

إن قالوا: هی الوحود. 

قلنا: E‏ الحق. 

وان قالوا: هی صفة آخری. 

قلنا: فالعقلاء انیا يذمون مَن آلهّم لانه الْمَهُم لامن حيث ان ایلامهم 
حصل با لموم على صفه. و هل هذا الا کمن ضربه غيره بخشبة سوداء فلایلوم 
الضارب, وانما يلوم من سود الخشبة» ثم يقال شم: وما تلك الصفه؟ 
اعقلوناها, فانا لانعقل صفة للفعل تحصل بالعبد» سوی الحدوث وما يتبعه. 

ان قالوا: آلیس الواحد متا یفصل بين حرکته الاختياريّة وبين حرکته 
الاضطراريّة؟ كحركة عروقه الضوارب فتلك التفرقة هی الصفة احاصلة 
ا ۰ 

قلنا: التفرقة الشار ]نا ائلة ای العبد الفاعل» لا إلى الفعل, لت التفرقة 

راجعة ای اور احدی ا کین ولا بختار الا ر وهذا على ماتری 
وصف لفاعل وللفعل . 


(۱) م: حصله 
(۲) م: حتار. 


۲ سس سس النقد من التقلید (ج ۱) 

ثم يقال هم : ولو علقت الصفة التي آثبتموها للفعل» ۸ قلتم إنها حصلت 
اكير 

فلابة من أن يقولوا: 4 حولت ني العبد. 

فنقول هم: وهذا قاتم في حدوث الفعل ف فعلقوه به ويقال هم أيضاً: أي 
وسع العبد بعد خلق الله تعالى الفعل فيه وخلق القدرة عليه أن لایکتسبه 
ولايحصله على تلك الصفة, أو ليس في وسعه ذلك ؟ 

شن قوم : ليس في وسع العبد الامتناع من اکتساب الفعل عند حلق انله 
تعالى الفعل والقدرة عليه فيه. 

قلنا: فأيّ فائدة في إثبات هذه الصفة وتعلقها بالعبد مع انه مُحبر عليهاء 
وأيّ تاثر لذلك في استحقاق 3 ۳ وماالفرق بينكم وبين جهم في 
ذهابه إلى الج إلا من حيث انكم أضفْم إلى الجر أمراً غير معقول . 

واعلم أن المتولد TT‏ فعلاً للعبد إذا وجب وقوعه بحسب 
قصده وداعيه. وقبل بیان ذلك نبيّن حفيقة المباشر والمتولد فنقول المباشرهو 
الفعلٌ المبتدأ به في محل القدرة عليه» ولا يقدرعليه إلا العبد من أن مايفعله 
تعال مبتداً لایکون فى غل القدرة علیه, إذ هو تغال لایقدر بقدرة ولیس هو 
تعال حلاً لشي فیکون مخترعاًء إذ امخترعٌ هوالذي يبتدأ به لا في محل القدرة 
عليه» ولا يِقَدِرٌ عليه إلا الله تعالى وأمّا المتولدٌ فهو الفعل الذي یب وقوغٌه 
بحسب فعل آخرءيقلَ بقلته ویکثر بکثرته, وهذا یقدر عليه العبدٌ والرب تبارك 
وتعال. 

وقد اختلف التکلمون في التولد. فذهب شیوخ أهل العدل» إلى أنه فعل 
للعبد. إذا وقع بحسب قصده وداعیه وأسبابه وذهب معمَّرٌ إلى أن لافعل للعبدء 
إلا الإرادة وماعداهما یقع بطبع الحلّ. وذهب بعضهّم إلى أنه لافعل له إلا 
الفکر, وقال النظام: لافعل للعبد إلا مايوجد في محل قدرته» فأمّا ما تعدّاه فانه 


افولا سح و ي بت بت ۱۷۲ 


لیس فعلاً له وذهبت اة ال أن التولداتِ كلها کله له ال لا كت 
للعبد في شي منها. 

اذا وفنا فا نبهنا بی على أن العقلاء یعلمون ضرورةً أن العبد فاعل 
للتصريف المبتدأ الواقع منه» ينبهُ على انه فاعل للمتولّد أيضاًء بل تلك الطريقة 
في المتولد أظهرٌ منها في المباشر. وذلك لأنهم يستحسنون ذم من ظلم غيره ومدح 
من أحسن إلى الغی والاحسانْ والاساءة متتولدان متعتيان عن حل القدرة. 
وکذا القول في الدح على الأفعال احکة كالكتابة والذع عليهاء إذا تضمّنت 

والشيوخ يستدلون بهذه الطريقة على أنها أفعال للعباد» كصنيعهم في 
الباش ويستدلون أيضاً بوجوب وقوعها بحسب قصدهم وداعيهم» كما استدلوا 
به في الباشر. ويزيدون هاهنا في الاستدلال بقوشم: هذه التولدات يِجِبُ 
وتوها مسب أسباب یفملهاالباء کی الم بسب الوحي والاصاب 
بحسب الرمی والتألیف بحسب الحاورة‌فهذا بيان أن العبد فاعل للمتولد. 

EG IS BE‏ ال وی میا 
من وجوب هوي الثقیل بحسب ثقله, والتقل من فعله تعالى» فیجب أن یکون 
مرو و 

ولا عك صرف ذلك ال العادة, عل مایذهب الیه آبوعل لأنه لوکان 
کذلك لتصور وقوف الثقيل في ای من دون أن یکون معلقاً بعلاقتی أو یکون 
على قران أو يسكنه قادر اما مبتداءاً أو متولداً بان لايخلق الله فيه الهو 
وخلافه معلوم. 

ولايقدح في ذلك قوله: «لوفعل تعالى على طريق التوليد لوجب أن يحتاج 
في الفعل إلى السبب» لأن احتاج إلى السبب» هوالذي لامکنه أن يفعل 
الفعل ونظیره إلا بالسبب. والقدیم تعالى يقدرٌ على مثل مافعله بالسبب من 


)۱ سس النقف من التقليه (ج‎ ۷۶۵٩ 
غير سبب» فلايكون محتاجاً إلى السبب. ألا ترى أن الطائر إذا صعد على‎ 
السطح بالسلم لايكون محتاجاً في صعود السطح إلى السلّمء لأنه مكنه صعود‎ 
السطح من دون السلّم بالطيران. كذلك القول فيا يفعله بالسبب لأنه لابمكنه‎ 
فعل مثله بالا تفاق من دون سبب.‎ 

إذا ثبت أن العبد فاعل" ثبت أنه قادن ان من علوم آنه يصح أن يفعل 
ويصح أن لايفعل» وانه ليس بموجب» فيكون متميّزأعن غيره الذي لايصحَ 
منه الفعل تر یز الکانة يصح منه الفعل. وهذا هومعنى القادر» على ما تقّم 
القولٌ فیه, في بیان کونه تعالى قادراً. وتمیْزه7) هذا لیس محرد ذاته بخلاف 
القديم تعالى, لا غيره من الأجسام مائله ویشارکه في حقيقته» ولایصح منه 
الفعل. وكذا ليس المرجمٌ به إلى الداعي, لأ الداعي قد يحصل فیمن یتعذر 
علیه الفعل . 

نم وقع الخلاف بعد ذلك في ذلك الأمر الزائد على ذاته وداعیه فذهب 
أصحاب أبي هاشم إلى أن حاله راجعة إلى جلة الحيّ صادرة عن معنى يحصل 
بعضه يسمّونه قدرة ويحوجونه إلى بينة محصوصة. 

وأبوالحسين يذهبٌُ إلى أن ذلك الزائد إنما هوالبينة اتخصوصة التي فا 
أعصاب سليمة. فعل هذا حصل الا تفاق بين الفريقن على E‏ 
البينة ا مخصوصة وسلامة أعصاءا . 

ولکن أصحاب أبي هاشم يذهبون إلى ان الحاجة إليها إنهاهي بسبب أن المعنى 
الوجب لحالة القادرمحتاج إليها . 

وأبوالحسين يذهب إلى آنها هي القدرة التي لکانها يصح الفعلٌ من العبد 
من دون توسّط معنى زائدء وحاله راجعة إلى الجملة. 


(۱)م: تميز. 


ول 3 الواح أ بیبح بت تن ۱۷9 


واصحابٍ أبي هاشم يحتجون لصحَة مذهیهم بوجهین اثنين: آحدها أن 
البينة الشار الها قائمة في من تعذرعلیه الفعل فلا يجوز أن یعلل صخة الفعل 
بها. وهذا غير مسلم لأن من قلة الانصاف القول بأن الریض المُدنف الذي 
یوردونه في طريقتهم والزین مشارکان للصحیح السلم في صحة البينة وسلامة 
الأعصاب. والثانی قوشم: صحهٌ الفعل راجعة إلى الجملة. والبيّنةٌ الخصوصة 
الشار الها لاترج إلى الجملة ولايجوز في الصحّة الراجعة إلى الجملة أن یعلل 
بمايرجع ال الأبعاض والآحادء کا لامجوز تعلیل تعلیل الحكم الراجم إلى زید ما عليه 
عمرو. 

فيقال همم : ما معنى قولكم: «صحّة الفعل يرجم إلى جلة اي ». أتعنون 
به أن جلة اي مستعملة في الفعل؟ إن عنيتم ذلك فخلافه معلوم» لأن البطش 
مثلا إنما حصل باليد» و اليد مستعملة في البطش دون غيرها من الاعضای 
وكذا القولُ في الشي الواقع بالرجلوالكلامُ باللسان. فلا بد من أن يقولوا: ان 
معن رجوع صحّة الفعل إلى الجملة أن الفعل إنما يع بداعيهاء وتمدح الجملة 
أو تم على الفعل دونَ أبعاضها . 

فنقول ممّا فيهذا أنه لا جوز أن یک ون الذي صح الفعل منهاء هو الآلة 
المتصلة بها التي يقَعٌ بها الفعل عياناً. لأنه إذا وقع الفعل بداعيها. ولولاه لما وقع 
حسنٌ توجيه المدح والذم إليها. 

ثم يقال هم : قولكم: «الحكم الراجع إلى الجملة لایجوز تعلیله ما يرجع إلى 
الآحاد»» كيف يصح مع قولكم بان العنی الذي تسمونه قدرة يحل الجرء 
الواحد من الجملة ويوجب حالة راجعة إلى الجملة. وكذا القول في سائر العانی 
الموخبة للا حوال الراجعة إلى الحيّ من العلم والظنَ والإرادة والكراهة والشهوة 
وغيرها. 

فان قالوا: هذه موجبات وليست مصححات. وإنها منعنا تعليل الصحة 


سس توب یه یی سس القن التقليد زج © 


الراجعة إلى الجملة با لصح الراجع إلى الاحاد. 

قلنا: هذا تشقي وتحكوٌ, لأن العقل لايفصل بين الصخح والوجب في 
هذه القضية. ألا ترى أنه كا لايصح تعليل الصحّة الراجعة إلى زيد بأمر يخص 
عمرواً على ماذكر تموه» فكذلك لايجوز تعلیل أمر واجب لزيد موجب يخ 
عمرواًء وقد أجزتم في الموجب للأمر الراجع إلى الجملة أن يختصٌ البعض في 
توق فاخيو مت ی في الصخح لا يرجع إلى امحملة. 

نم نقول: وقد أجزتم أيضاً في الصخح لا يرجع إلى الجملة رجوعه إلى 
الأبعماض. وذلك لأنكم تقولون الحاسّة الصحيحة شرط في کوننا مدركين» 
والشرط حكمة التصحيح. فصحَة الحاسّة مع اختصاصها بالحاسّة من جملة 
الصححات, لكون أحدنا مدركاً, وهي معتبرة في الصح هذه الصفة مع أنها 
لا ترجع إلى الحمله. 

الك اه الأحوال الراجعة إلى 
الجملة من كوا قادرة عالمة حيّة: أليس إذا كانت الجملة التي هي حيّة مثلاً 
امه اه ادا ت فا قدری فان تلك النقلارة و ال 0 
الجملة؟ فإذا فرضنا زيادة عشرة أجزاء في تلك الجملة حتّى یصبر من جملة 
ا لحي » أليس جيم تلك الأجزاء الزائدة والمزيد علیها تكون موصوفة بالحالة(") 
الصادرة عن القدرة المشا sS‏ انتقاض تلك الجملة وصيرورتها 
تسعين جزءا؟ أليس يكون موصوف تلك الحالة7" هذه الأجزاءً الباقية التي 
هی تسعوث جزء ؟ فیکول ماذکرناه بانبساط الحالة في ذلك الطرف 
ET‏ في هذا الطرف» أو بزيادتها هناك وانتقاصها هاهنا مع أنها صفة 


)00 م الخال ججمیع . 
(۲) (۳) م: بالحال. 


۱۷۷ 


القول في العدل 


واحدة لایصح فیتا التجزي والتبعض ولاالانقب‌اض و لاالانبساط لانهیا 
لایتصوران إلا في الأجسام» فکیف تکون الحا فيا ذکرناه مع أن قیام 
الصفة بالموصوف! ان هذا العجيب. 

إذا ثبت أن العبد قاد وأنّ اقتداره زائد على ذاته وداعیه سواء كان ذلك 
الزائد ما قاله أبوهاشم وأصحابه أو ماقاله أبوالحسين-فانه متعلق بجمیع أجناس 
مقدورات القّدَرعل تضادّها واختلافها. 

والدليل على ذلك ما قد علمنا من أن کل من قدر في الشاهد على الحركة 
بمنة قدر على الحركة يسرة وكذا على المدافعات في الجهات وعلى التأليف والجمع 
والتفريق والصوت والألم, وكذا القولٌ في أفعال القلوب. وهذا معلومٌ ضرورة. 

ولا يجوز صرفه إلى العادة» إذا لوكان هذا بالعادة لتصوّر خلافه» حتى يجو زأن 
يقدر بعض القادرين في الشاهد على الحركة منةً ولايقدر على الحركة يسرة أو 
يقدرعلى التفريق ولايقدرعلى الجمع أوعلى جنس دون جنس مما يدخل 
نحت مقدور القدر. وجور صدق من أخبرنا بأنه شاهد في بعض البقاع جماعة او 
واحداً كذلك . ومعلومٌ أنا لانصتّق من أخبرنا كذلك بذلك بل نكذبه. 

فثبت أن اقتدار العبد متعلق بالضدّین» وکذا ثبت أن اقتداره واستطاعته 
متقدم على الفعل» وذلك لانْ أحتنا جد من نفسه تمکنه من الفعل قبل فعله. 

وأيضاً فلوکانت استطاعته مقرونةً بالفعل للزم أن لايكونَ العاصي قادراً 
على الطاعة» فیکون تکلیفه الطاعة تكليفاً لا لایطیقه, وذلك قبیح على مانبیّنه 
إن شاء الله.وبعد, فإذا كان المرجعٌ بالقدرة إلى صحَة البينة والاعصاب على 
ماذکرناه» ‏ تبق شيهةٌ في تقتمها على الفعل . 

وأيضاً فان قول الله تعالى يدل على تقدم الاستطاعة على الفعل» وانها 


(۱) م: يكون. 


۷۸" يبب iالمنقذمن‏ النقلید (ج ۱) 


توحد غیر مقارنة له لانه تعالى قال : «وسَیَحلفونْ بالله لو استطعنا لخرحنا مَعَکم 
بهلکون نَفْسَهُمْ: وان َل انم لکاذیون»(۲. 

وقوطم هذا ی بتضمن آنهم م یکونوا مستطیعن وان كان الله تعال کنبهم ٤‏ 
قوضم إنهم غير مستطیعین» فقد صح آنهم استطاعوا الخروج وماخرجوا وان 
كان قد کذییم: لاني قوم :لسنا مستطيعين» بل في قوشم: «لواستطعنا 
لخرجنا», فقد شهد بان قدرة الخروج لووجدت هم لما قارنها الخروج» وني ذلك 
إبطال قول احالف بأن القدرة مقارنة للفعل لا تفارقه. 


(۱) التوبه: ۲). 


القول في أنه تعالى لايريد شيئاً من القبائح والفواحش 


ذهب جاهيرٌ أهل العدل إلى أنه تعال ريريدٌ شيئًاً من القبائح والفواحش 
والعاصي ول يحبّها ول يرض بهاء بل كرههاء كما لايفعلها. وذهيت ابر إلى 
أنه تعالى أراد کل ماوجد ني العالم من الفواحش والمعاصي » وم يُرد مالم يوجد 
من الطاعات التي أمر المكلّفين بها.وذهبت الأشعريّة إلى أنه تبارك وتعالى 
أحبّ وجود الفساد ورضی بوجودالكفر. 

والدكل على آنه تعال لایرید شيئاً من القبائح» أن الإرادة إن كان 
امرحم بها إلى الداعي على ماذکرناه في موضعه, فلا شك في أنه لاداعي له 
إلى شيْ من القبائح» وكذا لاداعي له إلى حت للعبد و بعثه على القبيح بالعقل 
أو الشرع, فصح أنه لايريدٌ شيئاً من القبائح. وان كان المرجمٌ بالإرادة إلى أمر 
زائد على الداعی : فان كان تعالى مريداً بإرادة حادثة لاني محل- على مايقوله 
آصحابنا- | جز آیضاً آن برید القبیح: لاه واراده لٌراده پارادة حادة یفعلهای 
وإرادة القبیح قبيحة» فیکون فاعلاً للقبیح وکان يلزم أيضاً أن يكون على صفة 
نقص» إذالمريدٌ للقبيح منقوشء ألا تری أن العقلاء يستحسنون دم من أراد 
الفواحش والقبائح» كقتل لاء والصالحين وانتماك خرمهم ويستنقصون 
من أراد ذلك» ولايستنقصون من اشتبی قبيحاً ولم يفعله وم يعزم عليه. وهذا 
كما يدلَ على أنه لایجوز أن يريد القبيح بإرادة محدثة» يدل على أنه لايجوز آن 


۰ سس قذمن التقليد (ج )١‏ 
يريده لنفسه أو بإرادة قدمة, لأنَ المريد للقبيح يستنقصه العقلاء قبل البحث 
عمّا به كان مريداً. 

وبعد فلا شك في أن‌الله تعالى أمر بالطاعات كلهاء وهي عن العاصي 
كلهاء والأمر بالشي حث وبعث عليه» والنهي عن الشي و E‏ 
واحکم لايصد الغير ولايصرفه عمّا يريدمنه ولايحثه ولايبعثه على مالايريد منه 
بل يكرهه. 

وبع لوأراد المعصية من العاصي وكره منه الطاعة, لكان قد آمره بالطاعة 
ليتركها ونهاه عن المعصية ليفعلهاء وهذا لايعقل .والقران يشهدبأن الله تعالى أمر 
بالظاعة لتفعل» لالتترك » وان كان المأمورغير مطيع» قال الله تعالى: «ولقد 
صَرفنا في هذا القرآنٍ لِيَدَكَرُواء وما زیڈ هُم إلا نمورآ»۳) فأخبر آنه صرّف في 
القران, ليتذكر من لم یتذکس وقال تعالى: «لم يکن الَذِينَ کفروا من أهل 
الکتاب والمُشركين» إلى قوله: «وما أُمِرُوا إلا وال مُخْلِصِينَ له 
لت و أنه ما أمر المشركين الذين لم يُخْلِصوا العبادة إلا 

۱ 


لبون »۳. 

وبع فکان یلزمهم آن‌یکون الکافر مطيعاً لله تعال بفعل الكفر, لأنه قد 
صار إلى غرضه ومراده» ومن صار إلى غرض غيره» ومراده فقد آطاعه فلا يجوز 
أن ينمّه ویعاقبه, مع أنه قد صار إلى غرضه. وأيضاً لو آراد العصية لكان عب 
ها راضيا بباء لان من آراد شیناً من غير أن یکون مکرهاً مولا غل إرادئة فقد 
أحبه» فلا یلزم على هذا أن يكون امريد لشرب الدواء البشم عدا له ذه 


)١(‏ الاسراء: ٤)١‏ . (۳) الذاريات: 5ه. 
(۲) البینه: .5-١‏ 


القول في أنه تعالى لایرید شيئاً من القبائح والفواحش ا 


محمول علی ارادته, ومن أراد من غيره ما وقع منه ولم يكن حمولاً على إرادته» 
كان راضیاً به» وأجع السلمون على كفر من قال إن الله يحب الکفر والعاصي 
ويرضى بها. 

فان قیل: كيف تدعون الإجماع في ذلك ؟ وقد ذكرتم في صدرالسألة أن 
الأشعري بقول : بان :الله تعالی یحب وجود الفساد ویرضی بوجود الکفر. 

قیل: انا يقول ذلك مقيداً بتعليق امحبّة والرضا بالوجود. ولوقیل له: 
اتقول بأن اه ب الفساد ویرضی بالکفر من دون تقیید بالوحود وامحدوت؟ 
لا متنع منه ولم يتجاسر على القول به» وقد قال تعالى: «واله لايحبَ 
یاک رو ی لاه الک ما اه رد تب ای ۳ 
و«ما الله يريد ظلماً للعالن»۲۹. أحتجت امحبرة في هذه السألة بوحوه: 

منها: قوطم : لووقع مالم يرده الله تعال وم يقع ما آراده لدل على عحزه 
وضعفه تعال عن ذلك . كالمَلِكِ في الشاهد, فاته إذا وقع من رعيّته مالا يريده 
بل يكرهه أولم يقع ماأراده منهمء دل على عجزه وضعفه . 

والجواب عن ذلك أن نقول: أليس المليك إذالم يُوجَد ما أمربه جنثه, 
وما أحبّه منهم بل وج مالم.يأمر به و يحبّه وم يرضه دل على ضعفه ونقصه ثم 
فف ها اما نيان به وأحبّه ورضيه لايدل على ضعفه وعجزه؟ فكذلك ۸ 
لا یجوز آن يدل فقد مراد املك على عجزه وضعفه., وان ۸ يدل فعَذ مراد الله 
تعال على عحزه وضعفه . 

فان الا :فد ما امه الاک انا يدل عل مره و لاله کش 
عن أنه یتقوی بطاعة جنده. وهذا في الله تعالى تحال . 


(۱) البقرة: ۲۰۵. (۳) غافر: ۰۳۱ 
(۲) الرمر: ۷. (4) آل عمران: ۱۰۸. 


۲ سس( نقد هن التقلبد (ج )١‏ 

قلنا: فقولوا مشله في فقد مراده وفقد مرادالله تعالى» لأنه تبارك وتعال 
لایتقوی بطاعة عباده له ویقدر علل قهرهم وجبرهم على الطاعة لو آراده» 
والملك إذا لم يقع مراده من جنده في دفع عدوه عنه دل على آنه لايقدر على 
قهرهم وجبرهم على الطاعة» فكذلك دل فَمَدُ مراده على ضعفه. 

فان قالوا: فقدٌُما آمر الملك به انیا دل على ضعفه لأنه تضمّن فقد مراده 
من حيث أنه لا يأمر إلا ما یرید فهناك أيضاً فد الراد هوالدال على الضعف 
والعحن دون فقد المأمور به. 

قلنا: على ماقم فقد ما أمرهم به وما أراده منهمء فلم قلتم: [نها لحق 
لك الضعفٌ بفقد الطاعة لانه لم يوجد مراده دون أن يكون الضعفٌ انا 
لحفهء لأنه لم يوجد ما أمربه. و بعد فان من مذهمم أن الإنسانَ قد يأمر ما 
لایریده""" لغرض من الأغراض» فن أين إن الملك لا يأمر إلا ما يريده؟ 

ثم يقال لهم :من اراد شيئاً إِمَا أن يريد أن يفعله هو وإمًا أن يريد من غيره 
الفعل. فان أراد أن يفعله هوفانا أراده لاه الداعى قد دعاه إليه. وإذا دعاه 
الداعي إلى الفعل وأراده فلم يقع» دل على انه هن الفعل» اما لفقد 
قدرته أو علمه أوغير ذلك , ويكون ذلك نقصاً في حقه. وان أراد من غيره 
الفعل, فأمًا أن يريده منه على أن يفعله باختياره من دون أن يقهره عليه ولمّا 
أن يريده قهراً وجبراً فان أراده على الوجه الأول لم يدل فقدهُ على عجزه 
وضعنه . وان أراد على الوجه الثاني» فإذا لم يقع انکشف أنه ماقدرعلى أن 
یفعل مابه يصير الغيرٌ مقهورا على الفعل فيدل على عجزه ونقصه والدال على 
نقصه هو فق مراده عن نفسه الذي هوما يصير الغير به مقهوراً. 

والذي يبيّن ذلك أن سلطان الإسلام يريد من الهوديّ الضعيفي 


(۱) م: لايريد. 


القول في أنه تعالى لايريد شيامن القبائح والفواحش ۱۸۳ 
المُتة الاختلاف إلى المساجد وترك الاختلاف إلى البيع والكنائسء ثم 
لايقع منه ماأراده السلطان» بل يقع خلافه, ول يدل على عجز السلطان من 
حيث لم يرد السلطان قهره على ذلك بل أراد أن يفعله باختياره. كذلك 
القول في مسالتناء فان الله تعالى ما أراد الطاعة من العباد قهرأ وجبراء وإنها 
أراد أن يطيعوه ويفعلوا ابر باختياره» لیستحقوا علا ثوابء فإذا لم يقع لم يلحقه 
تعال عجز ونقص. 

يبيّن ماذ كرناه من الفرق بين إرادة الشيءمن الغر على سبیل ار کرا 
وبين إرادته منه على سبيل الاختیار في الدلالة على العجز والضعف.: أن 
المَلك لو آراد ان ينهزم عدوه الذي يحاربه» فلم يوجد ذلك لدل على عجزه» 
لأنه يريد | کراهه على افزة فإذا م يقع انکشف أنه لم يقدرعلى إكراهه على 
الحزمة فاتضح ما ذكرناه الفرق بين الإرادتين. 

ومنها أن قالوا: قد علم الله تعالى من حال الكافر أنه لايؤمن» ومن العاصي 
أنه لايطيع, والحكم لايريد مايعلم أنه لایکون. 

والجواب عن ذلك أن نقول: هذا أصل غیرمسلم لم قلتم: إن احکیم لايريڈ 
مایعلم أنه لایکون؟ أليس لواخبرنبي سادق احا ان ندا هة وی یا 
ويسى القول فيه, ولاعدحه ولايقول فيه الحميل؟ فانه لايريد ان يشتمه زيد 
وله أن یس ء القول فيه؟ ويريد أن مدحه ويقول فيه الجميل وم يكن ذلك منه 
سفهاً وخلاف الحكمة؟ وكذلك فان البي صل الله عليه وآله قد أراد الامان 
من جیم الكفار مع إعلام الله تعالى له ا لا يؤمنون وم يكن ذلك 
مخالفة الحكة . 

وشا تمشكهم بالسمع من قوله تصال: واه رك لام قن فى 
الأرض کلم ۳ أ آفانت تكرة 4 التامن حتّی انون وقوله فال 


(۱) يونس : و 


۱۸ ل للللملسب_ ل يه _ دمن النقلید (ج 4 


«قل فلله اه البالِعَة فلوشاء ء آّدیکم أجمعيت »۱ . 

قالوا: فدل ذلك على أنه تعالی لایشاء الامان من جميع العباد. وذلك 
بخلاف مذهبکم. 

والجواب عن ذلك : أن الراد بالمشيّة في الایتن مشيّة الإكراه والإلجاء. 
وعلی ذلك وا الفترون. قال الكلبي في تفسير هذه المشيّة : : نها مشية حتم. 
يبن ماذکرناه ماذكره تبارك وتعالى» في قوله: «سیقول الذین آشرکوا 
لوشاء الله ما أشركنا ولا آباونا ولاحرّمنا من شيءكذلك کذب الذي من قبلهم 
gS‏ ن إلا الظنَ 
وان أنتم الا تخرْصون»'. حكى مذهب احبر yT‏ فو 
تعالى «وان أن إلا تخرصون» والخرص هوالکذب, فدل ذلك على أنه تعالى 
ماشاءمنهم الشرك . وإذا قال ذلك وبيّنه في هذه الآية وقال في الآيتين 
الأخيرتين آنه لايشاء إمانهم وجب التلفیق بين الایات» فدفع'" التقناقض 
بينما. ولايتم ذلك إلا بحمل المشيّة في الایتین المذكورتين على مشيّة الإكراه. 

فان قالوا: انیا كذّبهمء لأنهم قالوا ماقالوه على طريق الاستهزاء. 

قلنا: لیس قن الاية مايدل على أن هذا القول صدرعنهم على طريق 
الاستهزاء, ثم ومن یقول حقاً على طریق الاست‌زاء» فاته لایکذب في ذلك 
القول» بل یم على انه قال ذلك على طریق اهزء. 

ومنها قوههم: لو آراد تعالى من الكافر الامان» ومن العاصي الطاعة- ومعلومٌ 
أن إبليس أراد كفر الكافر ومعصية العاصي ‏ لكان يصح القول ويحسنٌ بأنه 
ماکان ماشاء الله وکان ماشاء اناس وعل العکس, بأن یقال: ما شاء 


(۱) الانعام: ۰۱٩‏ (۳) م: ورفع. 
(۲) الانعام: ۰۱6۸ 


القول ف أنه تعالى لابريد شیامن القبائح والفواحش‌سسسس.ه ۱۸ 


ابلیس کان» وماشاء الله لم يكنء وهذا بخلاف ما اجم علیه السلمون من 
قولهم «ماشاء الله كان ومام یشأل‌یکن». 

والجواب عن ذلك أن نقول: أليس بالا تفاق ماکان ما أمرالله تعالى به 
الكافر والعاصى من الامان والطاعة وكان ما أمرهما به إبليس بطريق 
اتسوا آفیصح أن يقال : ما أمربه إبليس كان وما أمرالله بهلميكن ؟ وكذلك 
أو ليس الله تعالى ما أحبّ الکفر والعصية ومارضي بما؛ وابلیس أحبهم! ورضي 
تادر كاله که اه ابلس وضو كو ءا لسو اد يدان ورم 
وإنها لايقال ذلك في هذه الصور لأنْ ذلك يقتضى الغالبة والقهر وأنه تعالى قد 
قهر وغلب. فأمًا إذا أزيل الإبهام في جميع ذلك أن لها و 
وأحبّه وأمربه ورضيه لووقع من العبد على طريق الاختیارلا على طريق 
الإكراه ما حصل من العبد بسوء اختياره لنفسه وما أرادةٌ إبليس ممّا وافقت 
إرادته إرادة العبد من العناصي التي يشتبيهاء وفع لشهوته ها لَصَ ذلك القول 
وحَسُنَ من حيث لم يكن فيه إيهامٌ المغالبة» على أن التشنیع الذي ألزموناه 
منقلبٌ عليهم بأن يقال شم: على قولكم وافقت إرادة إبليس إرادة الله تعالىء 
لأنه أراد من الكافر الكفر ومن العاصى المعصية والله تعالى أرادهما على 
مذهبکم. وإرادة النبيّ خالفت إرادة الله تعالى: لأنه عليه السلام لم يرد من 
الکافر والعاصی الکفر والمعصية. 

فا قول السلمین: «ماشاء ان کان ومام یشاء | یکن» لوسلمناحصول 
الإجماع فيه» لكان المرادُ به: «ماشاء الله من فعل نفسه او من فعل غيره على 
سبیل الا کراه کان» ومام یشاء من مقدورنفسه أو من غیره على سبیل الا کراه 
م يقع. وذلك لا غرض من یطلق هذا القول مدحه تعالى والثنلاعليه» وان 
خضل هدا الغرض بان یقول معناه ما د كرام لدلالته على أنه تعال‌متن 
لایغلب ولایقهن والا فأي مدحة في أن ما یکون ماشاءه من سوء الثناء علیه, 


لل النقذمن التقليد (ج )١‏ 
وسب أنبيائه وأوليائه وقتلهم على قول الخصم هذا بأن يكون نقصاً وذماً آول 
من آن یکون عدجا : 

ثم يقال هم : كما أن هذا القول مشهورفی) بين الأمَة» فكذلك قوهمء 
لامرد لأمرالله مشهور ومع ذلك فعلومٌ أن الكافر والعاصي قد رد أمرالله تعالى» 
ولايقال ذلك إلا على وجه يزيل إلابهام» أو بأن يحمل أمره على غير التكليف . 

ویقال هم ایض ی وا شتهر فما بين المسلمين قوطم: («نستغفر الله من 
جمیع ما کره وألله», وهذا يقتضي آن الله تعالى قد كره المعاصي » لأنه لوكان الراد 
به غير المعاصى » لا حسن الاستغفار عنه. 

ومنها أن قالوا: آراد الّه تعالی جمیم الطاعات, لكان قد أرأد قضاء الدین 
ممّن عليه دين تمکن من أدائه فكان يحب إذا قال لغرمة «والله لأقضينّ دينك 
غداًإنشاء الله »,ثم جاء الغد ول يقض أن يحنث, لأنَ الشرط الذي اعتبره 
حاصل متحقق على قولكم وهومشيّة الله تعالى بقضاء دینه, ومعلوم بالإجماع أنه 
لايحنث. 

والجواب عن ذلك أن نقول: هذا الإجماع أولاً هكن أن ينازع فيه» فقد 
روى ابن أبي حبّة في كتاب من قال بالعدل عن محمدبن شجاع, قال: حدثني 

سم العبقري عن ری د د مالك , عن مکحول» عن 

معاذبن جبل, عن النبی عليه السلام أنه قال: «إذا قال الرجل لأمرأته: نت 
طالق بطالق.وذا قال لعبده: نت حران شاء الله فهوحر» 


وهذا ابر ب و ی في مشيّة الله تعالى» » ويفتصي 
أن يكون الله تعالى قد شاء قضاء الدين وأن يبحنث هذا الحالف الذي قذره 
السائل. 


ثمّ ومکن أن يقال بعد ترك النازعة في الاجاع إن قوله:«ان‌شاء الله» 
يقتضى مشيه مستقبله وعندنا أن الله تعالى قد شاء جيع الطاعات عند أمره بها 


القول لي أنه تعالى لايريد شیامن القبائح والفواحش ۸۷ 
وليس يتجدد منه تعالى مشيّة ها في کل حالة. 
فعلی هذاء الشرظ الذي اعتبره لم يوجد, وهوتجدد مشيّة قضاء الدين بعد 
حلفه.ولوقال: «والله لأقضينَ دينك غداً إن كان الله قد شاء ذلك متي », 
- ع 4 5 RLS‏ : 

فانه لانص في ذلك عن الامّة, حتى يتعى فيه الإجماع. 

على ان قوله : «إن شاء الله» يقتضي إيقاف الكلامعن النفوذولیس هوشرطاً» 
من حيث ان اخالف لايقصد به الاشتراط وإنما يقصد به انه غيرقاطع فيا قال . 

یبیّن ذلك أن هذه المشيّة يصح دخوها في الماضي » فيقول القائل لغيره: 
«قد فعلت ما أمرتك به أمس إن شاء الله». ومعلومٌ أن الشرط لايدخل في 
الماضي . 

وشذا قال الشافعی : من قال: انى صا غدا إن شاءالله » لايكون بهذا 
القول ولابإضمار معناه ناویا ولايصخ صومُه, لأن قوله: «إن شاء الله» 
يقتضى الایقاف» ونني. العزم والقطع والثبات. 


القول فى الهدى والضلال 


فان قيل: إذا كان من مذهبكم ان العبد فاعل لتصرفاته طاعته ومعصيته 
وكفره وإمانه» فا معنى المدىء الضلال اللذین ۲ آضافها الله تعال إلى نفسه 
نی آي من القرآن؟ مثل قوله تعالی: «بضل به کثيراً ويَهدي به گیرآ» ۳ 
وقوله: «فمنَ یرد الله أن يَهِدِيهُ يشرح صدره للاسلام» ومن یرد أن له 
يَجِعَل صَدرَةُ یا حرجا" إلى غيرهما من الآيات المتضمّنة لا ذکرناه أو 
ليس ظاهرٌ هذه الآيات يقتضى أن الله تعالى يخلق في العبد الامان والكفر ؟ 

قلنا: ا هدى قديفيد الا ثابة, کقوله‌تعالی : «يهديهم ربهم بامانهم ٩»‏ آي 
يثيهم » وكقوله: «وَالّذِينَ فلا في سبیل الله فلن يفل اا مَیهییهم 
وَيُضْلِحُ بالهم »۳ أي سیم . وقد يكون معنى الدلالة على ا کا 
٤‏ قوله تعالى: واا تمود فهديناهُم ORT‏ رال علی الهُدی» ^ 
يكون معنی فعل الامان. 

وکذلك‌الضلال قديجيء بمعنى الملاك والإهلاك . وذلك كما في قوله 


(۱) م: اللتين. (4) يونس 4. 
(۲) البقرة: ٠١‏ . (۵) حمد: ٤‏ . 
)۳( الأنعام : . O)‏ فصلت: ۱۷. 


القول في اهدي والضالال سس 9[ 
تعالى: «فلن يُضِلَ أعمانَهُةْ» 7" أي لن تبطل ولن بیع وکا في قوله تعالى 
حكايةٌ عن منكري البعث «ئذا ضللنا في الأرض»() أي هلكنا وتقطعنا؛ وقد 
يكون معنی الإشارة إلى خلاف الق على طريق الإبهام» لأنه هو الحق» كما 
يقول القائل أضلني نلان عن الطريق» وكا قال تعالى: «وأضلهم 
السامرف» ۳ «وما أَصَلَّنا إلا لمُجرمون» * ؛وقديستعمل في الشي ءالذي يقع 
عنده الضلال, وان ۸ يكن لذلك الشيءأثرٌفيه وذلك کقول إبراهم 
عليه السلام» على ماحکاه الله تعال عنه: «رَبّ إِنَهُنَّ أضللن کشیرامن 
التاس» وقد يكون معنی الحكم بالضلال كما یقول القائل: «أضلٌ فلان 
فلاناً» آي حكم بضلاله, وكذا يقال فيمن يحكم بکفر غیره : «إنه قد أكفر»» 
کا قال الکیت: 
وطائفة قد أكفروني بحبّهم وطائفة قالوا مُييء ومُذَيْبٌ 

وقد يكون معنى فعل الكفر والضلال. 

إذائبت هذاو تقرّر فنؤول الهدى والضلال المضافين إليه تعال على مايليق 
بالحكمة ويطابق دلیل العقل فنقول: إن الله تعالى قد هدى جیع الکلفین» معنى 
أنه دلهم على الحق وأرشدهم إليه» والا لما حسْنَ تكليفهُم سلوك طريق الحق. 
وكذلك فانه سهدي المطيعين في الآخرة معنی الإ ثابة. 

ولا يجوز أن يكون معنى اهداية المضافة إليه تعالى خلق الاعان في العبد» 
لأنه لوكان كذلك لما استحق العبد على إمانه ثواباً ومدحاً ولم يحسن من الله 


ع "۳ 
(۱) محمد: 4. (4) الشعراء: .۹٩‏ 
(۲) السحدة: ۱۰. (ه) ابراهم: ۳۰. 


0 سس هببسب الْنْقَفُ من التقليد (ج )١‏ 

وكذلك لاوز أن یکون معنی الضلال الضاف البه تعال خلق الضلال 
والکفر في العبد لأنه لوکان کذلك لا استحق العبدُ عليه ذمَاً وعقابا, ولا 
حَسْنَ من الله تكليفُهُم ترك الضلال والكفر, لأنه یکون تکلیفً ۳ لا لايطيقه 
العبدٌء وذلك قبيح لايفعله تعالى. وكذا لايكون معنى الإشارة إلى غير طريق 
الق ويام أنه طری الق لأنه یکون ای و وا لا هوالخرش 
بالتكليف. وذلك أيضاً قبیح لایفعله تعال. فعلى هذا معنى ذلك الضلال انا 
هوالعقوبة أوالحكم بأنه ضال . 

یوضح ماذکرناه قوله تعالى: «وما بل به إلا الفاسقی»( أي 
الكافرين» بدلالة قوله: «وأما الذیق كفروا قَيقُولُونَ ماذا راد لله بهذا 35 
يِل به كشيرا وتهيي به گثیرا وما ِل به إل الفایقین الَذينَ شود 
عَهّدالله من بعد ميثاقه وَيَقَطَعُونَ ما مره به أن توي" إلى اخر الآية قبن 
انه تعالى جزی فسقهم الذي هوالکفر. وجزا ء الکفر انا هوالعقوبةٌ لانفسٌُ الکفر. 

وكذلك قوله تعالى عقیب قوله: «ومّن يرد أن یله جل صَدرَةُ ضيقا 
حرجا كان كدان الساء. کیت مكل الله السّج على الذیق 
لایژیئون»() والرّجس هوالعذاب فبيّن أنه تعالى [نما یفعل الرجس الذي 
هوالعقوبة على الذين لايؤمنون. ولوكان المراد بالضلال هاهنا الكفر لكان 
م الكلام «كذلك يجعل الله الرحس» الذي هو خلق الكفر «على الذين 
لايؤمنون» فکانه قال: انا خلق فيم الكفر لأنهم لايؤمنون. ونني الامان من 
المكلّف كفر, فيكون تلخیص معن الكلام أنه انیا خلق فيهم الكفر لأنهم 
كافرون وهذا خلف من الکلام. 


(۱) ج: لآنه لوكان تلكيفاً. (۳) البقرة: ۲۹. 
(۲) البقرة: ۰۲۱ )٤(‏ الأنعام: ۱۲ 


ا(قول ق اى وافلا ي ت ۱۹۱ 


ومعنى هذه الآية: من يردالله أن يشيبه في الآخرة بإمانه وطاعاته التي فعلها 
يشرح صدره فيالدنيا ليطمئْنَ قله إلى الامان ويشبت عليه. لأنه إذا انشرح 
صدره عند عمل يعمله» كان ذلك آدعی إلى التثبّت عليه. وبيانه أن من دخل 
بلدة فیشرح صدره عند دخوهاء كان ذلك آدعی له إلى المقام في تلك البلدة 
فعلى هذا شرح الله تعالى صدر الومن عند إمانه یکون لطفاً له في التثبّت عليه 
وثواباً ناجزاً وأمارة لكونه مثاباً في الآخرة ومن يردالله أن يعاقبه في الآخرة 
بكفره ومعاصيه يجعل صدره ضيّقاً حرجا في الدنيا عند كفره ومعاصيه کی 
ینزحربذلك عنهاء فان من يضيق صدره عند عمل يعمله يكون ذلك صارفاً زاجراً 
له عنه. فعلى هذا يكون ضیق صدر الکافر عند كفره عقوبةٌ ناجزةً له في الدنيا 
زاحرة عن التثبت والمقام على الكفر وأمارة لكونه معاقباً في الآخرة. 

فأما قوله تعالى حكاية عن موسی عليه السلام: «إن هي الافتنتك تل 
بها مَن تشاء وتهدي مَن تشاء»' فا راد بالفتنة التكليفٌ والشدّة لأنّ الفعنة 
کته و زر تا قا ها يتا يلا لبا عد تا 
وهم الذين کفروا بهذا التكليف وضْلَوا عنده. ون م يكن التكليف قد أَضلَهِم 
على یی كما قال تعالى: «وَآنَحَدْتَمُوُمْ کر ای آنسوقم 
ذكري» 5 "» فنسب نسیانهم ذكرالله إلى الومنین لما نسي اک کت 
شخریتیم بالمؤمنين وان كان ال مؤمنون لم جملوهم على أن ينسوا ذكرالله. فص 
ناه تعالى نا يُضْلَ عباده» معنی يعاقهم, أو معنى أن يفعل فعلاً عنده 
یضلون, لا بطريقة دعوة فعل الله تعالی |یاهم إلى الضلال حتى تكون مفسدة» 
ولا یل اغا عمق قلق الک مر والم ككل فة زي لیس ريق نی 
علیه. 


(۱) الأعراف: ۱۰۵. (۲) الومنون: ۰۱۱۰ 


القول ٤‏ القضاء والقدر 


إن قال قائل: أتقولون إن الله تعالى قضى أعمال العباد وقدّرها؟ أم تقولون إنها 
خارجة عن قضائه وقدره؟إن قلت بالاوّل ففيه إبطال قولكم في امخلوق. وان قلتم 
بالثاني» ففيه مخالفة الامة. 

قلنا: القضاء قد يكونُ معنى الخلق والا تمام كقوله: «فقَضهن سَبِعَ 
واوا أي خلقهن وتمّمهنَ. وقد يكون بمعنى الالزام والإيجاب كقوله 
تعالى: «وقضی آن وا 1 TE‏ وقد يكون معنى الوعلام 
والإخبار کقوله تعالى: «وقضينا إلى بي إسرائيلَ في الكتاب لتفمیژن في 
الأرض مَرتين»"» أي أعلمناهم وأخبرناهم. تا من 
کقوله تعالى: «وقدّرفها آقواتها في أربَعة ام( أي خلق فما أقواتها. وقد 
یکون معنى الكتابة کقوله تعالى: «إلا أمرَهُ قدرناهامن الغابرین» ,أ يكتبنا 
ذلك » قال الشاعر: ۱ 
وأعلم بأنَ ذاالجلال قد در في الصْحُفي الأول التيكان سَطر 


(۱) فصلت: ۱۲. 
(۲) الأسراء: ۲۳. (4) فصلت: ۱۰. 
(۳) الاسراء: 4 . (5) افل : ۵۷ 


القول لضاف وا لش تسس ی سس ا 

فان آردت بأنه تعالى قضی أعمال العباد وقرهاء انه أعلم بها الملائكة 
والرسل وأخبرهم بأنهم فاعلون لما وكتبها في اللوح امحفوظ فهي بقضاء الله 
تعالى وقدره بهذا المعنى ولايخرج بشي ء منها من قضائه وقدره» فقد وافقنا الاامّة 
فيا تقوله: وان أردت بالقضاء الإيجات والإلزام» فالله تعالى ما ألزمَ وما أوجبَ 
إلا الواجبات من أفعال العياد دون المباحات والقبائح. وان أردت أنه أوجدها 
وفعلهاء فعاذالله أن بوحد الفواحش والكفر والفسوق والعصيان» سبحانه 
وتعالی ونقدس عها. انا الطاعات: فلو آوحدها لا اس فاعلوضا ثواباً ولا 
کانوا مطيعين لله تعایی ها. 

روي عن النبيّ صل الله عليه واله. أنه قال: «یقول الله عزوجل: من لم 
رض بقَضائي ولم يصب عَلى بَلائي لیخد ربا سوائي» .فلوکان الکفر والفسوق 
بقضاء الله تعال على معنى انه فعلها لوحب الرضا پا. فاجمع المسلموك على انه 
لايجوز الرضا بمعاصي الله تعالى . 

وروی الا بن انان «أْن شیخاً قام ٍل آمیرالژمنین علیهالسلام في 
منصرفه عن صفین, فقال: آخبرنا عن مسیرنا ال الشام» أكان بقضاء الله 
وقدرة؟ 000 ۱ 

فقال :والذي فلق الحبّة وبا التَّسَمَةَ ما وطنا موطناً ولا هَبَطنا وادياً إلا 
بقضاء وقدر 
۱ فقال الشیخ: عة اه ال ايت عاي سا أرى لین الأجر 
ی فقال له: مه( ها لیخ ! لد عقم له آجرگم نی مسیرکم وم ساثروت, 
وي منصَرَقِكمْ وانتم مُضرفون ولم تکووا في شي ین حالا کُم مُکرَهينَ ولا 
الا مضطرین. 

فقال الشيخ: فا ای ا 

فقال وَيَحكٌ ! لَعَلَكَ ظَتَنْتَ فضاء لازماً وقدراً حتماًء لوکان كذلك لطا 


۶ _نقدمن التقليد (ج )١‏ 


الغواث والعقات والوغد والوة والامر والتهي ولم تأت الائمة من انه 0 
ولا حمده محسن» وم يكن امحسن أولى ره من المسى » ولا السی ء عا 
بالذم م ین انحسن» تلك مفاله عباده الاوثان وحنود الشيطان وشهود الزور وأهل 
العمی عن الصواب. وهم ی هده الام و وان ان الله ی 
4 تخیر ولف تاو وم بعص مغلوبا ول بطع مکرهای ولم پرسل 
لرْسْلَ إلى خلقه عَینء ول یخلق السماوات والارض مما بَبتَهها باطلاً «ذلك 
ل . فويلٌ للذينَ کفرژا م من الثار» . 

فقال الشيخ: فا القضاء والقَدرٌ اللذانِ ماسرنا إلا بها؟ 

فقال: هُو الُمرمن ال تسالی وَالحُكمء وتلاقو له تعال: «وقضی 1 
انك لوا إلا اتاه» . 

فَنَّهَضّ الشيخ مَسروراء وهو يقول: 
اوفع فن فا ها کان ا زا i‏ 0 

وقد روي ي القضاء والقدر مايوافق مذهبنا عن الصحابه والتابعين وتابعى 

قرو فر ا نوس عن القدر اقا زا تيد مل 
ثلاث هارن من حعل للعبد ی الأمومقتة فقد اداه نی آمره, ومن آضاف 
الىاشتعالل ما تبراً منه وتنزه عنه فقد افتری عل الله افتراء عظیماً. ورحا" 
قال: إن رحم فبفضل, وان عذب فبعدل, فذلك الذي سلم الله له دینه ودنیاه 


(۱) شرح نج م البلاغة: ۱۸ ص 1۲۲۷ . داراحیاء التراث العري . 


)۲( لم نعترعليه . 


القول في القضاء والقدر ۱ 


وروي آن آباهر شال محمدبن سيرين عن القدر فقال: «قد بين الله 
سبحانه سبیل ا خر مر به وبين سَبِيلَ الشّرٌ وحدّرة)» تم قال : «اعملوا ماشْنتم 
إنه ما تعملون بصیر»(۱. 

وروي عن 39 البصري أنه كات یقول : لان أسقط من السیاء ال 
الأرض أ الي من ا شو ترصن الیی ولكتي آقول: إن أذنب 
ا تبه على الله ولکن يستخفرالله نا وينيبُ لبه»(. 

وروي عنه أيضاً أنه قال: «النلق والرزق والوت والحياة والبلاء والعافية 
بمدّر. فأمَا العاصي فليست بقدر». 

وروي عن القاسم بن زياد اللمشقي أنه قال: «کنث في حرس عمربن 
عبدالعزیز فدخحل علیه غبلان, فقال: یا آمیرالومنن إن آهل لشام عون أن 
العاصي قضاء له وا ك كرك ذلك فقال: وفك یاغیلان! آولست ان 
ا مظالم بتي مروان ظُلْماً وآزدها؟ أَفتراني ۳ قضاء الله طلماً 


وان أرذه ؟ »7 . 


فان قیل: إذا كان الأمر في القضاء والقدر ماذکر تموه فمن الذي عناهم 
ال ف اه واه وله وره ف و 

0 عنى» صلى الله عليه وآله» بهذا القول من يقول في القدر بخلاف 
الق لأنْ هذا القول والتشبيه خرجا فخرج الذمّ والتوبيخ والزجرعن القول 
بالقدر. وهی صل الله عليه واله» لايذمَ من قال باحق ولايزجر عن القول به» 
فانها عنى به من قال بخلاف الق في القدر, وهم الحبّرة على مابيّناه. 


(۱)و(۲)و(۳) ۸ نعتر عليه. 
رو ) الطوائف في معرفة مذاهب الطوانف لابن طاوس. ص ٩‏ 4 ۳. 
(ه) سنن أبي داود : ج 4 ص ۲۲۲ کتاب السنة باب ۱ ۰4۱۹۱ 


ومن « وجه آخريتبيّن أنهم العنیون بهذا القول, وهو الرجوع إلى اللغة 
وأهلها.. وذلك لأنهم يشتقون الاسم لمن نسب نفسه إلى المصدر الذي يشتق منه 
الاسم دون من لم ينسب إلى نفسه ذلك . ألا ترى أن من نسب نفسه إلى القول 
بالعدل یسمی عدليّاء وهو هذه التسمية اولی عقتضی اللغة ممّن لم ينسب إلى 
نفسه القول بالعدل. 

واسم الجبريّة يطلق على من وصف نفسه بأته يقول بای وهوأولى بهذا 
الاسم ممّن لايصف نفسه بذلك . وكذلك فان الاسم يشتق من الصدر ان 
يلهج بذكره ویردده ويكثر ذكره. ألا ترى أن الخوارج یستون محكمة لما 
لهجت بذكر التحکم. ولايجوز أن يقال: انهم نبا وصفوا بذلك من حيث 
كانوا راضين به» لأنه لوكان كذلك لكان أصحاب معاوية بهذا الاسم أولى » 
لأنهم رضوا بالتحکم وم يسخطوه قظ» والخوارج بعد الرضابه سخطوه. فعلم 
هذا ضحة ما ذ کرتاه. 

إذا تقرّر هذاء فن العلوم آن امحبّرة هم الذين يصفون أنفسهم بأنهم وون 
بالقدرء ویضیفون كل قلیل وكثر وحق و باطل وطاعة ومعصيةإلى قدرالله, وان 
وقعت مهم خا بعتذرون ویقولون: كان ذلك قضاء الل وقدره‌ما آمکنتا 
رڌه» ويلهجون بذكرا القدرعلى ماهو معلوم فهم القدريه بحكم هذا 
الاشتقاق. 

إن قالوا: لوکتا قدريّة للعلة التي ذكرتموهاء لوجب أن تكونوا قدريّة, 
لأنكم ولوت إن اله تفا فر انال نفسه وأفعال عباده» معنی أنه کتها في 
الوح امحفوظ . 

قلنا: وکل مسلم یقول بهذاء فیجب ان یکون جمیع السلمین قدريّة, فان 
قالوا: نت القدريّة, وذلك لأنكم تضیفون آفعالکم إلى قدرکم, وتقولون إنا 
نقدر أفعالنا. 


القول في القضاء والقد رس بب ۷ 

فا توکنات رالرى هن الث ننه مقترا لوجت أن مي ان ال 
قدريّا, لأنه وصف نفسه بذلك» بقوله: فقدر فما أقواتهاء وكذا 57 غيره في 
قوله: «إنه فکر وقدر» 7 , 

وحكى عن بعض رؤساء الجحبّرة أنه قال يوماً لأصحابه: «هل علينا عین ؟ 
فقالوا: ۳ فقال: كتا نسمي القدريّة فقلبناها علييم وأعاننا السلطان على 
ذلك فانقلیت» . 

وما حکیناه من کلام أميرامؤمنين عليه السلام في جواب من سأله عن 
مسیره إلى الشام» وآنه كان بقضا ء وقدرمن الله يدل أيضاً على أن القدريّة هم 
ا مجبرة . 

وما يدل على أن القدرية هم احبرة تشبیهه صلی الله عليه وال القدريّة 
با بجوس» وقد علمنا أن امجوس تضيف إلى الله تعالى وال إرادته الزنا واللواط 
ونكاح امحارم من الأمّهات والبنات والأخوات واستماع المعازف وهذا بعينه 
مذهبٌ المجيّرة, لأنهم يقولون: إن جميع ذلك بإرادة الله تعالى وقضائه وقدره» 
وهي خلقه وفعله. 

فان قالوا: مذهبكم يضاهي مذهب امحوس, لأنهم ينفون الشرور عن الله 
تعال . وکذا تفعلون نتم فأبعم القدريّة. 

قلنا: وما الشرور التى نفاها احوس عن الله تعالى ؟. 

ان قالوا: هي الأمراض والالام والصائب واحن وخلق الوذیات من 
هوام والسباع. 

قلنا: نحن لاننني عن الله تعالى هذه الامو بل نضيفها إليه ونقول له 
تعالى یفعلها لصالح متعلّقة بها للمكلفين. 


.18 :رثدملا)١(‎ 


۸ سس النقذ من التقلید رج 4 


وان قالوا:الرادبالشرور هي القبائح والافعال التي لو وقعت منه ما کانت حسنة. 

قلنا: فأنتم اش تنفون عن الله تعالى القبائح RY‏ تشقون ره 
عليه بقولكم :إنهغير مني عن شيء فلا يقبح منه شي ءء فليس هذا شین يختضنا. 

فان قالوا: المراد بالشرور المعاصي . 

قلناء فالحوس لاتختع ذا الذهب. بل الپود والتصاری بشارکانها نی 
هذا المذهب» لن الہود والنصارى ینفوك عن الله تعالى العاصي . 

تم عن حذيفة» عن النبي صلى الله عليه وآله آنه قال : 
القذرة والمرچثه على لسان سين نبیا. قیل: ومن 'الفدرئة ی 0 اش 
فقال: قوم وت آنَالله سْبحائَهُ وتعالی قَتَرَعَلَيهم العاصي وَعَذَبَهُمْ عب() 

والمرجئة یزعمون إن الإيمان قول بلاعمل. 

وعن جاب ربن عبدالله قال: «يكون في آخر الزمان قوم يعملون المعاصيّ» ثم 
يقولون: إن له عزوحل قدرهاعلينا. الراُعلیهم كالشاهرسيفّه في سبيل الله ١»‏ 

وعن الحسن البصريّ «إِنْ الله تعالى بعث محمداً؛ صلی الله عليه وآله إلى 
العرب» وهم قدريّة مجبرق يحملون ذنوهم على الله. وتصدیقّه قولةُ تعالى: «وإذا 
فعلوا فاحشهٌ قالوا وحدنا علا أباءنا واه آمرنا جا : 

وروی أبوالحسن» عن محمدبن على المكّ بإسناده عن التي صلى الله عليه 
وآله «إن رجلا قدم عليه من فارس» قال عليه السلام : «أخبرني بأعجب 
اقا رات تور کنو اما سايقم راهن راب 
هم: 7 لا قالوا: قضاء الله تعال علینا وقدزه فقال عليه السلام: 
سیکون فى آخر اتقو یقولون مثلٌ مقاهم» ؛ أولئكَ مَجُوس امَتي». 


)۱( البحار: ج ه ص 24۷ ۷۳. )۳( م نعترعليه . 
(۲) البحار: ج ص 4۷ج ۷۵. (4) البحار: ج ه ص 4۷ ح 4 ۷. 


القول في أنه تعالى لابعذب بغر جرعة 
ولا یعذب أطفال المشركين بذنوب آبائهم وأمّهاتهم 


نقاتذهينت ردان أن ر ف ال اطعا ونتعاض ام اوقه مق 
جهته تبارك وتعالى واقعة بقضائه وقدره وأنها مرادة لله تعالى وآنه لایقبح 
منه تعالى شي من حيث انه لیس تحت رسم وأمر ونهى» والقبیح إنما يقبّح 
كملق ی الالك به؛ فزعوا علی هذه الذاهب آنه ی منه تال آن علق 
خوادا كد وا اه هر دص دنس فا 
الشرکین بذنوب آبائهم وامهاتیی وقد قطعوا على آنه سیعذیم. 

وهذا من أفحش مايذهب إليه ذاهب وأشنعه وأقبحه وذلك لأنّ ايلام 
الغير من دون استحقاق وسبق جرمة منه ظلم إذا لم يكن فيه نفعٌ موني عليه 
أودفمٌ ضرر أعظم منه» ول يكن كأنه من قبل غير فاعله وقبح الفعل معلوم 
و 

وفيه وجه آخر من وجوه القبح» وهوأنه عبت إذ ليس في تعذیب الطفل 
في الآخرة وإيلامه غرض الثل,بخلاف ما نقوله في ایلامهم في الدنياء لا في 
ذلك مصلحةً للمكلفين, وال تعالى یعقضهم على ذلك أعواضاً عظيمة موفية 
علها, فلايكون ظلماً ولاعبثاًء فأمّا في الآخرة فلاتکلیف حتى يقال: تعذيبهُم 
8 للمکلفین, مع أن القوم مبوزون ذلك من دون اعتبار غرض مافيه. 

وقدورد السمع مؤكداً للعقل في هذا الباب قال الله تعالى: «ولا ترز وازرة 


وز اتعری»( «إِنّ اش لَابَلِمٌ الاس شيئا»» «وماربُكَ بظلام 
للعبيد»". ولا أبلغ وأعظم من تعذيب من لاحرم له. وقال تعالى: «هل 
تُجرّونَ إلاما كنتم تعملون» 29 . 

ونبی زسول الله صلى الله عليه وآله عن قتل الذريّة فيبعض الغزوات 
فقال: «لاتقتلوا الذريّة, فقال بعضهم : : أوليسوا أولاد المشركين؟ فقال: 
أوليس خياركم أولاد المشركين کل مَدٌ تولدٌ على الفطرة ختى بعرب عنها 
لسانها اما شاکرا وام كفور]» 2*7 وهذا یدل 1 رفع اا عن الاطفال . 

وروي عن آنس بن مالك عن ال صل الله عليه واله وقد سل عن 
أطفال المشركين» فقال:«هم حدم آهل الحتة م . 

وروي عن أبن عمر أنه قال في قوله تعالى: «إلا أصحاب المين»: هم 
أطفال المشركين»". 

وتمسّكت احبرة بقوله تعالى حاكياً عن نوح: «ولا يلدوا إلا فاجراً 
کفار(۱ قالوا: فیعلیهم بكفرهم وفجورهم . 

والجواب عن ذلك : أن الراد به آنهم سیصیرون كفاراً فخار لا الطفل 
في حال طفوليّته لایعتقد کفراً ولا مان ولا یقع منه طاعة ولافجور. 

تس که أيضاً ما نقل: «أن خديجة رضي الله عنها سألت الني» صلی الله 
عليه وآله» عن آطفاها الذينَ ماتوا في الجاهليّة, فقال: هم في الا . 

والجواب عن ذلك : أن هذا الحديث من أخبار الاحاد فلايصح 


(۱) الأنعام: ۰۱5۶ (+) لم نعثرعليه. 
(۲) بونس : 44 (۷) ۸ نعترعليه. 
(۳) فصلت: 11 . (۸) نوح: ۲۷ 
(:) الفل: ۹۰. )٩(‏ لم نعترعليه. 


(۵) مسند ۳۹ بن حنبل a‏ ص 178 . 


القوك في أنه تعال لا يعد ب بغير جرعة ...سس سس ۲۰۱ 
الاحتجاج به فها يتعلّق بالعقائد بالا تفاق. ثم ول قبلنا هذا الحديث فيمكنٌ 
أن يكون المرادُ بالأطفال البالغين الذين قرب عهذهم بالبلوغ» فانه قد يعبّرعمّن 


قرب عهدّه بالبلوغ والحلم أنه طفل قال: 

ورف الفواجش كل طفل بجر المُخزیاتِ ولا یبالي 
تمكو ات بأنهم یدفنون ی مقابرالکقار دون السلمین( هون 

الیراث والصلاة علیهم والتزویج من السلمین. 


والجواب: آنا انیا آنکرنا أن يعذّبوا بذنوب آبائهم وما آشرت إليه» فلیست 
عقوبات, ونیا هي أحكام شرعية, وبيانه هم لايحدونَ إذا زنى آباؤهم» وکذا 
لایقطمون إذا سَرَقَ أباؤهم» ولاضررّعلی الطفل بأن یدفن في مقابر الکثار 
ولايصلي عليهم السلمون ولايرثهم ولایرئونه إذا كان عاقبتهم اة. 

وأخيل ماتعلقوا به أن قالوا: لیسوا یسترقون ویستخدمون. وذلك تعذيبٌ 
06 وفیه مهانة لهم واستخفاف بهم . 

والجواب عن ذلك أن نقول: ما الاستخفاف والإهانة فعاذ الله أن نقول 
بجوازه في حقهم . وات مايلحقهم من الآلام والهموم باسترقاقهم » فان الله تعالى 
يعؤضهم عن ذلك أعواضاً عظيمة موفية عليها بكثيرء فليس كل ا عو 
ألاترى أن الفصد والحجامة يؤْئان الطفل وليساعقوبتين في حقّه » بلى» 
مايلحق آباء‌هم وأمّهاتهم باسترقاق أولادهم من الغموم وا هموم, فهو عقوبة في 
هم 


(۱) ليس ي (م). 
(۲) ج: إلهم. 


القول ٤‏ تكليف مالايطاق 


ذهبت المحبرّة إلى جواز تكليف الله تعالى العبة مالا يطيقه» بل إلى أنه قد 
كلف الكافر والعاصي مالا يطيقانه, بل إلى أنه قد کل فكل من‌کلفه ما 
لايطيقونه عند التحقيق والتنقير. 

أمَا أن العاصى والکافر غيرمطيقين للإبمان والطاعة فظاهرٌ وذلك لأنَ 
عندهم القدرة مع الفعل» فليس في الکافر قدرة الإيمان ولا في العاصي قدرة 
الطاعة . 

وأمّا الطیع فان الله تعالى خلق فيه الطاعة» ولا قدرة للعبد عليها عند خهم 
وعند من قال منهم بأنَ في العبد قدرة» فان تلك القدرة ليست قدرة على 
إحداث الفعل عندهم. 

ومن قال منهم: إن العبد مُكتَسبٌ وفسر الکست بأنه حلول الفعل في 
امحل مع قدرة متعلقه به» من دون أن يكون للقدرة تأثيرني الفعل» فان العبد 
لايقدر على الكسب أيضاًء إذ ليس حلول الفعل والقدرة وتعلّق القدرة بالفعل 
بالعبد, ولا أثر للعبد في شى من ذلك . فعلی هذا التحقیق, العبدُ غیرمتمکن 
من الکسب أيضاً. ۱ 

ومن فسر الکسب منهم بأنه صفة للفعل يحصل بقدرة العبدء فقد أحال 
على ما لایمقل على مابيّن في مواضع من الكتبء وقد آشرنا إليه فيا سبق . 


القول فى تکلیف مالا یطاق سس _ ۲ 
فصح ما قلنا من أن المؤمن والمطيع أيضاً غير قادرين على ار 

ا ا شا فاك لایکلف العبة مالا بطیقه ومالا بقدر علیه 
والذي يدل على ذلك ماقد علمنا ضرورةٌ من قبح تكايف العا حز الفعل» 
والزین لعدو والأعمى نقط اللصحف على وجه الصواب. وا قَبَحَ هذا 
مكايو واه كاين لا كسيف ار ا ا توا مها كرون 
قبح تكليفهم هذه الأشياء إذا حصل فها غرضٌ المثل وهذه العلّة قائمة في 
تكليف العبد الامان والطاعة» مع فقد قدرته علهماءفإن التزموا جواز ماذ کرناه 
في تکلیف العا وال مه والأعمئ ظهر عنادهم . وقد الترم الاشعري جبيع 
ذلك . ومنیم من لایلتزمه ویفرّق بين التكليفين بفروق باطلة على ما نذ کره. 

وقد ذكر بعض الأشاعرة في کتاب صتفه في أصول الفقه في باب أن الأمر 
بالشی هل هو آمرّ ما لاتم الا به» قال رامق هل ان على آنه جوز أن 
يكلف الله عزوحلّ من لایقدرعلی ما کلفه. 

قال : واختلفوا في أنه هل يجوز أن يكلف العاجز والزین والسعي والضریر 
نقط المُصحف والالبان وخلق الأجسام وخلق مثل القديم وجعل المُحددّث 
قدما والقدم محدتا شنم قوم من آهل الق من ذلك» وأجازه آخرون وهم 
شوت افو 

قال واتفقوا على أنه لا جوز أن يكلف الله عزوحل الجماد». 

وقد اشتمل هذا الكلام على عجائب» على ماذكره الشيخ أبوالحسين في 
زره 

منها: أن أهل الباطل هم القائلون بأن الله تعالى کلف عباده مايطيقونه 
[و] آهل الحق هم القائلون بانه كلفهم مالا يطيقونه7" , 


(۱) وأهل الحق هم ... الخ ليس في (م). 


:5د ل _ ل للب النقد من التفلید (ج ۱) 


ومنها: أن أهل الحق والصواب من هؤلاء, هم الذين جوّزوا أن يكلفنا الله 
تعالى امحال» وأهل الباطل هم الذين ۸ يوز ذلك . 

ومنها: إجازته تكليف جعل القديم محدثاً وال حدث قديماً. و هو أمر محال 
لا یتصور ولایتمکن منه قادرمن القادرین لاالقدم ولا انحدث ومنعه من 
لك ماد مع أن الجماد یتصور أن یفعل ما کلف بتقدیر أن يبني البنية 
امصوصة وتوجد فيه الحياة والقدرة على ما کلف أمَا جعل القديم محدثاً 
وا محدث قدماً» فستحیل على سائر الوجوه. 

وقد فرق بعضهم بين تكليف الکافر الإيمان» والعاصي الطاعة, وبين 
تكلف العاجز والزمن العَدو بوجوه: 

منها: ان قالوا إن العاصي وان لم توجد فيه قدرة«الطاعة, فانه قد وجد فيه 
القدرة على ضة الطاعة وهي العصية والعاجز والرمن لاقدرة فهماء لاعلی 
العدو ولا على ضته. ۱ ۱ 

وهذا من عجیب مایفرق به بين الوضعن, وذلك لا فقد القدرة على 
ما کلفاه قد شملهیا. وزاد العاصی على العاحز والزم بأ فيه قدرة موحبة لضد 
ماک وذلك مانع من پد فتضاعف في حقه ما یحیل وحود 
ماكلفه منه. والعاجز والزین ما حصل فيا إلا مانع واحدء وهو فقد القدرة على 
ما کلفاه فلن يكون تكليفٌ العاصي للطاعة أدحَلَ في القبح أولى وهل هذا 
إلا كقول من يقول: لامجوز أن يأمر السيّد عبده بأن یسخن الاء في تنو لانارٌ 
فيه نُسجَنُ؟ ولا ثلج فيه يُبِرّد؟ ولكن يجوز أن يكلفه تسخیت الماء في تنور 
لايكون فيهنار» ویکون فيه ثلج يبرّده ولايخفى على ما قيل أن المنم من جواز 
هذا التکلیف الثاني أولى وآ كد من النع من جواز التكليف الأوّل. 

ومنها: إن قالوا: العاصي يتوقع منه الطاعة ويتوقم, وكذا الكافر يتوقع 
ویتوقم منه الإيمان» والعا جزوالزمن لايتوقع منیا السعي والعدوء فيقال هم : أيتوقع 


القوك في تكليف مالابطاق سسسس يي 8 8] 
منالعاصي الطاعة معفقدقدرتهعليه؟ وان قالوا: فا 
يتوقع من العاصي الطاعة بتقدير أن يكون فيه القدرة عليها. قلنا: فكذلك يتوقع 
من العاجز والزمِن العدو بتقديروجود القدرةعليه فهما. 

ومنها: إن قالوا: العاصى تارك للطاعة والعاجزوالزین ليسا تارکن 
للعدو قلنا: ما معني قولكم: الكافر تارك للإيمان ؟أتمنون به أنه كان في وسعه 
وقدرته أن یمن فتركه؟ فهذا بخلاف.مذهبكم أو تعنون أنه لم يكن في وسعه 
الاعا لكته مع ذلك تركه؟ فنقول: إن جاز ذلك فليجز أن يكون العاجز 
والز من تاركين للسعي والعدی وقد ورد السمع موكداً لماذكرنا في قوله تعال: 
راد تا الله نفساً إلا ا و«اتقوالله ما استطستم»( والشرع ما 
اوجب القیام في الصلاة على الزمن والمنوع منه ولا آوحب الزكاة إلا على 
مالك التصاب واج إلا على الستطیم. 

احتجوانی أن الله تعالى کلف عباده مالا یطیقونه بقوله تعال: «آنبنونی 
باساء هؤلاء إن كنتم صادقین» فکلفهم أن يخبروه بأسماء ما کانوا عالمين 
بهاء ولا طریق لهم إلى علمهاء وذلك تكليفٌ مالايطاق. 

والجواب عن ذلك : أن ذلك ليس تكليفاًء وإنما هو تقرير علهم عجزهم 
وقصورهم علمهم بالأسماء» وأنه تعالى هو العام بکل شي دونهم وتَحَدٍ هم 
بذلك » ولهذا قال تعالى: «إن كنت صادقين»» ولذلك لم يوصف الملائكة لما 
لم يخبروه تعالى بالاسیاء بانهم عصاة. 


)۱( البعرة: ۰۲۸۰ 
(۲) التغاین: ۱٩‏ 
(م) الانعام: ۱:۳ 


القول ق مقدور واحد بس فادرين 


إن قال قائل: إذا ذهبم ای آنْ العبادهم الفاعلون لتصرقاتهم» ونفيتم نسبة 
القبائح الواقعة منهم عن الله تعالى» فهل تصفونه تعالى بأنه يقدر على أعيان 
مقدوراهم ؟ 

قلنا: قد اختلف شیوخ أهل العدل في هذه المسألة, فذهب في الاوّلن 
أبوالهذيل وأبويعقوب الشخام, وني المتأخرين أبوالحسين البصري ومن تبعه 
ووافقه إلى أنه تعالى يقدرعلى أعيان مقدورات العبادة وذهب جماهيرٌ أهل 
العدل إلى أنه تعالى لأيقدرٌ عل أعيان مقدورات الاد وإنما یقدرمن حنس 
مايقدر عليه العبد, على مالا نهاية له. 

واستدل من وصفه تعال بالاقتدارعل أعيان مقدورات العباد» أن قال: 
لله تعالى قادر لذاته, والقادر لذاتى يجب أن یقدر علی کل ما يصح کونه 
مقدوراًء ومقدورات العباد يصح كونها مقدورات» فيجب اقتداره تعال عليهاء 
كما أنه تعالى لمَا كان عالماً لذاته وجب أن يعلم جيع العلومات.فلا يخرج عن 
فلج وا 

وی من منم من ذلك بأن قال: انما جب أن بقدر القادر لذاته علی 


(۱) م: ان 


القول في مقدورواحد بين قادرين بخ ا 72ل ا ۲۰۲۰۱۷ 


کل مايصح أن يكون مقدوراً له ومقدور العبد بعينه يستحيل أن يكون مقدوراً 
لغيره. 

واستدلوا عليه بوجهين اثنين: 

احدهما: آن القول مقدور واحد بن قادرین نوي إلى اع وحوه ثلانة 
كلها مستحيلة» والوذي إلى ا محال محال. و بینوا ذلك بأن فالوا: من حق القادر 
على الشیْ وحوب وقوعه عنه, عند ارادته له وقوة دواعيه إليه وانتفاء مايعارض 
4ا ۳ الصوارف ووجوب انتفائه عند كراهته له واشتداد صوارفه عنه مع 
نق مايعارضها من الدواعی . وإذا کان هذا هكذاء فلوكان مقدور بين قادرين 
2 إرادة أحدهما لإيجاده وقوة دواعيه إليه مع عدم المعارض وكراهة القادر 
الاخر له وقوة صوارفه عنه» مع عدم العارض فلا يخلو حال ذلك القدور من 
ووه كاك با آم أن يقع أولا یقع أو يجتمع فيه الوقوع وأن لایقع. ان وقع كان في 
وقوعه ابطال حکم القادر الذي صرفه الصارف عنه وان لم يقع كان فيه 
ابطال مایجب للقادر الذي آراده وقویت دواعیه اليه وكلاهما محالان.وأمًا 
القسم الثالث وهو احتماع وقوعه وأن لايقع»فأظهر استحالةٌمن القسمین 
الاوّلین إذهذه الاستحالة معلومة ببديهة العقل . 

واعتراض من أثبت مقدوراً بن قادرین على هذا هو أن یقول: لا أسلّم أن 
من حق ما بقدر علیه القادر وحوتِ انتفائه بحسب صارفه وکراهته مطلقأء بل 
إنمايجب ذلك إذا لم يكن ثم ما ينوب منابه في إيجاده فأمّا إذا كان هناك من 
ينوب منابه في إيجاد ذلك ودعاه الداعى إليه» فانه لايجب عدمه لكان صارفٍ 
الآخر. ماهذا الا كثقيل بن و کل واحد مها بحمله وإشالته» 
فانه إذا كره أحدهما حله واشالته لم يجب أن يبق الثقيلٌ غیر حمول إذا دعا 
الآخر الداعي إلى مله وإنها يجب بقاؤه غير محمول إذا صرفها بأجمعهما 
قات بحن حلم 


۲۰۸ النقذمن التقليد (ح ۱( 


والثاني من الوجهين أن قالوا: اذا كان مقدورٌ بن مقدورین وأرادإيجاده 
ودعاهما الداعي إليه وحصل المقدور, فان حاله وقد وجدبما لاينفصل عن حاله 
إذا وجد بأحدهماء ماهذا حاله فهو باطل . 

واعترضٌ مخالفوهم على هذا بأن قالوا: ينفصل أحدُ حاليه عن الآخر 
بتقدیر قادر ثالث يحاول ضد ذلك الفعل تساوي قدرته قدرة کل واحد من 
فان وحود ذلك الفعل یکون أولى من وحود ضله فما ذ كرناه تا و تقدیرا 
لیفصل آحد حال المقدورين من الآخرء ماهذا لا كما يقولونه ف المنع بالضد 
وأنه اما يقع المنع من أحدهما بالآخر إذا كان الاخر أكثر عددا آلا تراهم 
يقولون: إن الله تعالى نیا بمنعنا من الجهل بالشاهدات بأن يفعل فينا من العلوم 
التعلقة بها أكثر متا نقدرعليه من الجهل وانتفاء الشئّ بضته لابتزايد نبا هو 
أمر واحد فأنما صار انتفاء هذا الضد أولى بكثرة ا فانکشف بذلك انه 
لا استبعا دفي أن يكون لكثرة ال أثرفي المنع . 

وقد ذكر صاحب الفائق "١7‏ وجهاً ثالثاً في نصرة مذهب ل من مقدور 
واحد بین قادرين. فهو انه قال: «إذا فرضنا في القادرين أن معا غا 
واعقدة وأحدهها فصد ہا عبادة الله تعالى والآخرعبادة الشيطان وحب أن 
يكون ذلك الفعل الواحد حسناً قبيحاً. وهو محال. 

وأجاب عنه بأن قال: اجتماعٌ هذين الوصفين وما یور فهباني‌ذلك الفعل 
ليس محال. قال: يبيّن ذلك أن قبح الفعل ليس إلا اختصاص الفعل بوجه 
لايكون لفاعله أن يفعله لأجله وإذا فعله استحق الذمّ به على بعض الوجوه. 
والحسن: معناه اختصاص الفعل بوجه لفاعله أن يفعله لأجله» ومهما فعله ل 
یستحق الذمّ على وجه فان أراد بلزوم الجمع بين الحسن والقبح في الفعل 


(۱) محمود الملاحمي الخوارزميَ صاحب الفائق في اصول الدين» مخطوط موجود في ا مكتبة العنية . 


القول في مقد ورواحد بين قادرين 38 


القدر اجتماع هذين احکین, فهذا غير متنم» لأنه يصح أن يقال: ليس لهذ 
الذي فعله عبادة للشيطان أن يفعله وهو بفعله یستحق الذمَ, وللآخر الذي فعله 
عبادة لله تعالى أن يفعله ولایستحق به ذماًء ولا تناف بينههاء وان أراد لزومَ 
الجمع بين الوجهين الورین في هذين احکین, فذلك غير مستحيل» لا الوجه 
في ذلك اقتران» إرادتهها بالفعل» وذلك صحيح. 

فان قيل: إذا وصفتموه تبارك وتعالى بالاقتدارعلى أعيان مقدورات 
العباد يلزمكم أن يكون تصرّفاتهم أفعالاً له تبارك وتعالی . وفيه لزوم كونه 
تعالى فاعلاً للقبائح التي تقع منهم. وني ذلك دخول فا هربتم منه» اذالفعل 
على تحديد شيوخكم هوالذي وجد وكان الغيرقادراً عليه. وهذا متحقق في 
تصرّفات العباد مع الله تعالى على ماذهبتم إليه من كونه تعالى قادراً عليها. 

قلنا: نحن لا نرتضي هذا التحديد» وفا الفعل هوالذي وجد بداعي من 
قدر علیه» إذ مقدور القادر لایکون بالوجود أولى من وجود ضته ومن ایوجد 
إلا لداع یدعوه إليه» والا فالأولوية مرتفعة. واذا كان كذلك فلا داعي له 
تبارك وتعال إلى القبائح» فلايلزمٌ أن تكون أفعالاًء وأمّا غير القبائح من 
تصرفات العبادء فلا غرض له تعالى في فعلها فلایدعوه داع إليهاء فلا يلرم فيها 
اش تكون أفعالاً له فاندفع هذا الالزام. ۱ 

وقد احتجوا في بیان مقدور واحد بين قادرين بان قالوا: القادران إذا دفعا 
في حالة واحدة جزءاً إلى جهة» فان کون الجزء كائناً في تلك الجهة يحصل با 
وهو شیْ واحد إذ قد ثبت أن الكائنية التي معناها حصول الجوهر في جهة 
لايعقل فيها التزاید» كما لايعقل التزايد في الوجود وما يتمسّك به من يوقع 
التزايد في الكائنيّة من أن القوي منم الضعيف من تحريك الجسم من الموضع 
الذي يسكنه فيه فانما هو بالتزايد الواقع في المدافعات و الاعتمادات, إذ 
التزايد فيها معقول . 


۰ فد من التقليد (ج )١‏ 


وقد فرّعوا على هذا الاختلاف اختلافهم في أن القدرَ هل هي مختلفة أو 
متماثلة ؟ 

فن ذهب إلى استحالة مقدور واحد بين قادرين» قال بأتها مختلفة إذ 
لايقوم البعض مها مقام البعض فيا یرجم إلى ذاته أو صفة ذاته. وذلك أن 
اخصّ صفة القدرة هي التي لمكانها تعلق بالقدور المعيّن وغيرها لايشاركها في 
مثل هذه الصفة. ولو تعلقت قدرتان مقدور واحد لما امتنع ووو ار فيل 
ماهو من جنسههما في قادرين» فيكون في ذلك كون مقدور واحد بين قادرين. 

ومن قال بمقدور واحد بين قادرين قال بتماثل ان إذ كل واحدة مها 
تقوم مقام الأخرى في حقيقتهها التي بهاتبين من غيرها. ویبیّنه بأن يقول: إن 
نظرنا إلى ذات القدرة وهي صحّة البنية التي معناها اعتدال مزاج الأعصاب في 
الرطوبة واليبوسة والخرارة والبرودة والصلابة والرخاوة فهي مما لايقع فيه 
اختلاف. وان نظرنا إلى متعلق القدرة فهو متحد غير متغاير. 

وهم كلام في تفاصيل مايرجع إلى أفعال القلوب والجوارح والمتولد 
والباش يطول بذكره هذا الفصل فاقتصرنا على القدر الذي ذكرناه ولمّا نفينا 
عن الله تعالى مايجب نفيه عنه من فعل القبيح» الذي أضافه إليه بع الناس 
ومن الاخلال بالواجب» فلنتکلم فيا نفاه عنه تبارك وتعالجماعه‌وهي مضافة 
إليه في التحقيق ومن أفعاله. ولنبيّن وجه الحسن في ذلك وإذا كان من جلة 
مانى بعضهم فعله عنه تبارك وتعالى الكلام الذي يذهب جاهیر من امخالفین 
إلى أنه قدم وآنه ليس من فعله. فجديرٌ أن نتکلم في أنه تعالى متکلم وأن 
كلامه فعله ولیس قدماً. 


القول في كونه تعالى متكلماً وصفة كلامه 


ينبغي أن نبيّن أوَلاً حقيقة الكلام والتکلم نم نشير إلى الطريق الذي به 
يعلم كونه تعالى متکلما وكلامه» ثم نبيّن صفة كلامه واختلاف القول فيه 
فنقول : 

ما الكلامُ, فهو ما انتظم من حرفين فصاعداً من الحروف التي مکن 
َجَيها إذا وقع ممّن يصح منه أو من قبيله الإفادة ذكرنا الحروف التي يصح 
نبجيها تحرّزاً من صرير الباب وخرير الماغ وغيرهما وذكرنا انتظامه من حرفين» 
لان احرف الواحد لایکون كلذها. ولا يعترضه فوطم : «ق» و«ع», من وقى 
بق ووعى يعي . لان الأصل ٤‏ ذلك : «إوق» و«إوع», وإنما صار كذلك 
لضرب من التصريف. فال حروف الساقطة هي في نية الشباب» وقد قيل: إن 
قوله: «ق» المنطوق به هو حرفان» اذ فيه هام ل ن حيث لا مكن التكلم 
بحرف واحد, ولابة من متحرّك يبتدأ به وساكن يوقف عليه. 

وقلنا فصاعدا, تحّزاً من الكلمات الثلائيّة وال باعيّة والخماسيّة, وقلنا: 
إذا وقع ممّن يصح منه أو من قبيله الإفادة تحرّزاً ممَا يقع من بعض الطيور 
كالطوطي» فان ذلك لايسمَى كلاماً على الحقيقة إذا لايصح الإفادة» وقلنا: 
أو من قبيله» تحرّزاً مما يقع من الطفل فانه يسمّى كلاماً حقيقةٌ وان لم يصح 
منه الإفادة من حيث أنه من قبيل من يصح منه الافادة والذي يبيّن أن الكلام 


7۲ انقذمن التقليد (ج )١‏ 


هوماجمع هذه الأوصاف ما قد علمنامن حال أهل اللغة أنهم يسمّون ما 
حصلت فيه هذه الأوصاف کلاماً ومام يجمع هذه الأوضاف لایسمونه کلاما. 

آم التکلم فهو من وقع منه الکلامٌ الذي وصفناه بحسب قصده وداعيه 
وبيانه بالرجوع إلى أهل اللسان أيضاء فانهم ما يسمّون الإنسانَ متكلماً إذا 
وقع منه الكلامٌ بحسب قصده وداعيه محققاً أو مقترا وإذا لم يقع منه ذلك 
لايسمّونه متكلماً إلا على وجه التغليب دون الإفادة. 

يبيّنه آنهم لما اعتقدوا في بعض مايسمّونه من المصروع انه واقع بحسب قصد ال جي 
وداعیه, أضافوه إلى الجتي وقالوا: تكلم ا جتي على لسانه. فدل ذلك على أن المتكلّم 
E‏ 

وما الطريق إلى إثبات كلامه تعالى وكونه متكلماء أء فهو السممٌ ومانعلمه 
ضرورة من دين الرسول, عليه السّلام وقوله: ان له تعالى آنزل القرآن على 
۳۳ كلامه ووحيه إليَّء والإجماعٌ منعقدٌ على ذلك أيضاً هنذا هوالطرية” ال 
معرفة کلام الله تعالى» فأمًا العقلٌ فلا دلاله فيه على ثبوت کلامه تعالى وأنه 
متکلم, نبا دل العقل على أنه قادرعلی الکلام فحسب 

فان قیل: فکیف تستدلون بقول النبي عليه السلام» وما نعلم من دینه 
ضرورة على ثبوت کلامه تعال» ونم تم انیا تعلمون نبوته وصخة قوله بالقرآن 
الذي ه وکلامه تعال ۹ هذا إلا استدلال بكلّ واحد من الأمرين على 
الآخرء إذ لا تعلمون نبوته الا بالقران -الذي هو کلام الله تعال.الا بقوله, 
فيصر دوراً. وكذا إن استدللتم بالإجماعء لان امجمعين إنما یعلمون کون القران 
كلام الله تعالى بقول النبيّ» فيكون حکهم کحکه. ومن وجه آخر وهو أن 
صحه الإجماع انیا تعلم إما بالقران أو بالخر» وصحتهها مبنية على العلم بنبوته 
عليه السلام التي فا تعلم بالقران على ماسبقت الإشارة إليه. 

قلنا: أل ما نقوله أنه يمكننا معرفة نبوته وصحّة قوله عليه السلام من دون 


۳۱۳ 


القول في کونه تعالى متكاماً وصفة کلامه 


القرآن بل معجزاته الاأخرء كحنين الجذع وتسبيح الحصى وکلام الذراع 
السموم ال مالا يحصى کثرة,فلایتجه عليه الدور الذي آلزمه السائل, ثم وان 
استدللنا بالقران على نبوته عليه السلام لزمه» فان الا لزام مندفع ایضا. ودلك 
لأنه مکننا أن نعلم نبوته بالقرآن قبل أن نعلم أنه کلام الله تعالى تعييذاً. 

فان قيل: وكيف مکنکم ذلك ؟ 

قلنا: بأن نقول: إذا علمنا عجز العرب عن معارضة القران عند تحديه صلى 
الله عليه وآله إيَاهم فلابة من أن يكون عجزهم: إِمَا من جهة الصرفة التي هي 
سلب الله تعالى |یّاهم العلوع التي كانوا بها متمكنين من الا تيان مثل القرآن في 
الفصاحة» وذلك خارق عادةٌ ظهر عليه من جهته تعالى» اذ لا يقدر على 
الصرفة التي فسرناها غيرالله تعالى» سواء كان القرآن من فعل الله آو من فعل 
ال السلام» تقديرأء ومّا من جهة فرط فصاحة القرآن إمّا بأن یکون 
القرآن» نفسه من فعل الله تعالى» فيكون هوا لخارق للعادة بعينه» أو يكون من 
فعل الرسول عليه السلام تقديرأء فنقول: والرسول لايتمكنٌ من الإتيان قبل 
فصاحة القرآن إلا بعلوم زائدة حضه الله تعالى بهاء فيكون خلق تلك العلوم فيه 
خارقاً للعادة. ولاقسم وراء ذلك . فع ترددنا وتميّلنا بين هذه الوجوه نقطع 
على أنه ظهر علیه, صل الله عليه واله خارق عادة من حهته تعالى» اما 
الصرفة» وامّا نفس القرآن» وَإمّا اختصاص الرسول بالعلوم الزائدة. فنعلم 
بذلك نبوته عليه السلام وصحَة قوله ثم إذا قال: القرآن كلام الله تعالى» نقطع 
على ذلك » فاندفع الإشكال. وا ماذكره السائل من أن الإجاع انیا يعلم إِمَا 
بالقرآن أو باس فليس كذلك عندناء لأنا انیا نعلم صخة الإجاع بدليل 
العقل, وهو أن الزمان لايخلومن معصوم إذا علمنا ذلك نعلم أن ما أجع عليه 
جع أهل العصريكون حجة. 

فان قيل: فكأنكم بهذا القول نقضت ما قلتم: إنا نما نعلم كونه تعالى 


14 النقذمن التقليد رج )١‏ 


متكلماً وكلامه بالسمع: وذلك لأتكم إذا علمتم ذلك بالاجاع على ماذكرتم 
وعلمتم صحّة الإجماع بالعقل على ماتدعون, كان ذلك نقضاً لقولكم: إنا نعلم 
كلامه تعالى بالسمع . 

قلنا: لاتناقضٌ في قولنا. وذلك لأنا وان علمنا صحّة الإجماع من دون 
الاستدلال بالاية وال فانمانعلم إجاع الأمّة على أن القرآن كلام الله تعالى» 
وأنه معكلم وله كلام بأن نسمع منهم ذلك القول» أو بأن ينقل إلينا ذلك 
منهم. وإذا كان كذلك» كتا قد علمنا ذلك بالسمع الذي حصل من جهنم . 
وشيْ آخر: وهو أنَ امجمعين ومّن قولهٌ حجة فوا بينهم إنما يعلمون ذلك بقول 
السول فسلم قولنا من التداقض. 

فان قيل: والرسول صل الله عليه وآله بماذا يعلم أن القرآن كلام اللهتعالى؟ 
إن قلتم بقول جبرئیل مع معجزة تظهر عليه» قلنا: فجبرئيل ما ذاعلم ؟ وکذا إن 
اسندتم إلى مَلكِ اخر. 

قلنا: إنما يعلمٌ أل من يسمع كلام الله تعالى بأن يسمع كلاماً یتضمن 
أنه كلام الله تعالى ويقترن إليه معجزة دالة على صدقه. وذلك كا أسمَعَ 
شان موس کلامه من الشجرة مع اقتران قلب العصا حيّةٌ إليه. وبيان 
ذنك نف قوله تصالی: «نودي من شاط الواد اا ف اله الاك من 
ال و ای N‏ لا را E‏ 
آخرالاية. ۱ ۱ 

إذا ثبت أن الطریق إلى معرفة کلام الله تعالى هو السممٌ» فالسمع الدال 
عليه هوماذ كرناه من قول الرسول عليه السلام وما هو معلومٌ من دينه ضرورة 
واتفاق المسلمين عليه. 


."١ القصص:‎ )۱( 


القول في کونه تعالى متكلماً وصفة كلامة ەا 

وإذا تقرر هذاء فكلام الله تعالى فا هومن جنس الأصوات والحروف . 
وذلك لا الله تعالى حاطب العرب بلغتهم» وكذا رسول الله صلى الله عليه وآله 
ما كان يخاطهم بلغتهم وقد كان منهم. فيجب حمل الكلام الوارد في خطاب 
لله تعالى في مثله قوله: «وإن أحدٌ من المُشركينَ استجارَك فأجرة حتی يَسَمَعَ 
کلام اه( «وکلم الله موس کل وی خطاب الرسول عليه 
لسلام على ماتعرفه العربُ في معنی هذه اللفظة, وقد بيّنا آنهم یعنون بالکلام 
ماانتظم من حرفین فصاعداً» على ما ذکرناه ولایعرفون غیره. 

فان قیل: كيف يقولون ذلك ؟ وقد يقول آحدهم: « في نفسي کلام» . 
قال الشاعر: 
إن الكلام لني الفؤاد ون جيل اللسان على الفواد دَليلاً 

قلنا: هذا حاز واستعارة» ونیا المرادبه أن في النفس والفؤاد العزم على الكلام 
أو العلمَ بكيفيّة نظم الكلام أو الفكر فها وبيانه: أن كما يقال: «في نفسي 
كلام», كذلك يقال: «في نفسي بناء واد», و« نفسي السفر ال مكة» 
ولا يدل هذا على أن البناء أوالسفر يكون في النفسء وإنها المراد ماذكرناه 
من العزم على السفر آوالبناء. 

إذا ثبت أن كلام الله تعالى من جنس الحروف والأصوات ۸ يبق شك في 
و و تعال فاعله ومُحدثه, أحدثه بحسب مصالح العباد التي يعلمها. 
فن جلة ما تكلم به: التوراة والإنجيل والقرآن. 

وإنها قلنا: «لاشك في حدوث الكلام المنظوم من الأصوات والحروف»» 
ان الأصوات مدركة, فنعلم وجودها إذا كانت موجودة وعدمها إذا كانت 


.5 التوبة:‎ )١( 
.١1514 (؟) النساء:‎ 


. )١ الل من التقلید (ج‎ ۹١ 
معدومة ضرورة» فنسمع كلاماً بعد أن لم نسمعه ثم ينقضي سماغنا له. مع ما‎ 
قد تحقق أن الإدراك ليس ععتی؛ فيعلم أنها ما كانت فكانت ثم انعدمت»‎ 
فكيف يشك في حدوث ما هذا سبیله؟‎ 

وبمد فان الكلام نبا يكون كلاماً بأن يترتب البعض منه على البعض 
مثلاًء كقولنا: «الحمد», لأنه إما صار كذلك بتقتم ا همزة على اللام» واللام 
على الحاء» والحاء على الیم» وال على الدال. ولولا هذا العرتب لم يكن بأن 
يكون امد أولى من أن يكون الدمح أو المدح» أو غيرهما من التركيب. وإذا 
كان كذلك فا يقع مرتباً من الحروف بأن يكون البعض منه في أثرغيره 
والغير متقدم عليه» كيف يكون قدماًء والحرف الأول الذي يكون متقتماً عل 
باي الحروف في الكلمة كيف يكون قدماًء وقد تعقّبه المحدثٌ وماسبقه إلا بأقل 
قليل الأوقات وقد قال الله تعالى: «ومن قبله كتاب موسى 2706 يعنى به 
القرآن. وما كان قبله شىء لايكون قدماً. وقال تعالى: «إنا خعلنباه قرآناً 
رتا امول الا کون قدماً وأضافه الى العربية وهی محدثة. وقد 
صرح بحدوثه في قوله تعالى: «مايأتهم من ذکرین رتهم مُحدَثِ إلا 
استمعوه»(" ولايجوز حمل الذكر على غير الکلام» بدلالة قوله: «إلا 
استمعوه» وکل هذا تنبهات والا فالامر نی حدوث الأصوات واطروف اظهر 
من أن يخفى وحتاج إلى اطناب. 

ووافقنا في حدوث الأصوات والحروف والکلام اركب منها الكلابية 
والأشعريّةٌ وسائر الفرق. فان الكلابيّة والأشعريّة إنما يخالفون في إثبات کلام 


(۱) هود: ۱۷. 
(۲) الزخرف : ۳. 


(۳) الانبیاء: ۲. 


القول في كونه تعال متکلما وصفة کلافه سس ۲۱۷ 


لیس من جنس الحروف والأصوات لله تعالى» ويدّعون قدمه, وسنتکلم علییم 
في ذلك إن شاء الله. 

أمَا الكلام المركب من الحروف والأصوات فلا حلاف من جهتهم في 
حدوثه» وإنما حالف في حدوث الكلام المركب من الأصوات والحروف 
الحنابلة وإذا أحستا الظنّ بهم قلنا: إنهم لايحققون معنى القدم. وكأنهم يعنون 
بالقديم ما تقادم وجوده على ماتعرفه العرب, فيعتقدون تقادم وجود القرآن» على 
ماورد في الأخبار» من انه: «كان الله ولم یکن مع شي ء نم لو ال ذکر(۱) 
أي: ول ما خلق الله تعالى الكلام. 

واعلمُ أنا اننانکلم في حدوث القرآن هؤلاء التابلة» فنبیّن لهم أنه ليس 
بقدم وان كان نزاغهم في ذلك عناداً فامًا الصفاتيّة فانا لانکلمهم في قتم 
كلامه تعالى» وذلك لأنهم يسلّمون حدوث الكلام الذي وصفناه» وإنما يعون 
أنه تبارك وتعالى متكلّم بكلام قام بذاته ليس هومن جنس الأصوات 
والحروف. ولو ثبت له ذلك » فانا لاننازعهم في قدمه لأنه لااحد من الامّة 
يغبت ذلك المعنى ويذهب إلى أنه مُحدث» بل كل من أثبته أثبته قدماً وإنما 
نكلمهم في إثباته» ونبيّن هم أنه غير معلوم» لاضرورة ولا استدلالا. 

وقد تمسّك مثبتوا قدم القرآن بوجوه: 

مها: آن قالوا: إن الله تعالی آخبرعن آنه انیا یکون الأشياء بقوله «کن» 
ی رك وال ات تقولا لقث إذا أزوناء أن سول نکن ري 
فلوکان «کن» محدثاً لكان من فعله 0 ماتقولونه, فیکون مکوناً فیحب أن 
يكونه ب کن » آخر مثله. والكلام في الثاني كالكلام في الأول وذلك يودي 


(۱ )صحیح البخاري ج ) ص ۱۲۸ كتاب بدء الخلقح ۰۲ 
(۲) النحل :1۰ . 
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إلى التسلسل» وهو محال. فلم يبق إلا أن يكون كلمة «كن» قدمة وإذا ثبت 
قدمها ثبت قدم القرآن بأسره إذلم يفرّق أحد من الامّة بين بعض القرآن 
وبين بعضه في قدم أوحدوث. 

واوا ت عن :ذلك أن تقول انا د كن الله تال کنیس ابا را غا 
ظننتموه» من أنه يفعل الأشياء بكلمة «کن», وإنما هو خبرٌ عن أنه إذا أراد 
شيئاً کونه وفَعَلهُ بسرعة من دون أن يحتاج فيه إلى مهلة وزمان, مل ما يقوله 
الواحدٌمتا من استبطأفعله الذي آمره به: «لست ممّن يقول للش كن فیکون». 

یبین ما ذکرناه أن ذلك لوکان خبراًعیا ذکروه لکان ذلك خطاباً 
للمعدوم وأمراً له بان یکون نفسه أفيليق بالحكم أن يخاطب المعدوم ويأمره 
بان یکون نفسه ؟ [و] هل يقد رالمعدوم على تكوين نفسه؟ 

ثم نقول لهم: كلمة «كن» مركبة من الكاف والنون, والكاف مقتم على 
النون» فكيف يتصوّر في النون تقتمه الكاف أن يكون قدماً؟ وكيف مكن أن 
يكون الکاف قدماً؟ وقد تعقبه النون امحدث, وما تقتمه إلا بأقل قليل 
الأوقات» مع وجوب تفتم القديم على امحدث ما لوقدر أوقاتاً لكانت بلانهاية 
وبعدء فان ٤‏ الاية‌مایدل على حدوث «كن»» وذلك لانه تعالى قال: «إذا 
أردناه»» و«إذا» يفيد الاستقبال. فدل ذلك على أن قول «كن» يوجد منه 
تعالی ني الستفبل, فلا يكون قدماً. 

تمتکوا أيضاً بأن قالوا في القرآن آسیاء الله مشل الله الرهن الرَحبم» 
إلى غيرهاء والإسم هوالتمی فلوكان القرآن محدثاء لكان أساء الله محدثة 
فليزم حدوث ذاته تعالى. 

والجواب عن ذلك أن نقول: هذا بناء على أصل فاسد غير مسلم» وهو أن 
الاسم هوالمستّىء فلم قلتم ذلك ؟ ومادلالتكم عليه؟ وكيف مکن اذعاء 
القول بأنَ الإسم هوالستی؟ مع علمنا بأنَ الاسم هوالقول الدال بالوضع 


القول في كونه تعال متكلماً وضفة كلامة سس ۲ 
الثاني على القول الذي يدل على معنى غير مقرون بزمانه مُضِيّاً او استقبالاً او 
حالاً؟ والقول الذي وصفناه انا يحل اللسان» ومسّماه رما كان جبلاً او سماء 
او أرضاً» فكيف يكون هوهو؟ افليس يلزم علی هذا أن يكون ذلك المسمى, 
باه كان او غيره» في لسان القائل المتكلم بالإسم وخارج حروفه؟ وكذلك 
أفلا یلزم فیمن ذکر اسم العسل أن یجد حلاوة العسل؟ إذ حس الذوق ول 
القول متقاربٌ» بل رما كانوا متحدأء وكذا في من ذكر النار كان يلزم أن يحرق 
لسانه وثقه. 

نم يقال هم» بعد التجاوز عن هذه المطالبات والإلزامات: أو ليس في 
القران أسماء غير الله تعالى من أنبيائه وأوليائه وأعدائه, كا أن فيه أسماء الله 
تعالى. فلو دل کون أسماء الله تعالى في القرآن على أنه قديدٌ فليدلَ کون أسماء 
غيرالله تعالى فيه على أنه حدث» فيلزم أن يكون القرآن قدماً محدثاً» وذلك 
معلوم بطلانه بالضرورة. 

تمسکوا أيضاً بأن قالوا: لولم يكن كلام الله قدماء لم يكن الله تعالى 
متكلماً لم يزل والحيّ إذا لم يكن متكلماً كان إما أخرس أو ساكتاًء والخرس 
والسكوت مستحيلان عليه تعالى» لکونیا صفتي نقص» فيجب أن يكون 
متكلماً ل يزل »وني ذلك قِدَمُ كلامه. 

والجواب عنه أن نقول: التقسم الذي أورد تموه في الحيّ مطلقاً غير مسلّم 
ولا حاضر. وهو باطل بالصائح والصارخ فانهما ليسا متكلّمين ولا أخرسين ولا 
ساكتين. 

إن قالوا: نزيد في التقسبمء بأن نقول: الحيّ إذا لم يكن آخرس ولا ساكتاً 
ولا صارخاً ولا صائحاًء كان متكلّماً والصياح والصراخ لايجوزان عليه تعالى» 
كبا لايجوز عليه الخرس والسکوت» فيجب أن يكون متكلماً. 

قلنا: التقسيم غير حاضر مع هذه الزيادة أيضاً. وذلك لأن الدليل قد دل 
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على تقديم القدرة على الفعل. فن ابتدأت القدرة فيه في تلك الحالة ليس هو 
فانحا ولا ضارا ولا ساكتاً ولا أخرس ولا متكلّماء بل هوخال من جیم 
هذه الاقسام. 

فان قالوا: فیمکن تشبیه حاله تبارك وتعال بحال من ابتدأت القدرة فيه 
مع كونه قادراً لم يزل بالا تفاق» ومع آنه لاتعلق لکلامه بقدرته عندنا إلا من 
حيث انهیا وصفان له. 

قلنا: مقصودنا ممّا أوردناه أن نبيّن لكم أن تقسيمكم غير حاص واه 
يجب عليكم أن تراعوا شيئاً آخر. وهو أن تقولوا: اي إذا صح أن يتكلم وم 
يكن أخرس ولا ساكتاً ولا صائحاً ولا صارخاً» وجب أنيكون متكلماً ومهما 
اعتبرتم صحّة کون الحيّ متکلماً ننازعکم في صحّة كونه تعالى متکلماً لم يزل» 
ونقول لكم: بینوا أنه صح أن يتكلم لم يزل» فان ذلك عندنا يستحيل» كما 
يستحيل أن يحسن آوینعم لميزل. 

ثم نقول لحم : هذه التقسيمات إنما ترد على اي الذي يتكلم بآلة وذلك 
آن الخرس انا هو آفة آلة الكلام التي يتعذّر الکلام معهاء والسكوت نبا هو 
الكت عن استعمال الة الكلام في الكلام واسياية: فالحيّ الذي له آل الكلام 
لا تخلوالبتة من أن تكون مؤوفة أو لاتکون مؤوفة. إن كانت موف فهو 
الأخرس» وان ۾ يكن مؤوفة فلا أن يستعلمها في أسباب الكلام أو الصياح 
أوالصراخ» أو لايستعملها. إن استعملها كان متكلماً أو صائحاً أو صارخاًء 
وإن م يستعملها كان سا كت فانكشف أن هذه التقسیمات إنها ترد على ذي الالة. 

فأمًا ای الذي يتنزه عن الآلات فهذه التقسيمات لا تتعاقب عليه. 
ماهذا الا كأن يقول قائل: الحيّ في الشاهد إذا لم يكن متحركاً كان ساكناً 
واذا لم يكن ساكناً كان متحركاًء ثم يقول: إذا لم يكن الله ساكناً وجب أن 
يكون متحرکا» وان ۸ يكن متحركاً وجب أن يكون ساكناً. فكما يقال له 


القول في كونه تعالى متكلماً وضفة لاه ۲ 
هذان الوصفان إنما تعاقبا على الحيّ متا لكونه جسماً لايلزم أن يتعاقب هذان 
الوصفان عليه» يقال له كذلك في مسألتنا إذا لم يكن الله تعالى متکلماً لايلزم 
آن یکون آخرس اوا کا لا اه 

ثم نقول للمتمسك بهذه الطريقة إن كان من الصفاتية کأصحاب 
الأشعريٌ وابن کلاب: إن انتفاء الخرس والسکوت في الشاهد نیا دل على 
ثبوت کلام حدث من جنس الأصوات والحروف» وأنتم لا تثبتون کلامه تعالى 
من حنس الاصوات ریت E‏ في ذلك . 

إن قالوا: انتفاء الخرس والسکوت العقولین في الشاهد هوالذي يقتضي 
کلاماً من جنس احروف والأصوات أوالخرس والسکوت اللذان ننفيهما عن الله 
تعالى» بخلاف ما عقلناه في الشاهد. 

قلنا: وإذا عنيتم بالضرس والسکوت خلاف ما عقلناه في الشاهد من معنی 
اللفظن, فمن أين أن ذلك الخرس والسکوت من أوصاف النقصء وأنهما 
مغنیان عنه تعالى» فلعلهیا ثابتان. 

ثم نقول حمیعهم: واثبات کونه تعالى متكلمأ لم يزل هو إثبات النقص في 
حقّه تعالى. وذلك لأن المتكلّم إنما يكون منقوصاً هاذياً وفي حكم العابث إذا 
أفاد كلامه غيره أو يتكلم على وجه التكرار للحفظ أو يغب ليطرب بغنائه ول 
يكن لم يزل من لم يستفيد بكلامه تعالى فائدة» والقسمان الآخران مستحيلان 
فيه تعالى» فیلزم في التکلم لم يزل أن يكون هذياناً, تعال الله عن ذلك وعن 
جيع النقائص. 

فان قیل : إذا آثبتم كلامه تعالى من > جنس الأصوات والحروف» ومعلومٌ أن 
الحروف والأصوات لا تبقى» فعلى هذا ما تكلم الله تعالى به ما بق فينبغي 
أن لايكون مايقرؤه القارئون من القرآن في الصلوات وغيرها كلام الله وأن 
لايكون كلام الله فيا بيننا. وزائداً على ذلك يلزم أن لايكون الرسول عليه 


یتح ي تا لفلف اددج 


السلام سمع کلام الله فيا آوحی الله تعالى إليه بواسطة جبرنیل وشي آخر: 
وهو أنه إذا كان مایقرژه القارئون ویتلوه التالون فعلاً سم لوقوعه بحسب 
قصودهم ودواعهم» وجب أن یکونوا قد آتوا مثل القرآن» وذلك ينقض کونه 
معحزا, 

قلنا: لایلزمنا شيْ من ذلك مع ماذهبنا في کلام الله تعال إلى ماحکاه 
السائل عتا وذلك لأنْ الکلام إنها يضاف على الوجه الشار إليه إلى من ابتداً 
مثل ذلك النظم دون من يحكيه فلایقال فيا ینشده الواحدٌ متا من شعر لبید 
مثلاً, إنه کلام المنشد وشعره» ولوقال قائل ذلك لکدّبه کل من يعلم أنه من 
إنشاء لبيد, ويقول: إن هذا كلام لبيد وشعره. وكذا في الخطبة التي یوردها 
خطيبٌ من خطب ابن نباتة مثلاً» فانه لايقال إنه من كلام الخطيبءوإنما 
يقال إنه من كلام ابن نباتة وهذه الإضافة حقيقة عرفيّة. وبيان كوا حقيقة 
أن كلّ من يسمعها لايسبق إلى فهمه منها إلا المعنى الذي ذکرناه, ولايحتاج في 
حملها على هذا العنی إلى قرينة, وهذا من دلائل الحقيقة. 

فان قيل: كيف يكون مايحدثه الواحدٌ متا ويقع بحسب قصده وداعيه 
کلام الله تعالى؟ وكيف يصح الجمع بين هاتين الإضافتين؟ سيا ومن 
مذهیکم آن المتكلم بالکلام هوفاعله. 

قلنا: حدوث مانحدثه من قراءة کلام الله تعال بحسب قصودنا ودواعینا؛ 
لامنع من اضافته إلى الله تعالى على الوجه الذي ذکرناه, وبالعنی الشار إليه» 
وهو أن يقال إنه کلامه تعای أي هوالبتدی مثل هذا النظم.لاعل معنی انه 
الذي يحدثه في الحال. وهذا ظاهر في الأمثلة التى ضربناها. والتحقيق فيه: أنا 
اش فا لن اجان الروت وال مات اس اه 
کلامه تعالی. :وكيا جوز فى شخص واحدٍ أن یکون ولد تشخص واحد ويكون 
عبداً لله تعالى» ولا من إضافته بالولادة إلى شخص آحرمن [ضافته إلى الله 


القول في كونه تعال متكلمآوصفة كلامة ٣‏ 


تعالى بالعبوديّة» فكذلك لابمنع إضافة مانقرؤه بالحروف في الحال إلينا من 
إضافته إليه تعالى» با معنى الذي ذكرناه» وهو انه المبتدئ مثل ذلك النظم ولا 

فان قيل: إضافة الشخص الواحد إلى أبيه وإضافته إليه تعالى إنما هما 

قلنا: وكذلك إضافة مانقرؤه من القرآن إلينا وال الله تعالى انیا هی ععنیین 
مختلفين إذمعنى إضافته إلينا آنا تحدثه ومعنى إضافته إليه تعالى أنه المبتدئ 
مثل هذا النظم حتى حفظناه وتعلمناه وأمکننا قراءته, وقد بيّنا أن هذه 
الإضافة إليه تعالى حقيقية» لابتدار المعنى الذي ذكرناه منها إلى الافهام. 

فأمّاما ذکره السائل من أن هذا يقدح في کون القران معجزاً يتحدى به -فغير 
لازم» وذلك لأن التحدي بالقرآن ماوقع معنی أنكم أَيّها العربٌ أوغيركم 
تعجزون عن حفظ ما آتیست به وحكايته وقراءته» وانما وقع بمعنى أن يأتوا من 
قبل أنفسهم بكلام مثل القرآن في الفصاحة ابتداء على ماجرت به عادتهم في 
تحدي بعضهم بعضاً بشعر أو خطبة وماذكره السائل وقع لأبي علي وأبي امذیل 
قبله. 


القول بأن للكلام معنی» سوى الحرف والصوت ومايتركب منهاء بوجد مع 
الصوت مسموعاًء ومع الكتابة مكتوباًء ومع الحفظ محفوظاء وأنه يصح بقاژه 
ووجوده في حالة واحدة على اتحاده في أماكن متباعدة. 

وبيّنا الجوات عن هذا السؤال على هذا الذهب. فقالا: التالي لكلام الله 
تعالى يُوجِدُ مع تلاوته عينَ كلام الله تعالى الذي أوجده فهو باق موجودمع تلاوة 
کل تال ولا يلزمنا شى ممّا ذكره السائل. واحتجا لصحّة مذههها بآن قالا: 
لوم يكن الكلام موجوداً مم الكتابة لما صح تلاوته من الكتابة» ولولا أنه موجود 
مع الحفظ لما تمکن الحافظ له من قراءته. وأيضاً فان تلاوة القرآن رما تقبخ من 
بعض الکلفین» كال جنب والحائض» ولايجوز وصف القرآن وكلام الله تعالى 
بالقبح. وهذا مذهب باطل لا حتاج إلى ارتکابه في جواب سوال السائل. على 
ما بيّنا القول فيه. 

ونحن نبيّن بطلان ماتمسّكا به لنصرة مذهبهما ثم ندل ابتداء على بطلان 
هذا المذهب. 

ما قوهما: «لولا وجود الكلام مع الكتابة لا أمكن قدرة الكلام من 
الکتابة» فالرد عليه أن التلاوة من الكتابة انیا آمکن, لا لما ذکرتموه» بل 
لأنها رقومٌ جُيلَّت آماراتِ دالَة على الحروف والأصوات» بالواضعة عليها. فن 
عرف تلك المواضعة ونظر في الكتابة أمكنه تلاوة الكلام بالاستدلال بها عليه 
وعلى هذا فان الكتابة والرقوم الدالة على كلام واحد تختلف باختلاف الخطوط 
واختلاف المواضعة عليهاء والكلام الواحد لايختلف . 


القول بأن للكلام مع سوى خرف والصوت سس 819 

ألا ترى أن الكلام العربي لوكتب بالخظ العربيّ والسريانيّ واليوناني 
لكانت الرقوم مختلفة والكلامٌ غير حتلف وكذلك التوراة لوكتب بالخظ العربي 
لكان الخظ العربی مخالفاً للخط العبريّ» وعبارات التوراة غير مختلفة, و بعد 
فلودلَ إمكانٌ تلاوة الكلام من الكتابة على أنه موجد معهاء فلیدل على آنه 
موجود مع الإشارة والعقد على الأصابع لإمكان تلاوته مهم بتقَدم مواضعة 
علهماء ومعلومٌ خلاف ذلك . 

وأيضاً فكان يلزم» ني الامي الذي لايعرف الط أن يعرف الكلام 
بالنظر في الكتابة» لأنه موجود معها كما لوسمع كلاماً بلغة لايعرفهاء فاته يعلم 
الكلام و وحوده وثبوته» وإنما لايعلم معناه. 

وبعد, فان صورة الم في بعض الخطوط تشبه صورة الصادفي بعضها, وكذلك 
القول في صورة النون والراء والزاء, وفي الط العربی صورة الباء والتاء والثاء 
واحدة» وكذا صورة الجے والحاء والخاء واحدة وکذا القول في الدال والذال 
والسين والشین, والصاد والضاد والطاء والظاءء والعين والغين. فليس بعض 
هذه الحروف بأن يوجد مع بعض هذه الرقوم أولى من البعض» فيجب أن 
يكون کل حرف من حروف الكلام موجوداً مع كل رقم من رقومه المتشابهة. 

وأيضاً فاته يلزم أن يكون القرآن» وغيره من كتب الله موجودة مع جبيع 
أجسام العالم» لأنه مكن إظهار كتابه القرآن والكتب في جيع الأجسام» 
لأبإثبات شيء فيهاء بل بإزالة أبعاض عن حواليهاء كما يُظهره النقارون, لأنهم 
بالتقرلم يثبتوا شيئاً ماکان ثابتاً» وإنما آزالوا بعضّ ماکان ثابتاً» والكلام 
موجود مع الكتابة على قول أبي عليّ» فکا لم يتجدد كتابة ماكانت ينبغي أن 
لاجدد ينبغي أن لايتجدّد حصول كلام هناك ماکان قبله. فاتضح لزوم ماذكرناه 
من وجود القران وجیع كتب الله تعالى من جميع أجسام العام. 

وأمّا قولما: «الحافظ للقران مكنه تلاوة القران». فالجوابٌ عنه أن نقول : 


۹ سس لقذ من التقليد(ج )١‏ 


إنها أمكنه ذلك » لأنه علم كيفيّة ترتيب تلك الكلمات واستقرٌ ذلك العلم فيه 
واستمرٌء فأمكنه إيقاعٌ الكلمات وإحداث الحروف والأصوات مرتبة على ما 
علمه كما أن العام بالصياغة أو التجارة أو غيرهما من الصناعات عمکنه إِيقاعٌ 
صنعته که مطابقةٌ لا علمه» ول ید ذلك على أن تلك الصناعة أمر موجود 
في حفظه زائداً عل حفظه وعلمه. 

وأمّا قوفیا: «تلاوة القرآن قد تقبح من بعض المكلفين والقران لایوصف 
بالقبح»» فالجوابٌ عنه أن نقول: بل »لايجوزوصت القرآن بالقبح» لأنه يوهم 
ان ما تكلم الله به وأنزله على رسوله كان قبيحاًء ولا نقول ذلك ونقول هذا 
الذي يأتي به الجنب أو الحائضٌ معا ابتدأ الله تعال مثل نظمه یقبخ منهها. 
فالموصوفٌ بالقبح هو فعلّهراء لا فعل الله تعالى. ولا نقول کلام الله تعالى قبيخ» 
لا فيه من إهام أن ما فعله الله قبيح. 

ثم الدليل على بطلان القول -بأن للكلام معتّی سوى الحروف والاأصوات 
عنما د كرا هواه ل ان کته لوعت أن ور توت روف والأصيوانك 
المنظومة على ماذکرناه من دون الکلام و الكلام من دون تلك 
الأصوات والحروف» إذ لامکن ان یقال: کل واحد مهما حتاخ إلى صاحبه, 
للزوم حاجة الشی إلى نفسه فیه, فلن كان احتاخ انم هو الکلام لتصوّر وجود 
الأصوات واحروف من دون الكلام» وان كان احتاج هو الأصوات وا حروف 
لتصور وجود الکلام من دون الحروف والأصوات ومعلومٌ خلاف ذلك . 

فان قیل: آلیس آبوعلي وابواهذیل قالا: بأن الکلام موجود مع الكتابة 
والحفظ» ولیس معهیا صوت وحرف, فقد انفصل الکلام من ارف 
والصوت. 

قلنا: إنها آجازا وجود الکلام من دون الحرف والصوت. بناء منیا على 
اععقاد أن الکلام فن از لنوت ینوت یلزم هذا في غيرهما وغير من يذهب 


القول بأن للكلام معنى سوی الحرف والصوات ۲۲ 
ال مذهپا من العقلاء ومعلوم آن غیرهما من العقلاء لا محوزون ذلك . 

مّا الصفاتيّة فانهم أثبتوا کلام الله تعالى معتی قاماً به مخالفاً للحرف 
والصوت. والأشعريٌ منہم ذهب إلى أنَ الكلام معنتی قائم بذات العكلم 
شاهداً وغائباً وقد ذکرنا آنا لانکلمهم في قدم ذلك العنی آو حدوثه, انما 
نکلشهم في إثباته فنقول هم: ما اتعیتموه من العنی القانم بذات التکلم» 
لانعلمه ضرورة فا الطریق ال اثباته؟ 

إن قالوا: أليس المتكلم بالنطق والعبارة قبل شروعه في إيراد العبارات جج 
أمراً يُدِيره في اه ویورد عبارات مطابقة له؟ فذلك الأمر هوالذي نثبته وهو 
موجو في النفس. 0 | 

قلنا: ماه التكلمٌ في نفسه مما أشرتم إليه ما هلا علمٌ بكيفية تا 
مایورده‌من العبارات أو نظر في كيفيّة إيرادها أوعزم على إيرادهاء لايعقل وراء 
ذلك معنى اخر. 

فان قالوا: نستدل بالعبارات المطابقة لما في قلبه على المعنى الذي نثبته . 

قلنا: الدلالة ينبغى أن يكون لا تعلق بمدلوها ليكون بأن يدلَ عل مدلوها 
آولی من آن ید عل غیره. وهنه العبارات لیست ال حوادت مرك علی وجه 
الإحكام مختضَة ببعض الوجوه الجائزة عليياء ككونها أمراً ونبياً أو خبرأ إلى 
غيرهاء لاوجه لما سوى ما ذکرناه, فهي بحدوثها وصخته تدل على کون فاعلها 
قادرأء وبإحكامها على كونه عالماً» وبوقوعها على وجه دون وجه على كونه 
مريداً وكارهاً لا تدل على غير ما ذكرناه, لعدم العلقة بينه و بين غيره. فثبت أنه 
لا طريق إلى إثبات ماذكروه ولاهومعلوم ضرورة فوجب نفيه. 

Es‏ وجه یکون ابتداء استدلال عل بطلات 


(۱) م: تحرير. 


۲۲۸ المنقذ من التقلید (ج ۱) 


مذاههم بأن يقال ماتدعونه من العنی الم بنفس التکلم غير معلوم ضرورة» 
ولايدلَ عليه دلیل فوجب نهيه» والا أدى إلى فتح باب الجهالات. 

إن قالوا: إليه طریق وأشاروا بذلك إلى العبارة» فالکلامٌ عليه ماسبق. 

فان تمسّكوا ما ذكرناه من قبل من قول القائل « في نفسى كلام», وقول 
الشاعر: «ان الكلام لني الفوّاد», فالجواب منه ماسبق. 

نم نقول لهُم: هذا توضل إلى إثبات العنی بالعبارة. وذلك باطل, لا 
المعبّر عن أمر لمّا أن يعبّرعمًا علمه أوعن مالم يعلمه. فان عبرّعمًا لم يعلمه» لم 
تكن في عبارته حجّة, وان عبّرعمًا يعلمه فعلمه لايخلومن أن يكون ضرورياً أو 
اتنعذلاليا ان كان ضروریاً فلیذ كر حثی ننظر فیه, ويلزم عليه أن لايكون 
ختضاً به دون غیره. وان كان استدلاليََ فلیذکر دلیله» فان الحجّة فيه, لافي 
عبارته . 

وقد حكى بعضهم أنه تعالى متكلم لنفسه. والردّ عليه هو أن نقول: إضافة 
الصفة إلى النفس فرع على إثباتها. والمتكلّم ليس له بكونه متکلماً صفه» 
فكيف تکون نفسيّة. وإنا التکلم هوفاعل الكلام. كما أن احسن هوفاعل 
الإحسان. 

فالقول بأنه متكلم لنفسه یتناقض من حيث ان وصفه بأنه متكلم يقتضي 
أنه فعل كلاماً وأن له كلاماً» ووصفه بأنه متكلم لنفسه یقتضی أنه متکلم لا 
بكلام» فيتناقض القولان. كا لوقال قائل في امحسن أنه جسن لنفسه أو 
متفضل لنفسه أو فاعل لنفسه. 

ثم يلزمُهُم على قوهم هذا: أن يكون تعال متكلماً بساثر ضروب الکلام. 
حتی يكون متكلّماً بالکذب» وأن يكون آمراً بکل ما مکن الأمر به, ناهياً عن 
کل ما مكن النبي عنه» وكل مايصح الأمرّبه يصح الى عنه فیلرمٌ أن يكون 
آمرا بجميع ما هوناه عنه» ناهياً عن جميع ماهو اير به, وأن يكون مكلماً لكل 


القول بأن للكلام معنی سوى الحرف والصوت _ بيس 99 
أحد, لأنَ جميع ذلك أقسام خاضة داخلة تحت وصفه بأنه متكلم» وكونه 
متکلماً عام يشمل جميع هذه الأقسام, والصفة العامة إذا كانت نفسيّة كانت 
الففة ماه عدا مسي انم 

فان قالوا: أليس هو تبارك وتعالى عالاً لذاته عندكم ولا يلزمكم أن يكون 
كاهلا و بصفة القّد والبخت. فكذلك هوعندنا صادق لنفسه فلا يلزم أن 
يكون کاذباً وکذلك أو ليس هوعالا ولا یلزم أن يكون معلّماً لنفسه؟ کذلك 
يكون متكلماً لنفسه عندناء ولا يكون مكلماً لنفسه» فلا يلزم أن يكون مكلماً 
لكل أحد. 

قلنا: ول هذا الاعتذار لامكنكم أن تذكروه في کونه آبراً وناهياً لأنه قد 
ژر“ بت أنه اير بأشياء» وفاه عن أشياء» فیلزمکم ۴ الأمر والنبي ماذكرناه. 

وأمَا ما قلتموه» في كونه متكلماً وكونه مكلماً وقیاسهیا على مانقوله في 
aa 8‏ فغير صحيح» وذلك لأن کونه مکلماً يدخل حته کونه 
متکلما, لأنَ كونه مكلماً معناه كونه مخاطباً لغيره فيكون متكلماً معه» فيدخل 
في كونه متكلماً ما به دخل في كونه مكلماً. فإذا كان متكلماً للفسه اتحه أن 
يكون مکلماً لنفسه. وليس كذلك مانقوله في كونه عالاً ومعلّمأء لأ معنى 
كونه معلّماً ها هو خلق العلم في قلب الغير أو نصب الدليل له. هذا في الله 
تعالى: فأمَافي الشاهد,فعناه تكريرٌ الكلام على الغير ليعلمه أو حفظه أو إشارة 
إلى الطريق الذي به يعلم الشي . وهذا العنی غير داخل في فائدة وصفنا العام 
بأنه عالم» فلایلزمنا إذا وصفناه تعالى بأنه عالم لنفسه أن يكون معلماً لنفسه 
ويلزمكم أن يكون مكلماً نفسه لأنْ ما به يكون مكلّماً به يكون متكلماً 
فافترقا. 

۳ قولکم: «هو تعال صادق لنفسه فيمنع کوله صادقاً من کونه كاذياً. 
كما أن عندکم کونه عالماً نع من كونه جاهلاً» فالرّد عليه أن کونه عالا ثبت 


۰ سس ______لقذهن التقليه(ج١)‏ 
عندنا بالدلاق, فمن اين قل إنه صادق؟ 

ان قالوا: لانه اخر عن اشياء وحدنا محبراتها على ما تعلق به خبره کاخباره 
Es‏ ولا وی الافيناة Na‏ 

ات وا رازه تعالى التي وصفتموها انما تكون صدقا إذا قصد بها الإنباء 
عن السیاء والارض المخلوقتين وعن الانسان الخلوق» ولئن قصد بها إلى غير 
ماذکرناه لم يكن صدقاً کقول القائل: «محمدٌ رسول الله». ان لم يعن به 
یی دا هيبدا ات ات اه وغل ای هت ارق الال 
قصد إلى الانباء عن هذه الأشياء الخلوقة دون غیرها؟ 

ثم يقال هم لم نساعدکم على انه تعال صادق فيا أخبر عنه من السماوات 
والأرضين وخلق ال حيوانات وغیرها ونلزمکم أن یکون کاذبا تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً في غير ما أخير عنه بالعبارة والحرف والصوت. إذما ثبت أنه 
أخر عن غیرهما حتى تدعو أنه ضادق فبا. 

ان قالوا إنه تعال آخرعن کل مامكن الاخبار عنه حدقا ظهر ظلان 
قولهم, إذ مايمكن الإخبارٌ عنه بالصدق من مستقبلات الأمور من مقدورانه 
تعال.غر متناهية والأخبارمتناهية, فکیف مكن أن يقال انه آخرعن 
جیعها؟ 


شبة للصفاتية 
قالوا: لوكان الله تعالى متکلماً بكلام مُحدّث من جنس الحروف 
والاصوات, لوجب أن يكون ذلك الكلام في حل» إذ لايعقل وجود الحرف 
والصوت إلا في محلّ.فحلهلايخلوإمًا أن يكون ذاته تعال ره وذاته 
یستحیل أن تکون غلا للحوادث, ولو حل غیره لوجب أن یشتق لذلك الحل 
الا م بان متکلم» فیکون امحل متکلماً بذلك الکلام, لا القديم تعال. 


شره للصفا تب ,_س ‏ ج ‏ .+۲۳ 


فیقال هم : لیس عندکم انه تعالى متکلم بکلام قديم قائم بذاته» غير حال 
فيه ولا في غيره؟ فلم لايجوز أن یکون کلامه محدثاً قائماً بذاته أيضاً غير حال فيه 
ولا في غيره؟ نم وإذا كان حالاً في غيره» لم قلتم إنه يجب أن یشتق للمحل منه 
الوصف؟ ومن الذي يجب عليه ان يشتق الوصف؟ اهو تعالى او غيره؟ 

ان قالوا: يجب على الله تعالى. 

فليا کش ام اس مان شي ؟ أولستم لفون هت 
عليه شي ۶؟ لأنه لضي عت حدّورسم وامر. 

فان قالوا: نريد به انه يجب وقوعه منه من جهه الدواعي . 

قلنا: الداعي ينقسم إلى داعي الحاجة وإلى داعي 000 وداعي الحاجة 
مستحيل عليه. وأمّا داعى الحمة الذي يجب معه وحود الفعل من جهة 
امک فهو العلم بوجوب القعل» ولايجب عليه تعالى شي عندكم» چ 
يكون علمه بوحوبه داعیا له إلى فعله» ويتحتّم حصول الفعل عنده وحسبه . 

وان قالوا: انیا حب هذا الاشتفاق عل العبد. 

قلنا: كيف تقولون ذلك ؟ وعندکم أن الأصل في اللغات نبا هو التوقیف 
من حهته تعال دون المواضعة من حهه العباد. 

تم ولو ذهبت إلى أن الأصل في اللغة نبا هو الواضعة من جهتهم» لم قلتم انه 
يجب علیکم هذا الاشتقاق؟ آولیس الوجوبٌُ من الأحكام التي تتلقى من 
الشارع» فاي شرع يدل على انه يجب علهم هذا الاشتقاق؟ 

م وهب انه جاء شرع مقرر لوجوب هذه الاشتقاق» فلم لايجوز آن يخلو بهذا 
الواجب؟ أو ليسوا يخلون بكثير من الواجبات؟ 

فان قالوا: نعني بهذا الوجوب وجوباً من جهة الدواعي» أي يقوى دواعيهم 
إلى هذا الاشتقاق, فيتحتم حصوله. 

قلنا: ول قلتم: إنه يقوى دواعيهم إلى ذلك ؟ 


۳۳۲ اسم سس هه ابیت | نك من التقلید رج ۱( 


إن قالوا: لانهم إذا عقلوا معنی يدعوهم الداعي إلى الإخبار عنه, ولا 
مكنم الاخبار إلا بالاشتقاق والوضع» فیقوی دواعییم إلى الوضم والاشتفاق. 

قلنا: يمكنهم الاخبار بغير وضع وصف واسم مفرد, بل بأن يخبروا عنه 
اا اه قاری 

م يقال: وهب أن دواعيهم و و لعفت اعمال ال او 
فهم من جهته تعالى على مذاهبکم» فلم يجب وقوع فعلهم بحسب دواعيهم . 
فلعل الله تعالى لم يخلق فيهم هذا الاشتقاق, وان توفرت دواعيهم إليه. 

نم يقال: أو ليس قد عقلوا أشياء في محال وعلموها وما اشتقوا للمحل منها 
وصفاً. مثاله رائحة الكافور والسك ‏ فانهها معنيان مفهومان هم ول يشتقوا 
للمحل من احد المعنيين» بل عرفوا الرائحة بالنسبه إلى امحل» فقالوا: رائحة 
الكافور ورائحة المسك . 

نم يقال لهم قد بیتا أن الوصف بالمتكلم مشتق من الكلام لفاعله 
فكيف يكون هذا الوصف بعينه مشتقاً محله, ومارآیناهم فعلوا مثل ذلك في 
موضع أخر؟ ألا ترى آنهم وصفوا محل الحركة بأنه متحرك وفاعلها بأته حرك » 
ول السواد بأنّه أسود وفاعله بأنه مسوّد, فلم يجعلوا وصف امحل والفاعل 


اا 


القول في وصف القرآن وكلامه تعالى 


إن قالوا: بم تصفون كلام الله تعالى؟ أتصفونه بأنه مخلوق أم لا تصفونه 
بذلك ؟ 

قلنا: نصفه ما وصفه الله تعالى به» من كونه محدثاً على ما قال تعالى: ١‏ 
يأتيهم من ذكر مِن رَبّهم مُحدّث إلا اسمَعوٌ» "۱ يعنى بالذكرالقران لاغير 
بدلالة قوله «إلا استمعوه», ونصفه بأنه منزل» قال تعالى: «إنا آنزلناه في ليلة 
القدر»( وبأنه حمول وعربيّ» قال تعالى: «إنا جعلناه 0 ری ا 
واه محكم وحکم فان تال ۶( کناب احكييتك ابا وال («یس» 
والقران اکم»! 

فأما کونه مخلوق فلا نطلقه » لا فيه من الإبهام» من حيث أنه مشترك 1 
معنيين » أحدهما أنه واقع مقدّر لصالح العباد» والا خر اه مفترق مكذوب 
ميان ال غر قافن کا يقال a‏ وله آدا أ E‏ 
غير قائلها . قال الله تعالى حاكياً عن الکمّار: «إن هذا إلا اختلاق» 20 و«ان 


(۱) الأنبياء: ۲. (4) هود: ۱. 
(۲) القدر: ۱. (5) یس: ۰۱ 
(۳) الرخرف: ۳. () ص : ۷. 


تحت تجح ال (ج ( 


هذا الا خلو؛ الأؤلين»'''» عنوا به القرآن, وأنه ليس کلام الله تعال على 
مايقوله محمد عليه السلام» فنتحرّز من إطلاق القول فيه بأنه مخلوق لهذا الإبهام 
وقول 1ه الا عق كوت القران كلوقا : إن ع أنه قمله ال وفعله تقر 
بحس مصالح العبادء فهو لوق بهذا المعنى ؛ وان أردت المعنى الآخرء فعاذ الله 
أن يكون خلوقاً بذلك المعنى . 

والقومُ رما يؤولون الخلق على معتى آخر, وذلك المعنى هو كونه حيًا على ما 
یدل عليه مايحكى عن بعضهم فانه يروى أنه جرى بن واحد من العدلية 
وبين واحد من الصفاتية في خلق القران» فحلس ذلك الانسان الذي كان 
ینوی خلق القران من الغد للتعزية فقيل له: ما اصابك ؟ فاحابهم بان «قل هو 
اله اجون" توفی] فحلشت رنه 

وهذا محال عل ماتری ودال علی عدم فطنة من بفول ذلك فاثا لانعنی 
بالخلق هذا المعنى ولا هومعلوم من وضع أهل اللسان. وذلك لان الخلق 
عندهم يفيد التقدین قال الشاعر: 

کر 1 و ۰ ] لق a.‏ 

وقد اختلف أهل العدل في معنی هذه الکلمة: فذهب البغدادتون إلى أن 
الخلق هو الاختراع, فلم یصفوا فعل غير الله تعای بالخلق . 

وذهب البصریون إل معناه الاير عل ما هومعروف من أهل 
اللسان ثم اختلفوا: فذهب آبوهاشم إلى أن معنى التقدیر هو الإرادة» وكلّ فعل 
يفعل مع الارادة له فهو لوق . وذهب أبوعبدالله البصري إلى أن معنى التقدیر 


(۱) الشعراء: ۱۳۷. 
)۲( الا خلاص: ۱. 


القول ق وصف القرآن وکلاعه تعالل سس بي يي ف 9 


هو التفکی وكلّ فعل یفعل عن تفكر وتدبر یصفه بانه مخلوق, فیلزمه أن 
لایصف أفعال الله تعالى بأنها مخلوقة حقيقةء وإتا یستعمل فما امخلوق على 
طريق التوسّع والتجوز ولا شك في أنه حصل تعارف شرعي بانه لايطلق اسم 
الخالق على غير الله تعالى وان كان الله تغالى أثبت الخلق في حق غیره کا 
قال: «فتبارله ا اال وقال لعیسی : «واذ تخاو من الظين 
کاو الا أن شای مطلقاً لایقال إلا تعال, للتعارف الذي 
ی 

إن قالوا: أليس الله تعالى یقول : «ألا له الق والامر»!۳" فصل بين الق 
والامی وقال تعال: و ع ارات خی الان فصل بن 
القران وبين الانسان في النلق, فلوکان القران داحلا في الق معش من 
العاني لا صح هذا الفرق. 

قلنا: لا دلالة لكم في الابتین, إنا أراد تبارك وتعالی بالاية الأولى انه 
خلق العقلاء وخلق عیرهم و » فكلهم له وله آن يأمرهم ويحكم عل : 
لانهم عبیده ولا يدل عل آن اراس نمه اموي جلك زرو راد في الأية 
الثانية اثبات النعمة والامتنان پا علی الکلفن, والامتنان نبا حصل بتعلم 
القرآن لابخلقه من دون التعلم . 

وکیف مکن الاستدلال بإفراد الشي بالذكر على أنه غير داخل في الجملة 
لد كورة ای اسان ان رم کات عدوا له وملانکته و ةو خبریل 
ووكال ١"‏ وز زان عل احير تن وك انل یساش اللات ک؟ رون 


(۱) الومنون: .١4‏ (:) الرحن: ۳ 
(؟) المائدة: ۱۱ (۵) البفرة: ۰۹۸ 


(۳) الأعراف: ؛۵. 


۹ سالتقفمن التقليه وج )١‏ 


«حافظوا علی السّلواتِ والسّلاة الوّسطی»( ول يدل على ان الصلاة 
الوسطی ليست من الصلوات؟ 

قالوا: أليس قد روي عنه عليه السلام: «القرآن کلام الله غير خلوق ومن 
قال لوق فهو كافرٌ بالله العظم 00 ؟ 

قلنا: هذا من أخبار الاحاد, فلا يصح الاعتماه عليه» شم هو مُعارَض ما 
روي عنه عليه السلام انه قال: «كان الله ولاغیرة ثم خلق الذكرء والذكر هو 
القرآن». وما روي عنه عليه السلام اله قال:«ما خلق الله من سیاء ولأارض 
ولاسهل ولا جبل أعظم من آية الكرسي» . 

ثم نقول: ولوصحَ هذا الحديث» لكان معناه أن القرآن کلام الله تعالى غير 
مفتری ولا مُختلق» بخلاف ما يقوله الکفارمن أنه من افتراء محمد عليه 
السلام؛ ولا شك في ان من وصف القرآن بذلك كان كافراً فأمَا من قال اه 
كلام الله ووحيه وتنزيله وإنه أحدثه بحسب مصالح العباد وأنزله على. رسوله 
كيف يكون كافراً. 


(۱) البقرة: ۰۲۳۸ 
(۲) سنن البييق ج ۱۰ص ۲۰5 کتاب الشهادات باب‌ماترد به ضهادة اهل الأهواء. 


القول ٤‏ حسن ابتداء الخلق ووجهه 


ما حسته فظاص وذلك كله لاشك فى أن اه تعال علق الق وظظفه 
ابتداء وهولا يجوز أن تعری آفعاله من الحسن والقبح, لأنه تعالى عالم لذاته 
يستحيل عليه السهو والغفلة» ونما يتقدر في أفعال الساهي والنائم ذلك . وقد 
ثبت أنه تعالى لايفعل القبیح» فيجب أن يكون حسناً. 

أمَا وجه حسنه: فهو أنه نعمة على الأحياء وإحسان إلهم. وذلك لأن ما 
لا ین بان كر جو جاتير و لسسع 
الحيوان» والحيوان ينقسم إلى مكلف وغير مكلف . والمكلف خلقه لنفسه. وغير 
الکلف خلقه أيضاً لنفسه ولانتفاع المكلّف به على ما قال تعالى: «خَلَقَ کم 
ماني الأرض یا والمنافع التي خلق الله تعالى الخلق لما ثلاثة: التفضل 
والعوض والثواب. فا مكلف منفوع بالأنواع الغلا ثة 

ولا يعترض على إطلاقنا هذا بالکافس فانه مكلف وليس منفوعاً بالثواب. 
وذلك لأنه في حكم المنفوع به لكونه معرضاً له» وإنا لايصل إليه بسوء 
اختياره. وغير المكلف منفوع بالتفضل والعوض» دون الثواب. 

فان قيل: فا المنفعة؟ 


(١)البقرة:‏ 9؟. 


6ل لل ل النقذهن التقليه (ج )١‏ 


قلنا: المنفعة هی اللذة والسرور أوما يودي إلا أو إلى أحدهما. 

فإن قيل: وما النعمة؟ 

قيل: إيصال النفع إلى الغير مع القصد إلى الإحسان إليه» أو دفع الضرر 
منه» باعتبار القصد الذي ذكرناه. وإنما شرطنا النفع »لا الضرر. وماليس بنفع 
ولاضرر لايعد نعمةٌ وإنها شرطنا أن يكون قصد النافع الاحسان إلى الغس لأنه 
لونفعه ریاء أو للاضران كأن يطعمه خبيصاً يْظِنّ أنه مسموم ولايكون 
كذلك » فتناوله الغيرٌ وانتفع به» لايعد نعمة, لما م يكن قصده الاحسان إليه. 
وإنما ضممنا إليه دفع الضرر, لأنه كما يكون منعماً على الغير بان ينفعه فكذلك 
يكون منعماً عليه بأنيدفع عنه‌مضرة کمن يشرف على السقوط من موضع عال 
فينقذه غيره قاصدا دفع ضرر السقوط عنه. 

وقد شرط آبوعلي في النعمة أن يكون حسنة» وأبوهاشم لايعتر فا 
الحسن. وني ذلك نظر. 

وإنها قلنا ان هذا هو الوجه في حسن ابتداء الخلق, لأنه لا مخلومن أن يكون 
فيه غرض أولاً يكون له فيه غرض .إن م يكن له فيه غرض كان عبثاً قبيحاً فلا 
يفعله تبارك الله وتعالى. وان كان له فيه غرض ۸ يخل ذلك الغرض من أن 
يكون آيلاً إليه أو إلى الخلق ومايرجع إليه محال لأنه يستحيل عليه المنافع 
والضار والراجع إلى اخلق إِمَا أن يكون نفعهم أو ضرّهم لايجوز أن يكون 
الغرض الإضرار بهم لأ إضرار من لایستحق الضرر يكون قبيحاً لايعترضه 
لالام التي يفعلها تتعالى لاستصلاح المكلفين بهاء لأنها ليست مضان لا يتعقبها 
من المنافع العظيمة الوفية عليها. فلم يبقمن الأقسام الا أن يكون قد خلقها 
لنفعهاء وتعيّن أن ما ذكرناه هو الوجه في حسن ابتداء الخلق» وعلى هذا نقول: 
إن أل نعمة أنعم الله تعالی بها على ای خلقه إِيّاه حيّاً لينفعه. 

فان قيل: من ينفع الغير إحسانا إليه» يكون له غرض راجع إليه» كمدح 


القول في حسن ابتداء المخلق و وجهه. ۲۳ 
وشكر يستحقهماء أو توقع ثواب أو جزاء أو مكافاة من جهة ذلك الغيرء لولا 
ذلك با كان يفعله ولايتحقق بذلك کونه منعماً عليه. انیا النعم في الحقيقة 
هوالذي يفيض من ذاته الخيرٌ على الغير لالغرض على ما يقوله الفلاسفة. 

قلنا: ما يقولونه حدس باطل وبيانه أنا إذا فرضنا واحداً سقط من موضع 
عال» فيقع على عدو لانسان فيقتله من دون قصد منه إلى ذلك لايعد منعماً 
على ذلك الغير. ولو أرسل واحدٌ حجراً على غيره ليقتله أو يضرّه فدفع إنسان 
ذلك الحجر وقصله دفم الضرر عن الغير, لكان منعماً عليه بلاشك وريب» 
ما قالوه عکس الواحب. 

E‏ ما تقول فیمن ينفع الغير أو يدفع عنه ضرراً ولا یکون 
له في ذلك غرض راجع إليه بوجه من الوجوه؟ وإنها غرضه الإحسان إلى الغير 
ليكون منعماً عليه أو لایکون منعماً على هذا التقدير؟ لامكن أن يقال 
لاکن نعم فجت أن كرت مام ادا تقزر آن من فصشتاه کون مها 
فهکذا نقول فما فعله الله تعای بالعبید. 

فإنقيل: آلیس الخلائق كما ينتفعون بضروب النافع فکذلك یستضرّون 
بضروب الافات والحن, والکافر زائداً على ذلك یستضر بعقوبة الآخرة» 
فکیف تقولون اه خلقهم لنفعهم ؟ 

قلنا: لامكن دفع منافع الحيوانات التي ینتفعون بها وشرف تلك النافع 
وعظم قدرهاء حتى أن أكثر أصحاب البلاء والأمراض والأسقام والفقراء ا 
أشعروا('' بالموت ومفارقة الحياة الدنیا فرقوا من ذلك فرقاً عظيماًء وأكثرهم 
یتمنون ویودون أن یبقوا على ما هم عليه ولاعوتو؛ فکیف يُنكرٌ عظم موقع 
المنافع العجلة. وأما المحْ التي تنزل بهم فانها في الحقيقة منح من الله تعالى 


۰ سس لقذ من التقليد(ج )١‏ 
یموضهم عنها أعواضاً موفية عليها هذا فيا يكون من جهة الله تعالى. وما يكون 
من جهه غيره فانه تبارك وتعالل ينتصف لظلومهم من ظالهم» وما الكافر 
فانما يوق في عقوبته واستحقاقه لها من قبل نفسه, وسنتكلم عليه فيا بعد إن 
شاء الله تعال . 


الکلام في التکلیف وحسنه ووجه حسنه 

أمَا التكليف فقد حُدَ بأنه إرادة الرید من غيره ما فيه كلفة ومشقة إذا كان 
رید آعل رت متاو برید مه لك وبا مخ ی 
التکالیف العقلية والشرعية . 

ولکته يرد على هذا الحد نقض وهو خروح التکلیف التعلق بأن لایفعل 
عنه, لأن الارادة لا تتعلق بان لایفعل . هذا إذا عنى بالارادة معنی زائد على 
الداعى على مايقوله أصحابنا. ۰ 

وقد حة باه إعلام الغير أن له في أن يفعل وأن لايفعل نفعاً أوضراً مم 
مشقة تلحقه فیه إذا لم يبلغ الحا فيه حد الإلجاء, وهذا الحد يدخل فيه سائر 
أنواع التكليف من العقلىَ والشرعي والفعل وأن لايفعل. 

وقد طعن في هذا الحد بأن قيل: الإعلام إنما يكون بفعل العلم في الغير أو 
نصب الدليل له» فلوكان التكليف إعلاماً لوجب أن لايكون أحدنا مكلفاً في 
لشاهد إذ لايتأتى من أحدنا فعل العلم في الغیر ولا نصب الدليل له. 

ومکن الجحوابُ عن ذلك بأن يقال: الارشاد من جهتنا والتنبيه بالأمر 
أو اضر یستی اعلاماء فهذا الط ساقط . 

وه اا لق د ماع القردق قاری 
ین ذلك بان قال: المفهوم من قول الغير: كلفني فلان» كذاء أي بعثني عليه 
ولابت من اعتبار الشقة فيه لأنه مأخوذ من الكلفة وهي الشقة وإذا كان 


الكلامف‌التكليفوحسنه ۲ 
كذلك فا حدّدنا به التکلیف جع العنیین» ویدخل فيه التکلیف العقلي 
والشرعي . وهذا التحديد عند التحقيق يرجع إلى ما قاله من حده بالإعلام 
الذي وصفناه, ولا فا معنی البعث ولکته لم يورد فيه التقیید الذي اعتبره 
ذلك الحا في قوله «إذا لم يبلغ احال به حد الإلجاء» اعتقاداً منه بان الملجا 
أيضاً يكون مكلفاً ما ألجأه إليه» وهذا قريب» لأنها آیضاً مبعوث على ذلك » 
بالا لجاءء فإذا شق عليه الفعل أو الترك كان مکلفاً, ولکته لایستحق ما يفعل 
أو يترك ثواباً أو عقاباً ولا مدحاً ولا ذماً. 

ومكن تصحيح الحد الأول بأن يقال: التكليف انیا هو إرادة المريد من 
غيره ما يشق علیه, أو كراهته منه ما یشق عليه الامتناع منه بشرط أن يكون 
أعلى رتبة فيستقيم الحد ولاينتقض» وان أريد بالإرادة والكراهة معنيان زائدان 
على الداعي والصارف» هذا هو الكلام في حد التكليف. 

فأمَا حسنُ تكليف الله تعالى إِيَانا فظاهرٌ وذلك لانه تعالى قد كلفنا. 
فلوكان التکلیف قبيحاً لا فعله تعالى» وإذا لم يكن قبيحاً وجب أن يكون 
حسناء لأنْ فعله لايخلومن الحسن والقبح» على ما سبق 

ما وجه حسنه فهو آنه تعریض للثواب الذي لایحسن إيضاله ال الغر الا 
بالاستحقاق بوسيلة التکلیف, وقد ثبت أن تعریض الشي في حکم ایصاله, 
ألا تری أنه كما بحسن متا التوضل إلى النافع بتحمّل المشاق في طلبها يحسنْ من 
غيرنا أن يعرضنا لها. 

ونیا قلنا إنه تعريض للثواب من حيث اته تبارك وتعالى بعثنا على تحمل 
المشاق فيا کلفناه فيجب أن يقابل ذلك منافم بضمنهاء وإلا يحسن منه إلزامنا 
تحمل المشاق فيناء وقد علمنا أن ما كلفناه من الا تیان بالواجبات والندوبات 
والامتناع من المقبّحات تما یستحق به الدح والتعظم فيحصل للمکلف بتحمّل 
الشقّة في أداء ما كلف باستحقاق المنفعة والتعظم جیعا فتحقق أنْ التكليف 


إا ل ا اقا فن الدج 


تعريض للثواب الذي وصفناه. 

وإنها قلنا: «لايحسنٌ إيصال الثواب إلا بوسيلة التکلیف» من حيث علمنا 
انه يقبح من أحدنا أن يعظم صبيّاً يأخذه من قارعة الطريق على حد مايعظم 
إماماً من أمة المسلمين. وإنما يقبح ذلك » لأنه لایستحق ذلك التعظم» ولايجوز 
أن تكون المنفعة التى يضما تبارك وتعالى في مقابلة التكليف بصفة العوض او 
التفشّل, لاه لوکان کذلك لکان یجسن الابنداء به من غیرتکلیف: ت 
التکلیف له. کمن یستأجر أجيراً لینقل التراب من مزبلة إلى مزبلة أو الاء 
من اول الساقية إلى آخرهاء أو من آخرها إلى أوَهاء ولا غرض له في ذلك إلا 
إيصال الأجرة إليه. 

فان قيل: إذا كان الثوابٌُ الذي عرّض المكلف له في مقابلة المشقة التى 
تلحقه بامتثال العکلیف انيار عرف الجرة علها وحسن الاستیجار 
موقوف على التراضي, فکیف يحسن منه تعالى التکلیف من دون رضا 
الکلف؟ ۱ 

قلنا: نا يراعى التراضي فيا يختلف آحوال العقلاء فيه كالأجرة على 
العمل الشاق فانه قد یوثر عاق عملاً شاقاً مقدار معيّن من الأجرة» وغيره من 
العقلاء لایرضی بذلك القدارمن الأ حزة فى مثل ذلك العمل. فأمّا (ذا کانت 
نافع كثيرة عظيمة بحیث لایختلف العقلاء فيه لکثرتها وخاضة لاقترانا 
بالتعظم والتبحیل حتى تسفه من لایختار تحمل الشاق للوصول إلى مثل تلك 
المنافع فانه يصح أن يختاره تعالى لعبده من دون رضاه. 

فان قيل: إذا بنيتم أن في التكليف وجه حسن» وهو كونه تعريضاً للثواب» 
فیّتوا أنه ليس فيه وجه من وجوه القبح, لأن الفعل لايحسن عندكم» وان 
ثبت فيه وجه حسن أوعدّة من وجوه الحسن حتى ينت عنه وجوه القبح. 

قلنا: لوكان فيه وجه من وجوه القبيح لكان قبيحاًء ولوقبح لما فعله الله تعالى. 


الکلام ف التكليف وحسنه ت ل ل 


فان قيل: ما ذکرتموه بيّن في تكليف من المعلوم من حاله أنه یمن 
ویطیم. ولكنّه غير ظاهر في تكليف من العلوم من حاله أنه يكفر, فلم قلتم ان 
تكليفه حسن؟ وما وحه حسنه؟ 

قلنا: دا حسن التکلیفن واحدة, ووحه حستیا واحد» وذلك لا 
دلالة حسن تکلیف الومن على ما ذکرناه هی أن الله تعالى قد كلفه وهو تعالى 
اتن ال ای کرت ای ای ی کش الالو ری ان کر 
أيضاً بالإجماع معرفته ومعرفة توحیده وعدله ونیا النزاع في أنه هل هو مكلف 
بالشرعیّات أم لا؟ فلوکان تکلیفه قبيحاًء لا كلفه وفعله تعالى لا يخلومن 
الحسن والقیح» فيجب أن یکون حسناً. 

ووجه الحسن أيضاً واحد في التكليفين وهو التعریض للثواب الذي 
لاطريق للوصول إليه الا التكليفٌ وقد فعل تعالى بالكافر کل ما فعله بالمؤمن 
مما یرجم إلى إزاحة العلة في التكليف من الإقدار وامکن وإعطاء الآلة 
والعقل ونصب الادله ولا فرق بيا الا من حيث يعلم تعالى ان المؤمن يحسن 
الاختيار لنفسه» فيصل إلى ما عرّض له» ولا يعلم هذا من الکافر بل يعلم وهو 
انه يسى عالاختيار لنفسه» فلا يصل إلى ما هو معرّض له بحنايته وسوء اختياره. 
شآ طاسقا ذكرناه فانا لا نج بين التکلیفن فرقاً. وسنبيّنُ أن شيئاً 
ممًا ذکرناه لایور في حسن تکلیف الکافر ولا مایستخرج ویستنبط منه» 
فیجب أن يحسن تکلیفه . 

وبيان أنْ فقد العلم بانه يؤمن لايقتضي قبح تکلیف الکافر انه لو اقتضاه 
لوجب قبح سائر التكاليف في الشاهد, لثبوت هذا الوجه فيه» وهو فقد العلی 
أن من كلفناه يطيع» وبیان أنَّ علمه تعالى بأنه يكفر ولايؤمن لايقتضي قبح 
هذا التكليف »هوانه لواقتضاه لوجب ان يقبح متا تقديم الطعام إلى الجائع الذي 
يغلب في ظتنا أنه لايتناوله, لأ ما طريق حسنه وقبحه المنافع والضان فان 


؛عكد لبه بل لل قذمن التقليد (ج ۱) 


الظنّ فيه يقوم مقام العلم» کالتجارة, فانها تحسن مع ظنّ الربح كما تحسن مع 
لملم بالربح» ويقبح مع ظن الخسران كما ييقبح مع العلم بالمخسرانء وقد 
علمنا حسن تقديم الطعام إلى من وصفناه. 

ونس فانا نعلمٌ حسن استدعاء جميع الكفار إلى الديئ في حالة واحدة 
لوجعوا في مجمع واحد مع ماقد علمنا ضرورة من طريق العادة أنهم بأجعهم 
لايدخلون في الدين في تلك الحالة. 

فبطل أن يكون علمه تعالى بأنّه يكفر ولايؤمن يقتضي قبح تكليف الكافر. 
وتحقق ماذكرناه من حسن تكليفه» لأنْ وجه الحسن ثابت فيه» ووجوه القبع 
منتفية عنه» لان وجوه القبح معقولة مضبوطة مشل كونه كذباً وعبثاً ومفسدة 
وظلماً وتكليفاً لا لايطاق. وكلّ هذه الوجوه منتفية عن تكليف مَن المعلوم من 
حاله أنه يكفر. 

على انه لايلزمنا بيان وجه الحسن على التفصيل في تكليف الكافر, ولا في 
تكليف المؤمن ولا بيان انتفاء وجوه القبح عن التكليفين مفصَاك لأنا قد علمنا 
على الجملة أن في کل واحدمنهها وجه حسن وأنه ليس فم اولاني أحدهما 
وجه من وجوه القبح ما قد علمنا من حسهما على مابیناه» فلولا ثبوت 
وجه الحسن فبا وانتفاء وجوه القبح عا لا حسنا. وهذا القدر يكفيناء ولا 
نحتاج إلى بیان التفصيل في ذلك غیرآنانتکلم في التفصيل استظهاراًفي ا حجّة . 

فان قيل: فيه وجه من الوجوه التي عدد تموهاء وهو كونه تكليفاً لا لايطيقه 
الکلف. وبيانُ ذلك 05 شط ولا يمن 
ولايطيع» فإذا كلفه الإيمان والطاعة فقد كلفه مالايطيقه ولایقدر علیه, إذلو 
قدر على الامان والطاعة التي علم تعالى أنه لايفعلها لكان قد قدر على أن يجعل 
علم الله تعالى غير علم» لأنه لو امن وأطاع» لكان علم الله تعالى بأنه يعصي 
غير علم وذلك يقتضي كونه علما وغير علم» وهذا محال. 
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قلنا: أليس الله تعالى علم أنه لايحرَك ورق الشجر في الوقت الذي لايحركه 
ومع ذلك فانه لايقدرعلى تحريكه بالا تفاق» إذأضعف القادرين يقدر على 
ذلك › ثم اقتداره تعالى على ذلك ليس اقتدارا على ان يجعل علمه غير علم. 

وأصحابنا يجيبون عن هذا السؤال بأن يقولوا انیا كان يلزم ماقالوه أن لوقلنا 
أنه لووقع من الكافر الإيمان لكان تعالى غير عالم بأنه لايؤمن وأن علمه تعالى 
بأنه يكفر صار علماً بأنه يؤمن» ونحن لانقول ذلك بل نقول خطاً أن يقال إنه 
يكون علماً بانه يكفر, لاه يقتضي تعلّقه بالشي لاعلی ما هوبه وخطاء قول 
E‏ قرز رانو ECO‏ 

والجواب الصحيح عن هذا السؤال أن يقال: إذا فرضنا وقوع الامان منه 
آنه تبارك وتعال ماکان یکون عالاً من الأْزل بأنه لایژمی» بل کان بدله عالاً 
بأنه يؤمن وانبا أشكل الأمرعل السائل لأنه قتروقوع الامان من الكافر مع 
إثباته كونه تعالى عالماً بأنه لايؤمن.وهذا تقدير حال, لأنْ العلم» من حيث انه 
يتعلق بالمعلوم على ماهوبه تبمٌ للمعلوم في التعلق» فصارالعلم والعلوم من هذا 
الوحه من ا التي لاعکن تقديرٌ الإضافة في ا التضائفن 0 
له قالش كال و ل أن قور شک اا 
شخص آخرء مع تقديرك أن الاأخرلیس با له بل مهما فرضت في أحدهما آله 
ولده فانه يتضمّن هذا الفرض فرض الآخر بأنه أبوه لايتصوّر الا كذلك . 
كذلك في مسألتناء إذا فرضت العلوم على وجه فلا بڌمن أن تفرض في مقابلته 
تعلق العلم به على ذلك الوجه ولا هكن خلافه. الأترى أن القائل إذا قال: في 
بُسرة صفراء كيف يعلمها الله سبحانه» فجوابه أن نقول: يعلمها صفراء أنه( 
و في نفسها. 


. کذاي النسختين» والظاهر «لأنها»‎ )١( 


سس ب امنقذمن التقليد وج )١‏ 

فان قيل: فلوكانت حمراء كيف كان الحالٌ في کون تعالى عالماً؟ 

لكان الجواب عنه أن نقول: لوكانت حراء لعلمها الله تعالى رای كذلك 
في مسألتناء والأصل في الباب والتحقيق فيه: أن العلم يتبع المعلوم في الرتبة» 
وان كان قد يسبقه في الثبوت ونسبة العلم إلى ا معلوم کنسبة الراة ال الصورة 
الى قرى فا قاذ اريخا لاه مو حتفام كانت ولك الور تسا کا 
آرتتاها. ولكن لم تكن الصورة كذلك , لأن المرآة أرتناها کذلك » بل إنما أرتنا 
الراة الصورة حسناء لأنها كانت کذلك في نفسها. 

وقد يورد احالف هذا السوال بعبارة أخرى» وهي أن یقول: لوصح من 
الکافر الامان وقدر عليه وفرضنا وقوعه منه لكان یقتضی انقلاب کونه عالا 
وذلك لأنه إِمَا أن يبق عالاً بأنه لايؤمن فيكون ذلك 00 ان تعلقه على 
هذا التقدير ليس على ما هوامعلوم عليه» وإتا أن يصير اه يؤمن وف 
انقلاب كوه تعالى غالا: 

والجواب عنه أن نقول: آتعني بقولك : «انقلب علمه تعالى لو أطاع الکافر» 
انه لو أطاع الکافرلکان عا ما بانه یمن ۸ يزل ولايزال» فكذلك نقول ولیس فيه 
انقلاب كونه تعالى عا ماًء وافا هو إثبات علم بدل علم أو نعني به أنه تعالى 
كان يكون عالاً لم يزل بأنه يؤُمن ثم يصير عالاً بأنه يؤمن» فهذا ما لانقوله 
ولایصح تقدیره, إذ فيه أن علمه الازلي تعلق با معلوم» لا على ما هو به. 

فان قالوا: في هذا التكليف وجه آخرمن وجوه القبح وهو أنه إضرار 
بالكافر. 

قلنا: أتقولون إن نفس التكليف والأمر والبعث إضرار, فهذا قائم في حق 
المؤمن» فيجب أن يكون إضراراً به أيضاً. على أن الأمر والتكليف كيف یتصور 
أن يكون مضرة؟ ولئن تصوّر أن تكون مضرّة كيف یستضر به المكلّف؟ وهو 
مباين له غير حال فيه. 


الکلام قي التكليف وسنه :۲ 

فان قالوا: إنها استضر بالفعل الشاق الذي الزمه المكلف. 

قلنا: فهذا الوجه قائم في تکلیف المؤمن» وقد خرج من أن یکون إضراراً به 
بالئواب الذي ضمن في مقابلته. 

فان قالوا: انیا استضر بالعقاب النازل به. 

قلنا: العقاب لیس تکلیفاً واغا استضر الکافر بالعقاب ونزوله به لاسائته 
الاختيارية لنفسه في فعل العصية وترك الطاعة. ولو أحسن الاختیار لنفسه 
بان فعل الطاعة وترك ا معصية لا نتف كالمؤمن . 

فان قالوا: ابا كان تکلیفه مضرة من حيث علمه تعای أنه یکفر فيعاقبه. 

قلنا: لو انفرد علمه تعای عن معصية الکافر لا استضرّ. 

فإذقالوا:إذا علم تعالى أنه یکفر ويعصي فلا بد من وقوع الکفروالعصية 
منه فاذا كلفه مع هذا العلم فقد َضرّ به لأجل التكليف مع هذا العلم. 

قلنا: هذا كلام من یظن ان الله تعالى قد اختار أن يعلم أن الكافر قد يكفر 
فعلم وان علمه ساق الكافر إلى الكفر. وليس الأمرعلى ماظنه السائل, لأنَ 
الکافر ما عصی لعلم الله تعالى بأنّه يعصي» بل انما علم تعالى آنه يعصي» لأنه 
يعصي لا يناه من ان العلم یتعلق بالعلوم.علی ماهو به ولا يجعله على ماهو به 
حتّی لوفرضنا أن لایعلم تعالى وقوع ا معصية منه» و وقوع الطاعة من المطيع 
لكان الذي يطيع يطيع والذي يعصي يعصي وعلی هذا فإذا علمنا أنه تعال 
سیقم القيامة ويثيب المطيعين ويعاقب الكقار م يكن علمّنا هذا سبّب إقامة 
القيامة وإثابة المطيعين وعقوبة الكفار. 

فان قالوا: هذا التكليف قبيح لأنه عبث من حيث انه أجرى به إلى غرض 
لايتحصل » وهو وصوله إلى الثواب. 

قلنا: هذا التكليف من فعل حكي» فلا بد من أن يكون فيه وجه حكة 
وغرض صحيح» فلا يكون عبثاً» وهذا القدريكفينا على طرق الجملة. 


۲4۸ النقذ من التقليد (ج )١‏ 


ثم نقول استطهاراً في الحجّة ما قاه بعض الأصحاب وهو: أن تكليف 
الكافر لطف ومصلحة لغيره من المكلفين» فيخرج بذلك من أن يكون عبثاً. 

فان قالوا: كيف يجوز إضرار الكافر منفعة غيره؟ 

قلثا: هذا رجوع إلى الوجه الذي ذکرتموه قبل هذا وقد أجبنا عنه وبيّنا 
أن تكليفه ليس بإضران وإنها نعکلم الآن في أن تكليفه ليس بعبث» فإذا 
حصل فيه الغرض الذي ذكرناه يخرج به من كونه عبغاً » ألا تری انه يقبح متا 
استئجار الغير لینقل الماء من ساقية ويتركه في تلك الساقية» لكونه عبثأء ولكن 
لواستأجرناه ليستق الماء من الساقية لغیرنا مخرج بذلك من کونه عبثاً» و ان 
رجع النفع إلى غيرنا. 

وقد اجيب عن هذا السؤال بأن قيل: ليس الغرض في التكليف إيصال 
الثواب» وإنما الغرض فيه التعریض للثواب وجعل المكلف بحيث يمكنه الوصول 
إلينه. وهذا الغرض متحقق في تكليف الکاف لأنه تعالى عرّضه بتكليفه 
للثواب وجعله متمکناً من أن يؤمن ویطیم» فیستحق الثواب» فبطل بذلك 
قوهم «أجري بتكليفه إلى غرض ۸ يتحصل» . 

فان قیل: اليس زارع السبخة مع علمه بانها لا تنبت يسفه ويعة عابثا 
ولايقبل منه الاعتذار بأني إنها أزرعها تعرّضأ لنفعة الرزع من حيث انه 
لا حصل تلك المنفعة, فهكذا الحال في تكليف الكافر, لأنه تعالى علم أنه 
لايصل إلى الثواب الذي عرضه له. 

قلنا: زارع السبخة فاعل للقبيح و مستحق للم من حیث انه يتلف ماله 

الذي هو البذر ویتعب نفسه في طلب نفع يعلم أنه لايصل إليه» فیتمخض فعله 
إضراراً بنفسه فكذلك يقبح فعله» وهذا محال فيه تعالى» وطذا قيل إن تكليف 
الله تعالى عبيده لانظير له في الشاهد. 

فان قيل: تكليف الکافر مفسدة من حيث انه یقع عنده الفساد الذي هو 
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الكفر. ولولاه ماكان يقبح قبیح ۲ من هذا الوجه. 

قلنا: الفسدة ليست هي مجرّد ماذکره السائل» بل هي التي يقع عندها 
الفساد. ولولاها ماکان یقع ولا يكون تمكيناً ولا له حظ في القكين» 
والتکلیف تمكين من أن يجعل الکلف نفسه مستحقاً للثواب أو العقاب, فلا 
تکون مفسدة آلاتری ان القدرة يقع عندها الفساد ولولاها لم يقع ولم تكن 
مفسدة لا كانت تمکینها من الصلاح والفساد. 

فان قیل: تکلیف الکافریقبح من حيث علمه تعال أن یکفر ولا یومن ولا 
يصل إليه الثواب الذي عرضه له. وزائدا على ذلك » لیستحق العقاب ویعاقب 
کادلاء الواحد متا الحبل إلى الغريق الذي يعلم أو یغلب في ظته أنه لايخلص 
نفسه من الغرق بل يخنق نفسه وإعطاء السكين إلى الغير ليذبح به غنمه مع 
العلم أو غلبة الظنّ بانه لايذبح الغنم ونیا يقتل به نفسه أوغيره من المسملين. 

قلنا: ماذكره السائل ليس وجهاً يقبّح التكليف» وبيانه انه يحسن من 
الواحد متا تقد الطعام إلى ا الذي يكاد موت من اللي ل 1 
علمه بأنه لايتناوله للجاج أوسوء خلق» فیستحق عند ذلك ذَمَّاً من العقلاء 
وعقاباً من الله تعالى ماکان يستحقهما لولا تقديم الطعام. 

فأمَا ما ذكره السائل من إدلاء الحبل إلى الغريق» فاا يقبح لاه مفسدة 
من حيث كان الغريق متكناً من اتلاف نفسه بغير الحبل المدلى عليه فصار 
إدلاء الحبل إليه مفسدة. وكذا القول في إعطاء السكين, لأنْ الغر كان متمكناً 
من ذلك الفساد من دون السكين فصار إعطاء السكين مفسدة, وقد بيّنا أن 
تكليف الله تعالى تمكين فلا یکون مفسدة. 

وقد سألوا عن مؤمن وطفل وکافریردون القيامة» فيقول المؤمن لربّه تعالى: 


(۱) فيصبح. 


6 یتیب تسم ج ب الفدس ادن 


م كلفتني تحمّل الشاق في أداء الطاعات وتجتب الملاذ التي كانت في ارتكاب 
القبحات؟ فيقول تعالى: لاني عوضتك بذلك الدرجة الرفيعة» وا منزلة 
العظيمة القرونة بالتعظم والتبخیل التي أنت فما ولولا التکلیف لا وصلت 
إلها. فيقول الطفل: يا ربّ! فلم لم تکلفنی ذلك حتى أصل إلى هذه الدرجة؟ 
فيقول الله تعال: لأنى قلت إنى لو كلفتك لكفرت واستحققت العقاب» 
فكنت معاقباً الآن 1 يصل الك النفع الذي هو حاصل لك الآنء فيقول 
الکافر عند ذلك : یا رب! .إنك علمت أنى أكفرو استحق العقاب واعاقتث» 
فلم كلفتني؟ فعند ذلك يلزم الله تعالى بلك عل منهبکم. 

والجواب عن هذا أن نقول: نحن لانرتضي الأجوبة التي حكيتموهاء بل 
لأصحابنا في ذلك جوابان على اختلاف مذهیهم في الأصلح: ما من ذهب إلى 
أن الاصلح في الدنيا غير واجبء فانه يقول: إن الله تعال يجيب المؤمن: بأني 
انیا كلفتك» لأني عرضتك للثواب الذي هوحاصل لك» وهذا کان‌غرضی 
ها لكل ای تسه الا اسان تلفت 
واستحققت الثواب و وصلت إليه والکافر آساء الاختیار فاستحق العقاب ول 
يصلى إلى ما عرضته له. ویقول للطفل: إن تكلينى لمن أکلفه تفضلٌ متي عليه» 
وللمتفضل أن یتفضل على من يريد ولایتفضل على غيره. ولا يلرم على هذا 
الجواب أن يقول الكافر. لم كلفتني و هلا احترمتنی لأنا في هذا الجواب ۸ 
نوجب احترام الطفل بسبب علمه تعالى بأنه يكفر وإنما قلنا بان الله تعالى ل 
يتفضل عليه بالتکلیف, فلا يتأق عليه سؤال الكافر. 

وأمَا من قال بوجوب الأصلح في الدنيا فائه يقول: إن الله تعالى انا کلف 
المؤمن لأنه عرّضه بتكليفه الثوابَ ول يكن تكليفه مفسدة لغيره وانما م یکلف 
الطفل من حيث علم انه لو كلفه لكان تكليفةٌ مفسدة لغيره» والكافر انا 
کلفه لأنه عرّضه للثواب ولم يكن تكليفه أيضاً مفسدة للغير» فاستقام الجواب 


الكلاة ق الكل وة د د ب بے ۲۵١‏ 


على المذهبين وم يلزم تناقض . 

ثم نقول لهمم: وأمّا الجواب عن هذا السؤال على مذهبكم فن قوهم انه 
تعالى لايُسئل عمّا يفعل على ما قاله عزُوجِلٌ» فليس لأحد مم أن يعترضه 
ويسأله عن شي مما فعله» إذ لايقبح منه شي . فنقول هم فلعله -تبارك وتعالى 
عن ذلك علوَاً كبيراً- كذب فما قال وأظهر المعجزات على يد الکذابین ولعله 
يدخل الأنبياء النار والكفار احتق فيلزمكم التناقض دوننا. 


القول في أن الله تعالى کلف كل من أكمل شروط التکنیف فيه 


من أكمل الله تعالى شروط التكليف فيه بان أحياه وأقدره وأعطاه الآلة 
والعقل ونصب له الدليل ومكنه بسائر ضروب القكين وخلق فيه الشهوة 
المتعلقة بالقبائح والنفارعن المحسّنات من الواجبات والمندوبات ول يغنه 
باحسن عن القبيح» » لاب من أن يكلفه» وذلك لأنه لايخلومن أن يكون له 
تعالى في إكمال هذه الامور غرض أو لايكون له فيه غرض ايك اا 
غرض كان عبثاً قبيحاً لايجوز أن يفعله تعالى» وإذا كان له فيه غرض فغرضه 
لایخلومن أنيكون إغراء من أكمل فيه هذه الأمورعلى القبيح والإخلال 
بالطاعات» وهذا أيضاً لايجوز عليه تعالى لأنه قبيح» أو كان غرضه بعثه على 
الإقدام عل الطاعات وال ححام عن العاصي مع مابلحقه من المشقة 5 و 
والا حجام لیستحق به الثواب» وهذا هو التکلیف فتحقق ها اردتاه من أنه 
تعال کلف كل من أكمل شروط التکلیف فیه. 

فان قیل: إذا كلف الله تعای الکلف وغرضه تعریضه لدرحة الثواب» 
فهلاً قعصر في تکلیفه على الندوب الذي إذا ی به استحق الثواب, فإذالم 
یفعله م یستحق العقاب. فيكون ذلك إحساناً للنظر إليه» دون أن يكلفه فعل 
الواجب والامتناع من القبيح اللذين ادا عصى فا يستحق العقاب ويعاقب 
علیه , 


القول ف أن الله تعالى کلف كل من أكمل شروط التکلیف فيه بسحب ۲۵۳ 


قلنا: الاقتصارٌ على تکلیف الندوب لايصح ولا لته سانش که اا اما 
تیان اه لا یصح : فهوأنه اذا کلفه الشدوب إليه وجب أن يكل عقله ويقدره 
ويخلق له النفرة المتعلقة به» لیشق علیه, فیستحق في مقابلته الثواب وقد حلق 
فيه الشهوةالمتعلقةبه بالباحات لینتفم وکمال العقل للعلم بوجوب الواحبات وقبح 
اقحات فیکون عالاً بپیا. وقدرته على الندوب يكون قدرة على الواحب وعل 
القبيح لا بيّناه من أن القدرة تتعلق بالشي وضته ومخالفه مما يدخل تحت 
مقدور القدرة فیکون قادراً على الواحب والقبیح جميعاً» والنفار المتعلق بالندوب 
متعلّق بالواجب أيضاً. وكذلك شهوة الباح أيضاً تکون متعلقة بالقبیح وذلك 
لان الشهوة والتفار یتعلقان بالاجناس» وضروب الا جناس» ولیسا مقصورین 
في تعلقهیا على الأجناس» فعلی هذا التقدیر یکون قد حصل فيه شروط تکلیفه 
فعل الواجب والامتناع من القبیح» وقد بيّنا انه لابة من أن یکلف من أكمل 
فيه شروط التکلیف . 

وأمَا بیان أن الحكة تقتضی ال أن لایقتصر في تکلیفه على الندوب, فهو 
أنه إذا اقتصر في تکلیفه و كان للمکلف آن یفعل الندوب 
فلايكون تعريضه بليغاً كاملاً, بخلاف ما إذا كلفه فعل الواجب والامتناع من 
القبيح»لأنه لايكون في تکلیفهیا خيرة فيتأكّد تعریضه لدرجة الثواب. 

واعلم أن التكليف لمّا أن یکون بعثاً على الفعل بحيث لايكون للمکلف 
أن یل به وبا يقوم مقامه إن كان له بدل» أو يكون بعثاً عليه بأن يبيّن له 
أن الأولى فعله فيكون ذلك ترغيباً في الفعل وندباً إليه. ولقا أن يكون بعتا 
على أن لايفعل» وذلك أيضاً ينقسم إلى أن يكون بحيث لايكون للمكلف فعله 
بوجه من الوجوه» فيكون ذلك التكليف حظراً وتحرماًء وما أن يكون للمکلف 
رخصةٌ في فعله بأن يبيّن له أن الأولى أن لايفعله كتقاضي الغريم فيكون 
ذلك تنزيهاً لاتحرماً. ۱ 


۶ سس ب الى من التقليد (ج )١‏ 

يسن لمرو لیات أن جميعٌ ما كلقناه, فعلاً كان أو أن لایفعل 
إقداماً أو احجاماً, لابد من أن يكون مما يستحق به المدح 2 > كفعل 
انوا وتا والامتناع من و نم ينقسم إلى مايستحق با خالفة 
فيه الذم فیکون کلفناه وجوباً وإلى مایستحق ق الم با مخالفة فيه فیکون رغبنا فيه 
وندبنا إليه. فعلى هذا يخرج المباح وفعل الطفل وا مجنو والساهي والنام 
والمُلجأ من هذا الباب» لأنْ جيع ذلك مما لامدخل له في مدح ولاذ لا في 
الفعل ولا في أن لایفعل. 

وجميعٌ ما كلفناه ینقسم إلى ما يتعلق أفعال الجوارح وإلى مايتعلق 
بالقلوب. ومایتعلق بالجوارح تنحصرٌ أجناسّه في الاعتمادات والأصوات 
والأكوان والالام والتأليفات» ومايتعلق بالقلوب ينحصرٌ في الأنظار 
والاعتقادات د والإرادات والكراهات. 

وجميع ذلك د ی إل عل وري ی بما برع إلى مايتعلق 
بالقلوب العلوم بأصول الشريعة من أدلتها احملة والمفضّلة وبفروعها والأنظار 
في أدلة الشرع والظنون المتعلقة بالشرعيّات كالتجري في جهة القبلة والظنون في 
آروش الجنايات وق المتلقات وتفدير النفقات والإرادات المتعلقة بالأعمال 
الشرعيّة من النيّات والعزوم عليها والکراهات المتعلقة باحظورات الشرعيّة, وما 
یرجم إلى أعمال الجوارح في الشرعیات فأمثلتها كثيرة» كالصلاة والزكاة 
وا وغير ذلك . والعقلي مما برجم إلى ما يتعلق بالقلب فالنظر في طريق 
معرفة الله تعالى والعزوم والنيّات المتعلقة بأداء الواجبات العقلية ومندوباتها 
كرد الوديعة وقضاء الدين والإحسان إلى الغير» والكراهات المتعلقة بالقبائح 
العقلية من الظلم والكذب وغيرهماء وما يتعلّق بأفعال الجوارح من العقليات» 
كرد الوديعة وقضاء الدين وإظهار شکرالنعمة باللسان. 

ثم هذه التكاليف ترتيب فالتكاليف الشرعيّة بجملتها مترتبة على 


القول في أن الله تعالى کلف كل من أكمل شروط التكليف فيه ب بيبش 888 
التكليف العقلي من معارف التوحيد والعدل والعبادات الشرعيّة» مترتبة على 
العلم بصورتها وكيفيتها وعلى العلم بوجوپا وعلى العلم بالمعبود الذي يعيد بهاء 
وان كان العلم بالمعبود لايدحل في التكاليف الشرعيّة, فانه من التكاليف 
العفلية . 

ثم وللشرعيّات أسبابٌ وشروظ, وهي منقسمة إلى مالایتعلق با مكلف 
فلايدخل في غرضنا هذاء وال مايتعلق به» وهوینقسم أيضاً إلى مالا يتعلق به 
تكليف كتحصيل النصاب في الزكاة والاستطاعة في وجوب اج وهذا أيضاً 
ساقط هاهناء وال مایتعلق به تکلیف, کانطهارة في الصلاة والطواف» 
فتکلیف الشروط في هذا القسم مرتب على تکلیف الشرط فيه أعني أنه 


تابعاً للمشروط, إذ لولا وجوبٌ الصلاة لما وحبت عليه الطهارة. 

وأمّا العقلیات فالنظر في طریق معرفة الله تعالى مقدّم في الوجوب وکونه 
مكلفاً به على سائرها وباتي العقليّات لا ترتیب فهاء فحصل من هذه الجملة آن 
النظر في طريق معرفة الله تعالى أول فعل يجب على اللكلّف. وإذا قد عرض 
الكلام في وجوب النظر فلنو فيه بعض حقه ونقول: إنه ول فعل يجب على 
الکلف ممّا لايخلومع كمال عقله منه لأنه مقتم على سائر العقليّات وقد 
ذكرنا ان العقليّات متقدّمة على الشرعيّات باسرها فتحقق انه ال فعل يجب 
على الکلف على ماذكرناه. 

فان قیل: ۸ قلتم إن النظر واجبء نم لم قلتم إنه أوّل الواجبات؟ 

قلنا: إنها قلنا إنه واجب لوجهين اثنين: أحدهما يرجع إلى نفس النظر 
والآخرٌ يرجع إلى المعرفة. أمّا الوجة الأول الذي برجم إلى نفس النظ فهو انه 
بصفة دفع المضرّة ودفع الضرة معلوم وجوبه عقلاء سواء كانت الضرة معلومة 
أو مظنونة. وإنما قلنا إنه بصفة دفع الضرة لأن العاقل يخاف في ابتداء كمال 


(١ سس النقذ من التفليد رج‎ ١ 


عقله من إهماله ویرحو بفعله زوال مايخافه, وماهذا حاله يكون دفعاً للمضرة 
فیکون واحتبا واا الوجه الآخر الراجع أل الغرقة ع فهو أن معرقة ات تال 
واجبة ولا تحصل إلا بالنظر فيجب النظر بوجوب مالا يتم الواجب إلا به. 

فان قیل : على الوجه الأول إنكم بنيتم وجوب النظر على خوف العاقل من 
|هماله, فلم قلتم إنه يخاف من اهماله؟ وما سب خوفه؟ أرأيتم لوم تحصل 
لبعض العقلاء هذا الول © لیس لاجب علية هذا النظر عن ماذکرتموه؟ 
فیکون قد خلا ذلك العاقل من وجوب النظرعیه فیبطل قولکم انه مما 
لايخلو الکلف مع كمال عقله من وجوبه. 

قلنا: إنه يخاف بأحد الأسباب العروفة المذكورة في الکتب التي هي إمَا 
أن يسمع اختلاف الناس في آرائهم وأديانهم وتضلیل بعضهم قا وا ترا 
كل فريق منم أن الحق معهم والباطل مع خالفهم إن كان ناشتاً فيا بينم أو 
بان يسمع تذكير مذکر أو وعظ واعظ یذ کر الناس ایا له والغواب والعقاب» 
وما آن ینتبه من ذي قبل بأن بری آثار التعمة عل نفسه ظاهرة فیحوز آن یکون 
له صانعٌ صانعه وأنعم عليه بتلك النافع وأراد منه معرفة وشکره وآنه لو عرفه 
وشكره رما زاد في نعمته وان لم يعرفه الل آضره بنوع مضرة» 
إذ قد تقر في عقله أن من لا يشكر النعم يس يشحو ال براه ايمر 
المذموم . واد لم يتفق اند هذين الوجهين, فلا بد من أن مخطر له بباله ما 
يتضمّن هذا المعنى فيخوفه به وينبّهه على جهة الخوف وسببه» فيعلم عند ذلك 
وجوب النظر عليه. 

ما قول السائل: ارأيتم لوم يحصل له هذا الخوف؟ فالجواب عنه أن نقول 
لولم يحصل للعاقل شي من أسباب الخوف ۸ يكن مكلفاً لت وذلك لأنه إذا لم 
حضوا موا لطع يها لتر العا > وإذالم يجب عليه النظرٌ فلا 
يكلفه الله تعالى النظن وإذا لم يكلفه النظرًلم يكلفه العرفت إذ لامکن تحصيل 


القول نی أن الله تعالى كلف كل من أكمل شروط التكليف فيه ۲۵۷ 


المعرفة الاستدلاليّة إلا بالنظرء وإذا لم يكلفه العرفة مع كونها لطفاً لحاله فيا 
کلفه لم يحسن منه تبارك وتعالى [آن]یکلفه من حيث حرمة ماهولطف في 
تکلیفه وهو مکن الصول : فلایکون مکلفاً على قلناه. 

فان قيل: ما تقولون فيا لوعارض خاطره امخوف له من ترك النظر خاطر 
آخريخوفه من فعل النظر»كأن یقول له :لا تأمن من انك ان‌نظرت أتبعت نفسك 
وتحمّلت المشقة» ورما لاحصل من نظرك على معرفة فاختر الدعة والراحة 
ا خر تشه تاریزعت أذ ال ما 
وأخذك بذلك وعاقبك علیه, كالملك في الشاهد. فانه رما یعاقب ویعاقب من 
نويد كد قم وت ف اجو والأطلاع على آسراره وضمائره» أو بقول: «لا تأمن 
من أن يكون لك صانع سفيه فيعاقبك على نظرك وتحصيل معرفتك به من دون 
وجه يقتضى ذلك »» أو يقول له: «إنك الساعة تظن ثواباً وعقاباً» فیدعوله 
ذلك ال آداء الواجبات واحتناب المقبّحات, فلا تأمن من أنك إن نظرت 
آفصی بك النظر إلى أن لا ثواب ولا عقاب. فتنهمك في القبائح والامتناع من 
الواحبات وتستحق بذلك الذم من العقلاء فيذموك ویوذولك باللوم والذمٌ». 

قلنا: اما الخاطر الاوّل» فلا يصلح أن یکون معارضاً لخاطره اتخوف له من 
ترك النظر باعتبار آنه قد عرف من طریق التجربة أن العاقل بان یتأمل 
ويجتنب عن الأمور عند اشتباهها, یکون أقرب إلى الصواب وانكشافٍ الحال 
EDT‏ كاير السك ام ی مان من 
مثلاً زي: إن هذا الطريق أقرب وليس فيه خطر والطريق الآخر أبعد وفيه 
خطر من سبع أو قاطع طريق؛ وعمروٌ يقول له: عكس ذلك . أو کمن يريد 
إيداع ماله عند أحد شخصين يقول له بعض الناس: ان الأمين منها واحد معن 
دون الاح ویقول بعضهم: عکس ذلك . وهو أن الأمين ذلك تخر دون 
الأقل. أوكمن يريد حمل متاعه إلى بعض البلاد فیقول له زيدٌ: ان ذلك التاع 
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غال في بلد بعينه رخيصٌ في غيره» وعمرؤٌ يقول عکسه وهو انه رخيصٌ في 
ذلك البلد غال في غيره. 

فان هولاء بمل‌مون انق علییسم آن یتأمدوا في ذلك ویبحشوا, وانهم 
بالتأمّل والبحث یکونون أقربَ إلى السلامة منم إذا أهملوا التأمّل وعملوا على 
التبخیت. ولوکان اا الخاطر اعدا والیه التفات» لوجب أن لابنظر ی شن 
من الأمور الدنيوية» لاان مثل هذا الخاطر يمكن ویتصور وروده فا . ۱ 

فأمَا الخاطر الثاني شدفوع أيضاً ولا يصلح أن يكون معارضاً خخاطره احرف 
من ترك النظر من حيث أن المتقرّر في العقل وا معلوم عند العقلاء هو أن المنعم 
عليه إذا عرف منعمه وشكره على نعمته كان أقربَ إلى السلامة من جانبه 
والزيادة في نعمه منه إذا أهمل معرفته وشكره. 

ا یی الله فانم ان اقب على ماه کروم حك ا 
يستضرٌ باطلاع من اظلع على آسراره وضمائره حى لوفرضناه انه لایستضر 
بذلك ویعلم أن هذا الانسان انما یعرفه ویتعرزف تفاصیل نعمه لیشکره عليها 
على التفصيل» فانه لایعاقبه علیه, ولو عاقبه على ذلك لكان ذلك سفهاً. 

E‏ فلس ار ایض لان الشیه لا هه لاین 
یعرف ولا بات لایعرف: فلا یکون ترك النظر والعرفة دافعاً لضرته. 

فأمَا ما ذکره في الناطر الرابع» ففيه بعض الاشتباه. ولکته أيضاً مدفوع, 
بسبب أن التضرر الذي يخافه بفعل النظر انیا هو ذع العقلاء» ولانسبة لهذا 
الضرر ال ضرر العقاب الذي يخافه في !همال النظ فيحب عليه العمل على 
خاطره آلا ول وترك الا لتفات إلى هذا انا طردفعاً اضر رالا على بالضررالد. 

فان قيل: شا الجواب إذا فرض ورود هذا الخاطر على وحه آحر وهو أن 
يقول: لو انكشف لك أن لاصانع ولا ثواب ولاعقاب الهمكت في العاصي 
والاخلال بالواجب» فيكون نظرّك هذا مفسدة فيقبح منه الإقدام على النظر 


القول فى أن الله تعال کلف كل من أكمل شروط التكليف فيه ۲۹ 


لتجويزه كونه مفسدة وتجويز وجه القبح في الفعل" كالقطع عليه في قبح 
الإقدام على الفعل . 

قلنا: لوورد له مثل هذا الخاطر, فانه يجب على الله دفعه عنه ليسلم له 
خاطره ا خرف من ترك النظر وإهماله ويصير النظر واجباً عليه. وجلة الأمر 
أنه لوم يخف من |همال النظر وتركه لم يكن مكلفاً أصلاً على ماذكرناه. 

فان قيل: العاقل قبل أن ينظر ويحصل له بنظره العلمٌ» لايكون عالاً بأن 
نظره يفضي إلى العلم فيجوز ان يفضي به إلى الجهل» فیقبح منه الإقدام عليه 
أن تجويز وجه القبح في الفعل كالقطع عليه من قبح الإقدام عليه. 

قلنا: العاقل قد علم حسنَ جيع الانظار عند اشتباه الأمور والتباسها» بل 
قد علم وجوبٌ البعض, وهوالذي يخاف ي اهماله الضررفیامن بذلك من 
إفضاء النظر إلى جهل أو قبيح آخر» وكيف يجوز قبح ما قد علم حسنه. 

نم نقول للسائل: يلزمك على هذا القول أن يحكم بقبح النظر في الأمور 
الدنيوية أيضاً الذي قد علمنا ضرورة حسنه عثل ما ذكرته في النظر في طريق 
معرفة الله. 

فان قيل: ۸ قلت إن العاقل لوم يخف من ترك النظر في ابتداء تكليفه, للزم 
أن لايكون مكلفاً حلة؟ 

قلنا: لا آشرنا إليه» وهو أنه إذا كلفه احکم لاب من أن يزيح علته 
بالاقدار والتمكين واللطف أيضاً, لأنه داخل في حملة ازاحة علة الکلّف» على 
مانبيّنه فا بعد إن شاء الله تعالى. 

واللطف إذا كان من فعله تعالى وجب أن یفعله وإذا كان من مقدور 
العبد وجب عليه تعالى أن يكلفه ذلك ويجري تكليفه ذلك الفعل الذي هو 


(۱) ج: ي العقل. 


بح یتح ریب ا و 


نلق عر ف الل ادا كات شن درن تیان 

وسنبيّن أن العلم بالثواب والعقاب لطف للمکلف إذا كان من فعلهء 
فيجب عليه تعالى أن يكلفه ذلك وما لايتمَ ذلك إلا به من معرفته تعای ومعرفة 
توحيده وعدله وما هو سببٌ لتلك العارف من النظر في ادلتها ليكون قد أزاح 
علته في تكلفه. فلوم يكلّفة النظرلم يحسن تكليفه المعارف وتحصيل العلم 
بالثواب والعقاب, وإذا لم يكلفه ذلك مع أنها لطف له لم يحسن تكليفه. 

فان قيل: العاقل انیا يخاف من إهمال النظرء لخوفه من اهمال العرفت فإذا 
خاف من إهمال العرفة وعلم أنه لا يحصل إلا بالنظر يصير خائفاً من إهمال 
النظرء وهذا الخوف نبا يحصل لمن يكون عالاً أن النظر هوالطريق إلى العرفت 
فكيف يعلم العاقل في هذا امقام کون النظر طريقاً إلى العلم؟ 

قلنا: لاب من أن يكون قد عرف أن النظرمن مدارك العلم وطرقه, وقد 
علم ذلك بالتجربة في استعماله عند اشتباه الأمور والتباسها عليه في متصرفاته 
ومعاملا ته الدنيويّة التى سبقت الإشارة إلى بعضهاء فلا استبعاد في ذلك . 

فان قیل: عل ره الثاني الذي ذكرناه في وجوب النظر ۸ قلتم إن 
معرفة الله تعالى واجبة؟ ول قلتم إنها لا حصل إلا بالنظر؟ 

قلنا: انا قلنا إن معرفة الله تعالى واحب من حيث ان ما هو لطف لنا 
وجار ری دفع الضرر من النفس من العلم بالثواب والعقاب الذي علمنا 
وجوبه لاحصل الا بعد معرفة الله تعالى ومعرفة توحیده وعدله» فیجب معرفته 
تعالى لوجوب‌مالایتم الواجب الا به. 

وإنما قلنا: إن معرفة الله لاتحصل الا بالنظ من حيث ان علومنا منحصرة 
في أقسام أربعة وا العلوم البديبيّة الاولیّ کعلمنا بنفوسنا والأحوال التي 
نجدها من نفوسناء والعلم بأن الکل أعظم من الجزء إلى اشباه ذلك . وثانيها : 
مانعلمه من طريق الإدراك باخواس. وثالثها: مانعلمه بالاخبار المتواترة 


القول في أن الله تعای کلف كل من أكمل شروط التکلیف فیه .ا 
كالبلدان والوقائع الكبار التي خبرنا عنها. ورابعها: مانعلمه بالنظر. 

ومعرفة الله تعالى ليست من البدیهیات, لاختلاف العقلاء فيهاء ولامكان 
دخول الشبهة» فيباء ولصخة الاستدلال عليهاء إذا لبديبي لايتصور فيه شي من 
ذلك؛ ولیست هي من القسم الثانی» لأنه تعال لیس مد راه > ولان من 5 
العلم به من طرق الادراك لایعلمه فینقطم طمعه في أن يحصل معرفته من 
طریق الادراك ؛ ولیست أيضاً من القسم الشالث لأنَّ ما یعلم بالأخبار 
المتواترة» لابة من أن یکون مدرکاً وأن يستند ار فيه إلى الادراك . الأترى أن 
جاعة السلمین يخبرون الکفارعن توحيد الله تعال وعدله ونبوة محمد صلى الله 
عليه وآله» كما يخبرونهم عن بلدانهم والاحوال الجارية فيا بينهم» فیحصل شم 
العلم بالثاني دون الاو لها كان هومدركاً وذاك غير مدرك » وقد ذکرنا أنه 
تعالى ليس مدرك . فلم يبق إلا أن يكون من القسم الرابع» وهو أن يكون 
طریق معرفة النظر. 

فان قيل: ول قلتم إن علومنا منحصرة في هذه الأقسام؟ ولا یجوزآن يكون 
هاهنا قسم اخحر؟ 

قلنا: لوكان هناك قسم آخر لتصور أن يعلم الواحدٌ متا شیناًء لابأن يعلمه 
علماً أوَليَاً ولا بآن يدركه ولا بأن يخبرها التواترون عنه» ولا بأن ينظر و یتفر 
في شي » والعلوم حلاف ذلك . 

فان قيل: أليس العلم با محفوظ الذي يسمّى خفظاً يحصل لا من شي من 
هذه الطرق» بل بالتكرار وكذا العلم بالصناعات فانه يستفاد من الممارسة 
لامن شي من هذه الطرق» وقد نعلم با خبر مالايكون كما نعلمه بخبر الله تعالى 
وخبر الرسول والمعصومين عليهم السلام» فكيف يصح قولكم: ان ما نعلم با طبر 
لايكون الا مدرکا؟ 

قلنا: اما العلم ا محفوظ والعلم بالصناعات فیدخل فيا یعلم من طریق 


۴ سس هه هن التقلید(ح 1( 


الإدراك , لأنه لاب في الذي يحفظ شيئًاً من ان یتکررعلی سمعه إدراك تلك 
العا رات كي فضها, وکذا المارس للصناعة لابة من أن يتكرر رق يثه 
لعمل تلك الصناعة حتى یتسم فليس واحة من العلمين خارجاً من طاريق 
الإدراك بل الإدراك فما متأ كد إذ يحصلان عند تكرّره. وأمّا ما نعلمه بخر 
الصالقن فهو داخل فيا نعلمه بالنظر والاستدلال» من حيث انا لولم نستدل 
على صدقهم لما علمنا بخبرهم شا ورادا فوا إن اة اند أن ركو 
مدركاً مالم يعلم بالأخبار التواترق وإلا فا عداهما مما ذكرناه داخلٌ فيا يعلم 
بالنظر والاستدلال. 

فان قيل: أليس أحدنا یعلم أشياء بطريق اد خال التفصيل على الجملة؟ 
وذلك خارج عن الأقسام التي ذكرتموها. 

قلنا: ذلك ليس خارجا عدا يعلم من طريق الاستدلال إذ الصحيحٌ في 
طريق النظر والاستدلال انه ترتيب علوم أو ظنون ترتيباً خصوصاً يحصله منه 
علم آخر أوظنَ آخرء وهذا متحقق في إدخال التفصيل على الجملة. 

فان قيل: ها تقولون فيا يفعله التتبه من رقدته في أيّ قسم يدخل من 
الأقسام التي ذکرتموها؟ 

قلنا: هو أيضاً داخل في الاستدلالءلانه يتذك ركيفيّة ترتيبه للعلوم التي رتا 
فيعلم ما علمه أُوَلآً, إلا أن المة فما تقصرّعمًا كان في الالء ويمكن أن 
يحصر علومنا في قسمین, بأنَ يقال ما نعلمه إمّا أن يتوقف العلم به على اختیارنا 
وفعلنا أو لا يتوقف» ولائالت. فان لم يتوقف فهوالذي يعبّرعنه بانه ضروريّ 
وشأنه أن لايتأق فيه النظر والاستدلال ولامكن دفعه عن النفس الابشيهة» 
وان توقف على اختيارنا فهوالذي نحصّله بالنظر والاستدلال لاغ إذلو تصور 
حلاف ذلك لتأتی متا آن عضر عنلها بشی باختیارنا من دون آن ننظر 
ونستدلَ ومعلومٌ حلاف ذلك ؛ وقد علمنا آن 6 الله تعالى ليست من القسم 


القول في أن الله تعال کلف كل من أكمل شروط التکلیف فيه سس ۲۹۳ 
الاوّل لصحة دخول الضپة فپا ولصحة النظر والاستدلال فپا. فان ما نعلمه 
لاباختبارنا لايتاق فيه شى من لك . فتعیّن آنها تحصل بالنظر والاستدلال . 

فان قيل: لاقن آن یرت تعالی بالتقلید علی ماذهب الیه طائفة من 
الو وأهل ال 

قلنا: التقليد ليس طريقاً إلى حصل المعرفة» لاه قبول قول الغر واعتقاد 
مضمونه من دون حجة وبينة, وما هذا حاله لايتميّز فيه الق من الباطل. 
ولوصرنا ال التقلید ‏ يكن تقلید القر بالصانع آولی من تقليد نافیه ومنکره, 
وكان يجب أن يكون الہود والنصارى ع أصناف الكفارمعذورين ٤‏ 
تقليدهم أسلافهم وأن تكون عقائدهم معارفٌ. ومعلومٌ خلاف ذلك . 

فان قيل: تقليد احق إنما هو طريق إلى المعرفة لا تقليد المبطلء فلا يلزم 
ماذ كرتموه. 

قلنا: وماذا نميّز بين تقليد احق وتقليد المُبطل؟ إن قيل: بتقليد اخ 
تسلسل؛ وان قيل بالنظر في الدليلء قلنا: فقد ثبت أن المعرفة لاتحصا” إلا 
بالنظر في الدليل وأ طالب المعرفة لاغنيّة له عن النظر والاستدلال. 

فان قيل: ۸ لايجوز أن يعرف تعالى بتعلم المعلّم الصادق على ما يذهب 
إليه الباطنيّة ؟ 

فتاه یات هذا فد متفه انه ماذا نعلم صدق المعلّم ؟ إن قالوا: معلّم 
آخر تسلسل, وان قالوا: بالنظر والاستدلال قلنا فقد ثبت أن العرفة لاحصل 
من دون النظر والاستدلال. 

نم يقال لهم: إذا ارجعتم إلى أن صدق العلم نبا یعلم بالنظر والاستدلال 
ها الذي يدل على صدقه ؟ فلا بد من آن يقولوا: إنه العحز الظاهر عليه فتقول : 
والمعجز إنها يدل على ذلك بعد أن يعلم أنه من فعل الله الحكم الذي لايجوز 
عليه تصديق الکذاب. فعلى هذا مالم يسبق العلم بالله وحكتهلايعلم»صدق 


4 للدلدلدل سس« يبي لبلب النْقَفَ هن التقليد (ج )١‏ 


من أظهر عليه المعجزء فكيف يعرف الله تعالى بصدقه, وهل هذا إلا إيقاف 
کل واحد من العلمين على الآخرء فلا يحصلان ولا واحد منهيا. 

فان قيل: إذا لم يكن التعليم طريقاً إلى تحصيل العرفة فلماذا تدرسون 
وتتدرسون وتعلمون وتتعلمون وتصتفون الكتب وتحثون على قراءتها ودرايتهاء 
وهل هذا إلا مناقضةٌ منكم وتعلیم أنه لايجوز الاشتغال بالتعلم! 

قلنا: هذاالذي ذكرتموه هل هو إلا نظرواعتبار واستدلال» لأنكم تقولون 
لوم يكن التعلم حقاً لا اشتغلتم بالتعلم وتلزمون خصومكم الناقضة وإلزام 
المناقضة ضربٌ من ضروب النظر والاستدلال؛ إذ هواستدلال على فساد: 
مذهب الخصم بلزوم المناقضة فيه» فهل أثمر استدلالكم هذا لكم علماً ومعرفة 
ام لا؟ إن قالوا: لاء قلنا: : فقد أبطلتم E‏ : نعم» فقد أبطلوا 
مذههم 2 آن النظر والاستدلال لين وتا إلى العرفت وظهر آنهم هم 
المناقضون في هذا القول. فهذا معارضة صحيحة لهم . 
ثم نقول في الجواب: إن اشتغالنا بماذكروه من التدريس والتدرّس والتعلم 
والتعلّم ليس هولیحصل العلم بمجرّد قول الدرس وا معلّم, ونما هو تسهيل 
الطریق والتنبیه عل الأدلة فقول المدرس وتصنیف الصتّف وما آودعه 
لکتاب ينبّهنا على الدلیل ويسهّل طريقنا إلى التوصل إليه فإن نحن نظرنا 
علمناء وان لم ننظر لم نعلم هجرد قولهم ال فبطل فوطم. 

يزيد ماذكرناه وضوحاً أنا لانراعي صدق المدرّس والصتف كما تراعون 
تم صدق العلّم» وعلی هذا قد یععلم ويقرأ متعلّم من طائفة عند مدرّس من 
طائفة 00 ولا شک ي أن هذا بخلاف ماتدهبود الیه . 

فان قيل: كيف يعلم ا مكلف وجوت معرفة الله تعالى عليه وهو لایعرف 
صفة ا معرفة على التفصيل» إذ هل تكليفه العرفة مع فقد علمه بصفته تعييناً إلا 
ملحقاً بتكليف ما لايطاق. 


القول ف أن الله نعالى کلف كل من أكمل شروط التكليف فیه‌س-۲۹۰ 

و بیان ذلك : إن علم وجوبّ تحصيل المعرفة بان له صائعاً كان عالاً بأنه 
لایقدر على تحصيل تلك العرفة المعيّنة» وعلمه بذلك یندرج تحته العلم بان له 
صانعاً فيستثني عن تحصيله انیا إذ لولم يعلم أن له صانعاً» لم يتصوّر أن يعلم 
أنه يقدر ومكنه تحصیل العلم بأد فا را 

والجواب من ذلك أن نقول: إن الكلف وان لم يعلم صفة المعرفة الواجبة 
عليه على التعيين فاته عرفها على الجملة وعرف سبيها الذي هو النظر على 
التعيين» وذلك يغني في إزاحة علته عن العلم بتعيين العرفة. 

وبيان أنه يعلمٌ المعرفة على طريق الجملة أنه قد علم بيديهة العقل أن النفي 
والإثبات المتقابلين لابد من أن يكون آحدهما حقأ فيعلم أن في مقدوره 
تحصيل العلم ما هوحق نفياً كان ذلك الحق أو إثباتأء فيعلم وجوب 
تحصيل العلم الذي هو متعلق بالق ولایلزم على هذا أن يكون عارفاً بالله 
تمالع لعا د كرتاة وضور ان تكون: المخرفة واخه عليه وین فكلا ا 
ولایلزم عليه فساد» وتزاخ علته بمعرفته ما هو سبب العرفة على التعيين وهواانظر 
في طريق المعرفة. 

وتحقيق القول في المسألة أنه إذا خاف بأحد الأسباب التي تقتم ذكرها 
فانما يكون خوفه من إهمال المغرفة وتحقيق القول في أن له صانعاً وأنه يستحق 
ثواباً وعقاباً أم لاء وإذا لم جد مطمعاً في تحصيل العرفة إلا بالنظر خاف من 
إهمال النظر. 

وعند هذا ينكشف أن ماذكرناه في وجوب النظر من الوجه الأوّل» راجع 
إلى الوجه الثاني وأنه ليس هاهنا وجهان في وجوبه أن خوفه من ترك النظر 
لايتصور إلا بسبب خوفه من تلك المعرفة التي لايرجو تحصيلها الا بالنظر, 
فيخاف من ترك المعرفة أَوَلاَه نم يسري خوفه من تركها الى خوفه من ترك النظر 
وإهماله حيث يطمع في حصيلها إلا بالنظر. 


وبالجملة التي ذکرناها تبيّن أن وجه وجوب معرفة ال تعالی ومعرفة 
الثواب والعقاب علينا نیا ا جاريةً بحرى دقع الضررعن انفسناءوأن 
مايقوله الشایخ‌ین أن وجه وجوب المعرفة كوا لطفاً في أداء الطاعات 
واجتناب المقبّحات- تسامح منهم وتساهلٌ. وذلك لا کون المعرفة لطفاً انیا هو 
وجه وجوب أن يكلفنا الله تعالى المعرفة» وليس ذلك وجهاً في وجوب فعل 
العرفة عليناء إذ اللطف من حيث هولطف انیا يجب على الکلف إذا كان من 
فعله. وإذا كان من فعل المكلّف فانه يجب على المكلف الحكيٍ أن يكلفه 
ذلك . 

يبيّن ما ذكرناه أن اللطف إذا كان من فعلنا فانما تب علينا إذا كان 
لطفاً في أداء واحب جب أو امتناع من فعل قبيح لا جری ذلك جرى دفع ضرر 
العقاب الذي یستحق على الإخلال بالواجب وارتکاب القبيح» ولايجب 
علينا ماكان لطفاً لنا في فعل مندوب إليه. ۸ يحصل فيه هذا الوحه, ومعلومٌ أن 
ما يجب لكونه لطفاً يجب على المكلف فعله, سواء كان لطفاً في واحب ومندوب 
إليه. 

فان قيل: لم قلتم ان العارف ليست ضروريّة علی ما يقوله الجاحظ 
واه 

قلنا: قد حری في کلامنا ماهو حوات عن ذلك » وهو آنها لوکانت 
رورت لا آمکتنا دفعهاعن آنفسنا بشهة ولا آمکننا النظر ی طریقها 
والاستدلال علها. 

م نقول من يدعي ان العرفة ضروریة: أتقول: إنها حاصلة فینا على حد 
علمنا بأن الکل أعظم من الجزء؟ وأن الننى والا ثبات المتقابلين یستحیل 
احتماعهیا. وعلی حد علمنا بالدرکات يليه © أو تقول: بأنها لاحصل الا 
عند النظ, ولکتها مع ذلك ضروریة؟ إن قال بالأول ظهر مكابرته وعناده, 


القول في أن الله تعا لى کلف كل من أكمل شروط التكليف فيه ب ۲۹۷ 
إذا معلوم لنا وکل عاقل أن معرفة الله تعالى لم يحصل فینا كحصول تلك العلوم 
التى ذكرناهاء وان قال بالثاني قلنا له فقد وافقتنا على أنه يجب على ا مكلف 
النظر في طريق العرفة بق علينا أن نبيّن أن المعرفة الحاصلة عند النظر ليست 
فعل غيرنا» ونیا هي فعلناء وهذا مما سنبيّئه إنشاء الله تعال. 

فإن قيل: لم لایجوز أن «تقوم المعرفة الضرورية مقام الكسبية» فيستغني 
الکلف عن النظر والاستدلال؟ 

قلنا: لوقامت العرفة الضروريّة مقام الكسبيّة, لوجب أن يفعلها الله تعالى 
فيناء لانه المكلف فاللطف يلزمه. 

فإن قيل: ا لم يفعلها فينا لعلمه بأنا نحضلها بالنظر والاستدلال ونستحق 
بذلك ثواباً ما کتّا مستحقه لولا نظرنا. 

قلدا: فکان يحب أن يفعلها في الکفار ان لوقامت الضروريّة مقام 
الكسبيّة, لعلمه تعالى بأنهم لایفعلوها فلا لم یفعلها فهم دل على ان العرفة 
الضروريّة لا تقوم مقام الكسبية. 

فان قيل: كيف تقولون إن النظر يجب على جميع الكلفين؟ وانه مما 
لایخلوعن وجوبه عاقل إلى أن يفعله؟ والظاهر أن أكثر العوام وأهل السواد 
لامكهم النظر والاستدلال ولاحلّ الشهات؟ ولاهتدون إلى شی من ذلك » 
فكيف يكلفهم الله تعالى النظر والاستدلال؟ وهل تكليفهم ذلك إلا تكليك 
مالا يطيقونه ؟ 

قلنا: نحن لا نقول بأنهم كلفوا النظر في دقائق العلوم وتلخيص العبارات 
عن الأدلة علی ما SES‏ بأنهم کلواالنظرفي رووس 
السائل وأوائل الأدلّة التى هتدي إلها کل عاقل وأن بحضلوا العارف بها على 
طريق الجملة. وإذا ورد عليهم شب فان هم عرفوا تأثير تلك الشبية فيا استدلوا 
به فهم یتمکنون أيضاً من حلها وماهو جواب عنها. فان فرضنا أنهم لايمكنهم 
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شي من ذلك» فن هذا حاله لايكون مکلفا البتة» وإنها خلق لانتفاع المكلفين 
به. 

إذا ثبت أن النظر واحب, فالذي يدل على أنه أو فعل يجب على الكلفب, 
SS EA 8‏ ا الرا تات ی داز 
عقليّة وشرعيّة, وقد علمنا ان الشرعیات متاخرة عن العقليّات من حيث انه 
لامكننا العلم بصحَة الشرع إلا يعد الملم اهنا نووسي وان 
والعقليّات تنقسم إلى أفعال وتروك . فالتروك نحو الامتناع من الظلم والكذب 
والعبث والفسدة لا ترد على ما ذکرناه لأنها ليست أفعالاً, وكلامنا في أَوّل 
فعل يجب على الکلف والأفعال» نحو رد الوديعة وقضاء الدين وشكر النعی 
وقد يخلو كثيرٌ من المكلّفين من وجوب رد الوديعة وقضاء الدين عليه بأن 
لایکون لاجد عنده وديعة ولا ذمّته دين لأحد. 

ثمّ ومن يكون عنده وديعة أو في ذمته دين فانها يجب عليه عقلاً ما أودع 
عنه وهو کامل العقل ثم م بطالب في الثاني بردّهاء فيجب عليه الردّ في الثالث» 
وکذا إنها يجب عليه قضاء ما استدانه» وهو عاقل» ثم یطالب في الثاني فیجب 
عليه قضاژه في الثالث, والنظر يجب عليه في الثاني. 

وما شكر النعم فانه لايخلومن أن يكون شکر نعم الله تعالى أو شكر نعم 
غيره. 

ما شكر نعم الله تعالي» فانها يجب عليه من غير شرط إذا عرفه تعالى» فانه 
قصد ما فعل به الإحسان إليه وهذا متأخرعن معرفة الله تعالى على ماترى. 
فأمًا قبل معرفته تعالى فانه يكفيه أن يضمر وينطوي على آنه إن كانت هذه 
النافع التي تصل إلي من فعل فاعل قصد بها وجه الإحسان فانه عظم القدر 
ذلك »وان اعقلينه في مقابلة تلك النعم وأشكره. ومثل هذا الشرط لايحصل 
في وجوب النظر. 


القول في ان الله تعای کلف كل من أكمال شروط التتكلييف فیه ببس 9آ 

وأمَا نعم غير الله تعالى» فأمَا أن يكون نعم الوالدين أو نعم غيرهما من 
الأجانب» ونعم الأجانب قديخلومنها أكثر الکلفین» ونعم الوالدين قدخلامنا 
كثير من المكلفين, كالملائكة وآدم وحواء صلوات الله علهم » وكمن مات 
والداه قبل تربيتهم له. ثم ومن رتاه والداه فانه نما يعلمٌ کونهیا منعمين عليه 
ووجوب شكره لها بالسمع وإلا لو حلي وَعَقَلَهُ تجوز أن يكون قصدهما بتربيته 
دفع الرقة والحنين الذي يكون هما عليه عن آنفسهیاءلاالاحسان إليه وإذا كان 
نما يعلم وجوب شكرهما عليه بالسمع» فذلك يكون متأخراً عن وجوب النظر, 
فتحقق أن النظر أول فعل واحب غل الكلفن علی ماذ کرناه. 

فان قيل: ۸ لايجوز أن يكون العلم بوجوب النظر المعيّن» أو الارادة له» أو 
الخوف الذي يبتنى عليه وجوبه أَوَلَ فعل يجب على الکلف؟ 

قلنا: ما الع بوحوبه» فالانسان ملحاً الیه, فلا يدخل تحت تکلیفه» لأنه 
قد علم ضرورة وجوب كل نظر بل كل فعل يناف من إهماله وترکه ويرجو 
زوال مايخافه بفعله» فإذا علم أنْ النظر بهذه الصفة لابد من أن يعلم وجوبه 
ولايبق له تردّد في فعل هذا العلم ما هذا إلا کمن يعلم أن الفيارزي أهل 
الذْمّة وسمتهم تک ری شخصاً وعليه الغيارٌ فانه لامكنه أن لايظنّ انه من أهل 
الدمة. 

وأمَا الخوف الذي يقف عليه وجوب النظر فانه شرظ في وجوب النظر إن 
حصل وجب النظ وان لم يحصل لم يجب ولايجب عليه تحصیله» كالنصاب في 
وجوب الزكاة» ثم وهو ملجأ إلى هذا الخوف عند سبب من أسبابه. 

فاما إرادة النظر فان كان المرجع بها إلى الداعي فهو ملجأ أيضاً ال لأنه 
عام بوجوبه عند الخنوف وان كان المرجع بها إلى معنى زائد على الداعي على 
ما يذهب إليه الشيوخ البصریون فانه ليس لها وجه وجوب من حيث ان النظر 
جنس الفعل» وجنس الفعل بممجرّده لايحتاج إلى الإزاحة. وإذا ۸ يحتج النظر 


۰ نقذهن التقليد (ج ۱) 


إلى الإرادة فلايكون للإرادة وجه وجوب فلا تكون واجبة. فإذا لم تكن واجبة 
كيف يجوز أن يقال: هلا كانت هي أل الواجبات. 

وقد تحرّز سيّدنا المرتضى علم الهدى -رضي اللهعنه-عن إرادة النظر في أول 
الذخيرة نأن قال: «أوَل فعل مقصود يجب على المكلّف الكامل العقل» وف 
هذا تسلبم وجوب إرادة النظر. وقد ذكر شیخنا أبوجعفر قدّس الله روحه: أنه 
رضي الله عنه-یعنی السيّد كثيراً ما كان يقول في تدريسه: «إتا لاحتاج إلى 
هذا التحرّزمن حيث ان العالم ما يفعله إذا فعله لغرض يخْصَه وكان مخلى بينه 
وبين الإرادة, فانه لايد من أن يريده» فلا يتناول هذه الإرادة التكليف 
والحال ماوصفناه, فلانحتاج إلى التحرّزمنه». وهذا مما مكن أن يقال عليه: 
إن عند الشایخ المشبتين للإرادة أن الداعي الذي يدعو إلى الإرادة هو بعينه 
الداعي إلى الراد وليس للإرادة داع مفرد على حياله إذا كان كذلك . فلوكان 
العاقل مُلجا إلى إرادة النظر لكان ذلك باعتبار أن داعيه إليها لم بعارضه 
صارفٌ ولوكان كذلك لكان ملجاً إلى فعل النظر أيضاً كما كان ملجأ إلى 
إرادته, لأنَ الداعى واحد وهو داعى الإ لجاءعلى ماقالوه. 

فان قيل: م لايجوز أن یکون مت ال الإرادة؟ وان م يكن ملحاً ال النظر 
من حيث ان في مقابلة دعوته إلى النظر صارفاً وه و علمه بلحوق المشقة في فعل 
النظرء وهذا الصارف لايحصل في فعل الارادة لاّنه لامشقة في فعل إرادة 
النظر. فعلی هذا لامتنم أن يكون ملجأ إلى الارادة ولایکون ملجاً إلى النظر 
وان كان الداعى الما واحداً. 

قلنا: ذا كات الداعى إلى الإرادة هوالداعى إلى المراد وكان دعوته إلى 
که NSE So a‏ او رن له 
وجب أن تضعف دعوته أيضاً إلى الإرادة وإلا بطل القول بأنه نما يدعو الى 
الارادة تبعاً لدعوته إلى الراد. 


القول في أن الله تعالى کلف كل من أكمل شروط التكليف فيه سس 81/١‏ 

يبيّن ما ذكرناه أن أحدنا إذا علم ان له في تناول طعام مخصوص لت 
ودعاه هذأالعلم إلى تناوله وال إرادة تناوله تبعاً» على مايقوله القوم ثم 
فرضنا أنه علم أو ظنَ أن في الطعام سمأ فصرفه هذا العلم أو الظنَّ عن تناوله؛ 
فلا بدّ من أن يصرفه عن إرادة تناوله..وهذا معلومٌ موجودٌ من النفس» إذ 
لامكن أن يقال: هومتردد الدواعي في تناول الطعام ولکته مريدٌ جزماً 
لتناوله. وما أعتلّ به السائل قائم هاهناء لأنْ المضرّة التي علمها بوجود السم في 
الطعام إنما هوني تناول الطعام لاني إرادة تناوله كما في مسألتنا أن المشقة فا 
هي في فعل النظر لا في إرادته. 

فإن قيل: فا تقولون فما یقترمن دخول إنسان زرع غیره أو جلوسه على 
صدرغیره لیقتله» قبل كمال عقله ثم بلوغه وكمال عقله في تلك الحالة؟ 
أتقولون بأنّه يجِبٌ أن ينظر ولا ثمّ پنزل عن صدر الغير أو يمخرج من الزرع؟ فهذا 
قبيح شنيع» أو تقولون بانه يجب عليه الخروج والنزول ثم الاشتغال بالنظر؟ 
فهذا يقدح في قولكم إن النظر ول فعل يجب على المكلّف» ولايمكنكم أن 
نقولوا: ان الواحب عليه ما هو الامتناع من الإضرار والمرجع به إلى أن لايفعل 
فلایتوخه علئ قولنا» وذلك لأنَ النزول واخروح فعلاد . 

قلنا: إن اتفق مثل هذا فانه يجب أن ينظر بقلبه ويخرج بجارحته» أو ينزل 
عن صدر الغير فلا یلزم تقدّم فعل في الوجوب على النظر ثم وقد قيّدنا قولنا في 
ال ی ل وت و 
عليه ماذ کره السائل» لاْنْ هذا متا قد يخلوا لعاقل منه» بل رما لم یتفق هذا قط 
وإنما هو أمر مقدر. 

فان قيل: قد جری في کلامکم أنْ النظر يجب على العاقل في ثاني حال 
كمال عقله» فلم قلتم ذلك ؟ وهلا جوزتم أن يتراخى وجوبه عن الثاني إلى 
الثالث او الرابع ؟ بان يتراخى سبب خوفه. 


إا ا بح یب لفن ان 


قلنا: هذا لايجوز. وذلك لأنه يودي إلى أن يفوت المكلف لطفت العرفة في 
الوقت الذي عکن حصوفا فيه» وذلك يقدح في إزاحة علته» فلا يجوز ما ذ کره 
السائل . 

فان قيل: يلزمكم على قولکم أن الله تعالى كلفنا اکتساب العارف من 
طريق النظر والاستدلال إشكالٌ, وهو: أنه ادا كانَ مكلفاً با کتساب ال معاروف 
من طريق النظر والاستدلال» ومعلومٌ أنه لاعکنه اكتسابها من هذا الطريق إلا 
في زمان ومهلة إِمَا طويل أو قصی بحسب ذكاء الناظر و بلادته وقوة فهمه 
وضعفه؛ وحب أن مهله الله تعالى ذلك الزمان وزماناً زائداً على ذلك ليحصل 
للمعارف حظ الدعوة إلى أداء الطاعات وااجتناب المقبّحات وإلا لم يكن مزاح 
العلة. شا تقولون لوقصرّ في النظر الاوّل كالنظر في طريق إثبات الأعراض 
أيكون مكلفاً في الثاني بالنظر في حدوثها؟ فهذا تكليفٌ ما لايطيقه: فلا يجوز أن 
يكون مكلفاً بالنظر في طريق إثبات الأعراض».فيلزمكم أن يزيدالله تعالى 
في مهلته» لأنه انها كلفه النظر في طريق إثبات الأعراض ليرتب عليه النظر في 
طریق حدوئها. وکذا الظرفي طرق المسائل التى بعدهاء ليصل بذلك إلى ماهو 
لطف له وهذا به يقتضي أن مهله الله تعال اا لوق بدا » فاحل هذا 
الإشكال. 

قلنا: نحن نبين كيفيّة تكليف الله تعالى له النظر في أدلّةَ هذه المسائل 
وترتيبه» ثم نبني عليه حل هذا الاشکال, فنقول: إن الله تعالى کلفه أن ينظر 
في طريق هذه المسائل مترتبّة على الوجه الذي يصح معنی أن وقت تكليفه 
تعالى واحد ولكن تعلق تكليفه بحدوث هذه الأنظار في أوقاتها الترتبة,لاآنه 
کلفه أولاً النظرَّ في طريق إثبات الأعراض فحسب, شم لما بلغ إلى الوقت 
الثاني تجتد تکلیف آخرمتعلّق بالنظر في طريق حدوث الأعراض» بل في 
الوقت الأوّل كلفه النظرين في وقتهها. وكذا القول في سائر أنظاره الباقية. 


القول في أن الله تعالى كلف كل من أكمل شروط التكليف فیه ۲۷۳ 
وهذا كما نقوله في تكليف الله تعالى ایّانا الصلاة وخطابه تعالى لنا بها في أنه 
لما نزل قوله: «أقيموا الضلاة» عنانا في ذلك الوقت على أن نأتي بالصلاة 
في هذه الأوقات. 

فعلی هذا نقول: القصر فى النظر الأول لامخلومن أن بقتصر تبارك وتعال 
في تکلیفه على التکلیف الأول أويستأنف تکلیفه. فان اقتصر به على التکلیف 
الأول فانه یکون في الوقت الثاني مکلفاً بالنظر في طریق حدوث الأعراض 
باعتبار استمرار حکم تکلیفه الأول علیهء لامعنی أن يتجدّد عليه تکلیف آخر 
ماکان من قبل . 

ما قول السائل: «کیف یکون مكلفاً بالنظر في طريق حدوث الأعراض 
وهو متعذر علیه؟», فجوا به أنه أتى في ذلك التعذرمن قبل نفسه وقد كان 
متمکناً منه» وحاله كحال من بلغ آخر وقت الصلاة ولم يصلّ وهو غير متطهّر 
وبلغ تضيّق الوقت إلى حدلواشتفل بالتطهّر لخرج الوقت» في أنه لاخلاف» 
في أنه مكلف بأداء الصلاة المشروعة في ذلك الوقت مع تعذّرها عليه لما كان 
أق في ذلك التعذرمن قبل نفسه وتكليفه أداء الصلاة في ذلك الوقت [نبا هو 
باعتبار استمرار حکه الأول علیه لاه دو علیه خطاب وتکلیف فى ذلك 
الوقت. فعلی هذا لایلزم أن يزيد الله تعالى في مهلة هذا القصر. وان ل یقتصر 
في تكليفه على التكليف الاوّل واستأنف عليه التكليف من الأول وجب أن 
يزيد في مهلته, ولكن استئناف التكليف عليه غير واجب, فلايجب إمهاله 
0۳ فاتدفع الإشكال. 

فان قیل: كيف لایکون مکلفاً بالنظر في طریق اثبات الأعراض» 
والأسباب اْخوفة من ترك النظر ثابتة فيه. 


(۱) البقرة: 1۳ . 


۴ مد من التقلید ره 6 


قلنا: إذا لم يرد الله تعالى استثناف التکلیف عليه صرف أسباب الخوف 

فان قيل: مقلتم إن النظر يولد العلم؟ وب حصول العلم عنده واجب على 
طریق التولید والتسبیب؟ فقد وعدتم ببيان ذلك . 

قلنا: بيان ذلك أن حصول العلم عند النظر السحيح واجب ویقل بقلته 
ويكثر بکثرته» فلولا انه متولد عنه لما وحبت هذه القضيّة فيه» رمثل هذه 
الطريقة علمنا أن إلاصابة متولّدة عن الرمي والألم متولد عن الوهي» ومعنى 
قولنا: «يقع العلم بحسب النظر» أن العلم يحصل مدلول الدليل الذي ينظر 
الناظر فيه لابمدلول آخر» وعنينا بقولنا: «یقل بقلته ویکتر بكثرته» الأنظار 
امحتلفة في الأدلة امختلفة, لأن أحدنا إذا كثر نظره في الأدلة الخبتلفة كثرت 
علومه بمدلولاتهاء وإذا قل نظره في الادلة قلت علومه؛ وعنینا ب « النظر 
الصحیح», أن يكون واقعاً في الدليل على الوجه الذي يدل» كأن ينظرني أن 
الجسم لايخلومن حوادث ها أل ثم يرتب علمه هذا على علمه بان مالايخلو 
من حوادث لما اول هو حدث, فانه عند ذلك يعلم حدوث الجسم من حيث 
وقع نظره هذا في الدليل على الوه الذي يدل» فكان صحيحاً. بخلاف 
مالوضم إلى علمه الذي وصفناه علمه بأن الشمس طالعة مثلاً, أن هذا 
لايكون نظراً صحيحاً من‌حیث ل يتعلق هذاالنظر بالدلیل على الوجه الذي يدل فلم 
یولد علما به. 

فان قيل: ل لايجوز أن يقال: نبا صل عند نظرنا العلم لقوّة دواعينا إلى 
فعله لامن حيث ان النظر ولّده فقدعلمنا أنّ مايقوى دواعينا إليه يجب وقوعه 
بحسب دواعيئا. 

قلنا: فرق بينَ وقوع العلم عند النظر الذي وصفناه وبين وقوع مايقع منا 
مبتد أ لقوّة دواعينا إليه. وذلك لانا إذا جرّبنا أنفسنا فيا نفعله لقوة الدواعي, 


القول في أن الله تعال کلف كل من أكمل شروط ألتکلیف فيه ۲۷۰-۰ 
وجدنا من أنفسنا مكتة أن لانفعله, وإذا خرّبناها في اقم عتد نظرنا 
لصحیح» فانا لاجد من أنفسنا مكنة الامتناع من العلم ف آلاتری أن من علم 
أن الدخان لايكون إلا من ناري وقود» ثم ٤ elel.‏ موضع 
دخاناً من غير شك وریب ثم أراد تجربة حاله أن لايعلم أن ثم نارأء فانه 
لامكنه الامتناع من هذا العلم» فعلمنا بهذا آن وقوع العلم عند النظر الصحيح 
ليس على طريق الابتداء. 

فإن قيل: فخالفوكم ينظرون في أدلتكم كنظركم ولا يحصل لهم العلي 
فلوكان النظر مولداً لعلم لوجب حصول العلم لهم . 

قلنا: لهم: غير مسلم آنهم ینظرون كنظرناء إذا لونظروا کنظرا حصل شم 
العلم كحصوله لنا. ألا ترى أن رامين إذا رميا في سمت واحد فأصاب أحدهها 
الغرض وأخطأه الا فانا نعلم أن الخطئ منهیا أخلَ ببعض شروط الاصابت 
والا أصاب كصاحبه وان لم نعلم ذلك الشرط على طريق التعین. 

ثم نقول: انا لم يحصل للمخالف العلم من حيث انه لم يعلم مقتمات 
دليلنا أوم يرتبه الترتيب الصحيح. مثلاً إذا فرضنا اخالف لنا في حدوث 
الجسم فهوامّا أن لايسلم اثبات الأعراض أولا یسلم حدوتها اولایسلم 
استحالة خلوٌ الجسم منها أو لايسلم أن ها أوّلاً. فأمّا إذا سلم هذه الأصول , 
فلامكن أن لايحصل له العلم بحدوث الجسم . 

ثم نقول لورد هذا الكلام إن آورده محتيّاً مستدلاً به علينا: آعلمت 
بالاعتبار الذي ذكرته شیئاًء أوما علمت به شيئاً؟ إن قال بالثاني -وهو انه 
ماعلم به شيئاً بطل احتجاجه واستدلاله» ون قال بالأول وهو أنه علم به 
م - بطل مذهبه في ن النظر لايولد العلم وناقض ف قوله. 

فاقیل : قلم إن الاعتقاد اطداصل عن النظري الدليل علم ؟ وي الناس من 
ذهب إلى انه لاعلم إلا الضروري؟ وأ مايفضي إليه النظرلایکون علما؟ . 


۲۷۹ ۱ _المنقذ من التقليد (ج ۱) 


قلنا: قول من یقول ذلك باطل. و بیانه أنه نقول له: علمك الذي ادّعيته 
أن الحاصل عند النظر ليس علماً هوعلم ضروري أو استدلالی؟ إن قال 
ضروريّ» قلنا قولك هذا ليس بأولى من قول من يقول: «أنا أعلمُ ضرورة آنه 
علم»» بل قوله أقربٌ في العقل من قولك . لأنَ من يقول: إذا علمت أن 
الدخان لايكون إلا من نار وعلمت دخاناً في موضع معيّن فاعتقدت أن ثم ناراً 
أنا أعلمُ ضرورةً أن اعتقادي هذا علم » يكوك وله فرب في العقل من قول 
من يقول: «أنا أعلم ضرورة أن ذلك الاعتقادلیس علمأ».وإن قال: «أعلم 
ذلك استدلالا"» قلنا فقد اقررت بان النظر والاستدلال يحصل عنده العلم 
وأبطلت مذهبك في أن الحاصل عن النظر في الدليل لايكون علماً. وپذا(۱) 
نجيب كل من احتج وتمسّك بشبهة في أن النظرلايولّد العلم بأن نقول: نظرك 
واستدلالك هذاهل أثمرلك علماما تقول أم لاء إن قال: فا اثمرلي علماًء فقد أبطل 
متمسّكه وحجّته وان‌قال : نعم أثمرلي علماًء أبطل مذهبه وظهرت مناقضته . 

فإن قيل: فا جوابٌ المسترشد إذا قال: بم أعلم أن الاعتقاد الحاصل عند 
النظرعلم؟ 

قلنا: بأن يعلم أنه متعلّق بدخول معيّن في جلة معلومة» و بان العين المطابقة 
لجنس هما من الحكم ماهو لازم للجنس» وذلك لايكون إلا علماًء وهذا معلومٌ 
ضرور 

فان قيل: بم تبطلون قول الجاحظ: إن العلم إنها يحصل عند النظر بایجاب 
الطبع له؟ 

قلنا: الطبع الذي قاله لايخلومن أن يُعنى به کون الحيّ ناظراً في الدليل 
أو شيئاً آخر. إن عُني به الأول فهوالذي نقوله وإنها يؤُول خلافه إلى العبارق وان 


۰ 
لاد 


(۱)م: وهذا. 


القول في أن الله تعا لى کلف كل من کمل شروط التكلييف فييه _ ۲۷۷۲ 


قال بالثاني» قلنا: حصول العلم عند النظر معلوم و وقوعه بحسبه وكونه تابعاً 
لشي آخره غير معلوم بل ولامظنون» فكيف نقطع تعلقه عمًا علمناه واقعاً بحسبه 
وتعلقه ما لانعلمه تابعا له؟ 

فان قيل: قولكم: «إِنَ اعتقادنا في ضرر بعينه علمناه ظلماً أنه قبيح هو 
عم لدخوله في الجملة التي علمناها ضرورق, وه أن ما اختض بصفة الظلم فهو 
قبيح. واستدلالكم بذلك على انه عدم يشعر بأنكم تعلمون قبح الضرر ا معيّن 
بعلم يحدّد واقع عقيبَ النظرء وهذا غيز صحيح. وذلك lL‏ 
کل ما اختص بصفة الظلم فانه يدخل نحت هذا العلم قبح هذا المعيّن وغيره 
ممّا يكون ظلماء فلاتحتاجون إلى علم مجدد تعلمون قبح هذا المعيّن 

قلنا :هذا سؤال من يظن بنا “آنا إذا قلنا: «نعلع قبح ما اختص بصفة الظلم 
على الحملة», فانها علمنا ذلك من طريق الاستقراء وان اتينا على جزئيّات 
الظلم فوجدناها قبيحة فحکنا عند ذلك بأنّ كلّ ما اخخص بصفة الظلم فهو 
قبيح. وليس كذلك» وذلك لأنّ هذا العلم ما حصل فينا من طريق 
الاستفراء, ونیا هوعلم بان جنس الظلم يلزمه القبح والعلم بالجنس لا تعلق له 
معيّن ولامعيّنات لاقليلة ولا كثيرة. فإذا كان كذلك فلايكون له تعلق بهذا 
المعيّن. والذي تجدد لنا هاهنا إا هوعلم متعلق بقبح هذا امعيّن وابتنى على 
علم آخرء با هذا الضرر المعيّن ظلم» فكيف يكون قبح هذا الظلم المعيّن 
معلوماً بالعلم الأول بن لسهولة حصول العلم بقبح هذا الضرر المعيّن عند العلم 
بأنه ظلم وترتبه على العلم الأول الذي هوعلم بقبح مااختص بصفة الظلم 
وقربه من الوقوع رما يظنَ أنه معلوم بالعلم الاوّل, وهذا قال المنطقيّون أنه 
موجود ني العلم الأول بالقوة. 


(۱) .ج: هنا. 


۳۷۸ سل سمس سح ححح ‏ اسلرْتَك من التقليد 2 (١‏ 


فان قيل: قولکم ن ينازعكم في کون النظر مؤدياً إلى العلم ويأتي بشهة 
في ذلك : «إنك مناقض في قولك هذاء لانه إفساد النظر بالنظر» ينقلبٌ 
عليكم ف في تصحيحكم النظر بالنظر بأن يقال لکم: م عرفتم صحة 2 
عرفتموها ضرورة أو استدلالاً, وادّعاء الضرورة غيربمكن, للزوم أن يشترك 
العقلاء فيه» ولإمكان أن يقول «أعلم ضرورة فسادّه», فلا بد من 
أن تقولوا: علمناه بنظرء وهذا هو تصحيح النظر بالنظر» فتکونون قد دخلتم فيا 
دا ری ۱1۳ 

قلنا: أول ما نقول على هذا السؤال: إِنَّ تصحیح النظر بالنظر لیس 
كإفساد النظر بالنظر من حیث ان افساد النظر بالنظر مناقضة على ما بیّناه, إذ 
فيه آني علمت بالنظر أن النظر لايثمر علمً وهذا على ماتری مناقضة صريحة, 
وهذه الناقضة غير متوتجهة على تصحیح النظر بالنظر» إذ ليس فيه ني ما أثبت 
ولا إثبات مانق» وهذا هو النافضة. 

فإن TT‏ أن هذه المناقضة لا تلزمکم ولکن قولکم هذا يفسد من 
وجه آخرء وهو انکم إذا صححم نظراً بنظر, فم تعلمون صحَة النظر الثاني؟ 
فلا بد من أن يقولوا: نعلمه بنظر حر وكذا في النظر الآخر فانه انیا يعلم صخته 
بنظر آخره فيتسلسل أو ينتهي إلى نظر لا تعلمون صخته» فإذا كان آخر الأنظار 
لایعلم صخته فا انبنی علیه من الأنظار اراد لا تعلم مشت لا وعم 
على صحَة النظر الأخيرء فیلزمکم أن لاتعلموا صحَة شي من الأنظار. 

قلنا: قد نعنى بصخة النظر حسنه» وقد نعنى به إفضاءه إلى العلم» 07 
ضحّته با معنى الأول فنعلمهاضرورة على ماسبق في كلامنا هذا من أن العاقل 
يعلم خسن تأمّله ونظره عند اشتباه الامور والتباسها. وأمّا صخته بالمعنى الثاني» 
وهو كونه مفضياً إلى العلم» فنعلمها بحصول العلم عنده وانیا نحكم بصخته بهذا 
العنی عند حصول العلم عنده. كما آنا انیا نعلم کون الإدراك طريقاً إلى العلم 


القول في أن الله تعال کلف كل من آکمل شروط التکلیف فيه .۷۹ 


بحصول العلم عنده وبحسبه. وكذا في الأخبار التواترة وكونها طريقاً إلى العلم . 
فإذا قيل: وم عرفتم حصول العلم عند النظر؟ أشرنا إلى ما تقدّم من كلامنا 
وهو التحربة الحاصلة فيه. 

فان قيل: فم تجيبون من يسألكم عن جنس النظر؟ وانه هل هومفض إلى 
العلم أم لا؟ من دون إشارة إلى نظر معيّن. 

قلنا: جوابه أن نقول: أنا لانقول إن جنس النظر مطلقاً يفضي إلى العلم» 
ونیا نقول إن النظر الصحيح هو مفض إلى العلم . 

فإذا قيل: وما معنى كونه صحیحاً؟ ثم ل قلتم اه حصل عنده ماهو علم ؟ 

قلنا: نعنى به ترتيب علوم ترتيباً مخصوصاً وهو بأن يكون بعضها 
ERE‏ يكون كل واحد من العلمين متعلقاً بوصف مشترك بين 
معلومههاء كعلمنا بن الجسم لايخلو من حوادث ها أوّل وعلمنا الآخر وأ مالا 
یخلومن حوادث ها أول فهو حدث. آلاتری أن وااو م حوادث لها اول 
وصف تعلّق به العلمان وهو مشر ون معلومییاء وبیان أدّالاعتقاد احاصل 
عند هذا الترتیب عم هوأته اعتقاد لشبوت مثل الحكم اللازم في العام للخاصض 
الداخل تحت ولزوم مثل ذلك الحكم الذي لزم العام للخاص معلوم ضرورة. 

فان قیل: قد جرى في كلامكم أن النظر والاستدلال المرجع بها إلى 
ترتیب علوم مخصوضة فلم قلتم ذلك ؟ 

قلنا: لأنا هكذا نجد من آنفسنا إذا نظرنا واستدللناء لأنّا عندما ننظر ند 
من أنفسنا کآنا نعتمد باطننا من ناحية الصدر إلى ماني داخل الدماغ 
فنستحضر علوماً ونرتب البعض منها على البعض يزيد ماذكرناه وضوحاً أنه إذا 
سئل الناظر الذي استدل بدليل على مدلول عن كيفيّة استدلاله واحتهد في أن 
بين لسائله كيفيّة نظره واستدلاله لایآتي مثل ماذكرناه. 

فان قيل: كيف تقولون في النظر في الشبهة أهو مولّد الجهل أم ليس مولّد؟ 


النقد من التقليد (ج ( 


لنا: قد ذکرالقاضی أنه لايولّد الجهل» وإنما الجهل شي يفعله التمت.اك 
ا انتدا ذ لاعلقة بن الشية وبین الجهود . 

ولقائل أن يقول: النظر في الدلیل نبا ولد العلم» لعلم الناظر بتعلق الدلیل 
بالدلول. حتی لوتعلّق الدلیل با مدلول ولم يعلم الناظر تلك العلقة ۸ یود نظره 
العلم. والتمسك بالشهة قد اعتقد أن بين من تمسّك به من الشبهة وبين 
امحهول له وجزم على ذلك الاعتقادواذا كان كذلك وجب أن یولدنظره فما الجهل . 

يبين ماذكرناه أن من اعتقد أنه تعالى موجود» ورتب اعتقاده هذا على 


۲۸۰ 


اعتقاده الجازم بان کل موجود يصح أن يرىء لابد من أن يعتقد آنه تعالى يصح 
أن يرى» ولاعکنه الانصراف عن هذا الاعتقاد الا بأن يضطرب عنده أحد 
الأصلين. ما اعتقاد وجوده أو اعتقاد أن کل موجود يصح أن يرى أمَا مع 
جزمه على الاعتقادين يستحيل أن لايعتقد صخة كونه تعالى مرئياً. 

فان قال : ما بالنا ننظرف شبه الحا لفين ولا يحصل لنا الجهل الذي حصل هم . 

قلنا: لأنا نعتقد تعلق تلك الشبهة با مجهول» وبيانه في الثال الذي ضربناه 
أنا لانعتقد أن كل موجود يصمح أن یری بل نعلم خلافه» فكيف يصح أن 
يقال: نظرنا في شببهمء كنظرهم . 

إلا أنه یتوحه على هذا إشكال» وهو أنه إذا كان في الانظار‌مایوند الجهل 
فالناظر قبل أن يولد نظره العلم يجوز أن يولّد الجهل» فیلزم على هذا قبح 
الأنظان وقد ادّعيتم آنا نعل حسن الأنظار ضرورة.  ٠‏ 

وح الإشكال على ماذکره صاحب «الفائق» أنه لاب من آن يخطر الله 
تبارك وتعالى ببال الناظرما يجعله مضطرباً في شبهته» فيمنع اضطرابه ذلك من 
توليد نظره الجهل» فعلى هذا من ينظر في شي عند اشتباه أمرعليه ولا يكون 
مضطرباً فوا ينظر فیه» فانه يعلم حسنه ويسلم علمه بحسنه ويأمن من توليد 
نظره الجهل» وهذا قريب. 


القول في الخاطر 


لما ذكرنا وجوب النظر وان جهة وجوبه الخوفٌ من إهماله وترکه والرجاء 
لزوال مايخاف منه بفعله: ضرر العقاب» وأشرنا إلى أسباب هذا الخوف 
والرحاء» وقلنا إن من جملتها إخطار الله تعالى ببال الکلف مایخوفه من ترك 
النظر ويرجّيه زوال ما يخافه بفعله؛ وجب أن نبيّن حقيقة الذاطر وما یتضمنه» 
وقد اختلفوا فهها. 

فحكي عن أبي علىّ أنه اعتقادٌ أوظنّ, وذهب أبوهاشم إلى أنه كلام 
خفی يفعله الله تعالی أو ملك داخِلَ سمع المكللفء كالوسوسة وكا یکلم الرء 

فأمّا مایتضمّنه فان أبا على لم يوجب التنبیه على أمارة الخوف بل قال: 
يكنى أن يخطر الإنسان ويلق إليه: لانأ من إن لم ننظر ان نستحق العقاب» 
ولكنه أوجب التنبيه على مراتب الأدلة وأمّا أبوهاشم فانه قال: لاب من أن 
يتضمّن الخاطر أمارة الخوف من ترك النظر, لأنّ الخوف من دون أمارة يكون 
من جنس خیالات أصحاب الجنون والسوداء فلا يكون له حكمء ألا ترى أن 
العاقل لايخاف من سقوط حائط محكم مستقم غير مائل» وإنا خاف من سقوط 
المائل من الحيطان. فعلى هذا إنما يخافٌ العاقل ضرر العقاب في ترك النظر 
ويرجو عدم ضرر العقاب بفعل النظر خوفاً ورحاء معتداً بهما» بحيث يكون لما 


۱۸ 


حكمٌ إذا كان خوفه ورجاژه حاصلین عند الأمارة. 

فيجبٌ أن یتضتن الخاطر التنبيه على أماراتٍ ثبوت الصانم» وأمارة 
استحقاق العقاب منه إن لم ينظر وفعل مايسخطه» وأمارة عندها يرجو زوال 
ال خوف بالنظر لیخاف من ترك النظر. ۱ 

وأمارة استحقاق العقاب على القبیح والاخلال بالواجب هي استحقاق 
الذمّ عليهماء لان مایستحق عليه الم مع انه موذ مضرّلایژمن أن يستحق عليه 
ضرر زائد هوالعقاب. 

وأمارة إثبات الصانع هي آثار الصنعة الظاهرة في العالم التي يستدل بها 
عليه تعالى . فهي قبل الاستدلال بها امارات لائحة لإ ثبات الصانع جل وعزء 
إذا العقل يقضي في تلك الآثار بآن الأرجح أن يكون ها صانع ومدبر. 

وامارة روال الخوف بالنظر هي ماقد استقرق العقل من ۰ أن الانسان 
بالبحث والفحص والتفکر یکون آقرب إلى الاطلاع والوقوف على حقائق 
الامور. 

وأوجب آبوهاشم التنبیه علئ هذه الأمارات» ولكته لم يوجب التنبیه على 
مراتب الأدلّة, على ما أوجبه أبوه أبوعلىَ» قال: لأنَ الانسان بكمال عقله يعلم 
أن معرفة الصانع بأن تستدرك من الصنعة أولى من أن تستدرك من الحساب 
وال هندسة, فإذا خطر بباله الصانع للعام حوّر أن یکون له صانم وغلب على ظته 
ذلك لایری من اثارالعضة وت هد وه آن کون قاراد شا 
وسخط منه شيئاً وأنه یستحق أن يعاقبه على مایسخط لعظم إنعامه عليه ويعلم 
أنه إذا علم أن له صانعاً يجازيه على القبيح والإخلال بالواجب كان أبعد من 
خوفاً من المضرة» وقد علم أن معرفة الصانع بأن تطلب وتستدرك من طريق 
صنائعه وأفعاله أولى من أن تطلب من طرق آخر کهندسة أو حساب. فعند 
ذلك يخاف من ترك النظر ویعلم وجوبَ أن ينظر فيا يراه من آثار الصنعة 


النقذ من التقلید ره 4 


القول في الخاطر سس ب طاو 


وتحقق به أنها هل هي محدثة مصنوعة فتفتقر إلى ضانع» أم هي قديمة موجودة 
بذاواتها مستغنية عن موجد وصانم. 

ثم ينقله عقله من مرتبة إلى مرتبة» كأن يقول له: وإذا عرفت أن ها صانعاً 
وموجداً فهل هو فاعل مختار مور على طريق الصحّة؟ ليكون له رضا فيطلب» 
وسخط فیتجتب؟ أو هو موجب لايتصور فيه رضا ولاسخط. ثم يقول: وهل هو 
عام فيعلم ما.أقدم عليه وما امتنع منه فيجازيني بحسب مايعلمه» متي من 
الإقدام والإحجام.. وهكذا ينقله إلى مرتبة مرتبة» فهذه أمور يتبع بعضها بعضاً 
إذا حطر على قلب العاقل الصانع ولايحتاج في جميعها إلى تنبیه بعد خطور 
ماد گناه قبالة: 

فان فرضنا في بعض العقلاء أنه لايتنبّه على بعض هذه الراتب ولا يخطر 
له بعض هذه الأمور بالبال لبُعد في فطنته أو لغموض في مواضم, فذلك هوالذي 
يجب أن ينبّه على مالايتنبّه عليه ولايخطرله بالبال وبحب عليه أن يسأل غيره 
ليوضح له ما أشكل عليه ویسهّل عليه طريقه. فان ۸ يظفر بغيره وقد کله الله 
تعالى فعلَ العلم عقيبَ ذلك الوقت, فلا بد من أن ينبهه أو يقيّض من ینبهه, 
وإلا وجب أن يهله حتّى.يكرّر البحث والنظ لينتقل من کل مرتبة من 
مراتب الادله التي تبن عليها. 

وقوی ليت ا اق أبي هاشم في انه لايجب تنبيه العاقل على 
مراتب الأدلّة -على ماشرحناه- ولكته خنالفه في حقيقة الخاطر, وکذا حالف فا 
آبا علي, لأنه قال: «الأولى أنْ عطور الشي بالبال هوشي مفرد سوی 
الاعتقاد. والظنَ وسوی الکلام» بل هو حصول معنی الشي في النفس من غير 
أن يحكم الانسان فيه بحکم»» ومعنی قوله: «هو حصول معنی الشي في 
للفس» حصو العلم بحقيقة الشي وكنهه الذي یستیه جماعة تصور الشي» 
كالعلم بحقيقة الجوهر والسواد وغيرهما من الأجناس والأنواع» وهذا قويّ. 


۶ سس( قذمن التقليد (ج )١‏ 


فعلى هذا الخاطرٌ في مسألتنا هذه هوالعلم بحقيقة الصانع والثواب 
والعقاب» ولا أعني به العلم بثبوت الصانع وثبوت استحقاق الثواب والعقاب» 
بل العلم بأنَ کل واحد من هذه الأمورما هوفإذا علم العاقل حقائق هذه الأمور 
وعنده أمارات ثبوتّهاء فيتنبّه ها ما من قبل نفسه» وإمًا بأنَّ ينبّهه الله تعالى علا" 
حاف غا ومعنی تنبیه اث تمالی له ای ذکره اه إذا کان دم عدا 
بأن يخلق فيه العلم بها . 

وقد جوز أبوهاشم وأصحابه أن تقوم الكتابة مقامَ الكلام الخفيّ الذي 
حعلوه خاطرا فيمن يحسن قراءة الكتابة وفيمن لايحسن القراءة إذا كان عنده 
من يقرؤها ويبيّن له معناها إن احتاج إلى بيان في معرفة معناها وقد رڌوا على 
الي على بان قالواء من يخطر له مايخوفه من ترك النظر والعرفه يجد نفسه 
کاتضطر إن لك التاطر ولا ع لتفسه في ذلك اختیارٌ. فلوکان اطناطر اعتقادا 
لا كان من جهته» بل من جهة الله تعالى» لأنْ غيرالله لايقدر على أن بفعل في 
الغير اعتقاداً. فإذا كان من جهته تعالى: فلوم يكن معتقده على ماتناولة كان 
جهلاً قبيحاً والله لايفعل ماکان ذلك وصفه وان كان معتقده على ماتناوله 
كان علماً. ومعلوٌ أن من خطر له مایخوفه من ترك النظر. والعرفة ليس حاله 
حال العالمين القاطعین, بل حال الشاكرين امجوزین ولو كان عالاً قاطعاً 
ماکان خائفاً من ترك النظر. 

ولقائل أن يقول: إن كان أبوعلى عنى بقوله في الخاطي: «إنه اعتقاد»» اعتقا5 
حقائق هذه الأأموروالعلم بها على ماشرحناه» لا اعتقا ثبوتها؛ فان لايتأق کلامم 
عليه لاان العلم بذلكأوالاعتقاد له لي سعلماً بثبوتٍ الصانع وتحفيقاستحقاقالثواب 
والعقاب واعتقاداً له حت بمكنكم أن تقولوا حاله حال اجوز الشاك لاحال 
العام القاطع, لأنَ شكه وتجويزه إنما قو سنال در ی 
والعقاب وثبوت ذلك» لا في العرفة بحقائق هذه الأمور وقصورها. كا أن 


القول في المخاطر ۸ 
آحدنا |ذا آخبره من لایمرف صدقه أن فى البیت الفلانی لول فانه انا 
یشك ویترد في ثبوت اللولوة هناك ولایکون له تردّد واضطراب ی معرفته 
بحقيقة اللولوة وأنها ماهی . 

ومكن أن يقال قوم : «إن كان معتقد ذلك الاعتفاد على ماتناوله 
كان علماًء وإ لم يكن على ما تناوله كان جهلاً»: إن هذا التقسم انیا يرد 
على الاعتقاد الذي يكون له معتقدٌ, فلم قلت : إن لذلك الاعتقاد معتقدا؟ وأنتم 
نجوزون بل تثبتون في الاعتقادات مالا متعلق له وأبوهاشم يصرّح بأن علم 
الجملة لامعلوم له ولامتعلق, فان كان في الوجود اعتقاد أو علم ليس له 
متعلق فلیس ذلك إلا العلم بحقيقة الجنس أو النوع الطلقین وما أشبههماء ۳ 
لیس للجنس الطلق وأضرابه وجود خارج العقل والذهن حتى يجعل متعلق 
العلم به ولذا م یثبت أن لذلك الاعتقاد معتقداً كيف مکن أن یقال : إن ۸ 
يكن معتقده على ما تناوله “كان حهلاً وان كان على ماتناوله كان علماً. 

فان قیل: أليس واحد متا انیا يستفيد العلم بالجنس الكلي الطلق من 
علمه بازنی العیّن الداخل تحته کعلمه بالسواد الطلق مثلاً فائه انا حصل 
عند ادرا که و هن خن الا كمه لابغرف حقيقة السواد 
لمًا لم يدرك سواداً معيّناً ولم یعرف والبصیرّمتا إذا أدركه وعرفه عند ذلك 
يستفيد العلم بالسواد المطلق. وإذا كان كذلك أمكن أن يقال: اعتقاده 
انس أو النوع اما أن يكون مطابقاً للمعيّن الذي منه استفاده فیکون علمً 
وإمّا أن لايكون مطابقاً له, فيكون حهلا. 

قلنا: العلم بالجنس وان حصل فينا عند العلم بالمعين, على ماذكر في 
السوال» فانه غير متعلق بالمعين» وإنما العلم بالمعين طريقه» و بیان ذلك ان 
ذلك المعين قد ينعدم ويبطل وعلمه بالجنس المطلق يكون بحاله غير متغير. 

ثم يقال لهم: وم قلع إنه إن كان معتقده على ماتناوله كان علماً؟ أليس 


بح کح - للب النقذمن التقلید(ج ۱) 
التبخييت وتقليد احق متناول کل واحد مثا على ماتناوله ومع ذلك ليسا 
علمن؟ 

أمَا قوهم: «إنه كان يكون من فعل العام معتقده» والاعتقاد إذا كان 
معتقده على ماتناوله وكان من فعل العالم معتقده كان علماٌ» فقد اعترضه 
أبوالحسين وقال: «أي تأثير لكونه من فعل العام معتقده في كونه غلماً ومايجعل 
مؤثراً في حكم وجب أن يكون له وجه معقول ؟» . 

قالوا: ولايجوز أن يكون ظتاً لأنه لوكان ظتاً لى يخل من أن يكون مظنونه 
على ماتناوله كان ظنَاً خطئاً, فلا يجوز أن يكون من فعله تعالى» وقد بيّنا أن 
الخاطر ليس من فعل من يخطر له؛ وان كان مظنونه على ماتناوله لم يكن خطئاً. 
ولکته لايكون له حكم إلا إذا كان حاصلاً عن أمارة والأمارة مستحيلة عليه 
تعالى. 

ولقائل أن يقول: الأمارة ينبغى أن تكون حاصلة لاظان» والظان بالظنَ 
الذي فرض وقوعه منه تعال إلا هو صاحب الناط فعلی هذا جب أن بكرن 
للمکلف الذي هو صاحب الخاطر أمارة لأنه الطان. وکذلك نقول: فأمَا 
حصولٌ الأمارة لفاعل القن وان لم يكن ظاناً بذلك الط ففیزمسلّم. 


القول في الشروط الت باعتبارها يحسن التكليف 


اعلم أن شروط حسن التکلیف تنقسم إلى أربعة أقسام. فقسم منها يرجع 
إلى التكليف نفسه» وقسم يرجع إلى ماتناوله التكليف» وقسم يرجع ای 
ا مكلّف » وقسم برجم إلى الکلف تعالى» وقد تعداخل هذه الأقسام بعضها في 
بعض» لتعلق البعض بالبعض وارتباط به. 

أمَا القسم الأول وهو الراجع إلى المكلف لتكليف نفسه فشرطان اثنان» 
أحدهما أن لايكون التكليفٌ مفسدة ان المفسدة قبيح. 

فان قيل: أليس التکلیف تمكيناً للمکلف من استحیّاق الثواب 
وتات :انفلا لها کل اد ابا ناما ودل کن کنیا وا 
یراعی في حتها أن ایکون تمكيناً بأن یقال: الفسدة‌ما يقع عنده الفساد 
ولولاه ماکان يقع ولا یکون تمكيناً ولا له حظ في القکین, فکیف‌یتصورآن 
یکون التکلی مفسدة ختّى تشترطوا في حسنه أن لا تکون مفسدة؟ أولستم 
أجبتم عن قول من قال تكليف من علم الله من حاله أنه يكفر قبیح من حيث 
انه مفسدة- مما ذكرناه. وهو أن تكليفه تمكين له من أن يجعل نفسه مستحقاً 
للثواب والعقاب» والقکین لایکون مفسدة.. 

قلنا: بل» التكليفٌ تمكن من استحقاق الثواب والعقاب» ولكن بامتثال 
ما کلف فهو تمكين بالنسبة إليه» فلا تكون مفسدة فيه» ولکته ليس 


لل ب > سس سس النقذ من التقليد (ج )١‏ 


تمکیناً لکلف آخرو لاغذا الكل نی فعل أوترك اکن فیتصور آن یکون 
مفسدة فیمالیس هوتمكيناً منه, فص اشراط أن لایکون مفسدة في حسنه. 
والشرظ الاخرّ يقدمه على وقت ما کلف بزمان يمكن معه أن يعلم المكلف أنه 
مكلف ما کلفه قبل حضور وقت ما کلف . 

وان القسم الشاني وهو الراجع ال ماتناوله التکلیف فشرطان اثنان أيضا 
أحد هما أن یکون ما كلف ممكناً في نفسه غير مستحيل» كالجمع بين الضدين 
وإيجاد الوجود, وثانییا أن يختصٌ ماكلّف بوصف زائد على حسنه» بأن يكون 
واجباً أو مندوباً إليه» وه الأولى فعله إن كان ما كلف فعلاً. وان كان ما 
کلف امتناعا وترکا أ فان يكون ما کلف الامتتاع منه و بتركه قبیحا آویکون 
الأولى أن لایفعل, إذ لايحسن أن یقول الحكم لغیره: افعل مالا يت رجح فعله 
على ترکه» او لاتفعل مالا يترخح تركه على فعله. 

وأمّا القسم الثالث وهوالراجع إلى الکلف فشرطان اثنان أيضاًء أحدهما 
أن ایکون ملجاء بأن يكون متردّد الدواعي . وثانییا أن يكون مُرَاح العلّة: 

مغن فولنا: متردد الدواعی آن یکون له إلى الطاعة داع قوی » كعلمه 
بوخوپا, أو كونها مندوباً باه رت یستحق عليها الثواب وأن يفعل به 
ما یکون لطفاً له فهاء ویکون له صارف قوي عنها بأن یشق عليه فعل ما 
كلف فعله والامتناع ما کلف الامتناع منة لأنه إن لم يكن کذلك وکان ملجأ 
ل یستحق مدحاً ولاذماً ولا ثواباً ولاعقاباً. فیبطل ما هو الغرض بالتکلیف 
یکره ارات 

و مزاح العلة فيان یکون متمکنا فيا کلف بالوقدار وسيم 
مايحتاج الفعل إليه فإن كان يحتاج في الفعل إلى آلَهَ وجب أن تكون حاضرة 
عنده أو يتمكن هومن إحضارهاء وان کلف فعلاً محكماً, وجب أن يكون عاناً 
به او متمكناً من العلم به» وإن کلف علماً وجب أن يكون متمکناً من دلالة 


القول في الشروط التي باعتبارها يحسن التکلیف سس سس سس ۲۸۹ 


بصل بالنظر فا إلى ذلك العلم» وإن کلف ظناً وجب أن یکون متمکناً من 
أمارة يصل عندها إلى ذلك الظن. 

ويجبٌ أن يتقدم الدلالة والأمارة بزمان مكل أن يحصل فيه النظرُ في 
الدلالة والأمارة فيؤْدي إلى العلم والى الظنَّ في الوقت الذي :يجب وجودهما فيه. 

ويحجِبُ أن يكون کامل العقل» لیتمکن من النظر في الدلالة والأمارة. 

ويجب أن ينبّه على ما کلف بالخواطر عند ذهوله وسهوه عنه لاه لامکنه 
امتثال ما کلف من دون ما ذكرناه وتكليفٌ مالامكنه قبيح 

وقد یمد في إزاحة علته حصولٌ ماهو لطف له فيا كلفه أو تكليف تحصيله 
إن كان اللطف من فعله ومقدوره. 

فجميعٌ ماذكرناه داخلٌ في كونه مزاح العلة. 

وأا القسم الرابع وهوالراجع إلى الکلف تعالى فأمور. 

منها أن يعلم جیع ماد کرناه من أحوال الکلف والتكليف وما يتناوله 
التكليف فعلاً وامتناعاً, لا ماذكرناه من أحوال هذه الأشياء هو شروظ 
حسن التکلیف, فلابة من أن يعلمها تعالى ليحسنَ منه التكليف» ولاشك في 
أنه جل جلاله يعلمٌ جميعَ ذلك , لكونه عالماً بجميع ما يصح أن یملع من حیث 
انه عالم لذاته من دون اعتبار خصص. 

ومنبا: أن يكون غرضة أن يطيع المكلف فيثيبه إن أطاع, لأنه إن ۸ يكن 
غرضه الطاعة» لم يكن قد كلفه الطاعة. 

ومنها: أن يكون عا ماً بأنه تعالی سيغيبه إن أطاع لأنه إنها بحسن التكليف 
لتعريض الشواب, ولا يكون التكليف تعريضاً له, إلا إذا علم الکلف أنه 
يوان أطاع» وهو لابد أن یشیبه إن آطاع, للا يكون قد ظلمه» فلا ب أن 
يعلم ذلك لا سبق من أنه يعلم جیع ما يصح أن یعلم. 

وإذا قد ذكرنا في شروط حسن التكليف اللطف والخاطر وجب أن أتكلم 


)۱ سس النقذهن التقليد (ج‎ ۰٩ 
في کل واحد منههاء وقد تکلمنا في الخاطر وحفیقته ومایتضمنه, فبق علينا‎ 
الکلام في اللطف. وقبل الکلام فيه نبيّن مَن الکلف الذي توجّه التکلین‎ 
نحوه وائلطف لطف له والکلف تعال عرضه بالتکلیف, لدرحه الثواب‎ 
فجمیع ذلك يدور حوله و يتعلق به.‎ 


القول في أن الکلف من هو؟ 


اختلف العقلاء في هذه السأل فذهب النظام إلى أن الحيّ الکلف إن 
هو روح منسابٌ في البدن. وأثبته مُعَمّرٌ جزءاً في القلب وابنٌ اللأخشيد يُشبتة 
جسما منسابا في البدن متدرعا متقمصاً به ويقول انه إذا قطع بعض اطراف 
البدن» كاليد أوالرجل أوغيرهماء فانه يتقَلَّصٌ في الغالب فلايتلف ورا ل 
يتقلص فیتلف, وإذا وسّط البدن أو جُرّت رقبته لایتفلص فيتلف» وکائه يقول: 
لامکنه التَقلصٌُ عند التوسيط ولا عند جر الرقبة. ٠‏ 

وعند الفلاسفة ال مثبتين للنفس أن الحيّ العاقل الذي يحسن ويوافق الحكمة 
أن يخاطب ويوجّه نحوه التكليف هو النفس» وهي عندهم ليست منطبعةٌ في 
البدن ولا.حالهً في جزء منه» بل وليست هي حالةً في جسم ما أصلاً ولا 
موجودة في جهة. ویقولون إنها تستعمل البدن بواسطة قوی في البدن يذكرون 
تفصيلهاء فهى الفاعلة وهی العاقلة ويقولون إنها لا تموت ولکتها تفارق البدن 
عند موت الا انها بعد موته تفرغ من استعماله. 

وذهب أكثر امحققين من المتأخرين التکلمن إلى أن ای الفعّال 
الکلف من الناس انا هوهذه الجملة المبنيّة ببنية بني آدم» وهرالصحیح. 

والذي يدل على صحته ما قد علمنا من أن عند صحّة هذاالبدن واعتدال 
مزاجه يصح أن يدرك الانسان ویقدر ویعلم» وعند فساد اعتدال مزاجه 


۲۳ سس امنقدمن التقليه (ج )١‏ 


بالكلية ببطل جميع ذلك على طريقة واحدة ولامقتضي لا زاد على اعتدال 
مزاجه وصحته ولا دلالة عليه» فوجب نفيه إذ بمثل هذا الطريقة نعلم المؤثر في 
الشي بأن يتبعه التأثير نفياً وإثباتاً ولايكون هناك مقتض للزائد عليه ولولا 
صحّة هذه الطريقة لا علم إضافهٌ مسبّب إلى سبب ولا مضادةٌ شئْ لشي ءقًا. 

وقد,نصرنا هذه الطریقه وبسطنا القول فهاء ادا تقرر هذا فاعتدال مزاج 
هذا البدن وصحته هوصفةٌ البدن فاذن الموصوفٌ بپنه الصفة هوالح القادر 
الطیع والعاصي . ۱ 

ونقول للفلاسفة الذین یقولون: «إن النفس ليست منطبعةٌ في هذا 
البدن»» إن كانت النفسٌ تستعملْ هذا البدن والبدن اله هاء لزم أن يضاف 
آفعال البدن إلى النفس دون البدن» لأنَّ الفعل يُضافه إلى الفاعل بالآلة لا الى 
الالق والعقلاء يعلمونَ علماً ضروريّاً أن الفاعل وا مدرك والعالم هوهذا 
البدن» لأنهم يستحسنون ذمّه على القبيح من أفعاله ومدحه على الحسن منها. 
ولوكان الفاعل غیره وهو آلة له لكان بمنزلة الحجر الذي يرمي به الإنسان غيره 
فيوله به فانهم لايستحسنون ذم الحجروإن كان آله للرامي . فلما استحسنوا ذم 
البدن ومدحه وآمره ونهيه» علمنا أنهم مضطرون إلى العلم بأنّه الفاعل. وکل 
مایلزم امحبيرة الذين ات ون افغال البدن إلى الله تعالی» يلزم هولاء الفلاسفت 
فانهم أيضاً محبرة وقدريّة, لافرق بينهم وبين آولنك المجبرّة في اضافة أفعال 
البدن إلى غيره. 

ونقول شم إذا كانت النفسٌ غير منطبعة في البدن؛ فلم كانت بأن 
تستعمل بدناً أولى من أن تستعمل غیزه, مع ان نسبة ذاتها إلى سائر الأبدان 
قود و ا  ١!‏ اسوك حا ولا یمق شي »ماو محاورةٌ من حيث ان 


(۱) ج: ويقال هم . 


القول في أن المكلفمن‌هو؟__ سسسب يبي 88 
الجاورة مستحيلة عليهاء و إنما يلزمهم ماذكرناه ان النفس مُوجَبَةٌ عندهم 
لاستعمال البدن غیر ختارة» بخلاف القادر عندنا. 

وقد زعموا أن ها تعلّقاً ببدن دون بدن وشغفاً به دون غيره» کلام ترؤفُ 
ولدها دون ولد غيرهاء قالوا: وذلك التعلق والشغف سبههما آنهما حدثت مع 
حدوث ذلك البدن وتکونه. 

فنقول شم: إل سبب رأفة الام بولدها وشفقتها عليه أنه خلوق منها وفيها 
وهو بعضها وتره وتربیه, وتعتقد أنه ينفعهاء وشي ۶ من هذا لایثبت للنفس 
مع البدن » فانها عندکم ليست في ماقة. وفي الجملة شفقة الاثم على الولد من 
فعل الله تعالى القادر اختار الذي يفعل مايعلمه مصلحةً للعباد ويراه إحساناً 
إلهم» وهذا ما لا تقولونه. وان َضفت تعلّقها ببدن دون بدن إلى موجب آخرء 
يلزمُكم في ذلك المُوجَب ما ألزمناكم في النفس وقلنا ولم أوجب ذلك الموجب 
تعلقها بذلك البدن دون بدن اخر, إذ لا اختتصاص لذلك الموجب بإيجاب 
تعلق دون تعلق, ثم ولم يوجب ذلك التعلق لنفس أخرىء لأنه 
لا اختصاص له بنفس دون نفس. 

ما قوم : «إنها حدثت مع حدوث ذلك البدن وتکونه», فليس ذلك 
شيئاً يوجبٌُ الاختصاص والتعلق» سوا إذا لم يكن بینها مجاورة ولا إحساسٌ 
أحدهما بصاحبه ألا ترى ان شخصين من الأشخاص الأنسانيّة قد يولدان في 
لحظة واحدة ومع ذلك فان أحدهما لايحب الآخريل ربا أبغضه ثم وقد يتفق 
تكوب جنينين وثلائة وأكثر في لحظة واحدة: فالنفس الحادثة في تلك اللحظة 
يجب على مقتضى تعليلكم هذا أن تستعمل جیع تلك الأبدان وأن لايكونّ ها 
من الاختصاص ببعضها ماليس فا بغيره منهاء وملزوم هذا أن لاتختلف أفعال 
تلك الأبدان وان يقع تصرفهم بحسب قصد وداع واحد» وخلافه معلوم. 

فان قالوا: تلك الأجنّة وان تکونت في وقت واحد, فانها تختلف في 


۳۹4 المنقذمن التقليد (ج )١‏ 


أمزجتهاء وبسبب اختلاف أمزجتها یختلف استعداها لقبول أثرالنفوس» فکل 
جنینین انما يستعد لقبول أثر نفس محصوصة دون غيرهاء فیستعمله تلك النفس 
لاغير. 

قلنا: وقد يتفق تساوي أجنّة كثيرة فيالمزاج والاستعداد المشار إلا فيلزمُ 
E‏ 

وقد أوردت على بعضهم هذا الإلزام فالتجأ إلى الاختلاف في ا مزاج 
و الاستعداد. 

فلمّا قلت له في الجواب: قد یتفق تساوی أجتَة كثيرة في الزاج والاستعداد 
وتکوها في لحظة واحدة إذ لیس ذلك بمُحال. 

قال هذا تقدیر محال. 

قلت: ولم قلت إن هذا محالٌ. 

قال: لان وحؤة مثلن متشابین فق سار الوحوه بحیث لایکون فنا تباین 
وتمايز محال, إذ ذلك رفع الا ثنينية والتغايرٌ بينهياء وإذا ارتفع التغايرٌ بطلت 
المائله لانها انیا تثبت بين شین غيرين. 

قلت: فقتضی هذا الذي ذکرته أن يغبت بينهما تباين وتماین وأنا أقول به 
فأقول إنهما يتباينان با مكان» وهذا كاف في القيّرويشتههان ويتفقان في المزاج 
والاستعداد, فلا يكون محالاً. 

قال: إذا أقررت مباينتهها في الکان فكيف يلزم أن لا يكون للنفس الحادثة 
معهیا من الاختصاص باحدهما ماليس فا بالآخر وان يستعملههما. 

قلت: ومباينتها في المكان نما كانت نافعة في دفع الالزام إذلوكانت النفس 
مكانيّة فحينئذ كنت تقول بأن النفس تستعملب البدن الذي في أقرب الأماكن إلى 
مكانها والذي يكون في مكانه أولى من أن تستعمل غیره‌من الأبدان . فأمّا إذالم تكن 
التفس في مكان ‏ لامستقلاً ولا تبعاً»فانَ مباينة الأبدان في المكان لا تفع في دفع الإلزام . 
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وما آوردناه من الدلالة یبطل قول کل من حالف في هذه المسألة من 
النظام ومُعَمّر وابن الأخشيد, لأن هذه الأفعال تابعة لصحّة هذا البدن الظاهر, 
وإلادراك يحصل بأبعاضه وظاهر بشرته. فلوجاز إضافته إلى شي فيه للزم أيضاً 
تجویز شي ثالث في هذا البدن أو في ذلك الجسم المنساب فيه أو في الجزء الذي 
في القلب» فلایثبت إضافتها إلى معيّن» ولزم أيضا أن يحصل تعلق هذه الأفعال 
بذلك الشئ كتعلقها بهذا البدن وأن يضاف إليه وفي ذلك حصول الاستغناء 
عن الإضافة إلى هذا البدن. 

ويخصٌ النظام بأن يقال له: إن أردت بالروح: النفس التردد في تجاويف 
البدن وخارفه الذي هو المواء» فعلومٌ أن ما يكون بهذه الصفة يستحيل أن يكون 
حيّاً عا ماً فاعلاً قادراً. 

ويقال لابن الاخشيد: هب أن الجسم لامكنه التقلص عند التوسيط وجز 
الرقبة ولکثه يمك عند قطع اليد والرجل» إذ قد شاهدنا كثيراً قطعت آیلیهم أو 
آرجلهم أو أيهم وأرجلهم معأوم يهلكوا وبقوا أحياء فلم يتقلص في بعض 
الواضع عند قطع اليد والرجل, وم يتقلص في البعض إذ قدر اینا ايضا من 
هلك عند قطع اليد أو الرجل. 


شبهة من قال: إن اي القادر الفاعل المكلف هوغيرالبدن 
إن البدن الظاهر مؤلف من أبعاض ليس کل بعض منها حيّاً قادراً فاعلاً. 
وإذا كان كذلك فكيف يحصل الحىّ الواحد والقادر الفاعل الواحد من 
انضمام مالیس بحي ولا قادر ولا فاعل إلى ماليس بحي ولاقادر ولافاعل» 
ولوجاز ذلك لجاز أن يجتمع مالیس بأسود إلى مالیس بأسود» فیکون المجموع 
أسود. 


۹ دمن التقليد (ج (١‏ 


واخواب عن هذه الشمه: 
أن يقال: العقل لامنع ولايحيل أن يجتمع أجزاؤه وتتركب ترکباً مخصوصاء 
فیثبت محموعها حكم وأثر ولایثبت لأقرادها. ألاترى ان اليد مجموعها آلة في 
القبض والبسط والدفع والجذب وكل جزء منها ليس أل فیه. وکذا القول في 
سائر الآلات» ولیس کذلك اتصاف المجموع بأنه آسود, لا کون المجموع سود 
معناه أن کل جزء منه آسودٌ إذ لايتركتَ(' من الاجزاء جملة یثبت ها حکم 
تكنو آسود غیت لاد حزان وال جاده وف بت ف مضو کا اليك عا 
قادراً عالاً فاعلاً ذلك» أي حصول هذه الصفات للحملة دون الآحاد. 

نم إن كان العمسك بهذه الشهة من بنصرمذهتٍ النظام أو ابن 
الاخشید, فانه يقال له إن هذه الشبهة ترد على النظام وعلى ابن الاخشید أيضاًء 
لآن کل واحد منهیا فيل البق الققال ا منساباً نی البدن ذا احزاء آو 
لايجعل كل جزء منه و 

فان قال: کل جزء منه حىّ قادرفاعل. 

كن نجعت أن ياف ار رین تیان العف فا 
ولوكان كذلك لصح اختلافهم في الدواعي ووقوع القانع بيهم في أفعال 
البدن, فص بهذه الجمملة التي ذكرناها إضافة الافعال الإنسانيّة.إلى جلة البدن 
دون أجزائهاء ولا مقتضي لإضافتها إلى غيرهاء وإذا صمح ذلك ثبت آنها الحيّة 
القادرة الفاعلة ا مكلفة المطيعة العاصية» وبطل قول کل مخالف في ذلك . 


(۱) م: لايترتب. 
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اللطفٌ هو مايختارٌ المكلفٌ عنده فعل الطاعة والتجنب عن المعصية أو 
أحدهما. ولولاه ماکان يختارهما ولا واحداً منیا أو يكون عنده آقرت إلا أو 
إلى أحدهما. ولولاء ما كان أقرب الا ولا إلى أحدهما ولايكون تمكيناً ولا له 
حظ في امک من الذي يختاره أو يكون أقربَ إليه عنده أي اختبار مایختاره 
أو قربه منه عنده يكون بسبب دعوته إليه و بعثه علیه, لابسبب كونه تمكيناً 
مبه . 

و اللطف مصلحة في الدين» ولهذا يوصف الشرعيّات الت هي 
الط لنا في العقليّات بأنّها مصالح لنا. وكذا يقال في الأمراض والألام الق 
يفعلها الله تعالى في الدنيا باللكلفين وغيرهم إنها مصالح للمكلفين» والصلحة 
هي المنفعة أو الوتي إليها بشرط أن لايتعقها ضرر أعظم منها أو فوات نفع أكثر 
منها . 

وان هذا: أن کل نايستئ لح فانه يكوك متقعة أوهَودناً انب 
بالشروط التى اعتبرناها( فهو اطراد الأزمان» وکل منفعة أو مودي الها 
لكك ولك كور يي دای مصلحة انعكاساً واجبأء فصخ أن حقيقة المصلحة 


(۱) م: بالشرط الذي اعتبرنا (خ ل). 
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ما ذکرناه, وأمّا الفسدة فهی مایعصی الکلف عنده, سواء كان عصیانه 
بالإقدام أو بالإحجام أو جيعاً. ولولاه ماکان يعصي ولا یکون تمكيناً 
ولا له حف في التمكين من العصيان الواقع عنده» أي وقوعه عنده يكون بطريق 
الدعوة والبعث, لابطریق نكن عل ماذکرناه ف نحت اللطف. وقد بعد ی 
الفسدة مایکون الکلّث عنده أقرب إلى أن يعصي وان ۸ یعص, ولولاه ماکان 
قرب بشرط أن لایکون تمكيناً كما يعد المقربُ في اللطف» ویزاد في حذّها 
بذكره بأن يقال: أو یکون الکلف عنده آقرتِ إلى العصیتة ولولاه ماکان 
يكون أقربَ مع الشرط المعتير. وفي ذلك نظر. 

واعلم أن الصالح تنقسم إلى مايكون مصلحة في الدين وإلى مايكون 
مصلحة في الدنيا. فصالح الدين هي الألطافُ» ومصالحٌ الدنيا هي الاموز 
التي ينتفع بها :الحيّ لایستضرّیا حي آخرّمن الأحياء ولا يكون فا وجه قبح. 
يجوز ان يعلم الله تعالى إن رزق شخصامانه دينار انتفع به عاجلا واجلا 
ولایستضر به غيره ولا وجه من وجوه القبح. 

وقد وقع الخلافُ في وجوب کل واحد من قسمي الصالح الدينيّة 
والدئيويّة عليه تعالى. 

ما المصالح الدنيويّة التي وصفناهاء فقد قال آبوعلي وأبوهاشم: نها غير 
اة ونان آبوالقاسم البلخيّ وغيره من أهل العدل. إنها واجبة في الجود, 
فقالوا: إنه يت عليه تعالی في جوده أن پرزق الشخص الذي ذکرناه الا 
دینار. قالوا: لأنَ علمه بانتفاعه بها يدعوه إلى أن یرزقه تلك الائة ولیس له عن 
ذلك صارفٌء وکل من دعاه إلى الفعل داع ولایقابل داعيه صارفٌء فانه يفعله 
لامحالة . 

قالوا: وإنا قلنا: «لاصارفٌ له تعالى عن فعل ما وصفناه», لأن الصارفٌ 
عن ذلك اما علمّه بقبحه وقد فرضنا آلاوخه فيه من وجوه القبح» وما 
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استضراره به بأن يشق عليه فعله وتشخ نفسّه به وعلمه تعالى بذلك ,وهذا هو 
الشخ والبخل والضاز مستحيلة عليه تعالى شحأ كانت أوغيره» فصح انه 
لاصارف له عن فعل ماذكرناه. وانیا قلنا: «إن من كان له داع إلى الفعل 
ولايقابل داعيه ذلك الصارف فانه يفعله لامحالة» من حيث انه لولم يقع منه ول 
يفعله والحال ماوصفناه لقدح في اقتداره عليه وکشت عن أنه ليس بقادر عليه 
إذ من حق القادرعلی الشئْ وجوبٌ وقوع مادعاه الداعي إليه إذا لم يصرفه عنه 
صارفٌ» وهذا هوالطریق إلى أن العباد فاعلون لتصرفانهم وهذا التحرير 
بقتضي آنهم يذهبون إلى وقوع المصلحة الدنياويّة منه تعالى لامحالة وأنَ وجوبها 
إنما هوبهذا العنی لامعنی استحقاق الم بالإخلال به. 

وربا يوردون مايقتضي آنها واجبة, معنی استحقاق الذمّ بالإخلال به. 
وذلك لأنهم يقولون: إن من ملك » مثلاً, ماء دجلة ووجد عطشاناً موت من 
العطش وعلم أنه ان أستاه الاء وفيت في فيه شربة منه» عاش وانتفع 
ولایستضر هو ولا غیرة به أصلا والبتة» فانه لابدً من أن يُسقِيَةٌ ویب في فيه 
الا ومتی ۸ یفعل ذلك» عته العقلاء بخيلاً شحیحاً واستحق مهم الذم. 
ویقولون إنه إنها وجب على من وصفناه ذلك من حيث أنه فعل ينتفع به الغير» 
ولا ضررٌ علی فاعله وغیره فیه, فکذلك عت علیه ان مثله. 

وأصحابٌ أبي علي واي هاشم لایسلمون أن سق الاء لمن وصفوه واجبٌ 
علی ماذكروه وأنه یستحق انم بالإخلال به» بلى يقولون: يقبح منه أن نعه 
من الاء ويحول بينه وبينه» لكون ذلك المنع وال حيلولة عبث» ولومنعه لاستحق 
الم بذلك القبيح»لابسبب أن أخلّ بفعل واجب عليه. 

ویستدلون علی إبطال كون الأصلح الدنياويٌ واجباً عليه تعالى على وجه 
يشمل الوجوبين حميعا وذلك الوحه هو انه لو وجب عليه تعال ان يرزق 
الشخص الذي ذکرناه الات لوحب أن یرزقه آکترمنها إلى غير نهاية لا 
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الزيادات على المائة هي منافع ينتفع بها ولایستضرّیها أحد, فان فَعَلَ کل ما 
هذا سبیله, كان قد فَعَلَ مالا نهاية له, وذلك محال؛ وان لم يفعل بعض ما هذا 
وصفه» كان تاركاً فیل ماله صفة الوجوب وذلك غير حائز, أو فعل ماله إليه 
داع ولاصارف له عنه» وذلك يقدح في اقتداره عليه. 

فإن قيل: إنما لم يفعل الزيادة على المائة» لأ في الزيادة عليها مفسدة. 

قلنا: لايستحيل في العقل کون مازاد عليه غیر مفسدة. ولوفرضنا هذا 
الذي ليس محال -وهو أن لايكون في الزيادة عليها مفسدة للزم منه احال الذي 
ذکرناه» وهو فعل مالا نباية له» إن كان الاصلح في الدنيا واجباًء واحال 
لايلزمُ على فرض ماليس محال. فيتعيّن أن هذا احال» إنها لزم على القول بأن 
الأصلح واجبٌء فوجب الحكمٌ ببطلانه» ويلزمٌ أيضاً أن يخلق الله تعالی حيواناً 
بل حيوانات كثيرة» بل مالايتناهى من ال حيوانات في موضع أو مواضع بحيث 
لايطلع عليها أحد من المكلّفين» ويتفضل علا ما لانباية له في الوقت الواحدمن 
الأفعال» إذ لا يتصوَرٌ ادّعاء کون تلك المنافع أو بعضها مفسدة» من حيث أن 
الکلام مفروض على انَّ أحداً من المكلفين لايطلّمٌ على تلك الحيوانات 
ومنافعهاء ومالايطلع علا ا مكلف ولايشعر به يستحيل أن تكون مفسدة له. 

وأجابوا عما تمسّك به أبوالقاسم وأصحابه بأن قالوا: الیکیم إذا وبخ ود 
على الإخلال ما هومتفضل به» وقيل له: لِم لم تفعل كذا وكذاء كان له أن ینم 
ذامّه ويوبّخ موبّخه على ذلك ويكفيه في جواب‌قوله: «۸۸ تفعل کذا». أن یقول : 
(«لم آفعله لأنهلم يجب فعله » . 

لالز وان انیت یتمسق ام اليم أن اها 
ذكروه وتاركه تارك الواجب ول به حتی يتم هم القول بانه بخیل . 

وقد توسّط الشيخ أبوالحسين بين الفريقين بأن قال: الأولى آن‌یقال: إنه إن 
علم تبارك وتعالى أن الزيادة على الائة مفسدة فاته لابد من أن يفعل المزيد 


القول في اللطف وا لصلحة وا لفسدة ب سسب ]ويم 


عليه لتجرّد الداعي إلى فعلها من دون معارضة صارف, وإن لم يكن في الزيادة 
علها مفسدة إلى غير غاية جاز أن يفعل المزيد عليه وجاز أن لايفعلهاء ان من 
كان له إلى الفعل داع وكان ذلك الداعي قائماً في فعل مایشق عليه» فانه يجري 
ذلك يحرى الصارف. ويكون ذلك الفاعل متردّداً بن الصارف والداعی» 
فتارةً يفعل الفعل وتارةً لايفعل. ألا ترى أنّ من دعاه داع الى آن يدفع ھا 
إلى فقير وم يبيّن أنه یستضر بذلك» فانه يدفعه إليه. فان حضره من الفقراء 
جع عظم لودفع إلى کل واحد منهم دزهماً لاستنفد مالَهُ بذلك ول يكن لبعضهم 
مزيّة على بعض وشق ذلك عليه واستضر به» فانه قد يدفع درهما إلى فقير مهم 
وقد لایدفع» ويقول في نفسه إن دفعت إلى واحد منهم دفعت إلى غيره وال غيره 
إلى أن يُستنفد جيم مالي فلا يدفم إلى أحد منهم شيئاً. فإذا كان قیام الداعي 
فها یشق يقتضى ماذكرناه فقيامُّه فما لامكن أولى أن یقتضی ماذكرناه 
و ال شاه هفاضا قا لمكن نی مشاه 
أو أن و الفعل . 

قال: فقد بان أن الأصلح في الدنياء يجبُ وجودهُ على بعض الوجوه دون 
بعض» الا أن هذا بیان أنه یب وجوباً يتبع الداعي أن يكون وجودةٌ أولى, 
لاوجوباً يستحق بالإخلال بذ الذمَّ. هذا هوالقول في المصالح الدنيويّة. 

فامًا المصالحٌ الدينيّة التي هي الألطاف. فقد اختلفوا فما أيضاً: فذهب 
بشربن المُعتمِر من العدليّة إلى أنها غير واجبة» وان كي عنه الرجوع عن 
ذلك . وذهب جاهير أهل العدل إلى آنها واجبة في حكة الله تعالى. واستدلوا 


على وجوبها بوجوه: 
منها: أن قالوا: إن الامتداع من فعل اللطف يجري مجرى نع من اللطوف 
فیه. آلاتری أن الضیفت لزيد إذا علم أنه لايجيبه إلا إذا استبشر في وجهه ول 


یمطب أو يبعث إليه رقعةٌ يلاطفه فما أو يرسل إليه ولده أو فعل شيئاً لایکون له 


۴ سس قذمن التقليد (ج )١‏ 


فيه غضاضة ولا تلحقه بسببه مشقة ولا يكون فيه مفسدة, فانه يجب عليه فعل 
ذلك الذي علم أنه لايجيبه إلا عنده ممّا ذكرناه ووصفناه. ولا فرق بين أن 
لایفعل ماذكرناه» وبين أن يُعْلِقَ البابَ في وجهه في أن کل واحد ما نقض 
للغرض. فکا يقب أن يُعْلِقَ البابَ في وجهه ومنعه من فعل مادعاه إليه من 
حضور ضیافته , فكذلك یقبخ أن يَقَطِبَ في وجهه ومتنع من فعل ما علم أنه 
عنده يحضر ممّا وصفناه. فبان أنه بحب فعل اللطف الذي عنده يحصل غرض 
المكلف وهو الطاعة. 

ومنها: أن قالوا: إن الله تعالى مريدٌ لصلاح المكلف. فإذا أعلم أنه لايصلحٌ 
إلا باعطائه امال والولد أو امرض أو الصخة» وأنه لاوجه من وجوه القبح في 
شي من ذلك وأنه متمكن من جميع ذلك ومن كل شي منه» فانه لاب من أن 
يفعل ذلك , لا کل من هذه صفته فانه يفعل عنده يقع الصلاح لاغالة. 

فان قيل: من أين أنه تعالى مريدٌ لصلاح المكلفين؟ 

قلنا: قد تقتم بیان هذاء حيث بيّنا أنه کلف من تكامل فيه شروط 
التکلیف, وأنه مرك الطاعات من المكلفين. 

فان قيل: ولم قلتم إنه تعالى يعلم ان الکلف لايصلح إلا عند فعل 
ass eT‏ 

قلنا: كلامُنا هذا مفروض على أن الکلت هذه حاله وآنه لإيصلخ إلا 
بشی مما ذكرناه. وإذا كان ا لكلف بهذه الحالة والقديم جل جلاله عالمٌ بكل 
شي ء وجب أن يعلم ذلك لأنه داخل في جملة المعلومات وكذا يعلم أنه 
متمگن, من جیع ذلك» أن تمكنه من ذلك داخلٌ في وجوه العلومات. 

فان قيل: ول قلتم إن من أراد إصلاح غيره وعلم ماذكر تموه» فإنه يفعل 
لامحالة مایصلح عند الغير؟ 

قلنا: ان داعيه إلى إصلاح حاله يدعوه إلى أن يفعل ما يصلح عنده» ومتى 


القول فى اللطف والصلحة والمفسدة و سسب موسي 


م يفعل ذلك الذي يصلح عنده مع عامه بذلك , دل ذلك على انه ما أراد 
صلاحه. ألا ترى: أن من أراد صلا ابنه» وعلم أنه لايصلحٌ إلا بالرفق به 
وعلم أنه لامضرّة على أحد في الرفق به وليس فيه وجه آنحرمن وجوه القبح, 
فان داعيه إلى صلاحه یدعوه إلى أن یرف به ومتی لم يرفق به والحال ما 
وصفناه» علم العقلاء أنّه ما أراد صلاحه. وهذه الطريقة انا تدل على أن 
الكلف لابد أن یفعل اللطت وأنه يقع منه لا حالة ولا تدل علی أنه واحث 
معنی استحقاق الم بالإخلال به. فهي نظيرٌ لبعض مایستدل به أصحاب 
الأصلح في الدنيا. 

ومنها: أن قالوا: اللطف نفعٌ للمكلف» وليس فيه مضرة ولاوجةٌ من وجوه 
القبح ولا يوي إلى مالانهاية له. لأن اللطفيّةَ ليست أمراً بعلل بصفة الجنس» 
حتى يلزمَ إشتراك جميع مایکون من ذلك الحنس فيه» وهو-اعنى اللطف- 
مقدور له تعال. وما هذا سبیله لابدً من آن یفعله تعای عل مذهب من یقول 
بوجوب الاصلح في الدنیا. وهذا الزامٌ على أصحاب الاصاح إذا خالفوا في 
وخرت الانش نوهر" أيضاً لودل فانما يدل على وجوب اللطف منجهة الداعي أي 
على أنه لاب من وقوعه, ولایدل على وجوبه معنی استحفاق الذع بالاخلال 
به . 

فا من ۸ يقل بوجوب اللطفء فاته يتمسّك بأن یقول : لووجب فعل 
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اللطف لفعله الله تعالى بالکفار وجیع العصاة ولوفعل بهم لا عصوا. 

فيقال له: اللطفٌ انا يحب فعله بالمكلف إذا كان له لطف يطيع عنده» 
والكفار والعصاة لالطف شم فيفعله تعالى» ولوكان لهم لطف يطيعون عنده 
لفعله الله مء ولا يمتنمٌ أن لايكونَ للعصاة لطفء كم لامتنم أن يكون 


٤م‏ iالمنقذمن‏ التقليه (ج )١‏ 


لشخص أولاد أو غلمان يصلح بعضهم بالرفق» و بعضهم بالعنف» وبعضهم 
لایصلخ لا بالرفق ولا بالعنف . 

وما يتمسّك به أن يقول: الواجب على المكلّف أن مكن المكلف با 
كلفه بالقدرة والآلة وسائر وجوه المكين, واذا فعل به ذلك فقد آزاح علته ولا 
يجب عليه شي اخر. 

فیقال 5 قولك «لايجبٌ على الکلف إلا القكبن», دعو عرية عن 
الحجّة. ومذهبٌُ مخالفك أنه یج في حكمته تعالى القكينٌ واللطف جيعاً. 
ونقول: اللطف داخلٌ في إزاحة العلة» وهو جار يجرى القكين من الملطوف فيه. 

واعلم: أن اللطت ینقسم إلى مايكون من فعل المكلف تعالى» وإلى 
مايكونٌ من فعل غيره. ومایکون من قبل غیره» فینقسم إلى مايكوثٌ من قِبَل 
المكلّف الذي اللطف لطفٌ له وال مایکون من قیّل غيره. فا يكون من فعله 
تعالى يحب ني حکنته تحصيله على مابيّناه ومايكونُ مرخ فعل الکلف الذي 
اللطث لطفٌ له فاته بحب في حكمته تعالى أن یکلفه تحصیل ذلك اللطف. 
وذلك كتكليفه تعالى إيّانا معارف التوحيد والعدل والتوضل بها إلى مدحه معرفة 
استحقاق الثواب والعقاب» وكتعبّده انا بالشرعیات. 

وإنها قلنا: «إنه مب في حکته أن يكلّفه ذلك الذي هولطف له من 
قبله» لأنه كما يجب على الداعي غيره إلى ضيافته أن يفعلَ ما يعلم أنه 
لايجيبه ولايحضر ضيافته إلا عنده» من الاستبشار في وجهه والتجتب عن 
القطوب» فكذلك إذا علم أنه لايجيبه إلا إذا اقس منه أن يحضرٌ معه ولده او 
بعض أصدقائه» او یقوع ببعض مايحتاج إليه حتی‌یترتب "ضیافتهفائه يجب 
عليه أن يلتمسّ منه ذلك . ولو امتنع من ذلك الالقاس والحالٌ ما وصفناه, 


(۱)م: ف ترتيب. 


القوكفي اللطف والمصلحةوالمفسدة ۳۰ 
ری ذلك محرى أن متنم من الاستبشار في وجهه» مع علمه بأنه لايجيبه إلا 
مع الاستبشان وهذا ظاهر. 

وما یکون من قَیّل غیراله تعالی وفوا لكلف الذي اللطف لظف :لله 
فاتما"يحسن منه تعالی أن یکفه إذا علم أن ذلك الغير يحصّل ذلك اللطف. 
فان علم أنه لايحصله, لايحسن أن يكلفه الفعل اللطوف فيه. 

واعلم: أن اللطف الواجتٍ فعلّه أو تكليفه الکلف إن كان من فعله نا 
هو ما يحصل عنده الطاعة, لا مايكون مقرّباً الا في حق من لايكون له في المعلوم 

وتفصيل هذه الجملة أنه إذا كان في المعلوم أن لزيد مثلاً لطفين: أحدهما 
يقرّبه إلى الطاعة ولكن لايطيع عنده» والاخریطیع عنده, فانه نما جب فعل 
ما يطيع عنده, ولا يجب فعلٌ مايكون له حظ التقريب فقط . وإذا كان في 
المعلوم أن لالطت له يطيع عنده. ولكن في العلوم أن له لطفاً يقرّبه من 
الطاعة» فانه يجب فعل المقرّب في حقّه ازاحه لعلته» والزيادة في الألطاف غير 
واحبه . 

ومعنی الزيادة في الألطاف: مايكون زيادة على اللطف الذي يطيع 
الكلّف عنده كأن يعلم تعالی أن زيداًء مثلاً» يؤمن ويطيع عند فعل 
مخصوص لا محالة» ويعلم أنه إن فعل فا آخر كات داع إلى الطاعه ای 
وا کد» ولذلك يسهل عليه الطاعة, فذلك يكون زيادة في اللطف. ولا يحب 
فعله لأنه ليس فيه وجهٌ وجوب» إذالمكلف يطيعٌُ من دونه فيكون مُزاح العلة 
مع فقده. وعلی هذا يجوز أت يخص الله تعالى بزيادة الألطاف بعض المكلفين 
دون بعض. 


(۱) م: فانه انا 


۹ ب المقذمن التقليد وج )١‏ 


وما يطيع الکلف عنده من اللطف يسمّى توفيقاً» لأنه يوافقه وقوعٌ الطاعة. 
وما يطيع الکلف عنده ويعزم على أن لایخل بالطاعة إقداماً واحجاماً من 
الألطاف يسمّى عصمةً, لأنّ العصمة هي المنع. قال الله تعالى: «والله 
يَعصِمّكَ من الناس»» أي منعك . فكان ذلك اللطك منعه من المعصية. 
ومالا یثبت له احظان من اللطف7 لايستى الا بأنه لطف فقط . 

ونعود إلى ذکر أقسام الألطاف التي تکون من قبله تعالی» ونقول : نها إمَا 
أن تکون مَضار وما أن تکون نافع. والضار إِمَا تكو أمراضاً والاماء وما أن 
تكون غيرهماء كالآجال والغلاء والزلازل والصواعق وما آشهها. والمنافع ما 
آن تکون فيك وامّا آن کو غیرهاء کالسعة فى اررق والرعص واعطاء 
الولدء ونتکلم في جیم ذلك ان شاءالله. ونبتدی بالقول ۳۱ في الأمراض: 


(۱) الاندة: 1۷ . 
(۲) م: الألطاف. 
(۳) م: القول . 


القول في الأمراض والالام 


نذكرأولاً اعتلاف الناس في حسن الآلام وقبحها ثم نرتب عليه 
القصود, فنقول: ذهبت الثنويّة إلى قبح جميعها وذهبت ابر إلى حسن 
جميعها من مُحدِيُهاء وذهبت غير الثنويّة والجبريّة الى حسن بعضها وقبح 
البعض» واختلفوا في تعيين ماينقبح أو عسو نحي انكرت معدا 
التناسخ إلى أن الألم لايحسنٌ إلا إذا كان مستحقّاًء وماعداه فهو قبيح. وأدى 
هذا المذهبٌ البكريّة إلى جحد ماعلموه وعلمه كل عاقل, ضرورةء من تألم 
أطفال وغيرهم ممّن ليس عليهم تکلیف بالأمراض النازلة بهم من قبل الله لما 
علموا أنهم لم يذنبوا فلا يستحقّون عقوبةٌ وأته تعالل لايفعل القبيح» والتناسخيّة 
إلى القول بالتناسخ وأنَ کل من يؤلّمه تعالی بالأمراض وغيرها من الأطفال 
والبام وغيرهم» فانم يؤلّمه بسبب أنهم عصوا الله قبل هذا في زمان تكليفهم 
لتا کانوا في هیا کل أخر. 

وذهب شیوخ أهل العدل إلى أن الألم قد يحسن» لوجوه: 

منها: آن یکون مستحَاً. 

ومنها: أن یکون فيه نفع يوني عليه. 

ومنبا: أن يكون فيه دفع ضرر أعظم منه. 

ومنها: آن يقلن فیه اج الوجهين: اما النفع الموفي عليه» أو الدفع بالضرر 


م,.-دد .4 مهيب ب امنقذمن التقليه (ج )١‏ 


أعظم منه, فيكون تكراراً واشارة إلى الوجه الذي تقدم ذکره, وذلك لأنْ ذلك 
لام يكون مقصوداً إليه کمن یو نفسه ويُتعِبُهاء أومن يلي عليه من ولده 
وملوکه بالفصد والحجامة وشرب الدواء البشع الكريه أو سقيه. ويقصد إلى 
ذلك الایلام لیدفع به ماهو اعظم منه من ضرر الامراض. وهذا الالم الذي 
a‏ ليس مقصوداً الیه من حيث ان قصد فاعله الدفع» فيؤدي الدفع 
إلى الإيلام» فيقع الألم غير مقصود إليه. ومن وجه آخر يفترقان: وهو أن الوجه 
الأول ۳ ا لحي ليندفع به ضررٌ أعظم منه عن ذلك الحي بعينه» والوحه 
الثاني نما هو نزول الا و س8 الضرر التوقع حصوله 
من جهته عن غيره. فهناك وقع الألم دفعا'" للضرر الأعظم عن لول وهاهنا 
وقع دفع الضرر فيه انها هوعن غير امَولم» فيفترقان من هذا الوجه أيضاً. 

ومنها: أن لایکون مقعولاً محری العادة وحاریاً حری فعل غيرهمن فعله. 
فإذا أختص الألم بوجه من هذه الوجوه حسن ول يكن ظلماً. وإذا تعزی عن 
جیعها كان ظلماً. ولهذا حد5نا الظلم بأنه ضررٌغيرٌ مستحق لايكون فيه نفعٌ 
موفي عليه للمضرور ولادفعٌ مضرة عنه هي أعظم منه ولايظنَ فيه أحدٌ هذين 
الوجهين ولايكون واقعاً على وجه الدفع» ولايكون جارياً ری فعل غير فاعله 
مفعولاً بالعادة. وكما يقبح الألم لكونه ظلماً على مابيّناه فقد يقبح لكونه عبشا 
وقد يقبح لكونه مفسدة. 

والذي يبطل قول الثنويّة بأ الآلام كلها قبيحة, هو أن العقلاء بأسرهم 
یستحسنون ذم المسيءني وجهه.مع علمهم بأنْ ذتهم له يغْمّه ويؤذيه. وان 
بستحسنونه لکونه مستحقاً. 


E‏ أو من يلي عنده عليه. (۳) م: رفعاً. 
(۲) م: أيضاً. 


القوك في الأمراض والآلام 7 بيس #04 
وممًا يبطل قولَهُم وقول البكريّة وأصحاب التناسخ أيضاً حيث قالوا: 
لام لايحسنُ إلا لللاستحقاق أن العقلاء ىما یستحسنون ذم السي 
فیستحسنون فصد أنفسهم وشرب الأدوية البَشْعَة وكذا فصد من يكون عليه من 
الولاد والعیید وسقيهم الأدونة الكريهة إذا رجوا بذلك دفغ ماش وین 
يستحسئوك إتعاب أنفسهم وأولادهم في طلب العلوم والآداب ولا رولح ٤‏ 
ااا وخاه ان تالا ال ی اء وصول 
نفع إلى الظان أو اندفاع ضررعنه. وادا حسن ذلك مع طن المنفعة ودفع 
الضرة» فلأن یحسن مع العلم بذلك أولى. وكذا يعلمون أن الألم الواقم على 
وجه الموافقة ليس بقبيح» بل هو حسن. كأن يقصد زيد إلى قتل عمرو فيدفعه 
عمرو عن نفسه فيؤول دفعه إلى الإضرار بزید, ما بالقتل او بدون القتل. 
ولامكن الشيخ أبا علىّ أن يستدل بهذا الوجه على البكريّة والتناسخيّة, 
لأنه يذهب إلى أن هذا الألم انیا يحسن للاستحقاق, قال: إن زيداً لا قصد إلى 
قتل عمرو استحق بطلبه نفس عمرو أن يقتله عمرو. فلا عکنه الاستدلال بهذا 
الوجه خاصة على البكريّة والتناسخيّة لأنهم يقولون بحسن الألم للاستحقاق. 
فأمَا آبوهاشی فانه بمكنه الاستدلالٌ به علهم, لاه يذهبٌ إلى أنه إن 
يحسنٌ هذا الألم لوقوعه على وجه الذفع لاللاستحقاق, لأنه لوكان وجه حسنه 
اللاستحقاق لوحب ان يستحقه وان امسك عن فتل عمرومن غير توبة عنه بعد 
أن قصد قتله» والعلوم خلافه من حيث أنه لوکت عن قتله لما استحسن العقلاء 
إيلامه وقتله وان لم يتب» وكذا یس الألم» الذي يفعله الله تعای» وهو جار 
بحرى فعل غيره» نحو أن يطرح الانسان طفلاً أوغيره في النار أو الثلج فيتألم 
وموت, فان آله من فعل الله تعالی اقا مبتدءاً أو متولّداً أو منم منه إن كان 
متولّداً لابتصدیق صادق من حيث انه نقض للعادة ولايحسنٌ نقض العادة في 
زمان التکلیف لاللتصدیق, فاا حسن ذلك الألم, لأته يجري مجری فعل غيره 


۰ iاللنقذمن‏ التقلید (ج )١‏ 


تعالى» لا للعوض» على ما قاله من خالف فيه, لاْنْ العوض الواجب في ذلك 
يلزم الطارح» وهو عو هساو للم غير موفي عليه, له لوكان موفياً لكان طرح 
الطارح غير ظلم لادائه إلى النفع ا موني. 

والذي یبطل قول الحبرة: «إن الالام كلها 2 من محد ثها», ماقد تقدّم 
من کلامنا في وجوه الحسن والقبح» فان الظلم یقبح لکونه ظلماًء فیقبح من 
كل فاعل. ۱ ۱ 

إذا تقرّرت هذه امحملة فاعلم, أن الناس قد اختلفوا في إيلام الأطفال 
والبهائم» فذهبت البكرية إلى آنهم لايألون بالأمراض والأسقام. وقال غیزهم: 
إنهم یألون. فاختلفواء فقالت الثنويّه: آلامهم قبيحة وفاعلها الظلمة. وقال 
غير الثنويّة: آلامیم حسنة» لوجه يقتضي خستها. ثم اختلفوا في ذلك الوحه 
فقالت الجبّرة: إنها حسنة, لأ فاعلها ليس تحت رسم. لا أمر ولانبي . وقال 
غيرُهم : إنها حسنت» لوجه یرجم إليها. ثم اختلفواء فقالت أصحابٌ التاسخ: 
إنها حسنة» انا شع كل فنوب و النفوسٌ في هیا کل سوى هذه 
اهیاکل, نم نقلت إلى هذه امیا کل وعوقبت فيها . وقال شیوخ أهل العدل: ان 
هذه الأمراض والالام» نما حسنت للنفع الموني عليها على تفصیل اختلفوا فيه 
على كنا ام 

وينبغي أن نبيّن أنها حسنة, ثم فين أنهنا حسنت للشفع الوفي علیها على 
سبيل الجملة» ثم نتكلم في تفصيل ذلك 

والكلامُ في حسنها ووجه حسنها جلة أوتفصيلاً, يتفرَعٌ على أن الأطفال 
والحانین والهاتئم يتألمون بالأمراض وغيرها. والعلم بذلك ضروريء لأنا نعلم 
باضطرار آنا نتألمٌ بالأمراض والأوجاع في حال الطفوليّة قبل البلوغ وكذا 
نعلم وکل عاقل ضرورة تالم غيرنا من الاطفال وانجانين والبهائم بالأمراض 
والآلام التي لا تكون إلا من قبله» وكذا نعلمٌ تألم البهائم بالذبح الذي هو بإذنه 


القول في الأمراض وال لام سس 
الام ف كر ذلك كان حاحداً لا یعلمه باضطرار. 

اقا کیت ان هه ذكرناهم يتألمون بالآلام والأمراض التي لا تكون إلا من 
جهته شال ان آنها حسنة هي آنها من فعله تعالی» » مع ما قدثبت 
أنه عزوحل لايقبح بفعل القبیح وأ فعله لایعری من القبح واحسن, لاستحالة 
التوقم والسهو والغقلة علیه. 

والدلیل على أن هذه الأمراض والالام من فعله عزوحل, هو أنه لوکانت 
من فعل غیره لكان ذلك الغیر ما قدماً أو محدثاً. وقد دللنا على أن لاقديم في 
الوجود سواه تعالی ورددنا على الثنويّة قوهم بقدم الظلمة. 

ونزيد هاهنا ونقول: الظلمة انا هي فقد النورعما يقبل النور وليست هي 
ذاتا حتّى ينسب لها فعل. وعلى هذا إذا فقدنا النور یی امواء لتصور فضاء 
مظلماً. ولانهم إنا نسبوا الامراض والالام إلى الظلمة لاعتقادهم أن الا لام 
کا کی )وقد ا کن أنه كن یکن لالم حسناً. فبطل ماتوضلوا به إلى 
إسناد الإمراض إلى غيره تبارك وتعالى. ولايجوز أن يضاف الامراض إلى فاعل 
رت لأن الفاعلين الحدثين على تفاوتهم وتفاضلهم ٤‏ الافتدار لایصح مهم 
امراض احد ابتداء. 

وبیانْ أن أفعاله تعالى لا تعرى عن الحسن والقبح هوما أشرنا إليه قبيل 
هذا من انه تعالى يستحيل عليه السهو والغلط والغفلة. وفعل الساهي هوالذدي 
يتصوّر أن يخلق عن الحسن والقبح. 

فَأمَا الما النذااكزه فانه لایتصورنی آفعاله ادو عن الحسن والقبح. لأنه 
لابخلو من أن يكون له غرض صحيح فيا يفعله أو يكون له في ذلك غرض 
صحيح. إن كان القسم الأول كان فعله عبثاً قبیحاء وان كان الثاني» وهو أن 
يكون له في فعله غرض صحیح. فأما أن ينتفي عنه وجوه القبح أو لاتنتني إن 
انتفى عنه جيم وجوه القبح كان حسناً بلا خلاف» وإن لم ينتفي كان قبيحاً. 


'الاسيت لل سر النقد من التقليد (ج )١‏ 

فأمًا الکلامْ في أنه تعال لایفعل القبيح, فقد تقتم بيانه في كتابنا هذا 
فثبت ذه الجملة أن آمراض الأطفال والبهاتئم حسنة. 

وأمّا الکلام في وجه حسنبا وأنه هوالنفع, فهو ماقد ثبت آنها لاتحسن الا 
لوجه» اذلولم يكن وجه يقتضي حسناًء ل تكن بان تحسن آولی من أن 
لاتحسن. ولا وجه من وجوه الحسن ممكنٌ أن يقال إنه ثابت في هذه الأمراض 
والالام التي يفعلها تعالى في الدنيا إلا النفع . 

وانا فلنا ذلك » لانه لامجوز ان يقال إنها حسنت لوقوعها على وحه المدافعة» 
ان الطفل لم يقصد قتل أحد فيقال ذلك المقصود بالقتل من جهة دفعه عن 
نفسه فأذی دفعه إلى مرضه وتألمه به؛ ولا الوم بالرض هوالله تعالى. والنافم 
والضار یستحیلان عليه تعال . 

ولا جوز أن یکون وجه حسنها وقوعها مجری العادة من حيث أن الطفل لول 
مرض لم يسفر بذلك عادة ولايجوز أن یقال: إن وجه حسنبا إنما هو كوا 
مستحقّة على ما قاله وذهب إليه أصحابٌ التناسخ لما قد بنا أنَ اي الفاعل 
الكل اشاظت انا هو هزه او الاه ووس شتا فيا ]و اراتا 
فیبطل قوهم ان الفاعل هو شي ء سوی الجملة ینتقل من جلة إلى جلة أخرى, 
وأنه لا كان في الجملة الأولى أو مصرفاً ها أذنب وعصی في تکالیفه الق 
كان عليه في ذه الات یی SN‏ پا ای لقال 
الجملة الأخرى. 

ومما يبطل قوهم بآنه كان للمؤلين بالأمراض زمان تكليف آخر عصوا 
فيه» فاستحقوا العقوبة بالأمراض والأوجاع» سواء قالوا إن الکلف هوشي 
توا هن له أو هو هه یاه يعر راك ا انز در كراد كوه لدت 
آن یذ کر احا أنه کان ی جلةاخری آومدبرآًها أو انه قبل نشوء هذا احملة أو 
موها و بلوغها خد الکال کان له حال كمال آعر كان فها خیراً آو شریراً أو 


القول في الأمراض والآلام سب يي #1 
متوسّطاً بينهها خالطاً لأحدهما بالآخر بسبب طول بقائه كامل العقل» في ذلك 
الزمان ولكونه كاملاً عاقلاً الآن. فان الأمور العظيمة العتذها المتصلة الأزمان 
الى جرت عل العاقل نی حال عقله لاینساها فى حال أخري هوقا كامل 

و بيانه: أنه لایجوز أن يل العاقل قضاء بلدة أو إمارتها سنین کثیرة ثم 
وا کے لك کلم ی لاید کزه بوحهع ولان تسا 
بالكليّة في ذکره یقدخ في كمال عفله. 

فان قيل: ان أحدنا انبا لايذكر ذلك » وينساها لتخلل الحالتين نقصان 
0 و 0 ١‏ 

قلنا: ما أشيرإليه لامنغ من الذكر بعد كمال العقل. ألاترى من وصفناه 
لوحن بعد ولادته تلك السنين المتطاولة ثم أفاق وصح عقله وعاد عاقلاً كما 
كانه كا سان انهم جیع ماکان فيه. ولونسيه کم عليه بأنه ما أفاق 
وماعاد عاقلا بعد. 

وممّا يبطل قوهم: أن الأمراض لولم تكن إلا مستحقة لكانت عقوبات» 
وني ذلك کون الأنبياء علهم السلام معاقبين وأن يحسن ذمّهم ولعنهم, لان 
العقوبه الام معقولة على وحه الذم واللعن . 

وم" يردّبه عليهم : 

إن قالوا: لا أوّل له بطل ما دللنا به على حدوث العالم. 

وان قالواله أوَل. 

قلنا لهم : أو كان اول التكليف أمراً شاقاً على المكلّف أو شيئاً سهلاً غير 


شاق ؟ 


(۱)م: وعما. 


۶۹ سس النْقذهن التقليد (ج ۱) 

ان قالوا: كان أمراً سهلاً غير شاق . 

قلنا: فلم عصى الکلف مع علمه بوجوب الفعل عليه وأنه لایشق عليه 
فعله . 

فان قالوا: لاجرم لم يعص أحدٌ من المكلفين في ابتداء التكليف. 

قلنا: فلم استحقوا العقوبة عليه حتى عوقبوا بالتكاليف الشاقة 
والأمراض. 

وإنقالوا: كان ابتداء التكليف تكليفاً شاقاً على ما هو عليه الآن. 

قلنا لهم: فلم ابتدأوا بتكليف الشاق وم يستحقوا ذلك ؟ وعلى قاعدتهم 
لايحسنٌ 'تكليفٌ الأمر الشاق إلا عقوبة. 

فان قالوا بحسن تكليف الأمر الشاق» لا للعقوبة» بل لتعريض المنافع 
والمصلحة. 

قلنا لهم : فإِلزامٌ الشاق كإنزال الآلام والإمراض في العقل» فان جاز أن 
یکلفنا الله تبارك و تعالى الأمرّالشاق علینا تعريضاً للنفع والصلحت جار أن 
تنزل الالام نا تعريضاً للنفع والصلحه. 

ويمكن إيراد هذا الإلزام عليهم مع تسليم القول» جدلاً» بأن التكاليف 
الماضية لا أوَلَ لهاء بأن يقال هم : هل فيا مسضى من التكاليف تكليفٌ سهل 

إن قالوا فيها تكليف سهل . 

قلنا لهم: فلم عصی الکلف فيه مع علمه بوجوب الواجب عليه وقبح 
لقبیح منه» ومع علمه بأنه لامشقة علیه, فيا كلفه إقداماً وإحجاماً. وكان 
ينبغي أن يكون التکالیف( بعده كلّها سهلة( وان ۸ يكن فها تكليف 


(۱) م: التکلیف. (۲) م: سهل. 


القرلق الأفزاض والآلام ج ب هة 
سهل» فقد کلف الانسان تكليفاً صعباً من غير أن يكون ذلك عقوبة على 

قال الشيوخ: ولايجوز أن يكون وجه حسن إمراض الله تعالى الحيوان دفع 
الضار عنهم, لأ الإيلام إنها بحسن لدفع الضرة إذا لم يكن دفغها إلا بالإيلام. 
والله تعال قادرٌ على دفع كلّ ضررمن الحيوان من دون أن يؤله وعرضه 
فلايحسنُ منه الإيلام لدفع المضرة. 

قالوا: وان كان الضررٌ المدفوعٌ من مقدوره تعالى کالعقاب, فانه لاح 
منه تعالى إيلام الكلف لدقع ذلك الضررمن وجه آخر, وهو أن الایلاع لدفع 
الضرر نبا يحسنٌ إذا كان الضرر, المدفوعٌ من قبل غير ا لملم فأمًا إذا كان من 
مقدوره فانه لايحسنٌ مته ابلامه لدفع ذلك الضرر. 

وجعلوا هذا وجهاً آخر في قبح إيلامه تعالى العبد ليدع عنه بذلك الایلام 
ضرر العقاب. 

علی مایتراء‌ی ل لیس هذا الذي ذکروه انیاً, وحهاً زائداً علی ماد کروه 
لا من جهة العنی, وذلك لاه لاوجة لقبح الایلام لدفع الضرّرمهما كان 
الدافمٌ والمدفعٌ جميعاً من قبل فاعل واحد إن سلمّنا قبح ذلك الم حيث 
أنهما إذا كانا من قبل فاعل واحد» فاته مكن ذلك الفاعل أن لايفعل الضرر 
الذي فرضناه مدفوعاً من دون هذا الا ولایعقل وجه آخریوثرفی قبح الا 
ا موصوف . 

وهذا على ماترى يرجع إلى الوجه الاو وهو أن الإيلامَ نما بحسن لدفم 
الضررإذا لم يمكن دفعة إلا بالإيلام . 

وقد اعترضت أنا على هذه الجملة في مسألة الأعواض التي أمليتها بأن 
قلت: كا لايحسنٌ الإيلامُ برد دفع الضرر إلا إذا لم مكن دفمٌ الضرر إلا 
بالإيلامَ فكذلك لايحسنُ الإيلام بمجرّد النفع إلا إذا لم يمكن أولا يحسن اٍیصال 


۱۹ قذمن التقليد (ج )١‏ 
ذلك النفع إلا بالإيلام. وهذا يوجبُ أن لايحسنَ من الله تعال إمراض العبد 
للنفع الذي هوالعوض من حيت أنه مکنه تعالى ویحسنْ منه ایصال مثل ذلك 
النفع إلى العبد من دوت إيلام وإمراض 

قلت: فان قالوا: ان الله تعالى لايولم بمجرّد العوض وانما يولم للمصلحة 
ليخرج الام بها من كونه عبثا ویعوض عليه لیخرج بالعوض من كونه ظلما. 

قلنا: وکذلك من يجوز إيلامَ الله تعال العبد لدفع الضرن فانه ار آن 

يلومه نجرد دفع ضرر العقاب» بل إنها يوله كما قلع للمصلحة لیخرج بها من 
کونه عبثاً ویدفم عنه من عقابه السححق شنا عظیماً بان یعفوه من ذلك 
الضرر العظم ليخرج إيلامه بذلك من کونه ظلماً كما قلتم حذو النعل بالنعل. 

مات عل نفمسی اسل من ذلك فا حت عنها ا د کرته 
الا ار الوازدة ا تعقامونود کرت أن بهذا لقا احور نيدن تنفد الاب 
ولاممنع من إسقاط عقابه مانع» وذکرت ا زوائد وتفاصیل اق هذا الباب. 
فن آرادها فلیطالم تلك المسألة» لیطلم على القصود منهاء وأوردت فبا جواز أن 
یوم تعالى شخصاً لیدفم عنه بذلك الألى ضرراً أعظم منه بکثیر: كأن یوصله إليه 
غيره تعالى لولا ذلك الإيلام» إذا كان في إيلامه صلاح لبعض الکلفن. 

۱ وت القول فين أنه اب غوران يؤْله تعالى» لاستصلاح المكلف الذي 
تعلقت مصلحته بایلامه وبان یکون ذلك هوالغرض الاصلی » وبه بخرج 
الأ من كونه عبثا ولكنّ الذي يخرجه من کونه ظلماً یکون دفعه تعال ضرر 
الغر عنه بذلك الإيلام» وقلت إن حسن الإيلام لدفع مشل هذا الضرر وجه 
يستوي فيه من يستحق العقاب ومن لایستحقه. 

فإذا بطل أن يكون إيلامٌ الأطفال حسناًء لشي من الوجوه إلا النفع أو دفع 
مات نس مرف ع ها ا الف وا لعزت ع مد ره 
الاعواض- ثبت أنه مفعول هیا أو لأحدهاء ولذلك يقع إِيلامُهُم ار 


القول في الأمراض وإالآلام ۳ 

فا یلام الله تعالى الذنبین وإمراضهّم فن الجائز أن يكون مفعوله"“ على 
طريق العقوبة, فيكون وجه حسنها الاستحقاق» على ماذكره جماعة من 
امحققين. 

فان قيل: العقوبة تستحق على وجه الاستخفاف والإهانة ويكون معها 
اذم واللعن» وهذا أمر ممنوع منه في المرض» صا حاً كان الریض أو فاسقاً. 

قلنا: إيلامٌ المعاقب وذمّه ولعنه حفّان له تعالى» فيجوز أن يفعلهما ویجوز أن 
يفعل أحدهما على مايختاره فبأن لانعلمه ذامَاً للمریض لاعناً له في حال مرضه 
ولایرخص لنا في ذمّه ولعنه لامکن القطع على أن مرضةٌ ليس عقوبهٌ له إذا 
كان فاسقاً. 

ثم ومن الجائز أن ينمه الله تعالى ویلعنه, أو يذمّه الملائكة وتلعنه ونحن 
لانظلع على ذلك . 

ولیس لاحد أن رقول لو لعنه ثبارك وتعای أو لعنته الوک ما منعنا من 
الذم له واللعن علیه. وذلك لانه لامتنع أن يتعلق صلاحنا بأن لاننمهم 
ولذلك منعنا مع قال اش تعال: «ولوتری آذ الظالون ف غمراتِ الوت 
واللانکه باسطو أيديهم» آخرجوا آنفسکم. الوم تجزون عذاب الهُونِ مما كنع 
تقولون على الله غيرٌ احق وكنتم عن آیاته تستکبرون»( وقوله تعالى: 
«ولوترى إذ یتوفی الذين كفروا الملائكة يضر بُونَ وُجُوهَهُمْ وأدبارهم» !"ا 
ومعلوم أن الملائكة انا تفعل هم ذلك في تلك الحال استخفافاً بهم واهانت 
ولا یطلع على ذلك من حضرهم من البشر. 

وكا أن هذا جائز في امراض المذنبين» فمن الجائز أيضاً أن یکون إيلامُ 
المذنب لاستصلاحه أو لاستصلاح غيره من المكلّفين ویعوضه الله تعالی عن 
(۱) م: مفعولة. (۳) الأنفال: .٠١‏ 
(۲) الأنعام: .٩۳‏ 


۸ سس سس سس النقذ من التقلید (ج ۱) 


ایلامه, منافع. فاما غير الذنبین, فلاشك في آنهم لایولون للعقوبة» وإنما يؤلون 
8 في إيلامهم من مصلحة بعض المكلفين ويعوّضهم الله تعال عن إيلامهم ما 
خر إِيلامَهُمٌ من کونه ظلما. 

ولما قلنا: إن الإيلام يحصل للنفع, فاعلم أن النفع قد یکون عوضاء وهو 

لنفع المستحق في مقابلة الآلام لاعلى وجه التعظم والاحلال وقد یکون 
yT‏ لكلف» ولولاه لم يطع مع تمكته في الحال على 
ما ذکرناه في موضعه . 

واحتلف الشیوخ في أنه هل یب أن يجتمع في الامراض اللطف 
والعوض ؟ أو يجوز أن ينفرد أحدٌهما من الاآخر؟ 

فقال ابوهاشم: لايحسن الرض. الا إذا كان فيه عوص موف ليخرج عر 
کونه ظلما ولطف للموم آولغیره ليخرج من کونه عبثا. 

وقال آبوعلي بحسن فيه امرض بالعوض وان ۸ يكن لطفاً. 

وقال بعض العلماء: إن الألم محسنْ إذا كان فيه لطف للمؤْمء وان لم یک 
ی 

ا بوهاشم بأن قال: لولم يكن في الألم الا العوض دون اللطف, 
aN As GG E‏ 
إليه من دون الألم, والایلام لأجله یکون عبثاًء لأنه يكون إيصال الأ إلى 
الغر لغرض مک وس الوصول إليه من دون الألم. وذلك لأنه لاقدر من 
النافع الا وات تعالی قادرعلی أن دة وخسن منه التفضل بهی اذ 
لامقتضي لسن التفضل ببعضه دون بعض '. فلو الم الله تعالى الوم للعوض 


(۱۱) م: للأم. 
(۲) م: بعضه 


القوكق الأمراض وال 1 ا ى ب ا ي ا د 


فقطء جرى محرى من استأجر أجيرأ» ليغترفٌ الماء من الفرات ويصبّه في 
الفرات أيضاًء لالغرض سوى نفع الأجير بالأجرة. فکا أن ذلك عبت 
فكذلك ماذكرناه. 

نوست أن يكون في الال لطف لا حخصل هو دوه شرل مه ان من 
استأجر أجيراً باحرة مثله ليستق الماء من الفرات فيصيّه في إناء قعل في أنه 
الأخزه حرج من کونه ظلما و تفغ المقعدمن کونه عا 

فإن قيل: نا قبح من أحدنا استعمال الأجير فما لایکون له غرض» سوی 
نفع الأجبر بالاجرق لا لانه عبثء بل لأنه فوت نفسة الشكرٌ والمدح اللذين 
كان يستحقههم| لونفعه ذلك النفع من دون تحميله تلك الشقة. 

TT‏ ریاف که[ 
على غيره إذا م یتفضل عليه أن يستحق الم لأنه فوّت نفسّه الشکر والدح 
اللذین کان وا خي لوتفضل علیه. وهذا وب آن یستحق أکثر اناس 
الذی لقدرتهم على التفضل على الفر مما يتسر هم مع آنهم لم یفضلوا به عليه» 
وآن یستحق-تعال عن ذلك علواً كبيراً الذمّ من حيث أنه لم يتفضل على خلقه 
بجمیع ما في مقدوره. 

نم نقول: ولیس في هذا السوال نصرة لذهب أبي علي, إذ فيه لزومُ أن 
يقبح منه تعالى الإيلامُ جرد العوض لثبوت هذا الوجه فيه» وهو تفويت الشكر 
والمدح. وذلك إبطال لمذهبه» لانصرته وتصحيحه. 

فان قبل: تقويث الشكر والدح انیا كان يلزمٌ لو أمكن إيصال ذلك النفع 
على ذلك الوجه إلى الوم من دون ألم. ولكن ذلك غير ممكن» لأنَّ النفع 
الستحق الذي له المزية على المتفضل به من عند أبي علي لامکن إيصاله من 
دون ألم. ۱ 

قلنا: فعلى هذا یلم حسْ ما قدعلمنا قبحه من استعمال الآجير فيا 


۰ اللنقدمن التقليد رج ا( 


لاحصل فيه غرض سوى نفعه بالأجرة» لمثل ماذکره السائل. وهو أن ذلك 
النفع الستحق لايمكن إيصاله إليه من دون ذلك الاستيجار. 

فإن قيل: يمكن إيصالهُ من دون ذلك الاستيجار بأن يستأجر فما يحصل فيه 
غرض صحیح, نحو انتفاع المستأجر أو غيره بعمله. 

قلنا: هذا إشارة إلى أنَّ غير ذلك ام مقامه, وقد بيّنا فها مضى بأن قيامَ 
بعض الأفعال مقامَ بعض لايوجبٌ قبح الفعل. 

ثم نقوك: ولوفرضنا أن لاينتفع الذي استاجره بعلمه بوجه من الوجوه بأن 
لايكون له حاجة إلى عمله أصلاً والبتة» وفرضنا أيضاً أن لايكونَ هناك غيثههما 
حتى نقدر انتفاعه بعلمه لوجب أن يحسن منه ذلك الاستیجار ولايقبح» 
لارتفاع الخيال الذي ذكره من أن استيجاراً آخر يقوم مقام ذلك الاستيحارٌ بل 
كان يلزمٌ أن يكون مشل ذلك الاستيجارمن أحدنا أحسنّ لظهورمزية 
مایستحق علينا على ما يتفضل به بالا تفاق. 

فأمَا آبوعلي فانه یستدل به بأن يقول: لالم إذا فل للعوض فقد فُعِلَ 
لغرض لاسبيل إليه إلا بالألم. وذلك لأنه توصل إلى نفع یستحق. فلوم يفعل 
الألمء م يكن النفع مستحقأء والنفع الستحق له مزية في النفس ليست 
للتفضل به. ألا ترى أن لمائة دینار مستحقة في النفس لائة متفضل بها. 

وأبوهاشم يجيب عن ذلك بأ النفع المستحق انمايكون أوقع من التفضل به 
إذا كان من جهة من یونف من تفضله. فأمًا من لايؤنف من تفضله فلا مزية 
لا یستحق منه على ما یتفضل به. 

وان لتك ی تاناسون ی زا 
یتفضل به علیه» فالله تعالی بهذا الحكم أولى . 

تم وإن كان المستحق من العظاء من النفع مزیّه فهي يسيرة لايتساوى 
أحوال العقلاء وكلّهم في احتيار الآلام العظيمة لأجلها. 


القول في الأمراض وال لام« 

فمّا الإيلامُ جرد حصول المصلحة فیه فإن كانت المصلحة الحاصلة فيه 
لغيرا لوم فانه لايحسن بالا تفاق من حيث انه لايحسن إيلام زيد لينتفع عمرو 
ولاينتفع زيد أصلاً. وان كانت الصلحة الحاصلة فيه للمؤم نفسه كأن يعلم 
تعالى أن زيداً يعصي ويستحق العقاب, فإن أمرضه اختار الطاعة فلم يستحق 
العفابَ واستحق الثواب. فعند الشيخين أبي علي وابلي هاشم أنه لا يحسن 
إيلامه نحرّد ذلك »بل يحب آن‌یموضه على الألمى لأنَ الثم الذي لایکون مستحقاً 
لابڌ من أن يكون في مقابلته نم أو دفمُ ضرن والثوابٌ الستحو؟ على الطاعة 
التي الألم لطف فيا انبا هو في مقابلة الطاعة. ألاترى أنه يستحق عليها ولو 
أطاع من دون ألم فيحصل لالم متجوّداً من نفع أو دفع ضرر واستحقاق ذلك 
۳ 5 عسااءع 

واستدل من آحاز یلام الکلف لصلحة من دون عوض: بان الام 
بحسن لنفع مقابله ويحسنٌ لنفع يقابل لا يذي إليه الألم. آلا تری أنه كما يحسن 
من الإنسان أن يتحمّل المشقّة في البيع والشرى لربح يقابله» فكذلك يحسن 
أن يُتعِبَ نفسّه بالسفر, لأنه يودي إلى بيع متاع في بلد یرب عليه وان لم يكن 
الربحٌ مقابلاً لتعبه في السفر, لأنه مقابلٌ لبيع المتاع وإخراجه من ملكه. 

فإذا قيل له: الثواب يكون مستحقا بطريق التعظم والتبجيل» وذلك 
لایستحق الا ما يفعله المكلفٌ من الطاعة» فكيف جع في مقابلة الا الذي 
فعل به» وليس هومن فعله واستحقاق التعظيمٌ والمدح بطریق لمحازاةإنها 
حصل مایکون من جهة المستحق لذلك إقداماً وإحجاماً. فأمًا ما يستحقه الوم 
ما فعل به من الا فاته يجري مجحری أرش الجناية وقيمة المُتلّف في خلوه من 
التعظيم والتبجيل. وعلى هذا فانه لوأنى الکلف بالطاعة من دون ذلك الألم 
الذي فرضناه لطفاً له یستحق ذلك الثوات, فانکشف أن الثوات مستحق فى 
مقابلة الطلوف فیه فيبق الألم حالما با بله من نفع أودفم فيو فد كو ری 


۲۴ سس النقد من التقليد (ج ۱) 


آمکنه أن یقول: الأمر وان كان على ماذکر نی السوال فلیس الا 
الذي هو لطف له في الطاعة الى استحق بها مااستحن من الثواب هوالذی أراه 
إلى ذلك فلولاه كا اختار به مااستیج- ذلك الثواب, فصار الثواب كانه حصل 
بذلك الألم. كما أن الربح احاصل في بيع المتاع في بلدء کأنه حاصل في تحمله 
التعب بالسفر الذي آذاه إلى ذلك ول يعده أحدٌ من العقلاء تحمّله التعبَ 
بالسفر خالياً من نفع وفائدة بسبب أن القع بالربح حصل ببيع التاع. 

ومكنه أيضاً أن يقول: إذا كان المكلفٌ إنها يطيع عند الألم ولولاه لم يطع, 
وكأنه الذي أخرج نفسه إلى الألم» وکأنه الذي الم نفسه ولاشك في أنه إذا 
كان الوم هوالذي أخرج نفسّه إلى الإيلام» فإنه لایستحق عوضاً على الألم. 
آلا تری آن مَن علم أن ولده لايتعلمٌ في بلده ولايشتغلٌ بطلب المعيشة فيه وأنه 
ادا سافر إلى بلد اخر و وجد مشقه السفر اشتغل بطلب العلم والمعيشة وانتفع 
بالوحهن, فاته اذا حله على السفر وألزمه ذلك لایوحتٍ عاقل عليه أن بعوضه 
على سفره. كما لایوحب عليه أحدٌ أن يعوّضه على سفره إذا لم يكن في بلده من 
يتعلم منه و يتخرّج معه ي طلب المعيشة. 

فهذه الجملة غايةمايمكن أن ينصر به هذا المذهبٌ فليحسن تأملهاء ويعتقد 
ماینکشف بالنظر الصحیح. وقد انکشف وصح بجميع مابيّناه آن الآلام التي 
ليست مستحقة قد نحن للنفع وغیره من الوجوه التي آشرنا إلهاء و بطل بذلك 
مذهبٌ البكريّة والتناسخيّة. 

فإ قيل: الإيلامٌ للنفع إنها يحسنُ إذا اختار الم ذلك فأمًا إذا لم يختره 
فاته لايحسنٌ والله تعالى يولم المكلفين وغيرهم من الأطفال والبهائم وسائر 
الحيوانات من غير أن يختاروا ذلك فیح أن لاحسنْ إيلامهم» كما لانحسن 
أن سمل ار لحرا و ا وار ا ن 

قال إن لاعن متا ا ر بان عا ذلك وهر هاه 


الوق الا مرا والا لام تح م حت سای بوسر :۲۲۲۷ 
اختياره له لأنا لانعلم رضاه لذلك واختياره له بقلبه. والحال فيه تعال 
بخلاف ذلك . لأنه عزوحل لایول أحداً غير مستحق للألم إلا وقد علم أنه لو 
أطلعه على مقدار العوض الذي ضمنه له في مقابلة إيلامه وخيّره بين أن يؤله 
ويعطيه ذلك العوض وبين أن لايؤله» فيفوته تلك المنافع لاختار الألم ليحصل 
له الموض, وهذا | کد من أن يتلفظ الوم باختياره. 

وبع فانما يعتبر باختيار الأجير وإظهاره الرضا ما يعيّنه من الأجرة من 
حيث ان الأمر فيا يعطيه من الأجرة مشتبه» فن العقلاء من يختار تحمل تلك 
الشاق لمثل تلك الأجرة, ومنهم من لايختاره بل يؤثر الرفاهيّة والدعّة. ولیس 
كذلك الموض المستحق على الله تعالی, لأنّه يزيد على الا زيادة عظيمة 
لايشتبه الحال فيه» بل ختار يع العقلاء حمل مثل تلك الالام لمثل تلك 
الاعواض. فلا معنى لاعتبار اختيار الولم. ويجري ذلك مجرى من قيل له: «قم 
من مكانك وخنمائة ألفٍ دينار». ولاوصّمة عليه في القيام من مكانه» فان 
العقلاء یتساو ون في اختباره ذلك . ومن لم يختره من الناس یستدل بذلك ۳ 
اختلال عقله فلنا أن تلِيّ عليه ونكرقَةُ على القيام» كمانلى على جيم الصبيان 
وا مجانين» فنكرههم على مصالهم. 

فان قيل: انیا بحسن الألم للنفع إذا لم مكن الوصوك إلى النفع أو لايحسن 
إلا بالایلام ۲۳ ألا ترى أنه لايحسن متا السفر وإتعاب النفس فيه طلباً للأرباح 
التي مکننا الظفرٌ بها في بلادنا. وانما يحسن ذلك منا إذا أعوزتنا تلك الأر باح 
في أوطانناء والله تعالى قادرٌ على نفعنا مقدار العوض من غير ألم» فلم بحسن الا 
منه لنفع العوض . 

قلنا: أمَا على مذهب أي علی, فانه لايرد هذا السؤال. وذلك لأن النفع 


(1)م: بالام. 


۶ سس قدذمن التقليد (ج )١‏ 


الستحق هوالعوض الذي يستبة مزيّة دون التفضل به لمكن إيصاله إلى المؤم 
من غير ألم» فالسؤال ساقط على مذهبه. 

فأمَا على مذهب أبي هاشم» فانه عزوحل لايفعل الا للعوض فقطء وإنما 
يفعله للطف ليخرج باعتباره عن كونه عبثاً» ويعوضه عن الألم ليخرج 
بالعوض من كونه ظلماً. وعلى مذهب غيره الذي حكينا مذهبه إما یفعل الا 
الذي کون فيه لطف للمؤْلم. فعلى هذين المذهبين اللطضٌ معتبر فما يفعله تعالى 
من الألم, وذلك اللطف لاحصل إذا لم يفعل ذلك الألم أو مايقوم مقامه. 

فان قيل: فا تقولون إذا كان في القدور مایقوم مقام ذلك الألم في اللطف 
ولايكون ألأء بل يكون لذَةَ أو لايكون لذَّةَ ولا ألماً: أكان يِحسنٌ منه تعالى 
العدول ممّا يقوم مقام الألم في اللطف مما وصفناه إلى الم وتحصيل اللطف به 
مع ضمانه العوض في مقابلة الألم أم ماكان يحسن ذلك ؟. 

قلنا: هذا متا اختلف فيه العلماء» ذهب أبي هاشم أنه يجوز أن يفعل 
تعالى الام ويعدل عما يقوم مقامه ممّا هو لذّة أو ليس بألم ولا لذة. 

قال: لأنَ الألم بالعوض الموفي صار كأنه منفعة فيصير مساوياً للذة في كونها 
منفعة ويصير اللطف كأته حاصل بکل واحدة من لدتين» فأيّهما فعل جاز 
وحسن. 

قال: فلا فرق بين أن يَلظْف الله تعالى بفعل اللذّة وبين أن بت بألم صار 
بالعوض كأنه لذّة. 

وذهب قومٌ من البغداديّين إلى خلاف ذلك وم جوزوا أن يلف الله تعالى 
بالام والحال ما وصفناه. 

واختار أبوالحسين البصريّ هذا المذهب ونصره. قال: والدلیل على صحة 
ذلت ماد نيف إن لام الني لیس معدو لاس الا قرفن لاعضا من 
دونه. فامّا إن حصل من دونه أي إن آمکن حصوله من دونه» فاته قدیکون 
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عبثاً» ولهذا منعنا من فعل الألم للعوض فقط لما أمكن الوصو إلى ذلك النفع 
من دون الألم. فإذا كان الغرض بالألم النفعَ باللطف والعوض وأمکن الوصول 
إلا من دونه, كان فعله عبثاً. ألاترى آنه كما مكنْ ويحسنٌ أن يتفضل الله 
تعالى بذلك القدرمن المنافع من دون ألم كذلك يمكنه تحصیل اللطف بفعل 
الق أو مالیس بألم ولالدّةء فقد أمكن الوصول إلى المنفعة واللطف جيعاً من 
دوك الالم. 

وأجاب عن قول أبي هاشم: «إن الألم بالعوض قد خرج عن حكم الألم 
وصار كأنه منفعة»» بأن قال: هذا يقتضي حسن فعل الا للعوض فقطء لأنه 
خرج بالعوض من حکم الألم وصار كأنه لذة فکا يجوز فعل النفعة واللدّة من 
دون أن يكون مصلحة وجب أن يجوز فعل الا للعوض من دون أن يكون فيه 
مصلحة . 

قال: ویلزمه() جوازٌ إتعابنا أنفسنا في الأسفان لطلب الأرباح وان 
أمكننا أن نیح ذلك القدارمن الربح في بلادنا وأوطانناء لأنَ على هذا 
المذهب قد صار إِتَعابُنا أنفسنا في حكم اللذّة بالربح الوفي. 

قال: وهذا يدل على أن الألم إنها يصيرٌ في حكم اللّذة بالعوض الموني إذا ل 
يكن الوصول إلى الغرض المطلوب بالألم إلابه. فأمًا أن يصير بالعوض في حكم 
اللذة على الإطلاق فلا. 

ونصر سیدنا ال كدض الله روحه مذهت أي هاشم وقال : «الام 
إا كان فیه لطف وعوض موب فال لاء لقیام اللة آومالیس ألا ول 
مقامه في اللطف, كان الفعل إذا حصل فيه غرض الثل» وانتفی عنه وجوه 
القبح حسن وبأن يقومَ غيرهُ مقامّه في ذلك الغرض لايقبح ولايصير عبثاً. 


(۱) م: ويلزم. 


۹ _ ب التقذ من التقليد (ج )١‏ 


ولولا صحَهٌ ماذكرناه للزم قبح کل فعلين عکن التوضل بكلّ واحد ما 
إلى الغرض الذي یتوصل بالآخر إليه» آلین كانا اولذتين أولا آلن‌ولالذتین» 
بان يقال: عکنْ الشوضل إلى ذلك الغرض من دون هذاء لقيام ذلك مقامه, 
وكذا بمكنْ التوصل إليه.من دون ذلك , لقيام هذا مقامه. وان هذا معلوم مقرّر 
عند العقلاء. ألا ترى أن أحتنا إذا كان جائعاً وهوممّن يشبعٌ برغيف واحدّء 
وبين يديه رغیفان متساویان في الطعم والقدار والصفا وحودة این فانه إذا 
تناول أحدما لاینمّه عاقل ولايعده عابثاً» بسبب أن الرغيف الذي يتناوله 
يقومٌ مقام الذي تناوله في غرضه. 

فان قيل: ما حكمنا بقبح الألم في الصورة التي فرضناها. جرد قيام غيره» 
مما هولذة أو ليس بألم ولا لذَة مقامّةُ في اللطف والاستصلاح حتی تجيبوا 
ا 0 
غرض مکنه التولُ إليه من دون الألم» وهذا الوجة لايثبت في الفعلين إذا 
كانا جميعاً لذتن أو آلن أولا ألين ولا لذتين, |ذالوجه بح انیا هوقيامٌ غير 
الم مقامّه في الغرض ااطلوب. 

قال -قدّس الله روحه- في الجواب: «الألم ما تضمّنه من العوض الوفي صار 
كأنه ليس بألم» بل صار كأنه لذَّة ومنفعة في الخروج من كونه ظلماً» فيصير 
لالم مايقو مقامی والحال ما وصفناه, كأنههما لذّتان أو فعلان ليسا بألين ولا 
لذْتينء يبيّن ما ذکرناه أن الألم الوصوف لوقبح ۸ يخل وجه قبحه من أن يكون 
كونه ظلماً أو كونه عبثاء إذ لایعقل فيه وجه قبح آخرء ولايصح أن یذعی كونه 
ظلماً وأنه انا قبح لذلك» لأنه ما تضمّنه من العوض الوفي خرج عن كونه 
ظلما؛ ولا ان بداعی انه عبت وانه يقبح لذلك » من حيث ال فيه لطف 
الکلف واستصلاحه» وذلك غرض صحيح وهوغرض الثل. وبيّنا أن قيا 
غيره مقامّه في. ذلك الغرض لایوجت أن يكون عبغاً ولا قبيحاً. وإذا لم يكن 


القود نی لأْمراض واا ل ب 
ظلماً ولا عبثاً وجب أن لايقبح» لانه لایعقل فيه وجه قبح آخر. 

وأمَا قول الشیخ أبي الحسين: «لوکان الألم بالعوض قد خرج من حکم 
لام وصار كأنه منفعة, لوجب أن يحسن فعل الألم لعوض فقظ من دون أن 
یکون فيه لطف كما يحسن فعل اللذّة والتفع من دون أن يكون فيه لطفٌء وللزم 
جواز إتعابنا أنفسنا في الأسفار لطلب الأرباح وان أمكن أن نربح مثلَ ذلك في 
اوطاننا) . 

فانه مکن أن يقال علیه: السيدٌ لایقول ولا أحد ممّن بنصر مذهبَ أبي 
هاشم : ان لام بالعوض قار کا اة ونفع مطلقاً ومن كل وجه» بل في 
خروجه من كونه ظلماً يجري مجراه فحسب. فلا يلزم على هذا حسنٌ الألم جرد 
العوض, لانْ الألم قد يقبح» لالکونه ظلماًء» بل لكونه عبثا أو مفسدة. 

فان أعيد القول بأنّه إذا قامت اللذَّة مقاع الألم في اللطف والصلحة أو قام 
ماليس بل ولا لذّة مقامّه في ذلك كان الا عبثا كان الجوابٌ عنه ماسبق, 
من أن الفعل لايصيرٌ عبئاً بان یقوم غيره مقامّه في الغرض المقصود منه على 
مابيّناه؛ وإنما كان يلرم عبميّةٌ الألم أن لو أمكن استصلاح الکلف وتحصيل 
لطفه من غير الألم وما يقوم مقامه. فحينئذٍ كان يقبح استصلاحه بفعل مّاء أي 
فعل کان ألما كان أوغير ألم لكونه عبثاً. فأمّا إذا ل مکن استصلاشه إلا 
بفعل إِمَا ألم أو لذة أو ماليس بأل ولا لذّة» فانه لايقتضي أن يكون استصلاخه 
بالالم عبثا. 

فان قيل: لوحسن أن يولم الله تعالى لنفع المولم» محسن من الواحد متا أن يم 
غيره ويعوّضه على ذلك منافع. 

قلتا: آما آبوعلی فانه لایلزمه هذا السوال, لاه ردهت إلى آنه انیا مس 
أن يوم الله تعال الع لعوض دام اذا ۸ يستحق العبد الایلام فلا يسرم ما 
تضمّنه السوال لان أحدنا لايقدرٌ على أعواض دائمة . 
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وأمّا من یقول بأن العوض غير دام وان استحق عليه تعال, فانه میب عن 
السوال بان یقول : إن كان الام_ دون قطع الاعضاء وایلامها وهتك الحرمة 
وغیرها مما يشتبه الحال فيه في اختیار جيع العقلاء تحمّل مثل ذلك الام ثل 
مايجعل في مقابلته من العوض والنفع بأن يكون بحيث لايشتبه على عاقل أن 
جيم العقلاء يختارون تحمل مثل ذلك الام لمثل ذلك العوضء فان اٍیلام 
أحدنا غيره هذا الضرب من الألم لمثل العوض الذي وصفناه لايكون ظلماً 
ولكن يكون عبثاً فلا يحسن لذلك . 

وإنما قلنا إنه يكون عبثاً من حيث انه مک إيصال تلك النافع إلى الغير 
ويحسنٌ من دون ذلك الألم ولا مايقوم مقامه. وليس له في ذلك غرض آخر 
فان غرضنا أنه علم أوغلب على ظته أنه إذا ضرب مشلا غيره بالعصا عذة 
ضربات ضرباً خفيفاً انزجرها ابنه واتعظ ولايثرجر إلا بذلك وم يكن 
المضروبٌ ممّن له وجاهة وحرمة عند الناس» فانه میسن عقلاً منه إيلامٌ ذلك 
الغير إذا جعل في مقابلة إيلامه من العوض والنفع مايرضى به ذلك الغير أو يبلغ 
الذي يجعله في مقابلة إيلامه یاه من العوض والنفع حدا في الكثرة يعلم أن 
جميع العقلاء يختارون تحمّل مثل ذلك الألم مثل تلك الأعواض والمنافع» فان 
ذلك الألم يخرج عن كونه ععبئاً ويحسن عقلاً» لأنه يكون قد خرج عن کونه 
ظلماً بالنفع الموفي الذي وصفناه وخرج بالفائدة المذكورة من كونه عبثاً. فان 
جاء الشرعٌ بالمنع من ذلك فذلك قبيح شرعی, لاعقليّ وان كان الا شبن 
عظيماً» كقطع بعض الأعضاءء فاته لايحسنٌ ذلك » لأنَ العوض الذي جعله في 
مقابلة إيلامه ذلك , وان عظم وبلغ في الكثرة كل مبلغ يصل إليه» وليس له 
ذلك العوض من اليد أو الرجل أو غيرهماء فالعقلاء غير متساويين في اختبار 
قطع أيديهم أو" أرجلهم أو غيرهما من الأعضاء ليصلوا إلى ملك عظي» وهم 


(۱) م: وأرجلهم . 


القول في الأمراض والالام سس ِ۳ 
في ذلك الملك بلايد أو رجل. 

وهذا بخلاف ما يفعله تعالى» لأنه جل حلاله يوصل الأعواض في الآخرة 
إلى من آله في الدنيا وهو في حال وصول العوض إليه كامل البينة غير منقوص 
ا 

ولمّا جرى في أثناء كلامنا في وجه حسن الآلام ذكرٌ العوض» وأته تعالى 
إذا آم من لايستحقّه فلا بد من أن يكون ني ذلك الا لطفٌ واعتبارٌ لكلف ما 
لیخرج به من كونه عبشاً وعوض موف ليخرج به من كونه ظلماًء فلن ذکر 
الأعواض عقیب الكلام في وجه حسن الالام. 


القول في الأعواض 
وبيان ثبوت العوض فيا يفعله تعالى من الآلام وفيا بأمر به غيره أن يفعله أو 
يبيحه إذا يكن مستحقاً ولا جارباً مجرى فعل غيره وفيا بفعله الظالم بغيره 


اعلم أنه تعالى إذا لم حيّاً غير مستحق للإيلام ولم يكن ابلامه كأنه من 
جهة غير الله ا ل احتراقه 
وتألّمه وان كان من فعل الله تعالى فهو كأنه من جهة غيره عزوجل, وهو ا ملق 
القع ا لقا اهنت ال وت و 
منافم لخر عند الشيوخ و ما يقوم مقامها من دفم الضان على ما اخترته 
آنا وأشرت إليه فيا تقتم وأحلت بتمام شرحها على المسألة التي أمليتها في 
الأعواض» ليخرج إيلامه تعالى من أن يكون ظلماً عليه إذلولم يضمن في 
مقابلته العوض الذي ذكرناه لكان إيلامُه ظلماً قبيحاً لحصول حقيقة الظلم 
فيه» وقد ذكرنا أنه لايكني في حسن ذلك الإيلام العوض. بل لاب من أن 
يكون فيه مع ذلك العوض لطفٌ للمکلف لیخرج بحصول اللطف فيه من 
كونه عبشا وبالعوض من کونه ظلماً» فيحسن حينئذ. وإذا وجب فيا يفعله 
تعالى أن يكون حسناًء وبيّنا أنه لاوجه لحسن إيلامه الذي وصفناه إلا 
ماذكرناه ثبت أنه إنها من یله بالألم الذي ذكرناه لذلك . 


(۱) م: لا عر, 


القول في الأعواض سس ۳۳ 

اذا تقرّر هذا فهكذا يجب فا يأمر به من لام ا لاب من أن 
تکول ام ال جوا اح له شتا 

ولا يحسنان إلا لما له بحسن إذا فعله تعالى. فلزم إثبات العوض واللطف 
فيه جیعاً فيه, والا ل يكن آمره به أو إباحته له حسناً. 

فان قيل: كيف تقولون فما يبيحه يبيحه تعالى من الألم أنه يكون لطفاً » ومن 
المعلوم أنه لوكان لطفاً لكان اما أن ا فوت او امتناع من 
قبيح» فيكون واجباً ولايكون مباحاً» وا أن يكون لطفاً في مندوب إليه» 
فيكون مندوباً إليه لامباحاً» فكيف تحکون بثبوت اللطف في الألم الباح. 

قلسا: الأ الذي ابيع لفاعله إا تة لطفاً لغبر فاعله فلا یرد علیه 
التقسِيمٌ الذي آوردتموه من حیث أن الکلف ۸ يكلف فعل ما هو لطف لغيره» 
وإنما کلف فعل ماهو لطف له ونیا كان یکون التفسیم وارداً على قولنا أن 
لوقلنا إن الألم الباح لطف لفاعله فحينئدٍ كان مکنْ أن يقال لنا: إن كان 
لطفاً له في فصل واجب أو امتناع من قبيح كان واجباًء لامباحاً وان كان لطفاً 
له في مندوب إليه كان مندوبا إليه لامباحا. 

فامّا إذا كان لطفاً لغيره فاته لايرد عليه ماذكره السائل. ولکته مكنٌ أن 
يقال: الألى وان كان لطفاً لغير فاعله, كيف يكون مباحا؟ بلی لايكون 
واجباً لأن الکلف لايجبٌ عليه فعل ما هو لطف لغيره من حيث هو لطف لذلك 
الغر» ولکته قد ندب إلى نفع الغير والاحسان إليه. ولطف الغير نفع لذلك الغير 
وإذا قصد فاعله به نفعه كان محسناً إليه» ومعلومٌ أن الکلف؛ مندوبٌ إلى 
الاحسان إلى الغير. فعلى هذا إن كان الألم لطفاً لغير فاعله, كان مندوباً إليه 
فكيف یکون مباحا؟ 

والحوابُ عن ذلك : أن ماذکره السائل وقرره إنها یتصوّر فيا إذا علم فاعل 
لام أنه لطف لغیره فیقصد ما یفعله من الألم نفعه والاحسان إليه بفعل ماهو 


۴۲ _مقذمن التقليد (ج )١‏ 


لطف له. فیقال اند دوت ال ذلك وأنه لایتصور آن یکون ذلك احا له. 
فأمَا إذا لم يعلم فاعل الا ذلك ولا مخطر له على بال» كيف يقال إنه يقصد به 
الاحسان إلى الغير؟ وأنه مندوبٌ إليه» وقد قيل إن الألم المباح» کذبح البباءم 
المباح في الشرع ذبخها, إنها حسْنَ لحصول العوض في مقابلته وانتفاع الذابح 
وغيره» بالتناول من لحمه والانتفاع به, لأنه بحصول العوض الموني يخرج من 
كونه ظلماً» و بالعوض الذي هوالانتفاع بلحمه من كونه عبثاً فیحسن. 

فان قيل: الانتفاعٌ بلحم المذبوح الذي جعلتموه غرضا مخرجا للالم بالذبح 
عن كونه عب اًمكن تحصيله من دون الإيلام بالذبح بأن يخلق الله تعالى في المذ بوح 
الشهوة المتعلقة بالذبح وما يتولد عنه أو بأن لايخلق له النفار ولا الشهوة المتعلقين 
بذلك ‏ فيكون الإيلام بالذبح هذا الغرض عبثا. 

قلنا: أمَا من لاي انتفاء التألم بالذبح ومايتولد عنه فانه لايتوجّه عليه هذا 
السوال . وأمًا من أجازه ويذهبٌ إلى أن الألم لايصير عبثاً قبيحاً بأن يقوم غیرة 
امه الان السو يت تعن نهدا السؤاق وان ساد واا ا إلى 
ان غير الألم یوم في الغرض الشا رإليه مقامَ الام» فليس أكثر من ذلك . وقد 
يبنا أن الفعل الذي آجري به إلى فرض صحیح هوغرض المثل لایصم عبثاً 
قبيحاً بأن يقوم غيره مقامه. فامًا من ذهب إلى أت الإيلام كرون ا قا 
بأن يقوم غيره مقامه وجوز أن لايتألم الحيوان بالذبح» فانه لاعکنه أن يقول: 
الغرض الخرج لذبح الحيوان وتألمه به انیا هو انتفاعٌ الذایح أو غيره او انتفاعهم| 
بالتناول من لحم المذبوح» لإمكان التوضل إلى هذا الغرض بغر الإيلام. 

فان قیل :م تنكرون على قول الجبرة: «إنه يحسنُ منه تعالى إيلام العباد من 
دون عوض لأنه خالقهم ومالکهم وأنه بحسن منه عزوحل أن يخلق حيواناً في 
النار ابتداء فیعذ به فيها ابدا من دون جرمة وحنایه سبقت منه ومن دون ان 
يعوّضه على ذلك فيحسسٌ منه ذلك لانه خالقه». 


القول في الأعواض سسسب مو 

قلنا: قد أبطلنا قولهم حيث تكلمنا في التحسين والتقبيح وبيّنا أن 
ماذكروه لايصلحٌ أن يكون وجة حسن ولايخفى على أحد من العقلاء أن الذي 
قالوه وجوزه هوالظلم الصریخ الذي تقتضي العقول السليمةٌ بقبحه. وعلى 
اا وقرره هوقبیخ من وجه او رو نذا ا 
لانفع فيه لأحد ولیس لطفاً اصلاً ولايعتبر به معتبر فقد تعری من غرض الثل 
فیکون عبثاً قبیحا. 

وأمّا ما یفعله الظام من الظلم بایلام غيره وإيصال الضاز إليه, فلا بد 
ثبوت العوض فيه أيضاً بآن ینتصف الله تعال لظلومه منه. وطریق ذلك هو أن 
يستوقي الله 100 من الظام مايقابل إيلامّه لمظلومه من الأعواض التي استحقها 
على غيره من الظلمة أو على الله تعالى» فيوصله الى مظلومه أو ممنَ تعالى على 
الظالم ويتفضل عليه بمثل ذلك» وينقله إلى مظلومه على بعض المذاهب» على 
ماسیحی ء پیانه, ان شاء اله ها لاد 

واا قلنا لابة من ثبوت العوض الذي وصفناه فيا يفعله الظالم من الظام 
بایلامه غیره» لان الله تصال مکنه من ظلم ای نس ی 
سه عير » مع قدرته على منعه منه» فلوم یذ يضمن الانتصاف لظلومه منه كا 
حسَنَ منه تعالى تمكينةٌ من الظلم وتخیلته إِيّاه. 

فان قيل: فعلى هذا یج على كل من مکن أحداً من ظلم غیرهبعمل آلة او 
رفع بای م انتصاف مظلومه منه إذا ظلمه. e‏ 
الانتصاف وجب أن لايحسن منه ذلك القكينٌ والعمل. وهذا يقتضى أن يلزم 
امحذادین والسکاکین والقوّاسين والصياقلة وغیرهم ماذ کرتموه من , الانتصاف» 
وإذا ل مکنهم الانتصاف وجب أن لايحسنَ منهم تلك و 

قلنا: تمکیثه تعالى الظلمة مخالفٌ تمكين هؤلاء. وذلك لانه تعالى يعلم 
مايفعله الظلمة من الظلم عند تمكينه إِيَاهم, وء ات للقي وا 


8 امنقدمن التقليه(ج١)‏ 


تعالى يقدر على منع الظلمة من الظلم غير اتم لامنعه» وليس هذا سبيل هؤلاء. 
ولا لله تعالى الولايةَ على العباد ظالهم ومظلومهم» فيلزمه الانتصاف بينهم كما 
یلزم ول الأطفال أن ینتصت لبعضهم من بعضهم ما يجني بعضهم على بعض» 
ولا ولاية لمن ذكره السائل على غيرهم ممّن وصفه فافترق القكينان ول يلزمه 
ما آلزمه السائل. 

فان فرضنا واحداً من هؤلاء الصتاع غلم بطریق من غیره أو غلب على 
ظته أنه إن عمل له سيفاً أو شيئاً من هذه الآلات أو باعه منه فاته يظلم به 
غيره ولا قدرة له على انتصاف مظلومه منه, فانه لايحسِن منه ذلك العمل او 
ا تفت وا أن له قد الاحضاف فا نومه العاف مله ولا بره 
اا أو البيعٌ إلا بأن يضمن الانتصاف بيا هذا هو حکم العقل 
وقضيّته في هذه المسألة. 

ثم ليتنع أن يرد السمعٌ با منع من عمل شي من هذه الالات لن يعلم أو 
يغلب على ظته أنه يظلم به غيره آوبیعه منه على کل حال قدر الممكن من 
الانتصاف. أولم يقدر بأن يعلم تعالى في ذلك الوقت مصلحة دينيّة لانطلع 

فإن قيل: لايجورأن ينتصف تعالى للمظلوم من الظام» بأن يعاقب الظالم 
على ظلمه بين يدي المظلوم و یله على مايوصله إليه من الضار بعقابه, وأنه 
انیا يعاقبه لظلمه عليه» فيشتني الظلوم بذلك . 

قلنا: العقابٌ يقابل كود الظلم معصيةً لله تعالى, لاه منعه منه بنهیه 
وزجره» ولایقابله من حيث أنه ظلم» باعتبار أنه لوكان ظلماً وم يكن قبيحاً 
معصية لله تعالى» فرضاً وتقديرأء لما استحق عليه العقابُ ولوكان قبيحاً معصية 
وم يكن ظلماً لاستحق العقابَ عليه وهذا یستحق العاصي العقابَ وان لم 
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يكن معصيةً» ظلماً ولا إضراراً بالغير. والتشفی المشار إليه في السؤال إن حصل 


القوك في اللأعواض ۳۳ 
فانه لایقابل الال الذي ذاقه والضرر الذي لحقه من وجهين: 

اها ناه قفن ابا لته و اة عل مهو یه الا نم 
وساي الاق أنه مساق ليع اله تدا فليا كانت المعصية أو غير ظلم 
فالمظلومٌ إنما يعلمُ أن ظاله معاقبٌ باعتبار أنه عصى الله تعالى » لا باعتبار أنه 
أوصل إليه ضرراًء إذ لولم يكن اضراره له معصيةً لله تعالى لما عاقبه عليه. فأي 
تشفىّ له في ذلك . وإنما كان يتشفى أن لوعلم أنه يعاقبٌ باعتبار أنه آله وأضر 
به وليس الأمرٌ كذلك» بل لوكان المظلوم بر تقيّاً صا حاً قد اغتم بان رأى 
العصاةً يعصونٌ الله تعالی فانه یسر ويتشفى بعقاب العاصي» كان العاصي 
ظالمه أو غير ظالمه ولكن ذلك التشفي لايصلح أن يكون مقابلاً لإيلام الظالم 
ایاه. 

والثاني: أن التشفي في الجملة لايصلحٌ لمن يجعل في مقابلة الإيلام وایصال 
الضرر وأن ينتصف به للمظلوم من الظالم من حيث انه من باب السرور 
والاعتقاد. والسرور وإن بلغ كل مبلغ» فانه لايقابلٌ الضرب والقتل وقطع 
الأعضاء وهتك الحرمة وغيرها من أنواع الظلم» فلوم یعوض الله تعالى المظلوم 
لا كان قد انتصف له من الظام. 


القول في حكم العوض الستحق عليه تعالى وكميته ومفارقته لا یستحق" 
على غيره 


اختلف العلیاء في الستحق عليه تعالى من العوض وأنه هل يكون دام أو 
منقطعاً؟ فذهب أبوعليّ إلى دوامه, وأبوهاشم إلى انقطاعه» وحكي عن أي 
علي انه رجع من القول بدوامه وقال بانقطاعه. 

وأبوهاشم وان قال بانقطاعه فانه يوجب فيه أن يكونٌ مقداراً عظيماً 
بحيث يختارٌ کل عاقل مشل الا لام الق أو صلها الله تعالى إلى الوم لمثل. تلك 
المنافع ولايشتبه الحا فيه حتى يحسن منه عزوجل إيصال الألم إلى ال من 
دون رضاه. وذهب القاضي إلى مذهب أي هاشم واختاره. وإلى هذا المذهب 
يذهب سيّدنا المرتضى » قدّس الله روحه, وهوالذي نصره في كتبه. 

وأبوعليّ وان ذهب إلى دوامه فاته يوجبٌ أيضاً في موظفات الأوقات 
ومايصل إلى المؤلم الذي استحق عليه تعال العوض في کل وقت أن يكون 
مقذَاراً ما لان الق لايتساوون في اختيار الآلام والأمراض مقدار یسر 
من العوض» وان كان دائماً. 

واستدل أبوعل على صحّحة مذهبه في دوام العوض بأنه لوكان منقطعاً لتألم 
المعوض بانقطاعه واغتمٌء فاستحق في مقابلة ذلك الم والتألم عوضاً آخر. 
والکلامٌ في ذلك العوض كالكلام في العوض الأول في أنه إن انقطع استحق 
من انقطع عنه بانقطاعه عنه عوضاً آخر» وكذا يلزمٌ في العوض الثالث» والرابع 


القول في حکم العوض المستحق عليه تعاس۳۳ 
والخامس وغيرهاء وني ذلك دوامٌ عوضه. 

والاعتراض عليه في هذا الاستدلال أن يقال له: ما 7۳ لايدل على أنه 
استحق العوض دافاً في مقابلة الا وانا يدل لودل على انه يستحق بانقطاعه 
منه ادامته وهذا بأن كدل عل انه ما ا في مقابلة الا عوضاً داماً آول 
وذلك أن فيد إشارة إلى انه انیا استحق |دامته لانقطاغه. 

ثم يقال له: : وغير مسلم آزه د بستحق العوض بانقطاع العوض عنه عوضاً 
اح لأنه إذا استحق ذلك المقدارٌ وقد وصل إليه جیعه فينبغى أن '* تأذى 
ولایفتم بانقطاعه وأن لایعطی زائداً ممّا يستحقّه. وان اغتم وتان بذلك فانه 
لایستحق في مقابلته عوضاً آخر. ألا تری أن من له على غيره دی منجمٌ به في 
نجوم كثيرة فأوصل إليه مدیونه حقّه من الدين بالقام والکال في نجومه» ثمّ عند 
انتباء النجوم وتوفر حقّه بالقام والكمال عليه يقطع عنه إعطاء مشل ماکان 
يعطيه في تلك النجوم» فانه لايغتم بذلك الانقطاع ولايتأدّى» ولو تأذّى واغتمٌ 
م یستحق على مدیونه بذلك عوضا. 

ثم يقال له: ومن الجائز أن یفرق الله تعالی منافعها التى استحقّها عليه 
بالعوض على أوقات كثيرة» ويوصلها في مدّة مديدة عب له انقطاعها 
تبييناً یر فيه ويغمه فلایفتم بانقطاعه حتى يستحق بذلك عوضاء كا نقوله 
في أهل الغواب وتوفير مافاتهم من موظفات الثواب في أوقات کوهم في الدنيا 

۳ في البرزخ عليهم» لأنّ المطيع يستحق بطاعة الغواب عند الا تيان بها 

وا نيا بل هدای المعو احرى وا جو مه فييك أن الع غور 
إيصاله إلى الستحق وان لم يشعر بأنه. الذي استحقّه من العوض, بخلاف 
الثواب, إذ يجب فيه أن يعلم المثابٌ أنه الذي يستحقه بطاعته وأنه جزاء طاعته 


(۱) م: ومقامهم: 


۱۸« لقدهن التقليد (ج )١‏ 
إقداماً وإحجاماً. 

واستدل أيضاً بأنه لوكان منقطعاً, لأمكن إيصاله بأجعه إلى الوم في لحظة 
واخدة» كأروش الجنايات في الدنيا. ومثل هذا لايختار الول لأحله الالام. 

فيقال له: وهذا ايضا لايدل على انه يستحق دانماء وإنها يدل على أنه 
يستحق على وجه يرغب الوم فيه بأن یفرقه الله تعالى على الأوقات فيختار له 
الال ین هذا أنه لوعوضه في مقابلة أله ملكا عظيماًمديد الدة لجاز أن يختار ال 
لأجله وإن كان منقطعاً. 

واستدل أبوهاشم على صحة مذهبه في انقطاع العوض بأن قال: لوكان 
دوام العوض شرطاً في حسن الألم لما حسن من دونه. ومعلومٌ خلاه, لأن 
العقلاء یستحسنون تحمّل المشاق والالام لمنافع منقطعة» كتحمّل مشاق السفر 
لربح ينقطع نفعه. وكذا يستحسنون تحميل من يكون عندهم من أولادهم 
وعبيدهم المشاق والزامهم تحملها بالاسفار وتعلم الصناعات وممارستها لا 
يتضمّن من المنافع. وان كانت جیع تلك المنافع متقاطعة ویقبضون انقطاعها. 

وكذا نعلم ضرورة» من غير استشهاد بتحمّل الشاق في الأسفار وتعلم 
الصناعات, آنا لوتصوّرنا مثلاً أن عوض مايوصله تعالى إلينا من الالام 
والأمراض ملك عشرين ألف سنة لاستحستا اختیازها لأجله. فص انه يصح 
تحميل الألم وتحمله للعوض العظم وان كان منقطعاًء وقد ذكرنا أن من حقّ 
مايستحق عليه تعالى من العوض أن يكون عظيماً يبلغ إلى الح الذي يختارٌ كل 
عاقل تحمل مش الآلام التي جعلت تلك الأعواض في مقابلتها لأجلها حتى 
يحسنُ إيصال الالام والأمراض منه تعالى إلى الوم من دون اعتبار رضاه ولیس 
هذا من حكم الألم الذي يوصله الظالم إلى المظلوم لأنه ظلم قبيح وليس يحسن 
حتى يراعي فوا يقابله من العوض بلوغه حذاً يخرجه من أن يكون ظلماً قبیحا؛ 
ولیس قصدٌ الظالم بإيلام المظلوم نفعه جله» فهو منزلة الأرش في الجناية والقيمة 


ری جک الوص اع ا یسح س 
في المُتلّف في الدنياء فيجبٌُ أن یکون مساویاً للام في القدارمقابلاً له» ولو 
استوفي من الظالم أزيد ممّا يقابل ظلمه لكان ظلماً عليه. ويجوز توفیر العوض 
على مستحقه» وان لم يعلم أن ذلك حقه» على ماذكرناه من قبل» لأنْ المعتبر في 
العوض أن يكون نفعاً او مايقوم مقامی وقد ينتفع بالشي ویستلذه من لايعلم 
انه حقه, فصح أن یوفر العوض على من يستحقه وان ۸ يعلم أن ذلك حقه: 
وليس كذلك الثوابُ والعقابُ لأن من شرطهها التعظیم والاستخفاف» 
ولامعنى لفعل التعظم إلا إذا علمه من عظم به. وكذلك الاستخفاف إذ 
لامعنى لفعل الاستخفاف إلا إذا علمه من استخف به. 

فان قيل: فهذا الذي ذکرتموه إنها يقتضي أن يعلم الثاب أنه معظم 
بالثواب» والمعاقبٌ أنه مستخف به بالعقاب. وليس فيه بیان أن المثاب يعلم 
آن الثواب حقه الذي استحقه» والعاقب أن عقابه حزاژی وأنه الذي استخنه, 
من أين يعلمان ذلك؟ 

قلنا: إذا علم الات آنه معظم مبحل بالئواب, وقد تقرّر في عقله أن 
التعظیم المعتد به لايحسنُ بدون الاستحقاق» یقدخ له ويعلم أن ذلك حقه 
الذي استحقه: وکذا المعاقبٌ أنه مستخت به ههان بالعقاب» وقد تقرّر فى عقله 
أن الإهانة والاستخفاف لايحسنان إلا من يستحقه» ینقدخ له أيضاً أنعقابه 
هوالذي استحقه» إذ يعلم المثابٌ أنه معظم من جهة من لايجوز عليه فعل 
القبيح» وكذا المعاقبٌ فانه یعلم أيضاً أنه مان من جهة من لايفعل القبيح. 

إذا تَقَرّرَ ماذكرناء من جوازإيصال العوض إلى مستحقه وتوفيره عليه من دون أن 
يعلم أن ذلك حقه الذي استحقه ني مقابلة ما وصل إليه من الآلام» جار أن 
بوفرالله تعالى أعواض كثير من الوآمین إلهم في الدنيا. وإذا كان الوم الذي 
وصفناه غير مكلّف» جاز عقلاً أن لايعيده في الآخرة, إذ مابق له حق" يضيع 
بأن لايعاد, وجاز أيضاً إيصال اعواض كثير من الكقارإلهم في الدنياء 


۱۰ دمن التقليد (ج )١‏ 


فلايكون لهم عوض عندالله تعالى في الآخرة. 

ولا یب في النفع الذي هوالعوض أن يكون من جنس الاد التي أُلِمَها 
العوض وتعوّدهاء بل کل مایکون لذَّةَ ونفعاً وان لم يكن من جنس المعهود 
تصوّر كونه عوضاً, فان ا معتبر في العوض ما بقابل الألم من النفع وما يجري 
مجراه؛ وليس هوشيئاً يرغب الموم في فعل أو ترك إذ ما يستحق الوم به 
العوض ليس من فعله ولا تعلق له به حتّى يرغب فیه, وإِنْها هومن فعل غيره 
اا ار وشن الجنايات وق التلفات, بخلاف الثواب, لد المثابَ 
يستحقه على مایکون من جهته, فعلاً وترکآء إقداماً وإحجاماًء وهو مرغبٌ 
بالثواب والعلم باستحقاقه والوعد به في الطاعة فعلاً وتركاً والترغيبٌ لايحصلٌ 
إلا بالمعهود المألوف الذي تعوّده إذ لووعدالله المثاب بغر المألوف» كأن يقول 
للمكلّف: «لو أطعتني لاأ ثيبك بالتين والشعير و بالأصوات الجهيرة و بالاحراق 
بالنار أن أخلق فيك الشهوات المتعلّقةَ بهذه الأشياء فتستلذها وتنتفع بها غاية 
اللذة» والتفع»» لما رغب بهذا الوعد في الطاعة. 

وكذا المعاقب إنا يستحق العقاب ماهومن جملته من المعصية فعلاً وامتناعاً 
وهومزجورٌ بالعقاب» والعلم باستحقاقه والوعيد به ولايحصل الزجر إلا بجنس 
ماتوغده وألفةُ من المضاي |ذلو أوعد الله المكلّق بغرما عهده من من الضاز 
والالای كأن يقول له: «لوعصيتني لعاقبتك في الآخرة» بلبس اخری 
والتناول من لحم الطير والفوا که ومصاحبة الحورالعين» واستماع آصوات 
اللاهي التي تستلذها في الدنياء بان آخلق فيك النفار العظم عن هذه الاشیاء 
فتتألم وتتأذى ملابسة هذه الأشياء وادرا کها» لا انزجرء مثل هذا الوعید عن 
اتف 

فوجب في الغواب والعقاب أن یکونا من جنس النافع والضار العهودة 
الألوفة» ليحصل بالوعد والوعيد بهاء الترغيبٌ في الطاعات» والترهيبٌ عن 


القول في حكم العوض المستحق عليه تعاس۳۶ 
المعاصى » والعوض بخلاف ذلك . لأنه ليس فيه ترغيبٌ ولا ترهيبٌ على ما 
تشاد 

فان قیل: فان كان للکافر الذي یستحق العقابِ دائماً ولایستحق شيئاً 
1 لثواب عوض لم يوقرعليه في الدنيا بور علي في الآخرة مع حصول الإجماع على 
انه لايصل إليه نفع ولذَّة في الآخرة أصلاً والبتة لاقليل ولا كثير. 

قيل: بأن يسقط من عقابه مقدار. مقابل ما استحقه من النفع» إذ لافرق 
في توفير حمه عليه بين أن يوفر عليه المنافع وبين أن يسقط عنه الضاز التي تقابل 
تلك النافع والاستخفاف بالعاقب مضرة له» كما أن إيلامه بالعقاب مضرة 
فیحعل في مقابلة جزءين من العوض حزهءین من العقاب, لتقابل اسقاط 
ار یلام بالعقاب أحد جز العوض إسقاط الاستخفاف القرون إليه الجزء 
الآخر. 

ثم إن كان استحق العوض في مقابلة الأمراض والآلام التي فعلها الله” 
تعالى به» فانه يسقط في مقابلتها شيئاً عظيماً كثيراً من عقابه» بحيث يختارٌ کل 
عاقل تحمل مثل تلك الأمراض والآلام» لدفع تلك الضان على ماذكرناه في 
العوض الذي هوالنفع . 

وان كان الذي استحقّه من العوض نبا استحقه على الظالم فإنه انب یج 
أن یسقط من عقابه مقدارٌما يقابل الالام التي أو صلها الظالم إليه» من دون 
زيادة هذا هوالذي قیل في حواب هذا السوال. 

والذي يقوى عندي أن الکافر لايرد القيامة الا وقد وفر عليه أعواضه التى 
استحقها في الدنيا. وذلك لأنه لوورد ولم يوفرعليه العوض لكان ما أن 
يعوض بإيصال المنافع إليه او باسقاط بعض عقابه عنه, على ما شرحناه. 

وكلا القسمين ممنوع منه إجاعاًء إذ أجمعت امه على أنه لايسقط من 
عقاب الكافر الذي مات على كفره شيء وعلى أنه لابصل إليه لذ وراحة 


۳۲-__س سلب التْقف من التقليد (ج )١‏ 
بعد مفارفه الدنیا شم تقرّر هذه الجملة لايتصور أن چرچ من الدنياء الا وقد وفر 
عليه مایستحقه من الاعواض 

۳ إسقاط الستحق للعوض عوضه فمن وجب عليه فقد منع منه القاضي 
وال العوص وان كان ی الو لك آنه لذ عرقت قذرة ول اله قيض 
واستیفاژه فلا يصح منه إسقاطه» فهو كالصبي الولی عليه الذي لايصح منه 
إسقاط حقه ودينه من المديوك و إبراء ذمته » لما لم يعرف قدره ولم يصح منه 
استيفاؤه. 

وذهب أبوالحسين إلى انه إن كان الذي وجب عليه العوض ممّن يصح 
أن ينتفع بسقوط العوض عنه »فانه يصح من الستحق للعوض أن يسقط عنه وذلك 
كالعوض الذي يستحقه المظلومُ على ظالمه» فاته إن أسقطه المظلومٌ سقط عنه. 

وما قاله القاضى من «ان المستحق للعوض. لا يعرف قدره» احاب عنه 
بأنه: لاحاجة إلى أن يعرف قدره على التفصيل» إذ هوعالمٌ به على الجملة, 
وذلك كاف في صحّة الإسقاط. وعلى هذا صح الصلحٌ بين التخاصمین 
وإبراء کل واحد منهها صاحبه وإن لم يعرفا مقدار مايتنازعان ويتخاصمان فيه. 

وم قوله: «لیس الیه استیفاژه» فلیس کذك , لان من له استیفاء حقه 
ممّن عليه» لیس له من ذلك الامطالبته أو مطالبة وليّه به وذلك صحیح من 
مستحق الموض, بأن مسال :اتفال آن بوفر علیه عوضه الذي استحقه علیه 
تعال وأن يستوفي له ما استحقه على غیره‌منه, لأنه تعال ولىّ عباده وفارق 
الصبی الذي لیس له ذلك . له لطاب وی دی 
عليه ا قاجا منیا لاعف دزف 

وان كان الذي وجب عليه العوض ممّن لايصح انتفاعه بسقوط العوض 
عنه وهو الله تعالى» فانه لايصح إسقاطه ولاحسْ, بل اسقاطه فيه عبث 
وسفه. إذلا نفع فيه للمُسقّط» ولا للمُسقط عنه» إذ هو تعالى منزه عن ن ا منافع 


القول في حکم العوض ال مستحق عليه تعاس۳ 
NOEL,‏ مس ای فراعت 
الڌین غرمه عن دينه, فرد إبراءه فانه لايرد. 

وعلی هذا الوجه يصح نقل العوض الستحق إلى غير العوض لأ فيه نفعاً 
للمنقول إليه» فيصح نقله والثوابٌ لايصح إسقاطه أيضاء لانه عبث وسفه 
على ماذکرناه ف |سقاط العوض الستحق علیه تعای . والّه تعالی راث لذلك 
ساخط على فاعله فلا سقط . 

وکذا لايصح نقله ال غير من استحقه لأنه مستحق بطریق التعظم 
والتعظم الذي استحقه زید في مقابلة طاعة آق بها لونقل إلى عمرو لكان 
عمرو معظماً ذلك الضرب من التعظى» من غير استحقاق» وذلك قبیح. 


القول في أن عوض إبلام من ليس بعاقل غيره» على من يكون ؟ 


ذكر القاضى عن بعض أصحاب أي علىّ أن الموض في ذلك بح على 
الله تعال وانة نسب قوله ومذهبه هذا إلى أبي ا وذهب قاضى القضاة إلى 
آن المیض و دقاف E E E a‏ 
الألم قال: فأمًا إذا ألجأه إليه با لجوع ومايجري بجراهمن الوجوه الملجئة فالعوض 
عليه تعال . 

واختار صاحبٌ الفائق الذهتِ الأول اللسوب إلى أبي علىّ » ودل على 
صحته بأن قال: «إنه تعالى أقدرغير العقلاء من البهاتم والسباع واوا 
والصبيان وانجانين على إيلام الغير وإيصال الضار إليه» وخلق الشهوة ي بعضها 
إلى أسباب تلك الآلام والضان كما علمناه من شهوة السباع إلى الافتراس 
وأكل اللحوم» وعرّقها مالحا في ذلك من المنفعة ول منعها منه بضروب من 
ضروب النع لابخلق العلم» بقبح ذلك عنهافيها ولا بالنهي ولا بالجبر. وذلك 
إغراء ها على إيصال تلك الالام. فلوم يضمن تبارك وتعالى إعواض تلك 
الالام لكان إغراؤه تعالى لها على إيصال تلك الالام والضارَبما لايستحقها 
ولاله فما منفعة عاجلة قبيحاً» خصوصاً على مذهب القاضي أن تلك الآلام 
قبيحة منها وان لم يستحق بها الذم لأنه يكون إغراء على القبيح. 

وأجاب عسًا قاله القاضي من أنه تعالى وان مكنها من هذا الأضرار وخلق 


القول نی أن عوض إبلام من لیس بعاقل غيره على من یکون؟ لبس 48 
الشهوة المتعلقة بها فیهاء فانه مكنها من قضاء شهوتها با ميتات وكلفنا منعها من 
إيصال هذه المضارٌ إلى الحيوان وأنه بذلك مخرج من أن يكون مغرياً ها على 
فعل هذه الآلام بأن قال في السباع والجوارح مالايتناول الیتات کالاسد 
والبازي. 

وغيرُ مسلّم أنا کلفنا منقها على الإطلاق» بل نا يلزمنا منغها من مواشيناء 
لأنَّ فيه دفعَ الضررعتاء وكذا لورق قلیْنا لبعض الحيوان بافتراس الذئب أو 
الأسد إِيّاه ووصل إلينا غم شديد بسبب ذلك . فأمَا ما عدا ذلك » فلا شي ء 
يدل على وجوبه لاعقلي ولا سمعي . وما سمعنا وما نْقِلَ الینا عن أحد من 
العلا قا وحديثأء أنهم أوجبوا على العقلاء الخروجّ إلى البراري 
والصحاري لمنعوا الاسود والذئاب من اصطياد الوحش وافتراسها. 

فان قيل: أليس في المرويّ عن الرسول عليه السلام: «أنه تعالى يَنتَصٌف 
للحماء من القرناء». وهذا الحديث يقتضى ظاهره انه تعالى ياخذ حق الحّاء 
وعوضها من القرناء» فكيف تقول: إِنّ عوضها على الله تعالى؟ وهل هذا الا 
مخالفه لهذا الظاهر؟ 

قلنا: ليس في ار كيفيّة انتصافه ها منهاء فيحتمل أن يكون انتصافه 
تعالى ها منهاء بأن يعوض الجاء بأعواض موفية من قبله جل وعز ما نالها من 
القرناء فانه إذا فعل تبارك وتعالى ذلك يكون قد انتصف ها منها. ويحتمل أن 
تكون فائدة الحديث والمقصودٌ منه المبالغةً في أنه ينتصفٌ للمظلوم الضعيف من 
الظالم القوي, لأنه أراد ا لاء والقرناء الحقيقييّن» إذ وصف الصعيف بالجمّاء 
والقوي بالقرناء من احسن التشبيه. 

وأجاب أيضاً عن احتجاج القاضي بأنه تعالى مابعث السباع على هذه 
الضار ولا ألجأها إلا ولا أطلقها هاء وإنها مكن منها. فلوانتقل العوض إليه 
تعالى بالقيكن للزم إذا مكنا غيرنا بدفع سيف إليه من قتل إنسان فقتله أن 


۹ سس اللقذ من التقلید (ج )١‏ 


يجب العوض هنا علیناء بل كان يلزمُ وجوبُ العوض على السيّاف, لانه 
الأصل في القكين من القتل بأن قال: ألست تقول إنه تعالى إذا ألجأها إلى 
ذلك فانه یفضل( العوض إليه على أنه لم يبعثها(" على الضار ولا أطلق لما 
وإنما مکنا منها. 

قال: فان قال: الإلجاء اشد من البعث عليها. قيل: وخلق الشهوة فيهاء إلى 
غير ذلك . وإ لامها لما فيه من المنفعة مع أنه لم بمنعها منه بوجه من الوجوه أشد 
من البعث عليهاء فيجب ان ينتقل إليه العوض 

قال: وليس كذلك دفع السيف إلى الغير, لأنه منوع من القتل عقلاً 
بتقرير قبحه في عقله. وسمعاً بالبي» فلم يجب أن ينتقل العوض عنه إلى 
تمکنه باعطاء السیف آوحله , 

وأجاب أيضاً عمّا احتج واستدل به القاضي ثالثاً من أن عوض مضارها لو 
انتقل إليه تعالى» لكان موفياً کالموض فيا یفعل بآمره تعالی او إباحته واطلاقه 
وإلجائه من الالام. ولوكان كذلك لكانت تلك المضار والالام حسنت 
ولوكانت حسنة لقبح متا أن منعها منباء بل كان يلرم أن يقبح منافعها من 
مواشيناء بان عارضه بالإلجاء الذي يذهب القاضي إلى أن العوض فيه ينتقل 
إليه تعالى»على ماحكيناه عنه وقال إذا ألجأها إلى تلك الضان فلا بد من أن 
تكون حسنة» فلوكانت قبيحة لكان تعالى قد ألجأها إلى القبیح» وذلك قبيح» 
وإذا كانت حسنة بأن تكفل الله تعالى في مقابلتها بالأعواض الموفية وجب أن 
لايحسن متا بل يقبح منعها ولوعن مواشيناء فا يجيب به فهو جوابنا بعينه. 

ون نقول: انیا حسنْ متا منعها إذا دفعنا منعها الضرة عن آنفسنا بان 


(۲) م: مع انه لم يبقها. 


القول في أن عوض إبلام من ليس بعاقل غيره على من بکون؟ لس #40 
يقصد افتراسٌ مواشينا وما يتعلّق بنا أو نغتم بافتراسها حيواناً آخرلایتعلق بنا 
وتتأدى الرقة التى تلحق قلوبنا إا لذلك الحيوان أو لصاحبه إن كان له 
صاحت.فأما اذا 1 ندفع بمنعها المضرّة عن أنفسنا بأحد الوجهین, فانه لا يحسن 
متا منعها. ولوورد السمعٌ بحسن ذلك أو وجوبه لقلنا: إن ذلك لصلحة لنافيه» 
كما ورد السممٌ منع الصبي من شرب الخمر وان لم يقبح ذلك منه لنا فيه من 
الصلاح وللصبيّ أيضاً بأن لايتعوّد شرُها فيصعب عليه الامتنامٌ فيها إذا بلغ 
حدّ التکلبف. 

وقد آورد ما ذکره قاضي القضاة من «آنا إذا آغرینا الجارح على الصيد 
فاصطاده وأضر به فالعوض على الله تعالى» لأنه باغرائنا له يصير ملحا إلى 
ذلك» والله تعالى أباح لنا اغراعه» ورد عليه بأنه قال: إنّه تعالی نما آباح لنا 
إغراء الجارح على الصيد وما أباح للجارح الإضرار بالصید, إذالإباحة في حقه 
غير متصورة وقوله «لأنه يصير ملجأ إلى الإضرار باغرائنا» غيرٌ مسلم» بل هو جار 
على عادته كما خلق عليه» فكان يتبفي أن يوجبَ على الجارح إعواض إلاضرار 
الزائد بالصيد على الاصطياد, لأنَ ذلك الضرر الزائد من فعله ول يؤمربه ولا 
ابيح له إذ الأمرٌ والاباحة في حقّه غير متصورین وهوغير ملجأ إليه على 
مابيّناء فعلى قاعدته يلزمه أن يوجبَ عوض ذلك على الجارح دونه تعالى» 
بخلاف ما قاله. 


القول في أنه هل يبوزأن يعن الله تعالى من الظلم من لايستحق في الحال 
من العوض ما يقابل ظلمه؟ وأنه هل يجوز أنَ يتفضل الله تعالی بقضاء 
العوض عنه؟ 


ذهب آبوالقاسم البلخيّ إلى أنه يجوز أن يُمَكنَ الله تعال من الظلم من 
لايكون له من العوض عنده تعالى أو عند أحد من خلقه في الحال مايقابل 
ظلمه» بل جوز أن برد الطالم القيامة ولایستحق من العوض ما يقابل ظلمه. 

قال: إذا كان كذلك فانه تعالى يتفضل عليه بأن يقضى عنه عوضّ 
مظلومه وعن بذلك عليه وینتصف لظلومه منه . ۱ 

وذهب آبوهاشم إلى انه لايجوز أن يرد الظام القيامة من دون أن یستحق 
من العوض ما يقابل ظلمه. ورد على ابي القاسم-قوله بانه تعای یتفضل على 
الظالم بقضاء عوض مظلومه*) منه -بأن قال: انتصافٌ الظلوم من ظلمه 
واجبٌء والتفضل لیس بواحب ولا جوز ارتباط الواحب وتعلقه مالیس بواجب. 
ولکن جوز أن مکن الله تعال الظالم من الظلم وإن ۸ یستحق في الحال من 
العوض ما يقابل ظلمه بعد أن یکون العلوم من حأله أنه لایخرج من الدنیا الا 
وقد استحق ما يقابل ظلمه من العوض. 

ای لش شرفت ناه دی ولا با هی کر 


(۱) م: مطلوبه. 


القول في أنه هل يبوزأن يكن ال تعاى من الظلم ب ب 7ب سسب هسم 
الظالم من الظلم الا وقد استحق في الحال من العوض مايقابل ظلمه» لمكن في 
الحال انتصاف مظلومه منه. ورد على أي هاشم قوله بأن قال: كما أن التفضَلَ 
اس بواجب» ۳ حرا يات ویو فكذلك تبقیة(۱) 00 


نا عبت به على أبي القاسم. فان قال: تبقية الظالى والحال ما وصفناه» 
واجبة» كان لأبي القاسم أن يقول: وقضاء العوض عن الظالم, والحال ما 
وصفته, واجب. ولا أقول بأنه غیر واجب وإنها أصفه بأنه تفضل,» معنی أن 
سبب استحقاق هذا العوض الذي هوالإيلام ظلماً ليس من قبله تعالى 
كالضامن لغيره ما عليه ذا قضى عنه دينه, ولم يرجع به عليه فانه یوصف بأنه 
متفضل عليه وإن وجب عليه القضاء منه بالضمان. 

فإن قيل: كيف يقول السيّدُ إنه تعالى لاعن من الظلم إلا من یستحق في 
الال الا شا ان ل وقد ی ا ف ت سيا 
سليماء لایلحقه ألم وغيَ» ویظلم طول عمره بالقتل والضرب واغتصاب 
الأموال وهتك ارم ویوصل من الالام والغموم إلى الناس ما لایکاد ينحصر 
ثم موت فجأةً فلا يكون له عوض أصلاًء وان كان فانه يكون قليلاً لايق ما 
يجب عليه فكيف يتصوّرٌ استحقاقه ما يقابل جیم ماعددنا من أنواع ظلمه؟ 
وحاله ما وصفناه من الصحة والسلامة؟ مع أنه لم يظلمه قظ أحد سيا مثل 
أنواع ظلمه؟ بل كيف يقول في قتلة الأنبياء وقاتل أميرا مؤمنين وقتلة الحسن 
والحسين علیم السلام انهم استحقوا من الأعواض ما يقابل تلك العظام من 
الظلم ؟ 

قلسا: ما ها ذکره السائل: لاه عن آنا ثری من الطائمة من معدن 


۳۵۰ المنقذ من التقليد (ج (١‏ 


صحيحاً سليماً» لایلحقه غم وألافشي عمقدرولا وجة لهي الد نيالايسلم أحدٌ من 
الناس ي الدنیا من ضروب الا لام والغموم» ٤‏ صغرهم وكبرهم . 

فاد قيل کن نی أعواض القدر الذي اضانه من الالام واهموم ما يتجه 
عليه من الأعواض ي مقابلة ما عددناه من آنواع الظلم ؟ 

قلنا: أعواض مايستحقوه عليه بجميع ماذكره السائل من أنواع الظلم 
مستحقة بطريق الانتصاف. فيكون مساوياً لتلك الآلام في القدار ولا يكون 
رائداً علها» يل يكون في مقابلة کل جزء من الألم جزء من العوض حتی 
لایکون حيفاً وظلماً على الظالم» ولیس كذلك آعواض ما أصابه من الا لام 
والغموم من جهته تعالى» فانها تکون مُوفِيةَ على تلك الآلام واهموم زائدة عليها 
ما لايكادُ يدخل تحت الحصر والعد, ولذلك أحسن إيصالما إلى الوم من غير 
رضاه -على ماذكره فها مضی- وإذا كان كذلك تصور أن يكون فيها وفاء جميع 
ما استحق عليه» واندفع التعجب. 

7 ما ج ي قتلة لاء 00 ۳ ۳ 
حت آن اياك القعله یست‌حضون من ین راشای والإعانة 
مالايستحقه غیرهم من المذنبين. فأمًا العوض الستحق عليهم بذلك » فانه 
لایعظم» بل يكونُ بطريق الانتصاف على ماذكرناه ولايكوثٌ زائداً على إيلامهم 
الأنبياء والأولياء» إذ لوكان زائداً لكان ظلماً علمهم؛ على مامر. 

واختار صاحبٍ الفائق القول بأنه يحسن من الله تعالى أن یتفضل على 
الظالم بقضاء مایستحق عليه من الأعواض» كما بحسن من أحدنا قضاء الدين 
عن المديون المفلس. 

واستدل عليه بأن قال: حق ؛ الظلوم هو في النفع نم المقابل للمضار التي 
وصلت إليه. ولا فرق في وصول هذا احق إليه بين أن يصل إليه من أعواض 


القول في أنه هل جوزآن يمكن الله تعال من لسع ۲۱ 


الظالم المستحقة له على الله تعال آوعلی غیره وبن نیع ها عل الم یره 
ويقضي بها عنه أعواض مظلومه » كقضاء الدين من الفلس. 

قال * واسحدلن قاصي القضاة للمنع من ذلك بان أعواذ ض الظلوم مستحقة 
على الام وما رتفضا به تعا ا لى قضاء عنه تفضل » والتفضل لايقوم مقام المستحق . 

زاغا یال جو امظلوغ م هوي النفع المقابل للمضرة لا في كونه واحباً إيصاله 
ال و وان , ودلك حصل نی التفضل به یستی متفضلاً آومستحفا. 

قال: وقال ا يعني القاضي ك ونان ان يقوم م العوض المتفضل نه مقام 
التشحق: حورن آن لایتصت تعال لبعض الظطلومن لآن لمعمل آن 
یتفضل, وله أن لایتفضل. 

وأحابِ عنه بأن قال: قد علمنا بالدلیل أنه تعال لابة من أن ینتصفت 
للمظلوم من ظاله ونعلم أنه ينتصفٌ له منه حتّى يحسن منه تعالى التخلية بینه 
وبين ظاله ثم إِمَا آن متتضی له بان توق مق اعواضه الح عفان 
أو على غیره حق الظلوم أو بأن یتبرع بالقضاء منه 

قال: ولسنا نقولُ واحال هذه: ان له تعال أن لایفعل» بل يجب عليه إذا 
حرج الظالم من الدنیا مثل أن یستحق ما يقضي به مظاله. 

قال: وثصف ذلك بأئه تفضل منه علی معتی آنْ سبّب استحقاق هذا 
العوض ليس من قبله تعالى کالکفیل لغیره ما عليه إذا قضی عنه ول یرجم به 
على الأصل » فانه یوصف بأنه متفضل عليه وان وجب عليه القضاء عنه بالكفالة . 

قال: وفرّق قاضى القضاة بين هذه المسألة وبين مسألة قضاء الدين عن 
الدیون بِأنَّ الدين واجب على الدیون, فجاز أن ينوب غیره منابه في القضاء 
وان كان متفضلا و کدلات رم إذا لم يكن له عوض؛ لانه لاحق 
عليه فكي شوك عفد ر وا رت اهاه عه فا 

وأجاب عنه: إن قال: لانسلَمُ انه ليس عليه حق» وكيف لایکون عليه 


۰ سس النقد من التقلید رج ,0 
حق وقد وحد منه سب الاستحقاق علیه, لکته غیرمتمکن من قضاء ما عليه 
من الحق» فهومنزلة الدیون الفلس في کونه غير متمکن من قضاء ما عليه من 
الدین وي ثبوت الحق عليه باعتبار أنه لو وجد ما يقضى به دينه لوجب ان 
بقضیه بخلاف من لایکونُ علیه دین. الا ترق أنه لوکان هذا الظام مايقضي 
به ما عليه من الاعواض, لوجب أن یقضی به عند ما عليه» بخلاف من لم 
يظلم» فحاز ان يقال عليه لوجود سبب الاستحقاق وجاز ان یتفضل غیره 
بالقضاء عنه . 

قال: وفرق -يعني القاضي- بين الدیون والظالم, بان القضاء غير واجب 
عل من لم یبرع بالقضاء من الدیون» ولیس کذلك الانتصاف بفعل 
الاعواض, فانه واجبٌ عليه تعالى» فلم يجز آن یقوم التفضل مقامّه. 

وأجابَ عنه بانه إذا جاز أن یقام اللفضل ماع الواجب في قضاء 
الدين» فکذلك في الأغواض بل آولی» لانك قلت: الانتصاف واحب عليه 
تعالى» فا قام تفضل مقام واجب» پل واجب قام مقام واجب. 

قال: وقد بِيّنا أنه لماذا یوصف بأنه تفضل . وهذا الذي ذکره واختاره فيه 
قوّة. وقد جاء في مناحاة الأتمة ودعواتهم -علييم الصلاة والسلام- ما یژیته 
ویوکده. نحوقولهم: «اللهّم» ارذد على جيع خلقك حقوقهُم التي قبلي صفیرها 
وکبیرها في ُسرمنك وعافية. ومالم تبلّغه قوت وم تسعه ذات يدي وم يفو عليه 
بڌني» فاده عَنّي من جَزيل ما عندل من فضيك حتى لايُخَلْفَ علي شيئاً من 
تَنقَصّهُ من یا رز ۳ آرحم الرَاحمينت)»2'. إلى أمغال للك و E‏ 
بالعبادات المختلفة . 


(۱) الصحیمه الکامله : ص ١١١‏ طبع الاخوندي, مع اختلاف ي العبارات. وص ١6١‏ طبع 
فيض الاسلام. 


القول في الاجال 


اعلم أن الأجل هو الوقت» والوقت هو الحادث أو ما يقدّرتقدير الحادث 
إذ علق به حدوث غيره اها يقدّر تقدیره وجري حراه, كما يقال : : قدم زد 
حين طلعت الشمسء إذا كان امخاطب عالماً بطلوع الشمسء غير عالم بمقارنة 
قدوم زيد له» فيجعل طلوعٌ الشمس وقتأ لقدومه. وعلى العكس» لوكان 
احاطت عالماً بقدوم زید» غير عام بطلوع الشمس مع قدومه ومقارنته له بان 
يكون ضريرا أو في بيت مظلم فانه يقال: طلعت الشمسل حين قدوم زيد. 

وإنها قلنا: «أو مایقدر تقدير الحادث في الوقت والوقت». لأنّه كما يوقت 
باطحادث یوقت عا بقدر تقدیره, وکا بوقت احادث بوقت ما پقدر تقدیر 
الحادث» فيقال: ولد زيد حين مات عمری إذا كان السامع عالماً موت عمرو 
و يكن عالاً مقارنة ولادة زيد لوت عمروء أومات عمرو حين ولد زيد 
عندما یعلم احاطب ولادةزيد وم يعلم مقارنه موت عمرو لولادة زید. والوت 
لیس بحادث, لأنَّ الرجع به إلى بطلان الحياة وعدمها, ولکته لما جری مجرى 
الحادث في التجدّد جاز توقيته والتوقيت به. ويعبّر عن الوقت بالزمان. وعند 
المنطقيّن: الزمان هو مقدارٌ الحركة لانفس الحركة. 

وليس المقصودُ استقصاء القول في ذلك » فان الغرض في المسألة يتم من 
دون ذلك . وعلى هذا يقال: الوقت الذي بستحق فيه صاحب الدين استيفاءه 


4 سس لقدهن التقليد (ج )١‏ 


من مدیونه أنه احل الدین ویقال دين مؤجل» أي موقت بوقت مستقبل. ويقال 
في مقابلته دين معجّل إذا استحق استیفاءه في الحال. 

إذا تقرّر هذاء فاحل الحيوان هو الوقت الذي علم الله تعال انه يبطل فيه 
حياة ذلك الحيوان كأجل الدين المضروب لخلوله فيه» وکل حيوان فانه موت 
ويبطل حياته في أجله الذي علمه تعالى أن حياته تبطل فيه» ولا تبطل حياته 
إلا في ذلك الوقت» اذالمعلوم لايقع خلافه وان كان مقدوراً. ولكن الأجل 
والوقت لا تأثير له في بطلان الحياة. 

وكذا القول في العلم فانه لا أثرله في تحقق المعلومء بل يتعلق بال معلوم, 
على ما هوبه, فهوتابع للمعلوم» لولا ذلك لبطلت التكاليف. واستحقاق 
المدح والذم والثواب والعقاب من حيث أن المطيع لامکنه الامتناع من 
الطاعة, لأن الله تعال علم منه أنه مطيع ولايقدر على خلافها. 

وكذا القول في العاصى» فلا يستحقان مدحاً ولاذمّاً ولا ثواباً ولاعقًاباًء 
ويلزمٌُ أن لايقدر تعالى 07 إقامة القيامة الساعة, لأنه علم أنه لایقیمها الآنَ 
وأن لایقدر على خلق عالم آخر في هذا الزمان لأنه علم أنه لا خلقه. 

فان قيل: لوكان خلاف المعلوم مقدورا لصح وقوعه» ولو وقع لكان فيه 
تجهیله تعالی أو انقلاب علمه. 

قلنا: قد أجبنا عن ذلك فيا سبق من کتابنا هذاء بأن قلنا: لووقع ما علم 
الى أنه لايقع لا كان تعالى عالأ قظ بأنه لايقع, بل كان بدله عالماً بأنه یقع» 
إذ العلم» والمعلوم من المتضايفات» فتقدير حصول العلوم على وجه يقتضي 
تعلق العلم به علی ذلك الوجه» ولایتصور تقدير حصول المعلوم على وجه مع 
القول بتعلق العلم به‌عل وجه آخ رکمالایتصورتقدی رکون زید آخا عمرو مع تقدیر 
ع تشن ام 

إذا تقرّر أن الوقت والعلم لا تأثير فما في بطلان الحياة» فإن بطلت حياة 


اوق الال عب ب جح وف 


الحيوان بقتل ظام له فذلك ظلمٌ وجورٌ من جهة الظالم, وان بطلت حيائه من 
قبل الله تعالى فذلك حکنه وصوابٌ. وقد يكونُ ذلك لطفاً لبعض المكلفين غير 
داد فصو رآ ركو مون كنذا وفيت امديسمية ارت وول مه 
اکن مولن خاد واه وت کته فكي اط لبن وها ندر لت له 
فبماذا يكون لطفاً. اللهّم إلا أن يقال في إعلامه ذلك في زمان تكليفه لطف له 
فيصح» ولكن ذلك اللطف يكون في اعلامه أنه موت ولايكون في نفس موته 
علم فيكون قولنا: إن موته نفس نما يتصوّر أن يكون لطفاً لغيره لاله. 
واعلم أن کل حيوان فليس له إلا أجل واحدٌ حقيقة» وما علم تعالى أنه 
نوم عت بالسبب الذي مات به زا یقتل فیمن قتل لكان یعیش [لیه لایستی 
احلا حقيقة؛ وإنها یسمی بذلك مجوزا وتوسعا وبیانه: انه لوجاز ان یسمی 
القتر أجلأ لجاز أن یستی القدرملکاً ورزقاً. فکان جوز أن تقول في ملك 
غيرناور زق غیرنا أنه ملك لنا ورزق لنا بتقدير أن مالكه لو وهبه لنا لكان ملكاً 
لنا ورزقاً لنا» وكان يجوز أن نقول: لنا وط زوحة الغر بتقدير أن.موت ذلك 
الغغر أو يطلّقها فتنکحها بعد انقضاء عدّتها. 
لقنا اه ان یا وا میس ENS‏ 
وجهاد: 
أحدهما: أنه تعالى ما صرح بأنهما أجلان لاذا؟ وإذا لم يصرّح بذلك فن 
الجائز أن يكون أحد الأجلين أجل اليا لأنَ الحياة أيضاً مما يتصور أن يكون 
ها أحل» والاأحل الآخريكونّ أجلاً للموت. 
والوجه الآخر: أن يحمل الأجل الآخر على الفتر مجازاً وعل طريق 
التوسّع, إذانجاز في القرآن أكثر من أن يُحصى . 


(۱) الأنعام: ۲. 


)۱ المنقد من التقليد (ج‎ ۳ ٩ 


واختلف الشیوخ في القتول أنه هل كان یعیش لولم يقتل» وکذا فیمن 
مات بسبب, کفرق أو حرق أو برد أو صاعقة او سقطه اوما اشهها. فقطع 
آبواهذیل على موته وان لم یقتل ولا كان ذلك السبب الآخر» و وافقه على هذا 
القول قوم من الحشويّة وقطع جماعة من البغدادييّن على بقائه وحياته لولا الفتل 
اقلا ال روتوك أبوعلي وأبوهاشم وأصحابهم| في حياته 
وموته وقالوا: كان غور آن یعیش لولا القتل أو السبب الاخروکان يجوز أن 
موت» وهذا هوالصحیح الذي نذهب إليه. وحکی الشیوخ عن امخيرة آنهم قطعوا 
على أنه كان موت» وقالوا: إن قاتله لايقدرٌ على أن يقتله قبل الوقت الذي قتله 
فيه» ولا على أن لايقتله في الوقت الذي قتله فيه. 

والذي يدل على صحَة مااخترناه وذهبنا إليه أن إبقاءه حيّاً وإماتته 
كلاهما مقتران لله تعالى» ولا شي يدل على حصول آحدهما عقليّ أو شرعي 
وإنما يظهر ويتبيّن ماذکرناه بأن نبطل احتجاج من قطع على أنه بموت, 
واحتجاج من قطع على أنه يعيش» وها نحن فاعلون ذلك . 

احتجٌ أبوالهذيل ومن وافقه بأنّه لوجاز أن يبقى ویعیش, لكان القاتل قد 
قطع عليه أجله الذي جعله الله له. ومعنى قطع أجله» أنه قتلة قبل الوقت الذي 
علمه الله تعالى انه موت فيه. والمُبطِلٌ لهذا الاحتجاج هو أنه نیا كان يكون 
قاطعاً أجله أن لوقتل قبل الوقت الذي علم الله أنه تبطل حياته فيه وم يقتله 
قبل ذلك الوقت فيكون قد قطع أجله. 

فان قيل: أليس قد قتله قبل الوقت الذي كان يحيى ويعيش إليه لول 
يقتله؟ 

قلنا: ذلك الوقت ليس أجلاً له على التحقیق, وإنها هو أجله على التقدير, 
وأجله على التحقيق هو الوقت الذي قتله فيه. وقد بيّنا أن المقدّر لایکون أحلاً. 
لوعلم تعالى أنه لولم يقتل لعاش, ولرزقه الله مالاً وولدأء فان ذلك لایکون 


oV 


القول في الأجال 
مالا ولا ولداً عل القيقة. 
فان قیل: لوحوزنا أن لاموت لولا القتل أو السبب القع لکتا قد حوزنا ف 
خلاف ما علمه تغالى» وف ذلك تويز لتجهيله تعالى» أو انقلاب تعلق کونه 
عالماً بوجه منه إلى وجه آخر. 

قلنا: قد ذكرنا قبيل هذا أنا قد أجبنا عن هذا الخال »وأ زلفاه‌فیا سبق 
من کتابنا هذا وأعدنا زيدة ذلك الجواب وخلاصته» ونزيد هاهنا ونقول: هذا 
السؤال وهذا الكلام لاإيصح أن على به انو اهال ون بلات غه و تهر 
مذهبه لأنهم يذهبون إلى أنه لولم يقتل لاماته الله بوجه وسبب آخرء فنقول 
لهُم: اليس إذا آماته من دون القتل أو السبب الآخر الذي بطلت حياته به» 
بل ابتداء أو بوجه آخر لكان فيه تقدير تحقق خلافه ما علمه؟ من حيث أن 
موته وان حصل في ذلك الوقت إلا أنه يكون حاصلاً لابالوحه والسبب الذي 
علم تعالى أنه موت ويبطل حياته من القتل أو غيره؟ أفذلك تقدير لتجهیله؟ أو 
انقلاب کونه عالاً ی اتانيه فا هو حوابه عن هذا السوال, هو بعینه غراف 
عما سالا عنه, فانکشف آن هذا السوال لامکن أن دوعن أن امذیل ومن 
يذب عن حرعه ومذهبه . 

واحتج القاطعون من البغدادین على أنه كان يعيش لا محالة لولا القتل أو 
السبب الآخر بأنا نجد جاعهٌ من الظلمة يقتلون في لحظة واحدة آلوفا من 
الناس» بل رما يقتل ظالم واحد جمعاً كثيراً من الناس في زمان متقارب, وکذا 
نج سفينة تفرق فيلك میم من كان فا من الناس بالفرق» وکذا قد رأينا 
خلقاً ماتوا وهلکوا با هدم في لحظة واحدة ول بجر الله تعالى عادته وستته بامانته 
مثل أولئك الجمع دفعة واحدة.فأماتهم دفعةً واحدة یکون خرقاً للعادة, 
وذلك لا يجوز إلا في زمان الأنبياء فوجب القطم على أنهم يعيشون لولا الفتل أو 
المت اشر 


۸ سس هن التقليد رج 4 


ولبطل هذا الاحتجاج أن يقول هم: غيرٌ مسلم أن خرق العادة لا يجوز الا 
في زمن نبيّ» بل الصحيحٌ أنه يجوز ظهورٌ الخارق للعادة على غير النبيّ وفي غير 
زمان نبىّ » فبطلت قاعدة هذه الشيهة. 

ثم نقول: ولو تجاوزنا عن ذلك وسلمنا َي جدل أن خحرق العادة على 
غير نبي وني غير زمن نبي لاجو فان ما ذکروه نا من من موت جيعهم» 
ولامنع من موت واحد واحد منم على الانفراد, فلا أحدّ من اولك المقتولين أو 
الغرقی أو الهدوم علیهم-والعیاذ الله إلا ولو آماته حتف آنفه في ذلك لماكان 
ذلك خرقاً للعادة» فوجب أن لانقطعَ على أنه یمیش بل نجوز موته حتت أنفة» 
وي ذلك » ابطال احتجاجه ومذهبه. 

وكذا نقول لهم: فیح أن لايقطعوا فيمن يقتل من الجماعات في زمن 
2 على اتهم كانوا يعيشون لامحالة» بل یلزمُهم أن يجوزوا موتهم في ذلك 
الزمان» لأنَ ذلك الزمان زمان يجوّزون فيه حرق العادة. وفي ذلك بطلان 
مذهیکم. 

واحتخوا أيضاً بأن قالوا: لوکان القتول موث في ذلك الوقت لاعالة لول 
يقتله الفاتل لاکان القاتل مسیناً إليه بسبب أنه لول يفوت عليه حياة لول 
یبطلها لبقيت» ولا استحق أن يقاد. ولکان ذابح الشاة محسناً ال مالكهاء 
لانه لولم يذبحها لاتت ولفات انتفاعه بلحمها . 

والجوابُ عن ذلك : آنا لانقطعٌ على موت القتول لولا القَعلٌ» فیلزمنا 
ماقالوه» بل مجوز أن يبقى ویعیش, ويغلب ايضا ذلك على ظنوننا من حيث ان 
الظاهر والغالب في العادة أن الحيوانَ الصحيح لاموت في ساعة ولا بعد ساعة» 
فلولي القتول أن یرم القاتل القَوَدَه ولمّا مات الشاة أن يلزم الذابح الغرامت 
لأنَ الظاهر أنهها أبطلا مالوم لاه لبق. 

فاتضح أن ماقالوه لايلزمناء وكذا لايلزمُ من قطع على أنه كان موت لولا 


اقول ف ااال سدح جح ات ن 
القتل, لأنه لاح للقاتل قتله» لقطعنا على موته لولم يقتله فيكون ظالاً بقتله 
ا الیی لأنه الذی تولى ابطال حیاته من دول أن كان له ذلك , آلاتری 
إن زيداً لوقتل عمرواً من غير استحقاق, لكان ظالاً له مسيئاً البه, وان آعلمنا 
لله تعالی أنه لولم يقتله زي د لقتله خالد في ذلك الوقت. فتبيّن أنه لایلزمٌ على 
اللذهبين جيعاً أن يكون القاتل والذابح ظالن مسيئين. 

فان قيل: ماتقولون لوعلم تعالى أنه لولم يذبح شاة» فانه عزوجل ميتها؟ 
أيكون محسناً إليه يذجها؟ أم يكون مسيئاً إليه بذلك ويلزمه العوض أم لا؟ 

قلنا: إذا لم يعلم لا الذابح ولاالمالك أنه تعالى میتها فانه يكون مسیناً إليه 
غير محسن ؟ لأنه فوّت على المالك غرضه وهو أن لایتصرف غيره في ملکه 
وعلمّه تعالى بانه ميت الشاة لأيخرجٌ فعله عن أن يكون اساءةً إليه» کمن 
غمس غيره في بحر قعير على درة ثمينة فأخذها وسلّمء فانه لايكون الغامش 
محسنا إليه» من حيث انه ما قصد نفعه وان انتفع بقعله» ویلزم الذابح عوض 
الغ الذي أوصله إلى قلب مالكه بتصرّفه في ملكه بغير إذنه» ولكن لايلزمه 
عوض النفع الزائد القدر الذي كان يصل إلى مالکها بسمَيها والزيادة في 
لحمها لوبقيت حيّةٌ لأنه ما فوت على المالك تلك النافم على التقدير الذي 
وه 

وکذا نقول في الظالم الذي یفتل من علم تعالی أنه كان ميته لولم يقتله: ان 
مقتوله إنها يستحق عليه من العوض مایقابل إيلامه له وإدخال الغم عليه قبل 
القتل» ولايستحق عليه عوض تفويت المنافع المقدّرة التي كانت تصل إليه 
لوعاش» لا القاتل لم يفره تلك المنافع والحال ما وصفناه فأمًا إذا علم 
الذابح والمالك بخر صادق أنه تعالى میت الشاة لولم تذبح» فا الذابح يكون 
محسناً إلى المالك إن قصد به الإحسان إليه» ولا يلزمه عوض بذلك إلا أن 
يكون على المالك في ذلك مضرة, كأن يلحقه آنقه وغم بتصرفه بالذبح في شاته 


۰سا لقذهن التقليد (ج )١‏ 


من غير إذنه فحينشذ يلزمه عوض ما أوصل إليه من الغمّ. وكذا لوعلم الذابح 
ذلك وم يعلمه المالك فیفتم بذيحه شاته» فانه يلزمه عوض الغموم. التي تصل 
إلى المالك . 

وذ کر قاضی القضاة: أن نيوان الغر |ذا ظهر منه أمارات الوت. فانه جوز 
للواحد متا ان يذبحه, لِأنَ مالکه يرضى بذلك » وهذا معلومٌ من طریق العادة» 
فیکون ذلك جارياً يحرى الاذن من جهته. 

ومتا یبطل احتجاحَهُم هذا ان القاتل لولم یقتل القتول, وکذا ۸ يذبح 
الذابح الشاق وماتا بإماتة الله ايّاهما لكان المقتول ومالك الشاة يستحقان من 
الأعواض أكثر ممّا يستحقانه على القاتل والذابی فقد أساء القاتل والذابح إلى 
القتول والمالك » حيث فوتا علههما زيادة الأعواض. 

وقد استدل على بطلان قول من قطع على إماتة القتول لولا القتل» بقوله 
عزوجل: «ولكم في القصاص حياةٌ27, فحكم تعالى بأنْ في شرع القصاص 
حياةً لناء بان ينز جرالذي يرومٌ قتل غيره عن قتله مخافةَ القصاص فلا يقتله 
فيبقى حيّاً هوومن رام قتله» فلو کان القتول موت لامّحالة لولم يقتله القاتل» 
ماکان في شرع القصاص اثباته حياة. 

فان قيل: يلزم هذا الستدل بهذه الآية أن يقطع على حبانهما؛ لأنه تعالى 
ا لما الحياة في شرع القصاص. 

قلنا: انه تعالى آثبت للناس حياة مدكرة» آي لكم في إثباته حياة ما وهذا 
الكو یقتضی أن تحصل تلك اشاق بعض الاحوال دون بعض. 


(۱) البقرة: ۱۷۹. 


القول في الأرزاق 


اعلم أن الرزق هوالذي يصح انتفاعٌ الحيوان به ولا كوف لغيره أن منعه من 
الانتفاع به, وقد پستی تمكينُ الحيوان من الانتفاع بالشي مع الحظر على غيره 
منعه من الانتفاع ەا فصار اسم الرزق مشتركاً بن الشئ النتفع به وبين 
کین من الانتفاع به» على الوجه الذي ذكرناه» وذلك لاه كما يقال: هذا 
الطعام رزق لزيد إذا صح انتفاعه به ولم يكن لغيره منعه من ذلك الانتفاع 
يقال: رزقه الله مالآ» معنی أنه مكنه من الانتفاع به وحظر على غیره منعه من 
ذلك» وكذا يقال: رَزق السلطانْ جنه إذا مكنهم من الا نتفاع بأنه رزقهم من 
جهته وحظر على غيرهم منتهم من ذلك الانتفاع. وليس الرزق هو القليك ولا 
اللك , لان الهيم مرزوقة ولیست ملكة ولا مالكة واه تعال مالك ولیس 
مرزوقاً استحالة الانتفاع عليه» فصحَة الانتفاع مراعاة في الرزق دون اللك 
ویراعی في الملك والالك أن یعلم مایعلمه العقلاء أو يتوقع ذلك فیه. فلذلك 
لایقال : تملك ولا مالك في العُجم ومالایکون من قبیل العقلاء بل لاینفصل 
لرزق من اللك في حق العقلاء» فكل شي هو رزقهم فهو ملکهم» وک ماهو 
ملكهم فهو ر زقهم . 

فان قيل: أليس يقال في حق من هومن قبيل العقلاء: رزقه الله ولد 
وعقلاً وعلماً ولايقال: ملکه ولداً وعقّلاً وعلماً. 


ست التقليد رج )١‏ 


قلنا: معنی قولنا: «رزقه الله ولداً وعقلاً وعلماً»: أنه مكنه من الانتفاع 
هذه الأشياء. وإذا كان كذلك فقد يقال: ملكه الله الانتفاع بالولد والعقل 
والعلم . ولا مانع من منم ذلك . 

وكيا ان الرزق ليس هوالقليك » فكذلك ليس هوما علم ان ا لحيوان ينتفع 
به لانه لوکان کذلك لوحب إذا سألنا الله تعالى آن پرزقتا مالاً آن فكون 
سائلین له أن یلم آنا نتتفغ بالمال. ولیس الأمر کذلك ‏ لأنا نقصد بذلك أن 
يجعلنا أخصٌ بالال . وکذلك إذا سألنا أن يرزق الهيمة علماً ماء فانما نقصد به 
أن يجعلها آخص بذلك بأن مكنها من الانتفاع به ويحظر على غيرها منعها من 
الانتفاع به. 

و15 الك سين الرزق هو ما ينتفع به الحيوان و یصر غذاء» لانه ال قد 
ندبنا إلى الإنفاق من الرزق في قوله: «وأنفِقُوا مِمَا رَزْقنا کم»(. ومعلومٌ أن 
ما انتفعنابه وصار غذاءنا لاعکن الانفاق منه, فثبت أن الرزق.هوالذي 
ذكرناه» وإذا كان كذلك وجب أن يقال في الطعام الذي قتمه الضیّف إلى 
بن يدي الضیف انه لیس رزقا للضیف, لان للمضیف أن منعه من الانتفاع 
به» إلا أن یستپلکه الضيفٌ بالاکل. وکذلك مایضعه الواحدٌ متا بن يدي 
الهيمة من العلف لایکون رزقاً للهيمة» لأنَّ للواضع أن منعها منه» إلا أن 
يستهلكه البهيمة بالا کل . وكذا ماينتفمٌ به الغاصبٌ من مال الغير فليس برزق 
له لأ للمالك أن منعه من الانتفاع به ولايوصف بانه رزقه وان استهلکه 
بالأكل» لأنَ لله تعالى أن منعه من الانتفاع به بعد الأكل» ولأنه يلزمه 
الضمان. 

ادا تقرر هدا صح انه لا جوز وصف المغصوب بأنه رزق للغاصبء لأنه 


.٠١ المنافقوك:‎ )١( 


القول في الأرزاق ۳ 
تعالى منعه من الانتفاع» ولان الله تعالى أمرنا بالإنفاق ممّا رزقنا على ماذكرناه 
بقوله: «وأنفقوا مِمَا رَزَقناكم»2"0, ونهانا عن الانفاق من الحرام بالاجماع, 
ومدح النفق من الرزق بقوله: «ومَمَا رَرْقَناهُمْ فقوت »(۳) والغاصبٌ مذمومٌ 
بالانفاق من الغصب بالاجاع أيضاً» فکیف يقال: إِنَ المخصوب رزق 
للفاصب؟ 

فان قيل في الغاصبین من لم يأكل طول عمره إلا من الغصب: آفتقولون إنه 
ما أكل طول عمره من رزقه ومما رزقة الله تعالى؟ 

قلنا: كذلك نقول كما نقوله جميعاً بالا تفاق: إنه ما أكل طول عمره من 
هیا ایام انه تقال 41 

فان قيل: فقولوا: إنه تعالى مار زقه طول عرمه. 

قلنا: لانطلق ذلك علأنه يوهم أنه عزوجل مامکنه من اكتساب الرزق لأنه 
يقال فيمن مكنه الله تعالى من اكتساب الرزق نه رزقه, يؤكد ماذكرناه -من 
أن احرام لايكون رزقاً-مارواهعبدٌُ الوقاب بن عیسی قال: حدثنا يعقوبُ 
د شاف اضرا فان نكر تیانع نا 
عبدالرزاق» قال: حدثنا يحبى بن العلاع قال: حدثنا بشیربن العتمر أنه سمع 
مکحولاً يشوك" حذئنی بزی بن عبداله عن صفوانْ بن ام قال: «کتا عند 
سول N‏ وآله. اذ حاءه عمروبن فاك لرسول الله: ان الله 
كْتَبَ علی الشَّقَوةَ فلا أرى الرزق إلا مِن دُقّي بکفی» فأذّن لي في الغناء بغير 
لا نماك له رسول الله صل الله عليه وآله ادن لك »ولا کرام ا 
عین. کذبت أي عَدُوَ الله لقد رزقك الله طیّبا, فاخترت ما حرّم الله عليك من 


(۱) النافقود: .٠١‏ 
(۲) البقره: ۰۳ 


۴ iاامنقذمن‏ التقليد (ج ۱) 
رزقه. وكات ما أحل الله لك من حلاله أولى لك» لوکنت تقتمت إليك 
انکلت بك .قم »قثب إلى الله تعالى» ما إنك إن قلت بعد هذه التقدمة شيئاً 
ضربتك ضرباً وحیعاً وحلّقت رأسك مثلةٌ ونفيتك من أهلك , وأحللت سَلَبَكَ 
نيد لفتیان ال 

إذا ثبت وتقرّر أن الرزق ماذکرناه فاعلم أن کل شي يصح انتفاعٌ الحيوان 
تاو لو هه و ر شن ف ندال با ال لهو لمكن من 
الانتفاع والحاظر على غيره منعّه من ذلك الانتفاع» وقد يفعل تعالى ذلك فضلاً 
منه من غير أن يكون في ذلك لطفاً وقد يفعله بأن يكون فيه لطف. 

وما ذكرناه» من أن الرزق من قبله تعالى مظرد في جيع أنواع الرزق ختی 
ان أحدنا لووهب لغيره طعاماً ومال, فالله تعالى هو الرزاق بذلك الرزق من 
الوجه الذي ذكرناه. وهو أنه الخالق له والمکن من الانتفاع به باعطاء القدرة 
والالة والشهوة» وقد يضاف إلى الواهب أيضاً ذلك من حيث أن له أيضاً حضا 
في ذلك القكين يرفع النع من جهة إباحته ومکنه یاه إلا أن الأصل في القكين 
هو مافعله تعالى» على مابيّناه وأيضاً فانه تعالى هو الذي مكن الواهب من 
التصرّف في ذلك الشي ومن هبته له ورغبه فيها.فاضافته إليه تال كد 
وارجح بكثير منها إلى الواهب. 

واعلم أنه یتصور في مباشرة الأسباب الوصلة إلى الرزق التي عرف حلها 
واباحتها بالعقل والشرع ضروبٌ من المصالح, أدناها أن يعتبر العاقل بأنه 
لايصل إلى النافع الدنيويّة التي هي فانية غير دامة إلا بكد ومشفّة, فكيف 
يصل إلى ملك الآخرة ومنافعها الدائمة من دون حمل مشقة. 

واعلم أن قوماً من أهل الكسل حرموا الکاست المعروفةًء وقالوا: الواحث 


)١(‏ سنن ابن ماجة: ج ۲ ص ۸۷۲ ح707177. مع اختلاف في السند والن. 


القول فى الأرزاق ايم 


عل الانسان آن یتوگل ولایشتغل بالتکست وسا أنفسهم «التوكليّة», 
وتعلقوا في تحرمهم الکاسب بوجهین: 

أحدهما: أن احرام مختلط بالحلال» ولا طريق إلى تميز احرام من احلال» 
فلا يحل للانسان التصرّف في هذه الأموال» فینبفی أن یتصتق ما في يده 
عع زک موس فح امكف یت له اس بان امحتلطه على وجه 
الصدقة. 

فنقول هم: لانسلم اختلاط الحلال بالحرام على وجه لامکن القيز 
بينماء بل للعاقل طريق إلى تمييز الحلال من الحرام عقلاً وشرعاًء وهوغلبة 
الظنّ بأن اال مال المتصرّف فيه وملكه بظاهر يده عليه» فإذا عارض أمارة 
تقتضی حرمة ما في يده بأن يكون شَرطيَاً» أو من أصحاب الضرائب تجتب عن 
ياوا وا لقا و ان انا ی اک 
الشيوخ قالوا: يرجع إلى قوله في أنه ملکه, و بعضهم يشترط مع ذلك غلبة الظنّ 
بائه صادقٌ في إخباره عن آنه ملكه» وهذا هو الصحيح» فهذا ينفصل ويتميّز 
الحلال من الحرام . 

فإن قيل: إِنْ مع هذا الظن قد لايكون ملكه في علم الله تعالى. 

قلنا: وهذا التجويزٌ لايقدح فيا ذكرناه» اذ قد أباح الله تعالى لنا أخذه 
والتصرّف فيه إذ ظتدا أنه ملكه وأخذناه منه بالطرق الباحة ماهذا التجويرٌ 
إلاكتجويزنا في الثوب الذي نصلی فيه أنه رها أصابته نجاسة عند قصارة 
ار راو يدا ملا له اوه في أله لامنمٌ من جواز الصلاة فيه 
وكتجويزنا في الماء الذي يسقيه لنا السقاء أنه رما تتخس بوجه في آنه لامنم من 
جواز التطهّر به» إذ لم نؤمر بأن نصلي في ثوب يكون ظاهراً عندالله تعالى وأن 
نتطهّر ماء يكون طاهراً كذلك عند الله تعالى» بل تكليفنا أن نصلى في ثوب 
يكون طاهراً عندنا EEE‏ وان كد اه یاف تا یا بود 


۰ سس( ب التقذمن التقليد (ج ) 


اقول في الصلاة إلى جهة الكعبة. فالرجوعٌ في جیم ذلك إلى استفتاء القلب 
والأخذ ما يقع فيه» ولايلتفت إلى التجويز الشار إليه» هذا هو حكم العقل 
والشرع, إذ حصیل اليقين في امثال ذلك غیر مکن لنا. 

ثم يقال لهم: ما تقولون لوعلمتم أن ما تأخذونه على وجه الصدقة مغصوبٌ؟ 
ال لكم أخذهُ أم لایحل إلا إذا غلب في ظتكم انه‌ملك المصتق به؟ 

إن قالوا بالأول» قلنا: كيف يحل لكم أخدّه وأنتم تعلمون انه ملك غيره 
وأ التصتق به محظورگ ولو جوزتم ذلك فجوّزوا السرقة وقطع الطريق. فا في 
أيدي الناس حلال لكم أخذه بأي وجه توضلتم إلى أخذه محرّمأ كان أو غير محرم. 

وان قالوا بالثاني» وهو أن يغلب على ظنهم ٩‏ حله وأنه ملك المتصتق به, 
قلنا: فاقبلوا متا مثله في تمييز الحلال من الحرام» ولا توجبوا تحريم الاكتساب. 

والوجه الثاني ممّا تعلّقوا به: أن قالوا في الاكتساب تقوية الظلمة ما 
يأخذونه من الضرائب والأعشار والا حرجة وتقو ينهم ومؤونتهم حرمه حظورة. 

والجوابُ عن ذلك : أن لانقصد بالمكاسب تقويتهم ومعونتهم» وإنما نقصد 
به انتفاعناء ولا يؤاخذ الانسان ما لم يقصده ومايأخذونه بمنزلة اختطاف 
الذئب الشاة من قنية الغنم في آنه لايحرم اقتناؤها. 

نم يقال لهم ان الظلمة يتمكنون من أخذ ما تأخذونه على جهة الصدقة 
منكم ظلماًء فيجب عليكم الامتناع من أخذ الصدقات, لأن في ذلك تقوية 
للظلمة ومعونة لهم . 

واعلم أنّ هؤلاء الكسّلة جعلوا ترك التكشب طريقا إل التكتب» كم 
قيل: ترك الدنيا للدنيا. فكيف حرمو التكسّبَ مع انهم يتوضّلون بترك 
التكسّب من طرقه المعروفة» کالتحارة والصناعة والوساطة وغيرهاء الى التكسب 


(۱) م: ظنّه. 


القول فى الأرزاق :۳ 
بأن يتصدق الناسٌ علیهم وماهم في قوهم: «إِنَّ ماني أيدي الناس من الأموال 
لايجوز أخدّها والعاملة بهاء لاختلاط الحرام بالحلال فيهاء ثي أخذهم إِيَاه منهمء 
بطريق الصدقة», الا کمن يقول لغيره: أسقّط ما في يدك » فانه نجس 
لألتَقِطَهُ . 

وأمَا التوكلٌ الذي آشارواالیه» فلا حلاف في انا مندوبون إليه. ولکته 
ليس معنى التوكل ماظتوه من ترك التکشب. بل معناه التكسّبٌ وطلبٌ الرزق 
من وجوهه الباحة مع ترك الجزع والكفران عند فواته. وبيانه قول النبي 
صل الله عليه وآله: «لوأتكم توكلتم على الله حق توکله, لرزقكم كما يرزق 
الطيرٌ تغدو جماصاً وتروح بطانا». فجعل عليه السلام الطيرمتوكلة» مع أنها 
في طلب الرزق من الغدو إلى الرواح. ولوكان التوَكّلُ ماظتوه من ترك الطلب 
لا ينتفع به» لوجب عليهم أن لايسألوا الناس» لا السؤال طلب الرزق» وكان 
يجب فيمن حضر عنده الطعام أن لا يأكله» وفيمن حصل في فیه أن لامضغه 
لأن جيع ذلك طلبٌ الانتفاع وترك التوكّل الذي ذهبوا إليه. 


(۱) عوالي اللثالي: ج) ص ٥۷‏ . سان ابن ماجة: ج ۲ ح14154. 


القول في الأسعار والغلاء والرخص 


السّعرٌ: هو تقديرٌ اشن للشي البیم» إذا كان البیم نوعاً يتساوى 
مان مقادیره التساوية ونا زدت هذه الزيادة نی جد السس لابه لایستی 
تقديرئمن الدار والضيعة والملوك سيعرآء كبا یستی تقديد ثمن لولحم 
وأجناس الفواكه والحبوب وغيرها من الوزونات والمعدودات والکیلات 
والزروعات بذلك» لمّا كان هذه الأشياء أنواعاً يتساوى أثمان مقاديرها 
المتساوية. الاترى أنه لايقال: ما سعرهذه الدار والضيعة» وهذا العبد؟كما 
يقال ماسعر الخبز أو اللحم أو غيرهما ممّا حددناه. 

والغلاء: هو الزيادةٌ في ثمن المبيع على العتاد في مكان بيعه وزمان بيعه. 

والزخص: هونقصالْ ثمن المبيع عن المعتاد والمكان والزمان واحد. 
ولایسمی زيادة ثمن الجمد في الصيف غلاء ولانقصانٌ ثمنه في الشتاء 
رُخصاً. وكذا لايسمّى زيادةٌ ثمنه في البلاد ونقصان ثمنه في ال جبال» فالواضم 
التي لاینقطع فيها نزول الثلج وانجماد المياه غلاء ورُخصاً. 

والغلاء والرخص یضافان ال من ما كان سبك الغلاء؛ 
إخافة الظلمة الطرق وغصبَهُم الأموال وإلزامَهُم الضرائب والاعشار والفرق 
لن يجلب الامتعة وإتلافهُم الأقوات, واحتكارهم الأطعمة وحلهم أصحابَ 
الامتعة على أن لایبیعوها إلا بزيادة ليربحوهم فيا یخضهم. فالغلاء مهم وهو 


القول في الأسعاروالغلاءوالرخص +۳ 


جور وظلم ويلزمهم العوض في ذلك . 

وان كان سبتُ الغلاء من الله تعال بان يقل الرّيع ويكثر الخلق 
امحتاجون”' أو يقوى رغبات الناس في الأطعمة وشهواتمم لهاء أو يقل 
الأمطار أو يتلف الأقوات بنوع من الآفات السماوية» فذلك الغلاء منه 
تعالى» فَعَلَّهُ للمصلحة, والعوض في ذلك علیه, فيجب الصبرٌ عند ذلك 
والکت عن الشکوی والزع» وربما يفعله عقوبةٌ في حق من يستحقها. 

ومتى كان سببٌُ الرحص إكراة الظلمة على بيع الشي بأقل مما يساوي 
فذلك ليس من الله بل هومن الظلمة» وهو جور وظلم. 

وان كان الرخصٌ بسبب أن الولاة والأمراء والحكام ينون السبيل 
ومنعون قطاع الطريق والسرّاق من التعدي والغصب» ويرغبون التجّار في جلب 
الامتعة باللطف دون العنف» أو ببيعوك ما عندهم من من الأمتعة بشمن عر 
فذلك ا كن افا مشاها إلهم و یکونون بذلك مُنعمين مستحقّن 
للشكر من الرعاياء إن قصدوا بذلك الاحسان إلهم. 

ومتی کان سب الرخص من اش تعال بأن یکثر خلق الاش آویقلل 
عدة امحتاجين إلها ويضعّف رغباتِ الناس إليها وشهواتهم هاء فذلك الرخص 
منه تغالى) وهو حكة وصواب. وجب علینا الشکر علیه. ومن الحائز أن یکون 
ذلك لطفاً. 

ولمّا تکلمنا في الألطاف التي هي من جهته تعالى» فلنتکلم فيا يكون من 
فعل العباد من ألطافهم ونقول: الألطافٌ التي هي من فعلنا تنقسم إلى ما نعلم 
بعقولنا كونه لطفاً كالشرعيّات؛ ومانعلمه بالشرع لاكونه لطفاً» كمعارف 
التوحيد والعدل, فنستغني في علمنا بوجوب ذلك علينا من الشرع, وإلى مالا 


(1)م: خلق احتاجن. 


(1 يلح الئل من التقليد (ج‎ ١ 
نبتدي بعقولنا إلى كونه لطفاً لناء كالشرعيّات. وما نعلمه بالشرع لاسبيل لنا‎ 
إلى العلم بوجوبه إلا أقوال الأنبياء» علیهم الصلاة والسلام» فيجب أن نعلم‎ 
نبوهم » لنعلم صحه ماآوردوه من الشرانع . وهذه الجملة تقتضي أن نذكر‎ 
عقيبَ ما ذکرنا الکلام في النبوة,‎ 


القول في النبوات 


اعلم أن قولنا «نبي» اسم ۸ علت منزلته وارتفع قدره لقيامه بأعباء 
الرسالة والعزم على آدائها (ٍذ کانمن البش وم يكن آداژه بواسطة بشر. وفا 
قلنا ذلك لأنه مشتق من النباوة التي هي الارتفاع بدلالة قول الشاعر: 
لأصبّح رثمأ دقاق الحصی مکانُ النبيّ من الکاتب 

تقدير البیت: لأصبح مكان النبي من الکاتب مدقوق الحصىء مرثومه 
آراد به الرتفغ من الأرض» والکائب. وانیا قيّدنا بقولنا: «اذا كان من 
البشر», لأنَ الملك لایسمی نبيّاً وان كان رسولاً» والتقييدٌ بقولنا «ولم يكن 
أداؤه بواسطة بشر»» هولأنّه لوأدى بواسطة بش كعمّال النبيّ وولاته, لم 
یسم نبيَاً وهذا اللفظ یستعمل مشددأ غير مهموز. ويستعمل مهموزاً غير مشتد. 
فإذا استعمل مسْدّداً غير مهموز فهو من النباوة التي هي الارتفاع, كما ذكرناه» 
وإذا كان مهموزاً فهو من النبأ الذي هو الذر» ولا يجري هذا اللفظ على النبي» 
عليه السلام مهموزاً وان حصل فيه معناه الذي هوالانباء والاخبان لأنه 
كان» عليه السلام» ینبی ويخبرعن الله تعالى وعن الغيوب. لماروي عنه» 
عليه السلام» أنه سمع رجلاً يقول له يا نبيءالله» فقال: لست نبي, اه نما أنا 
نبي الله ولاروي عنه» عليه السلام» ایضا انه قال: «لا تنبزوا باسمي », أي 


لا تهمزوه. 


۰۲ سس الك من التقليد (ج )١‏ 


وأمَا الرسولٌ فهومّن حمّل رسالة ليؤدِها إلى الغير بشرط أن يكون قد قبل 
الرسالة لأنه لولم يقبلها لم یسم رسولاً, ولابة من مُرسل» ومُرسَل إليه» ومن 
رسالة تحملها. وهذا اللفظ |ذا أطلق فاه لايفْهَمُ منه إلا رسوك الله في العرف» 
وإذا آرید به غیره فلا بد من أن يقيّد فیقول: رسول السلطان أو الخليفة أو 
غيرهماء هذاء كما أن الربَ إذا أَطلِق فانه لايفهم منه إلا الله تعالى» وإذا أريد 
به غیر له تعالی » فلابد من آن قت فیقال: رت الدار ورب الضيعة. 

والفرق بين النبي والرسول, هو: أن النبيَّ لایکون إلا من البشس والرسول 
يكون من لر غير ۱ قال ال تعال: «ولما جائت لقا لوطاً ميرد 
م6( و«رشلنا إبراهم بالجُشرئى» 0 أراد به الملائكة. فافتراقهما هو افتراق 
العام والخاص» إذلفظ الرسول أعم, ولفظ النبيّ أخصّء فكل نبيّ رسول» 
ولیس کل رسول نبا 

واعلم انّ الكلام في النبوة يدخل تحته ثلاث مسائل: 

إحداها: الكلامٌ في حسن البعثة والرد على البراهمة, ويدخل فيه 
الكلام في إمكان البعثة» والطريق إلى معرفة صدق النبي ونبوته من 
المعجزات أو مايقوم مقامه, والفصل بين المعجز والسحر والحيل» وجواز ظهور 
المعجز على غیرالنبي واختصاصه بالنبی. ويتبعه الكلام في صفات النبي . 

والثانية. الكلام في جواز النسخ والرد على من أنكره من الیهود. 

والثالثة: الكلام في نبوة نبيّنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وان كانت 
المسألة الثالثةٌ تدخل تحتها المسألتان الأولى والثانية. لأا متی أثبتنا نبوة نبيّنا 
مد صل آله علیه واله ثبت بشبوته حسنٌ اليعثة وجواز النسخ. وذلك لأنه لول 


(۱) هود: ۰۷۷ 
(۲) هود: 1٩‏ . 


وين ال ب ب يج ا س 


تحسن بعثة الأنبياء لما بعه الله تعالى» ولولم يجز نسخ الشرائع لما نسخ الله تعالى 
بشريعته سائر الشرائ» ولكتا نف القول ني هذه المسائل تفصيلا. 


المسألة الاولی: في خسن البعثة 

ما المسألة الاولى فاخلاف فيها مع البراهمة, وهم قوم من اهنود يُثبتون 
الصانع ویقرون بالتوحيد وطرف من العدل, ولکتهم ينكرون النبّوات 
والشرائع. ولنا في الكلام عليهم طریقان, أحدهما على طريق الجملة» والثاني 
على طریق التفصیل . 

ما الکلام على سبیل الجملة» فهو أن نبيّن أن الله تعالى بعث آنبیاء 
وصخت نبوتهم با ظهر عليهم من العجزات, فلوم بحسن بعثتهم لما بعثهم ال" 
تعالى. وإذا سلكنا معهم هذا المسلك فالأولى أن نبيّن نبوة نبيّنا محمّد 
صل اللهعليه وآله وان الله بعثه إلى الخلق لتندرج فيه السائل الثلاثُ, على 
ا 

وأا الكلامُ على سبيل التفصیل, فهو أن نقول: إن البعثة مما يتصوّر أن 
يكون فہا غرض صحیح, فإذا تعرّت من سائر وجوه القبح وجب أن تكون 
حسنه . 

فان قيل: وما الغرض الذي يتصوّر, ثبوتّه في البععثة؟ ول قلتم إنها متعرية 
من سائر وجوه القبح؟ 

قلنا: أمّا الغرض الذي يتصوّر ثبوته في البعثة» فالغالب الظاهر فيه هو 
تعریف المكلفين مصالحهم ومفاسدهُم» وذلك لأنه لابمنع أن يعلم اند كاك 
أن في أفعال الکلفین ما إذا فعلوه, دعاهم إلى الطاعة وصاروا حريصين عليهاء 
فيجب عليه تعالى أن یعرفهم ذلك » كما ان الوالد إذ علم أن ولده متی فعل 
فعلاً دعاه إلى التعلّم والتأذب؛ ومتى فعل فعلاً آخر دعاه إلى التخلف وترك 


ج يب انالد 


التأدذب ومتى فعل فعلاً انحر دعاه الى التخلف وترك التأدب فانه يجب عليه أن 
یعرفه ذلك ويأمره بأحدهما وينهاه عن الآخر؛ كذلك يحب في حكمة القدم تعالى 
أن يعرّف المكلّفين مصالحهم ومفاسدهُم وافا مکن تعريفهم ذلك على ألسن 
اا علیهم السلام فهذا أكبر الأغراض المتصورة في البعثة. 

وممّا يتصوّر أن يكون غرضاً فيها أن یعرف من جهتهم استحقاق العقاب 
على المعاصي والاخلال بالواجبات ودوام الثواب ودوام عقاب الكفر, لان جميع 
ذلك ممًا لامکن أن يعلم عقلاً على مذهب الخاصة وعلى مذهب العتزلة. وان 
كان معرفة هذه الأمور عقلية وأمكن التوضل إليها بالعقل» فانها ممّا مكن أن 
يكون غرضاً في البعثة على ماسنبینه. 

وممّا يمكن أن يكون غرضاً في البعثة أن يعرف من جهتهم اطع على 
عقاب من يعاقبه تعال قطعاً» كالكفار وبعض فسّاق أهل الصلاة حملاً. فان 
العقل يجوز العفوعن جميعهم . 

وممّا يتصوّرٌ أن يكون غرضاً في البعثة أن يعرّف من جهتهم وحدانيّته تعالى 
وکل مسألة لايقدح الشك فا في العلم بصحَة السمع. 

وقد قيل فا یتصوَرٌ أن كون غرضاً في البعثة تأكيد العقلياثٌ لوعلم الله 
تعال أن الکلفن عند تأكيدهم ودعائهم يختارون من الطاعات مالايختارونه 
مع فقد دعائهم او يجتنبون عن القبائح مالا يجتنبون عند فقد دعائهم . 

وقد قيل: فيا یتصور أن يكون غرضاً في البعثة أن يعرّف من جهتهم الفرق 
بين السموم المهلكة والأطعمة المغذية. 

وقد قيل فيا يتصوّرٌ أن يكون غرضاً في البعثة تعريفٌ اللغات. 

وأمَا مطالبة السائل لنا ببيان تعرّي البعثة من سائر وجوه القبح» ما 
لايلزمناء لأا ماادّعينا في هذا الوضع تعري البعثة عن وجوه القبح, بل قلنا 
متى تعرّت من سائر وجوه القبح كانت حسنةً مها حصل فا بع 


و خسن ال ۳۷ 


الأغراض الصحيحة الى آشرنا إلهاء فان لم تتعرّمن وجوه القبح لم تكن 
حسنة» فنحن نقَرَبأنَ البعثة إذا كان فا وجه قبح قبحت ول تحسن. 

وغرضنا ما أوردنا بیان أن جنس البعثة مما لايجبٌُ أن يكون قبيحاً على 
کل حال. 

ثم إنا نقول: وجوه القبح معقولة مظبوطة محصورة. وهي مثل کون الفعل 
ظلماً أو كذباً آوعبثاً أو مفسدة أو تقديمٌ مفضول على فاضل فوا هو آفضل منه 
فيه» وحم هذه الوجوه منتفية عن بعثةالأنبياء» صلوات الله علیهم . 

فان قيل: قولكم: «الغالبٌ الظاهر فيا يكون غرضاً في بعثة الأنبياء انیا هو 
تعريفٌ المكلفين مصالحهم ومفاستهم»» كيف يصحّ؟ وقد علمنا أن اكثر ما 
ین به الأنبياء-عليهم السلام-من الشرائع والتعبدات مستنكرة مستقبحة في 
العقول» مثل رمي الجمار والهرولة والسعي والطواف بالبيت والتطأطؤ في 
الصلاة والركوع ووضع الجبين على الأرض في السجود وذبح البهاتم. فان جع 
ما أشرنا اله مستقبحة مستتکرة ف العقول . آلاتری أن العاقل ذا رأی واحداً 
یفعل مغل هذه الافعال ذْمَّه 900 مذهبكم أن ما حصل فيه وحة 
من وجوه الس بحي وا سا زین ی بن وجوه الحسن . ثم لو 
مجاوزنا عن ذلك » لم لا يجوز ان یتوصل إلى معرفة هذه المصالح والفاسد من جهة 
اخرى غيرجهة الانبياء؟ 

فأمَا استحقاق العقاب ودوامه ودوام الثواب» فلم لايجوز أن يتوضل إلى 
معرفتها من جهة العقل؟ وكذلك القول في معرفة الوحدانيّة والمسائل الق 
ذكرتموهاء لأنها ممّا مكنْ أن یتوصل إليها أيضاً من جهة العقل د 
فلاحاحة في معرفتها إلى الأنبياء. 

وأما تا کید العقليّات فلا يصح أن يكون غرضاً في البعثة» لأن العقل فا 
كاف. 


۹ فد هن التقليد (ج )١‏ 
وا الفرق بين السموم والأطعمةء فيا يمكن أن یعرف بالتجربة 
والاختبار. 
وأمّا تعريفٌ اللفات. فأي فائدة فها؟ ثم إذا نم فائدتهاء لم لور أن 
يتوصّل إلا با مواضعة والتعلّممن أهلها؟ : e‏ قال النعته نة 
من حيث أن بعض المكلفين يكفرون عند بعثة بعض الأنبیای ولولاها لما 
كفروا. ثم لم لايجوز أن يكون في البعثة وجه من وجوه القبح سوی 
ماذكرتموه؟ ول قلتم ان وجوه يك منحصرة فه| ذکرتموه؟ 
قلنا: أمّا ماذكره السائل ااا أن نقول: هذه الأمورٌ التي 
ذكرها السائل لايقبّحها العقل بكل حال» وإنما یقبخها إذا لم يكن فما غرض 
لثل فوج قبحها كونها عبثاًء وإذا حصل فا غرضٌ المثل حسنت وزال عنها 
وجه القبح. 
بيان ذلك أنه يحسنٌ من أحدنا أن يقوم إذ توضل بقيامه إلى شی يحتاج 
إليه» ويحسنٌ منه أيضاً أن يتطأطأ لبأخد من الأرض شین يحتاج إليه أيضاً 
ويحسنٌ أن يسعى في حاجته, ويحسنٌ منه أن يرمي ثمرةً أو صيداً أو عدوأ 
ويحسنُ منه أن يطوفٌ حول بيته ليظلع على مايكون فيه من الخلل فيصلحه 
ويعمره فعلمنا بهذا وتحققنا أنَ هذه الأمورّإنها تقبح إذالم يكن فيها غرض 
المثلء فاا إذا كان فيه غرض امثل كما ذكرناه حسنت. وإذا حسنت هذه 
مور هده الأغراض الدنية» فبأن تخ |ذا حصل فيا أکبر الأغراض» وهو 
کونها مصالح وألطافاً داعية إلى الطاعات الوصلة إلى الثواب الأبديّ صارفة 
عن العاصي الوبقة الودَية إلى العقاب الألم أولى وأحری. 
فما ذبخ الهاتئم» فإنما يقب مهما كان ظلماء بأن لاتکون في مقابلته 
أعواض موفية أو كان عبثاً بأن لاحضل فيه غرض الثل وان ضمن في مقابلته 
الأعواض العظيمة»ء او كان مفسدة فأمَا إذا م يكن ظلماً بأن يجعل في مقابلته 


لق خسن اليك سس ل 


آعواض عظيمة موفية علیه بکشر ولا كان عبثاً بأن يكون فيه غرض الثل» وهو 
کونه مصلحة لبعض المكلفين ول يكن مفسدة لاحد من الکلفین, فانه حسنْ 
ولایقبخ. 

فأما ماذکره ثانياً» فالجوابٌ عنه أن نقول : هب أنه مک التوصل إلى معرفة 
هذه الصالح من غير جهة الا تیاه ولکق لا أن تكن ال فة زیت 
ذلك لأن قيا بعض الافعال ت البعض لايوجبٌ قبح ذلك البعض ألا ترى 
أن ان لوخ إل الهَرّب من سَبْم آوعدو قاهر واعترضه طريقان متساويان 
في غرضه» فانه لایقبخ منه سلوك i‏ لقیام سلوك الآخر مقامه. 

م إنا نب أنه لامک التوضّل إلى معرفة هذه المصالح إلا من جهة 
الأنبياء علهم السلام بأن نقول: لامکننا معرفتها ضرورة, من حيتٌ أنا کلفنا 
أداء هذه العباداتٍ الشرعيّة التي هي مصالحٌ لنا على وجه القربة إلى الله تعالى 
والعبادة له. فلوعرفناها ضرورة لكُنَا عارفين بالله تعالى ضرورةً» والتكليف 
منغ منبا ولاشيءمن أدلة العقل يدل على هذه الصالح وإنها تدعونا إلى 
الطاعات وتصرفنا عن المعاصى » فعلمنا بهذا أنه لامكننا التوصل إلى معرفة هذه 
المصالح ااا 

اماما و فا راب هيه آن‌ مرول ان الاب ودوامه ودوام 
الثواب متا لامک أن يعرف عقلاً وليس هذا موضع استقصاء ذلك 
واستيفائه» وسنذ كره في موضعه إن شاء الله تعال . 

ثم لوسلمنا ذلك على ما ذهب إليه المعتزلة» لكان لنا أن نقول: إن ذلك 
لايوجبٌ قبح البعثة لذلك » لأنَ قيا بعض الأفعال مقام البعض لايوجبٌ 
قبح ذلك البعض على ماسبق. وهذا هو الجواب عن قوم : «مکن التوصل 
إلى معرفة هذه المسائل التي ذكرتموها بالعقل» ولو نراع هذا الأصل للزم قبح 


ترادف الاد 


۳۷۸ المنقذمن التقليد (ج (١‏ 


وا قوله: «العقل كاف في العقلتات»» فالحواب عنه أن نقول: نحن م 
رال رها کید اما ات وبا جر زناها آن لو علم الله ات ما ات 
للمکلفین وانهم يختارون عند البعثة من الطاعات مالایختارون عند فقد 
البعثة» وهذا لايكني فيه العقل . 

وت الفرق ب ن الطعوم المغذية وبين السموم التلفة فانه وان أمكن 
ا الیه بالتخربة الآ من یل ی ميا کین الناس فبا 

نم الجوابٌ عنه ماسبق. وهو: أن قیاع بعض الأفعال مقام البعض 
ون البعض. 

وأا الفائدة في اللغات فظاهرق وذلك لا أحدنا ححا إلى أن يخبر عنه 
عمًا في ضميره» ولامكنه ذلك إلا بالكلام أو مايجرى تجراه. ولايفيدُ الكلام 
إلا بالمواضعة أو التوقیف, وإمكان التوضل إليها بالمواضعة والتعلم من أهلها 
لايوجبٌ قبح البعثة لهاء لا تكرّرت الاشارة إليه. 

اما قوله :«۸ لايجوز أن تکون البعثة مفسدة؟» فا وا عنه أن نقول : 
الفسدة هي ما یقع عنده الفسادُ ولولاه ‏ يقع. ولایکون تمكيناً ولا له حظ في 
القکین, والبعثة من باب القکن, لان الکلفن عندها یتمکنون من معرفة 
مصا هم ومفاسدهمولولا البعثة لما تمکنوا منها 

وأمّا ماذکره أخيراً فالجوابٌ عنه أن نقول : وجوه القبح هي ما أشرنا إليه: 
وليس هاهنا وجة زائد علها. والذي یبین ماذکرناه ويوضحة أنا نعلم وکذا 
کل عاقل خر الفعل الذي انتفت عنه هده الوحوه متی حصل فیه خرف 
الثل. فلوکان فها وجه زائد على ماذکرناه لما علمنا ذلك . ولول نراع هذا 
الأصل للزمنا تجويز قبح رد الوديعة وقضاء الدين وشکر النعم وان انتفت عنها 
هذه الوصو لتحویزنا ثبوت ذلك الوحه التعی نی هذه الواحیات, وقد علمنا 
خلاف ذلك . 


في خسن البعثة ۷4 

فان قبل: كيف يصح قولكم إن هذه الشرعيّات مصالحٌ لنا وألطافٌ وإنها 
تدعونا إلى الواجبات العقلیه وتصرفنا عن القبائح العقلیه؟ والشي لايدعو الى 
غيرة الا (ذا کان ونا مناسبة فى نسبة بن هذه الشرعیّات وبن هذه 
العقلیّات؟ ثم كيف يصح أن یتفق في الق الكثير من لدن عصر النبی عليه 
السلام إلى انقراض التکلیف أن تكون هذه الشرعيّات بأعيانها مصالح 
وألطافاً لهم ؟ أولستم تقولون ان العادة مانعة من أن يجتنمع الخلق الكثير على 
شي واحد؟ کتناول طعام حصوص في وقت واحدوالتزيي بزي واحد اتفاقاً من 
غير جامع يجمعهُم على ذلك من تواطؤ ومايجري مجراه. وعلی هذا بنیتم أدلتكم 
على إثبات معجزات نبيّكم التي هي سوى القرآن وعلى النصوص على أُمتكم, 
فإذا منعت العادة من ذلك وجب أن نمنعَ من هذا لأنهها سيّان. 

قلنا: ما وا عن السؤال الأول فهو أن نقول: قد علمنا أن الله تعالى 
لايتعبُّنا إلا ما یکون لنا فيه مصلحة ولطف من حيث انه لايوجبٌ علينا إلا 
ما ثبت فيه وجه وجوب. لأنْ إِيِحِات مالايثبت فيه وجه وجوب يجري جحری 
الكذب في القبح» ووجوهٌ الوجوه معقولة مضبوطة محصورة. فا أن يحب الشئ 
لدم تم کرد الوديفة وتهناء الدب وش ك اة واا ان يجب لأمر يرجع 
إلى الغيى كدفع الضرق لأنَ دفعَ الضرة انا یج لكونه دفعاً لضرة هي غيره» 
وقد علمنا أن هذه الشرعيّات لاتحت لوحوه ما يختضّهاء لأنها ليست بصفة رد 
الوديعة وقضاء الدین. وهی وان تضمنت شکر النعمة الا أن شکر التحمة 
لات :أن یکن نضيفة له ادات الشزغه فاع له اة انها انا 
تحب لأمر يعود إلى الغير» وهو کونها مصالح وألطافاً لنا وکونها جارية محرى دفع 
ال 

إذا ثبت هذا وتقرن علمنا أن بن هذه الشرعيّاتو بين العقلیّات مناسبة 


عن الجبلة» وان ۸ نعلمها عل سبیل التفصیل هذل كنا آنا إذا علمنا أن 


۱۲۰ سس قذمن التقليد (ج )١‏ 
الأمراض التي يفعلها الله تعالى مصالح وألطاف لنا في الطاعات, علمنا على 
سبيل الجملة أن بيا مناسبة وان لم نعلم تلك المناسبة على سبيل التفصیل. 
وكيف نعلم الناسبة بين العقليّات وبين الشرعيّات ووجه دعوتها إليها على 
التفصيل» ولوعلمنا ذلك لما احتجنا إلى الأنبياء صلوات الله عليهم اجمعين. 

نم وقد ذكر في المناسبة بين الشرعيّات والعقليّات وجهان على سبيل 
التقريب. 

أحدهما: أن الشرعیّات تتضمن التذلل والتضرع والخشوع إلى ( 
كما أن في العقليّات نوع تذلل وتضرّع وخشوع إذا أديت لوجوما وطلباً مرضاة 
الله تعالى في هذا الوحه تناسِبٌ الشرعيّات والعقليّات. 

ومن وجه آخر, وهو أن في أداء هذه الشرعيّات مشْعَهٌ» كما أن في أداء 
العقلیات مشقه. 

فن هذين الوجهین تناسبها وتدعو الها وجري حری مایقال ان السة 
الصا حين واستماع وعظهم وتذکیرهم یدعوا إلى فعل الخيرات. وکا أن 
الا کثارمن ار یدعوا إلى لك به والاستمرار عليه في الستقبل. 

وأمّا ماذدکروه ثانیاًء فا وات عنه أن نقول؛ 

فرق بين ما امتنعنا منه من اجتماع الخلق الكثير على التزي بزي واحد 
وتناول طعام واحد اتفاقاً من غير جامع, وبين ماحوزناه من اتفاق الق الکثر 
في کون شرع مخصوص مصلحة شم . وذلك لأنْ الشرع تابع للمصلحة والمرجع 
بالمصلحة إلى الداعي وغيرممتنع فيا يدعو بعض الناس إلى شي أن يدعو سائرهم 
إليه. الاترى أن العلم بأنَني الشيءنفعاً لا دعانا إليه» كذلك دعا كل من 
علم ذلك إليه وإلى مثله. 

فان قيل: كيف يصح قولكم: إن مايدعو بعض الناس إلى شي يدعو 
سائرهم إليه؟ ون اجتماغهم على کون شرع واحد مصلحة لهم جائزٌ من حيث 


حو ال سس يت بج خی سا تت ۳۸۱۱ 


ان الرجع بذلك إلى الدواعي. ولوکان الأمرٌ على ماذ کرتموه لا جاز اختلاف 
الکلفین في ذلك» وقد علمنا اختلافهم فيه» کالقم والسافر وا لحائض 
والطاهر, وكا علمنا من الفة شرعنا الشرائع الامم السالفة. 

قلنا: غرضّنا ما آوردناه أن نبيّن أن مایدعوبعض الناس إلى شی يجوز أن 
يدعو سانرهم إليه» وأن کون شي واحد داعياً لجميعهم ایجری جری 
اجتماعهم على التزيّي بزيي واحد وتناول طعام مخصوص اتفاقأمن غیرجامع» 
ولم نوجب فيا یدعوبعض التاس إلى شي أن يدعو ساثرهم إليه» ولافها يدعو في 
بعض الأوقات أن يدعوافي سائرهاء بل نجوز الاختلاف في ذلك لاختلافٍ 
الطبائع والعادات, الاتری أن من الناس من يصحله الاطث ومنهم من 
لايصلحه إلا العنث. وكذلك القول في الصحَة والرض والغنى والفقر 
وحصول اللطف فيهاء وقد تكوثُ هذه الا مور لطفاً في وقت دون وقت آخر. 

فان قيل: كيف تقولون هذه الشرعيّات مصالح وألطاف لنا وا مرجع 
بالمصلحة واللطف إلى الدواعي ومايقوها والداعي هوماعليه القادر الفاعل من 
ناا ودا اوظطاناء والصلاءٌ وغيرها الات ي 
هذه الأحوال, فكيف تعدونه ألطافاً. 
قلنا: الغرضٌ بذلك أن علم الفاعل بأداء هذه العبادات والشرعيّات أفعالاً 
وتروکا بدعوه ویصرفه, فلا یبا أن تعد هذه الشرعیّات الطافاً 
لأنَ مالایتم اللطف إلا به لامتنع أن يُعَدَ لطفاً كما یقال: إن حست الفعل 
وحصول النفع فيه داع الیه, وحصول الضرر فيه صارف عنه والمقصود منه أن 
علم الفاعل بذلك من حال الفعل أو اغتقاده أو ظنّه يدعوه ویصرفه. 

فان قیل: كيف يصح اذعاءآن العلم بأداء هذه الشرعیّات داع لنا إلى 
الواحبات العقليّة وصارف عن مقبّحاتها ومن شأن الداعی والصارف أن 
يجدهما القادر من نفسه حتى إذا فعل فعلاً» لكان داع فانّه بجد من نفسه أنه إا 


FAY 


المنقذ من التقليد (ج )١‏ 
فعل ذلك الفعل لكان ذلك الداعى» فإذا انصرف من فعل لكان صارف 
يصرفه منه فانه يجدٌ من نفسه أنه إنها ا ذلك الصارف. بیان 
ذلك : أن أحدنا إذا فعل فعلاً لابتفاء نفع وجد من نفسه آنه فا فصل ذلك 
لابتغاء ذلك النفع» وإذا انصرف عن فعل خوفاً من ضرریلحقه من فعله وجد أيضاً 
من نفسه أنه إنها انصرف عنه لأجل ذلك الخوف» فلوكان أداؤناللواجبات 
العقليّة واجتنابنا عن مشّبحاتها لعلمنا بأداء هذه الشرعيّات لوجدنا ذلك من 
أنفسنا ومعلومٌ أنالانجد ذلك من أنفسنا. 

قلنا: الداعى رما كان ظاهراً مكشوفاً كما ذكره السائل» وربما كان 
عانقا تایب فا بضرب من الاستدلال آنه فعل الفعل لمكانه. بياب ذلك 
أن ار بين الصدق والکذب مع علمه بحسن الصدق وقبح الکذب واستفنائه 
بالصدق عن الکذب. فاته لايختارٌ إلا الصدق وان یختاره لعلمه بحسنه وهذا یعلم 
بضرب می الاستدلال. وکذا آحدنا برش الضال لعلمه بحسنه وهذا أيضاً یعلم 
بضرب من الاستدلال . 

فان قیل: انیا یلتبس احال في ذلك على الغس وامّا القادر الفاعل الذي 
یفعل الفعل للداعى» فانه يلتبسٌ عليه الداعی الذي لأجله یفعل. 

قلنا: وقد ا أيضاً على الفاعل يه مهما أنضمٌ داعي الحاجة إلى 
داعى الحكة, حتى یظن أنه فعل الفعل لأجلها أو لأجل داعى الحاحة 
یزرو وبا بدلیل آنه فعل ما فعله لداعي الحكة. ۱ 

فان قیل: الکلامٌ في حسن البعثة يبنى على الکلام في امكان البعثة 
وكيفيّتها فبيّنوه وذلك لأنَ الذي نقلناه۲ من البعثة في الشاهد لايتأق في حق" 
القديم تعالى» إذالملك يشاهَدُ فيراه الرسول ويعلم كلامّه ویضطر إلى قصده 


(۱) م: عقلناه. 


الكلوق امانا س ۳۸ 


وکل هذا غيرٌ متأتٍ في الغائب» لأنه جل وعزلیس بجسم ولامرني على 
الصحيح من المذهب, والتكليفٌ منغ من الاضطرار إلى قصده فكيف يبعث 
الرسول, فان قلتم: بأن ينزل به ملكأ قلنا: وكيف ينزل املك والملك كيف 
يعلم أن الله تعالى بعثه إلى الرسول, والرسول ماذا يعلم صدق املك وأحئنا 
كيف يعلم صدق الرسول؟ 

قلنا: قد نبهنا على كيفية البعثة عند القؤل في كلامه تعالى وكونه متکلما 
حيث ذكرنا الطریق إلى معرفة كلامه عوجل فنعیده هاهنا ونزيد فيه ونقول : 
البعثة ممكنة متصورة بأحد وجهين. 

اما بأن يخلق الله تعالی كلاماً في حل يتضمّن أن الله یبعث الشخص 
الذي يرسله إلى الخلق ويأمره بأن يوي إليهم مایوجبه إليه ويقرن إلى ذلك 
الكلام علماً معجزاً یدل على صدقه كم فعل بموسى -عليه السلام - في ابتداء آمره‌عل 
ماحكاه تعالى في قوله «نودي نر شاطی الواد الأمن في 0 المباركة من 
الشحرة آن با موی إني أنا الله ب العالن 1 الق عَصاك ١١»‏ 

ولا بأن يظهر كتابة نتم هذا ا معنى EE‏ ذلك الرسولٌ 

ويشاهدها ویر الما علماً معجزاً يدل على صدق ما تضمنته. وهذا على ما 
ثبت في حق جبرئيل عليه السلام أنه كان ينظر في اللوح احفوظ ويشاهد ما 
يظهر عليه من الكتابة ويفهم معناها ثم كان يودي ما فهم ما إلى الرسول. 
وكلّ هذا مکن مقدور له تعالى لا استحالةفيه, وأمَاصدق الملك فان| يعلمه الرسول 
بالعلم المعجزالذي يظهر على ا ملك وأحدنا إفايعلم صدق الرسول بالعجز 
أيضاً. وذلك لأنه لاطريق إلى معرفة صدق الرسلء إلا المعجز او مايستند إلى 
العجز. 


(۱) القصص : ۳ 


4 النقد من التقليد رج (١‏ 


فان قيل: ما حقيقة العجز؟ ول قلت : إنه يدلَ على صدق من ظهر عليه؟ 
وم قلتم: إنه لاطريق إلى معرفة صدق الرسل إلا المعجز او مايستند إليه؟ 
وماالذي تعنون ما يستند إلى ال معحز؟ 

قلنا: ما العجز فهوفي أصل الوضع عبارة عما يُعجِرٌ الغيى کالقیزفانه 
عبار عمّن یجعل الغیر قادراًوأمًا في العرف فهو الخارق للعادة الذي يظهرٌ من 
حهة ال تعال الدال عل صدق من ظهرعلیه . وله شروط منها: آن‌یکون خارقاً 
لعادة المكلفين الذين من ظهر عليه بين ظهرانهم. ومنها: أن یتعذر على المكلفين 
الا تيان بجنسهء أو وقوعه على الوجه الذي وقع عليه ومنها: أن يختص من ظهرعليه 
على وجه التصديق لدعواه الصريح الظاهرأوما يجرى مجراه كان يظهر معجز 
على نبيّ استقرّت نبوتةٌ من دون تجديد دعوی منه» لأنَ ظهور أمره ودعو يه 
الأولى بن الق يجري محرى الدعوى المجدّدة وكذلك تمیّز شخص من الناس 
بالعمَة والصلاح وصدق القول وحسن الطريقة وظهور ذلك في الناس حتی 
عرف به يجرى حری اذعائه ذلك بالقول فیحوز ظهور العحز عليه عندنا واذا ظهر 
عليه كان تصديقاً لا يجري مجرى الدعوی ما ذکرناه. 

فا قلنا إنه يدلَ على صدق من ظهر عليه لأنه يجرى حری التصديق 
بالقول. بيان ذلك أنه لافرق في الشاهد بين أن يقول الملك لن ادّعى عليه 
الرسالة: صدقت وبين أن يفعل ما لقسه منه ذلك المّعى كان ذلك الذي 
العسه منه ثما رنه عادو الك عان مرن لااك إن كنت صادقاً فيا 
ادعيتةُ عليك فناولني خاتمك مع ماقد علمنا آنه لم تجرعادة الملك بأن يعطي 
خاتمه کل حد فاذا ناوله خاتمه كان ذلك تصدیقً قال هاري مجری قوله 

وإتا قلدا: لاطريق إلى معرفة صدق الرسل إلا المعجز او ما یستند إليهء 
لأن الأدلة على ضربین عقلي وسمعی أمّا العقلیات فخاليةعن الأدلةعلى صدق 


الكالام زمکان الا _ ت ه۸ 


المعجز الغير'''» وأما السمعيّات من الكتاب والستة والإجماع على قول من 
يذهب إلى أن کون الإجماع حجة مما يعلم سمعاً قبنيةٌ عل صدق الرسل. 
فام يعلم صدق الرسول لم يعلم کون هذه الأشياء أدل فكيف ستدل ہاء 
و ببعضها على صدق الرسول . 

وافا عنينا ما يستند إلى المعجز نص نبي على نبي إذ لو نص نبي على 
نبي» لدل على صدقه ويجرى جری المعجز الظاهرعليه» ولكن ذلك النصض 
يستند إلى المعجز من حيث ان النبي الأول لاب له من معجز 

واعلم أن ماقلناه -من أنه لاطريق إلى معرفة صدق الرسل عليهم السلام 
إلا العجز أو مايستند إليه لايطردُ على قاعدتنا في الإجماع ووجه كونه حجّةء 
لأن الاجاع عندنا إنها يكون حجة لدخول العصوم في جلة المجمعين» ولدخول 
قوله فيا بين أقوالهم, وهذه الجملة نبا نعلم عقلاً فلو أجع آهل عصر على کون 
شخص معيّن نبيّاً لعلم بذلك کونه نبا ولا يكون ذلك معجزاً ولا مستنداً إليه. 

فان قيل: كيف تقول ذلك وتعيِينُ الامام انیا يعلم بالنصّ الستند إلى 
المعجز أو المعجز نفسه؟ فا يعلم بالاجاع على طريقتكم هذه يكون معلوماً 
أيضاً با معجز أو مايستند إليه» فكيف تقول إن انحصار الطريق إلى معرفة الرسل 
في العجز ومايستند إليه لايستقيم على طريقتنا. 

قلتا: العلم بکون الاجاع ححّة لایفتقر إلى العلم بت بشعيين ۱2 بل العلم 
بوجود إمام معصوم على الجملة يكني في هذا الباب» فإذا علمنا أن في العصر 
معصوماً على الجملة, علمنا بذلك أن اجاع أهل ذلك العصر حجة فلو أجمعوا 
بعد ما علمنا ذلك على کون شخص نبيّاً لعلمنا بإجماعهم كونٌ ذلك الشخص 
نبيّأ ولايكون ذلك معجزاً ولا مستندأ إلى معجز. 


(۱)م: صدق الغير. 


سس قذمن التفليد رج ۱) 


الا أن من المکن أن يقال: والامامٌ المعصوم الذي علمتموه على الجملة 
باذا علم نبوة ذلك الشخص حت قال بنبوته ؟ فان قلتم بقول إمام آخر عرفه هو 
أيضاً على الجملة؛ قلنا: الإمام الأول ماذا عرف نبوته؟ فلابة من أن يقال 
عرفها ما معجزة ظهرت عليه أو بنصّ من يستند منه إلى معجزة. 

والجوابٌ عنه أن نقول: الأمرُوان كان على ماذكرناه إلا أن الستند(۱) 
الا جاع الذي علم أن فيا بيهم معصوماً على الجملة لايحتاج في استدلاله ذلك 
إلى أن يعتير أن العصوم ماذا علم نبوته بخلاف من يستدل بنض نبيّ آخرعل 
صدق النبي الثاني لأنه إن ل يعتبر ظهور ا لمعجز على النبي الأول لم يعلم بقوله 
وسضه نبوة النبيّ الشاني» فصحّ ما قلته من أن الستدل بالإجماع على صدق 
النبی لايستند إستدلاله إلى معجز. 

1 قال بعض الفلاسفة: ان الطريق الوصل إلى الثقة واليقين بكون 
الل نبا انا هو آن یعرف مطابقهٌ شرعه للمصلحة دون السحن انال 
لایوصل إل اليقین ميق المت لتجویز آن یکون جما وشیاًتوضل الیه بل 

قالوا: لأنَّ من اذعی صنعة من الصنايع فطریق معرفة صدقه أن يأتي بها 
على وجههاء الا تری أن رجلين لواذعیا حفظ القران نم قرأه أحدهما والاخر م 
يقرأه ولکن أحيا میا دلالة على حفظ القرآن لكان علمنا بصدق من قرأه 
آقوی منه بصدق من أحيا الیّت. 

فیقال م: إا نعلم أن من قرأ القرآن ظاهراً صادق في دعواه حفظ القرآن 
ونثق بقوله» لأنا نعلم القران وقد تقتم علمنا به» فبذلكنعلم أنه صادق في 
دعواه الا تری أن من لم یتعلم القرآن ولم یسمعه لایعلم بقراءته تلك أنه صادق» 
فباي طریق نعلم مطابقة الشرع للمصلحة؟ ابالعقل نعلم ام بقول الرسول؟ 


(۱) م: الستدل . 


الکلام ی امکان البعثة ۷ 


إن قالوا بالعقل قلنا: لوکان مطابقة الشرع لصلحتنا معلومة بالعقل» 
لاستغنينا عن بعثه النبي . 

وان قالوا بقول الرسول قلنا وعلی قاعدتکم هذه یا نعلم صدق الرسول 
مطابقة شرعه لصلحتنا فإذا قلتم فا نعلم کون شرعه مطابقاً لصلحتنا بقوله 
كان ذلك ایقافاً لکل واحد منیا على صاحبه واستدلالاً بالشئ على نفسه. 

فان قالوا: انا نملمها مصالیح بأن تستعملها فنجدها زر رات 
النفس والزهد في الدنيا. 

قلنا: فهذا تعلمونه بعد استعماها. فا دلیلکم على وجوب استعماها؟ وم 
تنکرون قبل استعماها أن تکون مفاسد قبیحة؟ 

وبعد» فكل من اعتقد في شی انه عبادة وتديّن به فانه إذا استعمله 
واشتغل لمح نين لنت امت اوسيل يعن انوك أو باطلاً. 
بين ذلك أن رهابنة النصارى وعبدة الأصنام يعون فيا یعتقدونه عبادة أن 
لاستعماله من الأثر في النفس بالرياضة والزهد في الدنيا والرذائل مثل 
ماتڌعونه أنم . ونجدهم مروضين زاهدين في الدنيا ویکفون عن الملاذَ من 
الا کل والشارب والنا کح والملابس» ومع هذا لم يدل ذلك على صحة دیانتهم 
وکون مایستعملونه من عباداتهم مصالح» فتحقق أنه لاب من تقدم العلم بحقيقة 
الدين والشرع وكون العبادة مصلحة ثم الاشتغال بها . 

ثم یال هم: إذا جوزتم کون العجزات سحراً يريكم التعي للنبوة آنها 
معجزات وليست کذلك ‏ فا آنکرتم فيا يأتي به من الشرع والعبادة ويستعمله 
ويتعي كوا مصلحة أنه لايكون مصلحة ولکته بسحره ييل إليكم ویوهکم 
كونه مصلحة ولايكون كذلك . 


FAA 


فا ما قله قدحاً و ی وي ا 
بحيلة» فباطلٌ ما ذكرناه في شروط العجزات وما سنذكره بعد هذاء إن شاء الله 
في تحقيق القول في الفصل بين المعجز والسحر والحيل ووجوهها. ١‏ . 
فان قيل: لم اعتبرتم کون المعجز خارقاً للعادة؟ ول تعديت أولاً بعادة 
المكلفين؟ وثانياً بعادة الکلفین الذين من ظهرعليه المعجزبين ظهرانیهم؟ ول 
قلتم إنه یجثٍ أن يتعذّر على العباد الا تیان بجنسه؟ أو بوقوعه على الوجه الذي 
وقع عليه؟ ول اعتبرتم اختصاصهبالمدعي ؟ ول قلتم: إن ماکان كذلك كان 
جارياً حری التصديق بالقول؟ وهلاً جاز أن يفعله الله تعال لغرض آخر من 
مصلحة 0 
: إنها اعتبرنا کون ال معجز خارقاً للعادةء لأنَّ العتاد لايجريبجرى 
0 بالقول. بيان ذلك أن اليك لوفعل عند دعوى المتعى عليه الرسالة 
ماجرت عادته به كأن يستند على سريره أو يحرّك يده أو يتتفسء فان شین 
من ذلك ۸ يكن تصديقاً للمتعي ماکان ذلك معتاداً له. ولكنه لوناوله خاتمه 
أو فعل فعلاً آخر لم تجرعادته به» لكان ذلك تصديقاً للمتعي لاكان ذلك غير 
معتادله؛ كذلك في مسألتنا مايكون خارقاً للعادة من جهته تعالى يكون جارياً 
مجری التصديق بالقول» ومالم يخرق العادة لم يجر مجراه» وطذا لمكن الاستدلال 
بطلوع الشمس من مشرقها على صدق المتعي كما مکن بطلوعها من مغربها أن 
لوطلعت وإنماقيدناه بعادة الکلفن, لأن عند زوال التكليف وظهور أشراط 
القيامة» يفعل الله تعالى مايخرق العادة فيه ولايكون ذلك جارياً حری 
التصدیق. كانفطار السماء, وانتثار الكواكب وتسيير الجبال وتكوير الشمس 
ونا ا شتا ۳ جل وعلاني قوله: «إذا السَاء انقظرت .وإذا 
الكواكث انتغرت». الآياتء وف قوله تعالى: «إذا الشمس كوّرت» 00 


67 ا (۲) التكوير: .١‏ 


النقذ من التقليد (ج ۱) 


۳۸۹ 


الکلام في إمكان البعثة 

وا قیدناه ثانياً بعادة الکلفین الذين من ظهر عليه بين ظهرانیهم لاه 
لايجبُ في العجز أن یکون خارقاً لعادة سائر البلاد. ألا تری أن الرسول عليه 
السلام لوجعل دلالة نبوته سقوط الثلج بأرض تهامة في الصيف الصائف» لصح 
ذلك ولكان دلالة على نبوته وان لم يكن خارقاً لعادة سائر البلاد والبقاع إذ 
لاشك في أنه لايكون خارقاً لعادة أهل جبال دنباوند. وإنها اعتبرنا أن یتعذر 
على العباد الا تیان بجنسه, كإحياء الموتى أو وقوعه على الوجه الذي وقع عليه 
کطفر البحر ونقل الجبل» ليعلم بذلك انه من فعله تعالى» فیستدل به على 
صدق المتعي . وذلك لانه لولم يكن كذلك لا أمكننا أن نعلم انه من فعل الله 
تعالى» ولو أمكننا أن نعلم فيا لايكون كذلك أنه من فعل الله تعالی , لأمكننا 
الاستدلال به على صدق المّعي بعد أن يكون خارقاً للعادة. 

وتا اعتبرنا كونه مختصاً بالمتعي على وجه التصديق لدعواه لأنّه لوم يكن 
كذلك كأن يقدم على الدعوى بزمان. أويكون نقیض ما القسه التعي» 
كأن یلتمس المتعي من الّه تعال احیاء الوق فیمیت ارول سائر 
الأحیای ‏ يدل على صدق التعي وان كان خارقاً للعادة. 

وأمّا ماذكره السائل أخيراًء فالجوابُ عنه أن نقول: العجز يجري جری 
التصديق بالقول كما بيّناه, فلا يجوز أن يفعله تعالى لا للتصديق بل لغرض آخره 
ولامتنم أن يكوك فيه غرض خن ولكن لابد من كونه تابعاً هذا الغرضء كما 
لايجوزٌ أن يقول له تعالی صدقت ولايعني به تصديقه. بيان ذلك أن الملك في 
الشاهد لوفعل ما القسه المآعي عليه الرسالة ممّالم تجرعادته به» ثم قال 
عقیبه: ما قصدت ما فعلت تصدیقه لد سفيهاً وعابثاً معمياً في فعله؛ كما 
لوقال له : صدقت» ثم قال بعده: ما آردت به تصدیقه. 

فان قيل: كيف تقولون إن المعجز يجري تحری التصدیق بالقول» والقول 
لایفید إلا بتقدم الواضعة عليه ولامواضعة في الفعل» فکیف یکون جارياً 


ا ع ی سیب فیح سا ف التقليد رج 4 


حری التصدیق بالقول؟ ثم أحدُنا يضطرٌ ال قصد اللك في الشاهد, فیعلم 
ضرورة أن الْمَلِكَ صتق المتعى عليه الرسالة ما فعل» ولایجوز الاضطرار إلى 
قصده لله تعالى في دارالتکلیف. ثم إذا رجعتم إلى الشاهد في هذا الباب, فلا 
فرق في الشاهد بين أن يفعل الملك ما القسه المتعى ممّا وصفتموه وبين أن 
يقول المتعي عليه الرسالة إن كنت كاذباً فازمني ما في يدك من السلاح أو 
اقتلني أو امنعني. فانه إذا قال ذلك» وا ملك لايفعل شيئاً من ذلك » كان ذلك 
تصديقاً له» فقولوا في حقّه تعالى مثله, حى لوجاء متب فقال: الهم إن 
كفت كاذباً فامطر علي حجارةً من السیاء أو انتني بعذاب ألم. يقول هذاء 
والله تعالى لايفعل شيئاً من ذلك» لكان ذلك تصديقاً له» والمعلوم خلاف 
ذلك . 

قلنا: ما ماذكره السائل آولاً» فالجوابُ عنه أن المعجز وإن ۸ يكن فيه 
مواضعة إلا أن فيه مايجري حری الواضعة وهو القاس المدعى من فعل الله 
ال ایا هت وراه انه باذ ان رات هلاه وهر نانک ها 
الك الرسالة إذا امس منه فعلاً خارقاً لعادته عقيب دعواه» كان ذلك ا 
يحرى المواضعةٌ في ذلك الفعل على انه للتصديق. 

وكا ماكر ثانياً» فالجوابٌ عنه أن نقول: أرأيت لولم بضطر أحثنا إلى 
قصد الملك» أليس كان مكنه أن یستدل بالفعل الذي وصفناه“ على صدق 
المتعي وكان يعلم أنه فعله للتصديق . 

إذا تقرّر هذا وفعل تعالى مايجري هذا انجری عقیت دعوى المڌعي وامتنع 
الاضطرار إلى قصده في الدنيا» استدللنا بالطريق الذي أشرنا إليه على أنه حل 
وعز فعله للتصدیق. 


(۱) م: وضعناه. 


الکلام ي امکان البعثة سس ۳۹۱ 


وأمَا ما ذکره أخيراًء فا وا عنه أن نقول : امتناع ا ملك من قتل المتعي 
عليه الرسالة ورمیه بالسلاح ومنعه من القول» إنها یکون تصديقاً له من حيث 
أنه خارق لعادته, فیکون داخلاً فما ذکرناه. وذلك لأن الملوك في الشاهد 
عادتهم جارية بإهلاك المفتري المتقوّل عليهم» سما إذا كان مرق ومسمع ,منهم » 
فإذا القس المتعي من الملك شيئًاً مما وصفناه ولم يفعل ا ملك به ذلك كان 
ذلك تصديقاً له لأنه خارق لعادته» وليس كذلك في حقه تعالى لأنه حلم 
لايعجل بالعقوبةولم جر عادته بتعجيل عقوبة المفتري المتقول علیه, بل عادته 
جارية بالإغضاء عن المسيئين والعفوعن المأنبين. فإذا امس المتنبي من الله 
تعالى العذاب ولم يفعل به كان منزلة الأمور العتادة, فلا يكون تصديقاً له 
فان قيل: ۸ اقتصرتم في حد المعجز على مایکون من فعله ثعالى ؟ وهلاً زدتم 
فيه: «أو يكون جارياً بجرى فعله حل وعز»» على ما أعتبره الشیوخ؟ فانهم 
أعتبروا ذلك وبيّنوه بأنقالوا: لو كان طفر البحر ونقل الجبال والكلامٌ الخارق 
للعادة بفصاحته من فعل مدّعى النبوة لدل على صدقه» كدلالته لوكان من قبله 
قلنا: الخارق للعادة ينبغي أن يكون من قِبَل الله تعالى الذي ثبت حكته 
وأنه لایصتق الک ات حتی يدل علی صدق التعی . اما مایکون من كبا 
المتعي فانه لايدلَ على صدقه, إذتصديق الاعي اکن ذل صنق 
مکی مها عيرق عور عل مکی كذ اب نع a‏ 
أمَا ما أشار إليه السائل من طفر المتعسي البحر ونقله امحبال" وإتيانه 
بالكلام الخارق للعادة بفصاحته,فالدال في تلك الصورة على صدق التعي إنا 
هو تخصيص الله تعالى لاه بالقّدرَ التي تمكن بها من طفر البحر ونقل الجبل» 


(۱) م: الجيل . 


۴۲" التقذمن التقليد(ج )١‏ 


وتخصيصه تعالى له بالعلوم التي تمكن بها من مثل تلك الفصاحة وتلك القدر 
والعلوم من قبل الله تعال سبحانه» فسلم ماذكرناه في خد العجز من الطعن . 

فان قيل: تلك القُدَرُ والعلومٌ بأعيانها أوماهومن قِبَلها وجنسها كانت 
مخلوقة .من قبل في ذلك المتعى» فلا تكون واقعة عقيبَ دعواه, فلا يكون 
تصدیقاً له . ۱ 

قلنا: لیس الامرعل ماقدرم(۱) السائل» بل لابد في تلك القدر والعلوم ان 
تکون واقعة عقیب دعواه, لأنها خارقة للعادة» ولا يجوزأن خرق الله تعالى العادة 
في زمان التکلیف لا للتصدیق. وذلك لأنه لوفعل ذلك لا للتصدیق لقدح في 
دلالة التصدیق, ويجب عليه تعالى في ححمته حراسة دلالة التصدیق. 

فإن قيل: قد أدخلتم في المعجزات مايدخل جنسه تحت مقدور العباد إذا 
تعذّر علهم الإ تيان مثله في المقدار والوجه الذي اختص به كطفر البحر ونقل 
الجبال والكلام الخارق للعادة بفصاحته, فلم لايجوز فيا يجري هذا جحری أن 
يكون من فعل بعض الملائكة أو بعض احن. ولامکن الاعتصامٌ من ذلك بأن 
یقال: وحود اللانکة وان انیا یعلم سمعاً وذلك لأنَّ وحود القبیلن وان 
علم سمعاء فتجويزٌ وجودهما في العقل» وکذا في العقل جوا أن یکون الله تعالى 
قد أجرى العادة فهمء بخلق القدر الزائدة والعلوم الزائدة لهم وان یتأتی منهم 
بسبب ذلك مالايتأق متاء فاذا كان كذلك فکیف مكن الاستدلال ما یدخل 
حنسه تحت مقدور العباد علی صدق اللَعی؟ 

اقآ ی درا او منها:انقیل : ان هذا یکون اتتادا 
وجب على القدم تعالى أن يمنعَ من الاستفساد إلا أن هذا الجواب لیس 
بصحيح. وذلك لاد الذي يحب على القديم تعالى هو أن لايفعل الاستفساد, 


(۱) م: قاله. 


اكلام ى ا اة اه ب ج بت ۳۸۷ 
فأمَا أن يمنع من الاستفساد جبراً فلاء وهذا لم منم كثيراً من ال منحرفين 
والشعبذين وأصحاب الشهات, كماني والحلاج وزردشت» من إيراد 
الشهات التي ضل بها خلق كثير. 

فإذا قيل: دعاء هولاء المبطلين ليس مفسدة من حيث ان القديم تعالى علم 
من حال من ضلّ بدعائهم أنه كان يضلّ مع فقد دعائهم . 

أمكن أن يقال مثل ذلك فيا يفعله الجتي بأن يقال: بم تتکرون على من 
یقول كذلك علم تعالى أن كل من يضل بفعل الجتي من طفر البحر ونقل 
الجبل أنه كان يضل» وإن لم يفعل الجنّي مافعل . 

وكذلك إن قیل: إن دعاء هؤلاء المبطلين ليس عفسدة بل هومعدودٌ في 
باب القكين من حيث أن المكلفين كانوا معترضين١١)‏ لثواب زائد مع دعائهم 
على ما کانوا معرضين له مع فقد دعائهم فلا یکون مفسدة من حيث ان الفسدة 
هي مایقع عنده الفساد» ولولاه لاوقم ولایکون تمكيناً ولاله حظ في الفكين. 

آمکن أن يقال مثل ذلك فوا بفعله ات حذو النعل بالنعل . 

دقن ای دای مان ما لايد ص عم وراه 
فا كان معحزاً دالاً على صدق المّعى لکونه خارقاً للعادة من حیث انه لوکان 
معتاداً لم يدل على صدق المڌعي»› 58 كان خارقاً للعادة قائم فما یدخل حنسه 
تحت مقدور العباد. فيجبٌ أن يكون معجزاً دالاً على صدق المدعي » لكونه 
خارقاً للعادة. وکونه خارقاً للعادة قامم فها يدخل جنسه تحت مقدور العباد, 
فيجبٌ أن يكون معجزأدالاً على صدق المدعى من فعل أي فاعل كان إلا أن 
هذا الجواب لیس بصحیح وذلك لا کونه خارقاً للعادة لایکنی في هذا 


الباب, حتى یعلم أنه من فعل من لایجوز عليه تصدیق الکذاب ,ولا يدل على 
صدق الذعی . 


(۱) م: معرضين . 


2 النقذ من التقليد (ج )١‏ 


وقد قيل في الجواب عن ذلك : إن هذا لوقدح في کون مايدخل جنسه 
تحت مقدور العباد معجزاً لقدح أيضاً في کون مالايدخل جنسه تحت مقدور 
العباد معحزاً وذلك لان سؤال الجن یرد علا جنيعاً » بأن يقال: حوزوا أن 
يكون الله تعالى أجرى العادة فا بين الجنّ بأنهم مهما قربوا حسماً من الیّت 
آحیاه الله تعال» ومهیا قر موا حسماً آعرمن الا کمه واا رض ار اها ا تعال 
ونه قز هوا" سينا آخر عت نالھ افا ی راهان جى 
العادة فيا بيننا بان حجر الفتاطیس مهماقرب من الحديد انجذبَ إليه بجذبه 
تعالى الحديد نحو الغناطیس. فعلی هذا يجب أن لاند نثق بشي من العجزات وأن 
لامکننا الاستدلال بشي من الأشياء على صدق الأنبياء »سواء دخل جنسة 
تحت مقدور العباد أوم ل 

ويك الاعتراض على هذا الجواب بأن یقال: قب أن الله تعالی آجری 
العادة فيا بين امن بأنهم مها قربوا جسماً مخصوصاً من الیّت أحياه. وكذا 
لول في أشباهه ما ذكره السائل وعته. إلا أنا إنها نجوز ذلك بحيث لانظلع نحن 
عليه ولانشاهده لأنا لم نرقظ شیشاً من ذلك . فإذا فعل تعالى شیثاً من ذلك 
بحضرتنا وبحيث نظلع نحن عليه» كان ذلك خارقاً لعادتنا وم يكن جارياً على 
مقف غاد الق أنضاء فيكون ارب ری تصديق الكذابي إن كان 
العي كاذنا والله تعالى لايصتق الكذاب فنعلم بظهور مثل ذلك على ا معي 
صدقه ولیس کذلك نقل الجبل و طفر الب حر والقاء الکلام الخارق للعادة 
بقصاحته, لأنّ نفس هذه الأشياء تکون خارقة للعادة فاذا حوّزنا أن يكون من 

فعل ان والجتي يجوز عليه تصدیق الکذاب ۸ مکن الاستدلال بشي من ذلك 
على صدق المدّعي . فتبيّن ماذکرناه أن سؤال ا لجن يقدح فيا یدخل جنسه 
نحت مقدور العباد ولایقدخ فيا لايدخل جنسه تحت مقدور العباد. 

فان قیل: مضمون ماذکرتموه ی هذا الاعتراض أن ان تعای لای 


الكلام فى إإمكان الممشة توت کی یت بام 


ابت عند تقريب الجتي الجسم اتخصوص منه إذا كان ا مدعي كاذباًء فكيف 
تقولون ذلك ؟ ولو يحيي الله الیّت عند تقريب ال جتي الجسم ا خصوصٌ منه 
لكان ذلك خارقاً لعادة ان على مافرضناه, ومن الجائزء أن يتعي مدع فيا 
بينهم النبوة ويجعل دلالة صدقه على أن لايحيي الله تعالى الميّتَ عند تقريب 
ذلك الجسم منه فيكون ذلك تصديقاً للکذاب الجتي ,وان أحياه كان تصديقاً 
للکذاب الانسي, فيصير الأمر في طرفي نقیض, أعني إن أحياه كان تصديقاً 
للکذاب ل وان ۾ حبه کان تصدیقاً للکذاب الجتي , فلا مكن التفضي 
من لزوم هذا إلا بأن يقال ان هذا یکون استفساداً وجب عليه تعالی أن منم 
من الاستفساد, وإذا لم يمكن التفصي من لزوم ماذكره السائل إلا بهذاء فاقنعوا 
مثله في الجواب في أصل المسألة وقولوا إنه تعالى بمنع ابحتي من نقل الجبل وما 
آشپه عند دعوی الکاذب. 

قلنا: قد سبق ماهو جوابٌ عن هذه الزيادة عند التأمّل. وذلك لأنا انا 
جوزنا أن يكون الله تعالى أجرى العادة فما بين الجن بإحياء الیّت عند تقريب 
ذلك الجسم منه» بحيث لانظلع عليه» فأمًا إذا كان بحضرتنا فلم تجرعادتهم به» 
لأنا لم نرذلك قطء فإذا كان كذلك فيجب على الله تعالى آن‌لايحيي الميّت إن 
كان المتعى كاذباً, وذلك لایکون خرقاً لعادة الجن . 

وقد قيل في الجواب عن ذلك : إن نقل الجبل لايجورٌ أن يكون من فعل 
الجتي ولا من فعل ا ملك » لأنَ القادر بالقدرة يحتاج في مثل ذلك الفعل إلى 
ُدّركثيرة»والقدرة الكثيرة تحتاج إلى بنى كشيرة. ومن كان کثیر البنی عظبم 
الأجزاء لابة أن يكون كثيفاًء واذا كان كثيفاً شاهدنا فإذا رأينا المذعى 
لو اله a‏ ذا ريه قن E‏ 
من فعل غيره من القادرين بالقدرة لاجتي ولا ملك » فیمکننا الاستدلال به 


على صدقه. 


وغ اع د ب ییا دق 2 


وقد اعترض هذا الجواب بأن قيل: الم الكشيرة نما تحتاج إلى زيادة 
صلابة, واللطافة لاتمنع من الصلابة وذلك لأن اللطيف رما كناسلا 
ألاترى أن الريح قد تتصلّب بحيث تقلع الأشجار من أصوها والجدران من 
أساسهاء ومع ذلك لاتخرج من كونها لطيفة. 

والجواب الصحيح عن ذلك بان يقال: مالم يثبت بالمعجز الذي لايدخل 
جنسه أو وقوعه على الوجه اتخصوص تحت مقدور العباد صدق مدع لامکننا 
الاستدلال ما یدخل حنسه تحت مقدور العباد وطریق ذلك أنه إذا ثبت ما 
لایدخل جنسه أو وقوعه على الوجه اتخصوص تحت مقدور العباد صدق متع 
وأخير ذلك الصادق أن أحوال القادرین بالقتر متساوية متقاربة في مقادیر 
مایقدرود عليه وآن مالا يقدرعليه البشر من طفر البحر ونقل الجبل لایقدر عليه 
ان ولا اللك » ثم بعد ذلك جاء مدعي وحعل دلالة صدقه مايدخل جنسه 
تحت مقدور العباد, أمكن الاستدلال به. 

فان قیل: ماتقولون في الابنية التى بنيت ول یوت بمثلها کاشرمین وآیوان 
کسری ومنارة الاسکندرية والراة الق نصب علها فائه یقال کان بظهر فا 
ا لجيش الذي يخرج من eS‏ احراقة التي نصبت فانها كانت 
تحرق مايكون منها على مائة فرسخ» والقمر الذي أطلعه المقنّع» وماتقولون في 
الطلسمات؟ أتقولون بأنَ هذه الأشياء معجزات أم لا؟ 

قلنا: أمَا الأبنية التي ذكرت فليست هي معجزات. وإنما لم يؤت مثلهاء 
ان مثلّها یحتاخ إلى إنفاق أموال كثيرة» وملوك زماننا لاتسمخ نفوسُهُم إنفاق 
مثل تلك الأموال وغيرٌ متنم أن تكون تلك الأبنية انیا تمت مدة طويلة ومرور 
الأيّام وتصرّم الاعمان وملوك زماننا لايرغبون في أن یبتدئوا ببناء لایتم في 
زمانهم وإنما يتم لن یجی بعدهم فلهذا لايتفق في زماننا هذا مشل تلك 
الأبنية. وهذا هو الجوابٌ عمًا ذكر في منارة الاسكندريّة. ويقال إن عضد 


ال کلام إمكان‌البعثة_ ۳ 
الدولة عمل في فند فتاخسرو مالعله أعجبٌ من منارة الاسكندرية. 

وأا المرآة التي ذکر آنها كانت منصوبة علیها فن الخرافات التي تحكي 
العجائزبها في الليل . 

وأمّا الحراقة المشار إليها في السوال فانها إن صخت فلاشك في آنها كانت 
معمولة بضرب من ال حندسة» فن علم أو تعلم مثل تلك اهندسة أمكنه أن يعمّل 
مثلها. وذلك لأن تلك الحرّاقة لامتنع أن تكو نكبيرة عظيمة الكبر مقعَرة 
شديدة التقعير وكان يجتمع فيها من الشعاع ما إذا انعكس عنها أحرق ماکان 
مها على بُعد فن علم ذلك القدار وتلك اهندسة أمكن أن ينصب مثل تلك 
الحراقة . 

واا ما ات قتع ما كان تشبتة القمس فانه لیس اضيا آمرا خارقاً 
للعادة وانما هو إخراج عين من العيون التي تنبع في الجبال في ذلك الموضع متى 
كانت الشمس في برج الثور أو الجوزاء سامتت.تلك العينَ وانعكس منها 
الشعاعٌ إلى الج وني الجر هناك أخرة كثيرة متراكمة متكاثفة فیوکد الشعاع 
النعكس من العين فما فيتراءى إلى الناس هيئة القمن وهذالمَاطمّت تلك 
العين فسد ما عمله القتم؛ فكل من اظلع على ذلك وراقب الوقت واتعب 
الفكر وأنفق الال فیه, آمکنه أن يعمل مثل ما عمله القتم. غير أن الناس 
يرغبون عن إنفاق الأموال واتعاب الفکر فيا يجري هذا المجرى, سيّما وان نم م 
ذلك الامر نسیوا إلى الشعبذة. 

وأا الطلسمات فهی عند احققن من التکلّمن معجزات باقیات للأنبيا 
الماضين» زا که النبوة بنبيّنا محمد صل الله عليه وآله؛ لم بظهر طلسم 
متحدد. 

فان قیل: قد جددتم المجز بالخارق للعادة مع ماضممتم وأضفت إليه, فا 
العادة وما الخارق للعادة؟ 
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قلنا: لفظ العادة مشتق من العود, فانما يطلق على مايفعله الفاعل ویستمر 
عليه بالعود إلى مثله. كما يقال: عادة زيد الخروج من داره بكرة إذا استمر 
ذلك منه ولابقال: عادته ذلك, لواتفق ذلك منه هزة آو مرتن. هذا هو 
حقيقة العادة. ولاحاجة إلى أن يقال هو حدات آمر عند آمر آخر بحيث 
لايحدث من دون ذلك الأمرمع صخة حدوث ذلك الامر من غير حدوثه على 
مااعتبره أبورشيد في حدوده. ومثله نزول الطر عند تراكم السحاب, فانه نا 
ينزل الطر عند ظهور السحاب. وقدیترا کم السحاب ولا ينزل الطر. 

وإنها قلت لاحاجة إلى اعتبار مااعتبره من حيث انه كما يقال في ما هذا 
سبيله انه عادة وان الله تعالى أحرى العادة به, كذلك يقال فما لايكون كذلك 
الا تری أن السلمین یقولون: ان طلوع الشمس من الشرق وراي الغرب 
بالعادة واث الله تعالی أجرى العادة بذلك . وکذا یقال: عادته تعال الا کرام 
والانعام والاحسان إلى الق ولیس شي من ذلك حدوث شي عند شي . وني 
الشاهد: کیا بقال : عادة زید آن يضيف عمروا كلما دخل داره, کذا یقال: 
عادته الجلوس في السحد والصلاة فبه, ولیس هذا شيئاً پفعله عند شى آخر. 
وكا يطلق لفظ العادة فيا ذکرناه فکذلك إذا استمرٌ وقوع فعل ۳ وحم 
مخصوص من الفاعل وأن لايفعله على وجه آخر, يقال في نفي فعله على الوجه 
الاخر: انه غاد كنا ال عادة فلان حارية بأن ا الفرض في 
السك وتا ها ان ارب 2 لانت زر دون زر 
نطاب وان الق اانا دهن غر كور انش شی لا سوه مرها 
اللو اقا رکنات ار مات ی رن 

وإنما اعتبرنا استمرار وقوع الفعل على وجه حصوص من الفاعل ف تسمية 
نوی وفوعه على وجه آخر عادة» من حيث انه لولم یفعل ذلك الفعل على وجه من 
لو یز والبتة لم یسم ذلك النفي عادة. آلا تری أنه لایقال فينني خلقه تعالى 


الکلام في إمكان البعثة م۳۹ 
العالمَ في تقدير الاوقات التي لايخلقه فيه عادة» ولايقال: إن عادته تعالى جرت 
بأن لايخلق العالم في تقديرتلك الأوقات» لمّاليكن ذلك النفی على 
ماذکرناه. وعلى هذا لايقال في ابتداء خلق العام: إنه خرق عادة, وكذا لايقال 
في ابتداء خلق آدم عليه السلام لامن ذكرو أنثى بل من طين: إه خرق عادة» 
لما لم يكن قبل ذلك عادة جارية» لاراجعة إلى الا ثبات ولاراجعة إلى النني. 

إذا تقرر هذا فخرق العادة الراجعة إلى الإثبات هوبأن لایفعل أصلاً 
ماجرت عادته بفعله» كأن يجري الوطي بين الذكور والاناث من أهل بلدة 
کبیرة» مثل بغداد, فلاتحبل امرأة مهم ولایخلق تعالى ولداً أصلاً والبتة من 
دون مرض وآفة» وكأن لايخلق في العرب العلومَ بالفصاحة التي جرت عادته 
تعالى بخلقها فيهم بعد التحدي على مايذهب إليه اصحاب الصرفة. 

وخرق العادة الراجعة إلى النني هو بأن يفعلَ الفعل على الوجه الذي جرت 
عادته بانه لايفعله عل ذلك ل کان يخلق ولداً ابتداء لامن ذکروانی» 
ورل من درن سكاف نوقلت انماع وكا کر السعوات لاسام 
عليهم السلام. 

فان قيل: قد ذكرتم أن ابتداء خلق آدم عليه السلام لامن ذكروانق» بل 
من حمأ مسنون لم يكن خرق عادق لأنه لم یتقتم خلقه عادة في خلق الانسان 
جاريةٌ حتّی يجعل خلقه عليه السلام تعالى كذلك خارقاً لتلك العادة, فا 
تقولون في خلق نسله بعد ذلك من ماء مهين؟ هل يكون خرق عادة؟ 

قلنا: لانقول ذلك» لأنه لم يخلق تبارك وتعالى من غير ذكرو أنثى إلا آدم 
وحوّاء وإذا كان كذلك لم يكن ثم عادةٌ جارية مستمرة حتی يقال فيا خالفه 
إنه خرف لتلك العادة. ولو أنه تعالى خلق مدة ناساً لامن ذكروان» ثم خلق 
بعد ذلك الناس من النطفة» لكان ذلك خرقا للعادة. 

فان قيل: هل يجوز فما هو خارق عادة أن یستمر؟ فیصبر عادةٌ بعد أن 
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كان ناقضاً للعادة.‎ 

قیل : لايجوز ذلك . وقد اختلف أبوهاشم وأبوعيدالله فيا انخرقت العادة فيه 
إذا صارت عادةً مستمرة أنه هل يقدح في کون الفعل الأول دلالة؟ فقال 
آبوهاشم: إن ماکان خرقأ للعادة لوصارت عادة لخرج الأول من كونه دلالة 
وقال آبو عبدالله: إن ذلك لايخرج الأول من كونه دلالةٌ ولكن كثرته واستمراره 
حتى يصير عادة بعد كونه خارقاً للعادة ینفرعن النظر فيه. والصحيح ماقاله أبو 
عبدالله, لأن استمرار ذلك لايخرج الال من أن يكون ناقضاً للعادة» فيبق 
دلاله إذا حصل فيه الشروط التي معها يدل . 

فان قبل: ألستم قد جوزتم في المعجزات أن تكون باقية؟ وجوّز بمضکم في 
المغناطيس أن يكون معجزاً لنبىّ» قد بق على ما كان عليه من قبل» وكذلك 
لتم ی الطلسمات إنها معجزات باقية للأنبياء عليهم السلام فا الفرق بين ذلك 
وبين ماأنكرتموه؟ حتی قال أبوهاشم: إن استمرار ذلك يخرج الأول من كونه 
دالا وقال أبوعبدالله: لايخرجه من كونه دالاً ولکته ينفر عن النظر فيه؟ 

قلنا: المعجز إذا كان باقياً کالطلسمات, لاشك في انه لايُشبه ماأنكرناه 
من صيرورة ماکان خارقاً للعادة معتاداً. واذا كان حادثاً» وكان حادثه 
كباقيه, كما نجوزه في حجر الفناطیس» وکا نقوله في القرآن» فانه أيضاً يُفارق 
مامنعنا منه, اد استمرار احیاء البيت لواستمر جى يضزعادة بعد آن کان 
خارق عادة لیس شيئًاً باقياً ولا هوني حکم الباقي. وکذا القول في قلب 
العصا حيّةٌوفلق البحر وابراء الا کمه والابرص لواستمر وصار معتادأء اذ 
لواستمر شي من ذلك وصارمعتاداً لم يكن ذلك شيئًاً باقياً ولا في خکم 
الباقي. ولا بت من أن ینشرعن النظرفما حصل أوَلاً عند دعوى الذعی ففارق 
ذلك ماجوزناه في بقاء المعجزات, لأن جيع ذلك لايخرج من أن 6 باقياً 
أويكون في حكم الباقي وان كان حادثاً. 


القول في جواز ظهور المعجز على غير النبي من الائمة والصالححين إرهاصاً 
لنبوة من سيبعث وجواز ظهور الخارق للعادة على الکذاب لامطابقاً 
لدعواه بل على العكس 


ذهب أبوعلى وأبوهاشم وأصحابها إلى أن ظهورٌ العجز على غیرالنبی, كائناً 
من كات غير جائز وكذا لم يجوزواظهوره على من سيبعث على سبيل الإرهاص 
لنبوته» ول يجوزوا أيضاً طهور الخارق للعادة على الکذاب. وان لم يطابق دعواه» 
بل کان عل:العكس. 

وحکی الشیخ آبوا سین البصريي عن ابن الاخشاذ تجو يز ظهور العجز على 
الصالح, غير أنه قال : السمعُ منع منه. 

وذکر آبوا خسن ف الرسالة الى آملاها نی هذه الال حواز ظهور العحز 
على الصالحينء وبين أن السمع ۸ 2 منه وهذا هو مذهبٍ الصوفيّة والأشعرية 
وأصحاب الظاهر, غير أنهم لايسمّون مايظهر علهم معجزأًء بل يسمّونه كرامة. 

والصحیح الذي نحن نذهب إليه هو جواز ظهور المعجزات على غير الأنبياء 
من الأمة والصلحاء الذين هم منزلة وجاه عندالله تعالى. 

والتق فة ادها ال هوات الفخه ى حن الیو 
بالقول على مابيناه» فدلوله مدلول التصديق بالقول» ولاشيهة في أن مدلول 
التصديق بالقول مهما صدرمتن لايجوز عليه تصديق الکذاب نما هو صدق 
الذعي الذي صدق بالقول. فكذلك مدلول المعجز انما هو صدق المتعي الذي 


طابق دعواه ووافقهاء وانا دل على نبؤة النبئّ من حيث أنه دل على صدقه في 
دعواه, وکان وعواه او فتضتن صبقه في دعواه دونه وله مدلول آحر. وهو أن 
من یظهر) عليه ذو جاه وقدر عندالله تعالى فحیغْا حصل مدلولاه جاز قيامه 
وظهوره كما أن كل من صدق فما يدّعيه ویقوله جاز وحسن أن یصدق بالقول . 
إذا تقرّر هذا وثبت فلاشك في أن الأمة علیهم السلام قد حصل فیهم مدلولا 
الفحن وهنا الصدق ف الدعوی والقول وثبوت النزلة عند الله تعالى وکذا القول 
في غیرهم من الأولياء الصالحين» اذهم أيضاً صادقون في دعواهم القيّر بالصلاح 
حالاً ومقالاً وهم درجة ومنزلة عندالله تعالى» فیجپٍ جواز ظهور العجز علییم 
إذ ليس في ذلك إلا إقامة الدلیل في الوضع الذي قام وثبت فيه مدلوله. وذلك 
يالا تفای إذا لم منع منه مانع» وسیتضح أنه لامانع بمنع من ظهور ا معجز 
على غيرالأنبياء إذا أجبنا عن شهات النصوم وبيّنا أن شيئاً مما تمسكوا به 


لابمنع مما حوزناه. 
فان قيل: أرأيتم لوكان ظهوژه على بعض الصا حين مفسدة؟ أكان يجوز 
ظهوره عليه ؟ 


قلنا: لا وإنها يجوز ظهوره عليه بشرط أن لايكون فيه a‏ 
مفسدة أو غيره من وجوه القبح» 5627 بیان أن صسايعده الخصم مانعاً من 
ذلك لامنع . 

فإن قيل: م لايجوز آن يقال: مدلول العحز إنما هو النبوة: فلاعوز اظهاره 
على غبرالنبي ولايحسن, لأنه یک ون إقامة الدليل في الموضع الذي لم حصل فيه 
مدلوله» فيجري مجحری الاخبارعن کون زيد في الدار مع أنه ليس فيهاء واعتقاد 
أنه فا ولیس هو فيها. 


(١)م:‏ ظهر. 


جوازظهورالمعجزعلىغيرالني با وق 


قلدا: قدسبق ماهو جوابٌ عن هذا السؤال» وهو أن المعجز لفایدل بطريق 
المطابقة على صدق الدعوی التي بطابقها. فأمًا دلالتها على النبوة فانياهي 
و فسا از من أنه يدل غلل صدق المتعى للشبوة فى 
دعواه. ولمّا كان دعواه النبوّة تضمّن صدقه في تلك الدعوى 7 فکان 
دلالته على النبوة بالتضمن لا با لطابقت وإنها دلالته بطريق المطابقة على صدق 
الدعوی الى تطایقها. 

فثبت كرا جواز ظهور المعجز على غيرالأنبياء ممّا ذکرناهم فأمًا 
تسمیته بانه معجز فصحيحة ايضاء إذ معنى العجز ثابت فيه ول يرد سمع بالنع 
منه» فيجب أن تکون صحيحة» فن ۸ يرد تسمیته بأنه معجز فذلك إليه فقل 
لا تسمّه بذلك» إذ لاطائل في المشاحة في العبارات مع سلامه المعاني. 

وقد تعلق آلانعون من ذلك بوحوه: 

منها: أن قالوا: لوجاز ظهوره على الصالح» لجاز ظهوره على کل صالح فيكثر 
حتى يخرج من كونه خارقاً للعادة. 

والجوابٌ عنه أن نقول: نحن فا نجوّز ظهوره عليه بشرط أن لايكشر كما جوز 
ظهوره بالا تفاق على نبي بعد نبي بهذا الشرط . 

ومنها: أن ظهوره على غيرالنبي ینفرعن النبيّ, لأن المجز هو الذي يرهم 
به إلى طاعته» فتى ظهر على من لا تجب طاعته, هان موقعُه الا ترى أن الرئيس 
لوقام لكل داخل عليه من وضيع وشریف. لان موقم قيامه عند الناس. 

والجواب عن ذلك أن نقول : لاون موقّه بظهور المعجز على الصالح» كما 
لا هون بظهوره على نبی آخر. 

فان قالوا: الاخر مشارك للاول» في وحوب الطاعة له ولیس 
کذلك الصالح. ” 

قلنا : الصالح أيضاً نب طاعته» لانه يدعو إلى دين النبي وشرعه ويقوّي 
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أمره. فني ظهوره عليه تعظم النبي وتقوية لدینه, فلايهون موقم ا معجز بظهوره 
عليه. وليس كذلك قيام الرئيس لكل آحد لأن قيامّه إذا عم يكون أن 
لایستحق الا کرام كما يكون لن یستحمّه, فلذلك يبون موقعه. 

فان قالوا: الشبي ينعي تميرا من غيره» واقوى مايختص ويتميز به اما 
هوا معجز وبه يفضل على غیره» فتى ظهر على من ليس بنبي هان موقعه. .| 

قلنا هم : هذا یلزم فيه مثله إذا ظهر على نبي اخر» ولسنا نسلم أن آفوی 
مايتميّز به إنما هو العجن بل انا الأقوى فيا يتميّر به هو اختصاصّه بالرسالة 
وأداء الوحي ومخاطبة الملائكة ومثل هذه الخصائص لايحصل للصالح. وفا 
هوك موقعه لوظهر على اعدائه, فامًا على اوليائه ومن يدعو إلى دينه فلايهوك به 
و 

فان قالوا: لیس لولم بظهر على غیرالنبن لكان موقعه أعظم ؟ 

قلنا لهم : ولولم بظهر إلا على نبي واحد لكان أعظم موقعاً. 

فان قلت : بظهوره على نبي آخر لا,پون موقعه . 

قلنا لكم : وكذا لايهون موقعه بظهوره على الصالح الداعي إلى دين النبي . 

ومنها: ان المعجز يدل بطريق الإبانة على النبوة» وما يدل بطريق الإبانه 
فانه یدل في جميع الواضع على أمر واحد. قالوا: وإنما قلنا أنه يدل بطريق الابانة 
على النبوة» لان النبی يدعي تمیزا ومبايئة من سائرالناس, والمعجز يدل على 
ذلك العَيّز وتلك المبانية فلايخلومن أن يدل على تمیزه بكونه صادقاً أو كونه 
صاحاً أو كونه نبيّاً لايجوز أن يدل على تميّزه بالصدق والصلاح. لأنه لوكان 
كذلك» لوجب أن يدل على ذني الصدق والصلاح عن غيره» ومعلومٌ خلاف 
ذلك. فثبت أنه يدل على تميّزه بالنبوة» فوجب أن يدل في کل موضع على 
النبوة یبین ماذكرناه أن صحَة الفعل المحکم. كما دلت بطريقة الإبانة على 
کون فاعله عا اء معنى أنها دل على تميّزه بكونه عالا من ليس بعالم»دلت في. 


جو زظهورالمعجز على غيرالني ا 


سائر المواضع على أ احکم للفعل عالم. 

والاصل في الجواب عن ذلك أن نقول: النبي إنها بان وتميّزعن غيره 
بالنبوة لابا معجز. فادا اذعى النبوة والبینونه والعيز بها وظهر عليه العجز مطابقا 
لدعواه, فالعجز فا دل على صدقه في دعواه هذه وکشف عن ثبوت نبوته وتميزه 
وبینونته ها بالتضمن, ول یکسب له هذا المَيّز والبينونة» فلیست النبوة 
والبينونة بها آم رآموجباعن ا معجزء حت لایلزم ثبوتها في کل موضع ثبت العجز. 

فان قيل: العجز وان لم يوجب النبوة والبينونة بها» آلیس هو دلیل النبوق 
والدلیل آیضاً يجب اطراده وحصول مدلوله ینا ثبت» ولا انتقص کونه دلیلا؟ 

قلنا: قد ذکرنا أن مدلوله إنغا هو صدق الدعوی التي يطابقهاء وأنه إنما دل 
على النبوة والقَيّز ها من حيث دل على صدق النبي فما اتعاه وکان دعوى 
النبىَ النبوة والبينونة بهاء فتضمّن صدقه في تلك الدعوى نبوته و بينرنته» لا أنه 
كان دليلاً على النبوة والبينونة بها من دون دلالته على الصدق. حتی يجب أن 
يدل اليا وق كل مرن 

فاد قيل: فعلى مايقولوك يجب ان لايظهر معحزاء لا تصدیقا لدعوی»» 
ونع تجيزون ظهوره على الائمّة والصاحين وإن لم يكن ثم دعوى ؟ 

قلنا: المعجز انیا یکون دلیل الصدق إذا كان هناك دعوى يطابقها 
المعجز. فأمًا إذا م تصادف دعوى» فانما يدل على وجاهة من ظهر عليه وكرامته 
ومنزلته عندالله تعالى. 

وبعد» فانَ الدعوى کمایکون بالقال فقد يكون بالحال. فن ظهر عليه آثار 
الصالح وباين الظلمة والخونة والفسّاق واشتهر بذلك وان لم يدع الصدق 
والصلاح قولا فاته يتعي هذه النزلة والمباينة حالاً» أي حاله وطريقته 
ومعاملته تضمّن معنى هذه الدعوى» فيمكنٌ أن يقال: المعجز يدل على صدقه في 
دعواه حالاً. 


و النفدمن التقليه(ج١)‏ 


ثم يقال هم : ما تعنون بقولكم: المعجز يدل على النبوة بطريق الابانة؟ 
آتعنون به أنه يدل على صدق الذعي للنبوة وتميّزه بكونه صادقاً في تلك الدعوى 
من امَته ومن المتنبّى الكاذب ا النبوة ولایدل عل حال عبرو لاعلی 
صدقه ولا عل كذيه؟ أم ن كما يدل على صدق الذعي للنبوة فانه 
یدل على أن غيره لیس بصادق ممّن لم بظهر عليه معجز؟ 

إن عنيتم الأول فهو صحیح. ويجب على هذه العناية أن يدل المعجز في کل 
موضع ثبت مطابقا لدعوى المتعي للنبوة على صدقه في دعواه النبوة ایجابا» لطرد 
الدلالی ولا يدل على مارمتم من انه يدل على ان غيره ليس بصادق . 

وان عنيتم الثاني فهو غير مسلم لم قلتم: إنه كما يدل على صدق المتعي 
للنبوة فانه يدل على نني الصدق عن غيره ممن لم يظهر عليه معحز؟ والدليل 
اما یدل ی الموضع الذي ثبت على ثبوت مدلوله وانه على مادل عليه ولايدل 
على نني مدلوله في الوضم الذي لایثبت فيه ذلك الدلبل وغذا ۸ يجب 
الانعكاس في الدليل. الا ترى أن صدور الفعل ا محكم من الفاعل إنما يدل على 
صحخته منه وعلى انه عام ولایدل على ان من لم يصدر منه الفعل احکم 
لايصح منه الاحکام وانه ليس بعالم: وإنها الذي يدل على أنه غير عام تعذر 
الإحكام عليه. 

کذلك العحر انیا ذل عل نبوة التعی ا بطریق التضمن غل مابیناه, 
ولا حظ له في الدلالة على نن النبوة أو الصدف عن الغس وانیا الذي يدل على 
آنْ غیره من الذعین للنبوة أو غيرهم ليس بنبي عدم ظهور المعجز ومايقوم 
مقامه عليه من نص نبي لاظهور العجز على النبي, وهذا لم يدل ظهور العجز 
فل واحد من الأنبیاء عل أن غیره من الانبیاء لیس بنبی . فثبوت النبوة ن 
المذعي ها مدلول ظهور العحز عليه بالتضمن كما سبق» ونني النبوة عن غیره 
ا عدم المعجز ومايقوم مقامه. فكيف يكون 000 عدم العجز هو 
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بعينه مدلول ظهور العجز وثبوته . 

ما قولهم : «إِنْ المعجز لمّا دل على تميّز النبِيّ عن غيره باللبوة وجب أن 
يدل على النبوة في کل موضع كالفعل ا محكم »» فغير مسلم . 

ثم قالوا: ان أحدهما كالآخر, مع أن الفرق بينهها ظاهر من حيث ان دلالة 
الفعل احكم انیا هي بطريقة التصحيح» معن انه لولا ثبوت مصححه لما حصل 
ولا صح ولا مجال للاختيار فیه فلذلك وجب في كل موضع ثبت ثبوت 
مصححه من کونه عالا. وليس كذلك العحن لان دلالته انیا هی بطريق 
الاختياره بمعنى آنه لولا صدقه فيه دعواه لا اختار الحكيم 000 
أفعاله . 

والإفصاحٌ عن هذا الفرق أن الفعل امحكم يدل على مالولاه ما صح» والعجز 
لایدل على مالولاه لما صح ولا أمكنء بل يدل على مالولاه لما اختاره الفاعل 
الحكيم إذا انکشف هذا الفرق فكما يجوز أن يختار الحكيم -عزوجل-|ظهاره‌عل 
النبيّ, ليدل على صدقه في دعواه» فكذلك يجوز أن يختار إظهاره على صادق 
اا فسا وتو مالعا ی رسای شتا الما 
وكرامههاعليه ومنزلتهها عنده» وليدل”'' على ما يدعوان إليه من الأعمال 
الصالحة أو لمصلحة دينيّة تثبت فيه أو إرهاصاً لنبوته إن كان العلوم أنه تعالى 

و | ذكرناء وقرّرناه نحقیق الحواب عمّا قالوه ‏ من أنه لوجاز إظهاره على 
صالح أو صادق عبر نبي ¿ از اظهاره على كل صالح وصادق» حتی لوصدق فى 
فوله تغذیت او تعشيت ماز إظهار المعجزعليه لانا اما مجوز إظهاره إدا تعلق به 
غرض كبيراً ومصلحة دينيّة» ويجري ظهور العجز مجری كلامه تعالى الذي فيه 


(۱) م: وليعسل. 


۰۸ س _النقذمن التقليد (ج )١‏ 


التصریح بالتصدیق في أنه یتعلق باختياره» فیصح ويحسن أن يكرم به الصالح 
ویصتّق به الصادق إذا كان فيه مصلحة دينية وتعلق به غرض معتد به في 
الحكمة, كا يصح ويحسن أن يصدق به النبىّ في دغواه النبوة, ولايحسن إظهاره 
على کل صادق, كما لايحسن أن یصتق بالقول کل صادق. 

ثم يقال هم : ماتقولون؟ إذا فرضنا معرفتنا بخطابه تعالى» قبل معرفتنا 
تن للنبوّة؟ وهذا فرض أمر ممكن > كما تحقق في أوَل من خاطبه الله 
فال ل سه تعای له بالقول نان يخاطبنا و یقول : «عبدي هذا صادق فيا 
يتعيه علي »» ألسنا نعلم بذلك صدقه في دعواه النبؤة ونعلم نبوته, فلا بد هم 
من الإقرار بهذا. 

فنقول لهم : آفکان يقتضي ذلك أن يكون تصديقه ذلك له بالقول دالاً 
على نبوته بطريق الإبانة» وانه لا يجوز ان يصدق بالقول غير النبي ان هذا العناد 
ظاه قال الله تغالى مُثنياً عل مرم -عليها السلام- مع نني النبوة عنها بالإجماع : 
(«ومریم اه عمران ال اح ری توا فیفخنا فیه من رُوحنا وصضدقت 
بکلماتِ رها وه وکانت من القایتین ۰۳ صنقها اماك ی تصدیقها» 
اد أثنى علها بذلك التصديق فلوكانت كاذية ی تصديقهاء تا آثنتی ال تعال 
عليها بالتصدیق. 

فانکشف أنه تعالى يصتق بالقول غير النبی . وإذا جاز أن یصتق تعال 
بالقول عن النبيّ وهو الأصل في التصديق أعني التصديق بالقول» فلأن يجوز أن 
يصدّق غير النبيّ بالمعجزء مع انه جار يجرى التصدیق, أولى وأحرى. هذا على 
آنه قد طهر غاا کثر من العحزات والامور الثارقة للعادة کحملها! "من غر 
ذكر» ورؤيتها حبرئیل عليه السلام ‏ على ماجاء به الا ثر وورد في التفسن 


(۱) التحرم: 7 .١‏ 
(۲) م: کحبله 
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وسماغها تنل اه الاک و ارا عيض عليه السلام» وكحصول الرزق عندها 
في کل وقت من عندالله من دون واسطة بشر. 

ولا مكن أن يقال: ان ذلك كان لأجل زكريّاء وهونبی . وذلك لأنه 
لوكان ذلك لأجل زکریا لما قال لها: «أنَى لك هذا»( إذا النبئ الذي يظهر 
عليه المعجز يكون أعلم بحاله من غيره» ولأنه تعالى قال: «إِنَ الك طناك 
ورك واضطفاك على نساء الْعالَمِينَ» وظاهر هذا الخطاب يقتضي 
تعظيمها وتشريفها دوت غيرها. 

فهذه الامور إن ظهرت على مرم عليها السلام إكراماً من الله تعالى ها 
ودلالة على عصمتها وطهارتها ممّارمتها به الود وتصديقاً لادعائها الطهارة 
حالاً أو مقالاً» كان فيها بطلان القول بأته لايجوز ظهورالمعجزعلى غير النبيَ وان 
کان ارهاصاً لنب ابا عیسی د فها أيضاً بطلان القول بأنه 
لا جوز اظهار العجز إرهاصاً لنبوة من سَيْبِعتُ. 

ومن جيّد مایقال م: إنه ان صح وسلم قوم : إن العجز دليل النبوة صار 
قولهم بطریق الابانة ضائعاً غير حتاج إليه» لأنه إذا كان دلیل التبوة وجب 
ثبوت مدلوله أيها ثبت لوجوب الاطراد في الأدلّة كانت دلالتها بطريق الإبانة 
او بغير طريق الإبانة واه كان ذلك وجب ثبوت النبوة في کل من ظهر 

عليه المعجزء فلم جز ظهوره على غير النبي . 

فتحقق أن قوهم بطريق الابانة لغوضائع في البين وإذا اقتصروا على القول 
بانه دليل النبوة فيجب اظراده. 

قلنا لهم : هذا القول دعوى منكم غير مسلّمة» ۸ قلتم إنه دليل النبوة تعينياً؟ 


(۱) آل عمران: ۳۷. 


(۲) ال عمرات: ٤)۲‏ . 


۰س_سسس iالمنقذمن‏ التقليد (ج )١‏ 


وم تنكرون على من يقول إنه دليل صدق الدعوى التي يطابقها بالأصالة» وان 
يعلم نبوة اللعي ها عند ظهور المعجز عليه ضمناً على ماتكرّرت الإشارة إليه؟ 

وممّا يبطل قوطهم: «النبيّ إنها يبين عن غيره بالعجز, فلا يجوز ظهوره على 
غيرالنبيَ»» ان نبيّاً لونصٌ على نبي آخر, لعلم بذلك نبوة النبي الثاني وإن لم 
يظهر عليه معجزء فيكف يقال : «لايبين النبي عن غيره إلا بالعجز». 

وممّا تعلقوا به قوم : لو جاز ظهوره على صادق أو صالح غير نبيَ لخرج عن 
كونه دلالة النبوة ولا أمكننا الاستدلال به على نبوة النبيَ» من حيث أنه إذا 
ظهر على نبىّ جوزنا أن يكون صالاً غرنبی . 

و عنه أن نقول : إذا ادَعى 2 النبوة فاظهرانله تعال علیه لح 
علمنا بذلك انه صادق في دعواه, فلا نج ان یکون غير لم اانه لوم يكن نبا 
لكان كاذياً في دعواه» والقدم لايصدق الکاذب, ولان العحزيقتضي 
کرامته, والكاذب لايكرمه تعالى عقیبِ کذبه, فكيف يلزمنا أن لامكن 
الاستدلال به على ذبوة النبي . 

فان قيل: فبماذا تفصلون بين ظهوره على نبي وعلى صالح؟ 

قلنا: بدعوی النبوة» لان الصالح او الصادق الذي هو غيرالنبي لایذعی 
النبوة والنبی هوالني یتعیها. فاذا ظهر العجز عليا» علمنا كوا صادقن» 
إلا نَ صدق آحدهما یتضمن نبوته وصدق الاآخرلایتضمن نبوته» فینفصل 
بذلك أحدهما عن الآخر. 

فما ابن الأخشاذء فانه یستدل على قوله بأن السمع منع من ظهور العجز 
على غير نبي بأنَ الامَة أجعت على آنه لايحكم بشهادة شاهد واحدء ولو ظهر 
عليه معجز لوجب أن يحكم بشهادته» لأنه يكون مصيباً. 

قال : وانبا قلنا انه مجب أن بکون مصیباً ف شهادته, هلار آن یکون 
كاذباً في خبره بالشهادة ویکون کذبه صغيراً لجاز أن يدعي النبوة كاذياً 
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ويكون كذبه ذلك أيضاً صغيراً» وني ذلك جواز ظهور المعجزعلى كاذب في 
| ۱ 

والجواب عن ذلك أن نقول: غبرمسلم إجاغٌ الأمّة على الامتداع من الحكم 
بشهادة واحد, أي واحد كان. بل هذا الاجاع إنما انعقد في شهادة واحد إذا 
كان ذلك الواحد من المعدّلين في الظاهر أو ممّن لم یعتل جلة فأمّا إذا فرضنا 
ذلك الواحد نبيّاً أو معصوماً أوغيره أو من صلقه الله باظهار العحز علیه فلا 
إجماع فيه» إذ عند أصحابنا الإماميّة أنه يجب الحكم بشهادته» لأن غاية 
مايقتضيه شهادة العدلين الظن ومافرضنا القول فيه مقتضى العلم» والعمل 
على العلم أولى من العمل على ال ونیا تعبدنا الشارعٌ بالعمل على ماظريقه 
الظنّ حيث تعذرعلینا تحصيل العلم . 

ثم ولو سلمنا هذا الإجماع مطلقاً تسليم جدل وتجاوزنا عن هذه الناقشت 
لكان لنا أن نقول له: إنهم إا أجمعوا على الامتناع من الحكم بشهادة الواحد 
مع القطع على كونه مصيباًء لأنهم اتبعوا في ذلك مورد الشرع» وإنها ورد الشرع 
بذلك لصلحة فيه لانقف نحن عليهاء فلایدل عدم الحكم بشهادة الواحد» على 
أن ذيك الواحد لیس ممن موز ظهور العحز علیه ویقال له: ومجوز أن یکون 
ذلك الواحدء مع تجتبه العاصي والکباثر ساعياً أو غالطاً في شهادته, فلا يجوز 
الحكم بشهادته لحواز ذلك علیه. 

وسقط ما ذكرناه قوله: «لوجاز أن لايكون مصيباً لجاز أن يكون کاذباً في 
دعوی النبوة ویکون ذلك الکذب صغیرا» انا قد نيا انه خضو أن يكون 
مضا ولايجب الحكم بشهادته لورود الشرع بذلك » وعلى أنه إذا اعی النبوة 
فقد اتعى على الله تعالى أنه بعثه» فت ىكذب في ذلك على الله لم يصح أن 
يكون صغيراً عند أحد فلايجوز إظهار المعجز عليه . 

فأمًا إظهارٌ المعجز إرهاصاً لنبوة من سيبعثه تعالى من بعد فى شیوخ بغداد 


بيب حت رت يس لقن ليف وج ) 


من حوره, وهو الذي نذهب الیه وقد أشرنا فما سبق إلى مامكن لكك وى 
تصحیح ذلك وبیانه ومنع البصريّون منه» ۱ ان هذا العحز لایت له 
بتصدیق أحد ولا بر أحد, والعجز انیا یفعله تعالى إِمَا تصديقاً عندنا أو 
اکراماً عند کم فيصير حرق عادة ابتداء. وذلك لايجوز, لأنه يقدح في دلالته 
عل صدق من بظهر عليه . 

رات عق فلت با ابا جور اهاز لعف تاد رشان ادا تست 
البشارة من نبي متقدم ببعثة نبي بعده» وظهرت تلك البشارة في الناس» 
وفشت فما بينهم» فعند ذلك إذا ظهر خارق عادة صار متعلقاً بدعواه النبوة من 
بعد من حيث المعنى, باعتبار أنه لولا صدقه فيا یذعیه من بعد لا انخرقت العادة 
ويكون ذلك إعلاماً لقرب زمانه وتنبيهاً للداس على النظر في معجزاته إذا ظهر 
واتعى النبوة وظهر عليه معجز ويكون ذلك أيضاً إكراماً له أي إنباء أنه 
سيكون له منزلة وقدر عنده تعای. ل کک السلام 
من قَصَة أصحاب الفيل قبل ولادته و بعد ولادته» كقصة بحیراء وتظليل الغمام 
اه عليه السلام وتسلیم الأحجار عليه. 

رد یل : فاذن یکون ذلك معجزاً للنبي المتقدم البشر به. 

قلنا: النبي التقتم انیا بشر به ولم یمین ماسیظهر من العجز قبل ابتعاث 

من بشر به وابتعائه بل رما لم یذکر جلة أنه سيظهر ناقض عادة قبل ابتعائی 
فکیف یکون ذلك معحزاً له؟ فتحقق أنه لایکون الا ارهاصاً لنبوة من 

والبصریون یقولون: ان ما ظهر می الا مور الخارقة للعادة قبل ابتعاث نیتنا 
محمد عليه السلام كان معجزات لنبي كان في ذلك الرمان وهو خالدین 
نان لعشي 

قراف عنه ما تقدم: وبعد» فتظليل الغمام للرسول عليه السلام وتسلم 
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الأحجار عليه يقتضي الاختصاص به وأنه إكرام من الله تعالى له فكيف 
یکون معحزاً لغیره وها ظهور الناقض للعادة عل العکس ما القسه الکاذب 
فحائز ایضاً. 

وذلك كو ماروي أنه قیل لسیلمة إن محمدا تفل نی بر فكثر الله ماءه 
القلیل, فاتفل آنت في بر قليل الای فتفل» فغارماکان فيه من الاء. وانه قیل 
له أيضاً: إن حمذاً عليه السلام دعا لأعور فرة الله عينه الأخرى إليه» فافعل 
انك مثله فدعالاعور فذهبت عینه الصحيحة. 

ومنم قاضي القضاة من ذلك , واستدل مثل ما استدل به في منعه من 
طهوز الحدد اهام لصوم وفال :ان ذلك تكون مميعرا املق رة 
إذ ليس مطابقاً لها فيكون نقض عادة ابتداء. 

والجواب عنه: انه غير مسلم ما قاله: من أنه لا تعلق له بدعواه» بل له تعلق 
بدعواه على سبيل التكذيبء وبيانه أن تعلق المعجز بدعوی الصادق لیس 
إلا أنه لولم يكن صادقاً في دعواه لما نقض الله العادة عند دعواه مطابقاً لدعواه. 
ومشل هذا التعلق ثابت ی دعوی الکاذب وهو آنه لولا کذبه ی دعواه ما 
أظهرالله عليه الناقض للعادة على العکس ممّا القسه ودعابه. 

فان قال: نني العجز كاف في تكذيبه» فاظهار المعجز عليه على العکس 

قلنا: الاكتفاء بدليل لايوجب أن يكون إقامة دليل ثان في المسألة عبغاً 
قبيحاً. ولولم نراع هذا الأصل للزم ع رلوك او 

ثم إنا نقول له: يلزمك على هذا التعليل أن لايجوز ذلك إن حصل فيه 
غرض زائد على تکذیبه, كأن يكون مبالغة في تكذيبه وتقريراً لنبوة من ظهر 
عليه ا معجزمطابقاً لدعواه فیخرج بذلك من کونه عبثاً بلاخلاف وشيهة. 

فإن قال: فإذاً يكون ذلك ال معجز تصديقاً معي النبوّة الصادق في دعواه. 


4 التق من التقليه (ج١)‏ 


قلنا: لا نشکر ذلك » ولکته لايخرج من أن يكون تأكيدأ لتكذيب ذلك 
الکاذب ولاتناني بين الأمرين» فيجب تجويزماروي في هذا الباب ما 
ذ کرناه ولم يجب رده. 

فان قیل: ماتقولون في متعى النبوة اذا قال اية صدق ودلالته ان الله 
ی نطو هذا انعر اهنا اخعر أو هد آلتن فش خلت انعر أو 
الحجر أو الدر بتکذیبه بل كان نطقه أن هذا المتعى كاذب فما اعاه آفیکون 
كنا سر عن لكي تمر کته ار رن کنات ؟ 

قلنا: الجوابٌ عن هذا السوال یستدعی تفصيلاً, وهو أن يقال: إن كان 
المتعى ادّعی أن الشار إليه من الف ار ار اللارينظق بتصدیق فنطق 
كليم فلاشك ني کونه على العکس ودلالته على کذبه وإن لم يدع أنه ینطق 
بتصديقه ونیا اذعی انه ينطق على الجملة من غير تقييد النطق بالتصديق ننظرء 
فان حعل الله ذلك احسم حيّاً قادراً عاقلاً كاملاً ختاراً فنطق من قبل نفسه» 
وباختیاره بتکذیبه فقد قیل إن هذا لایکون من قبيل العجزعلی المکس بل 
یکون مطابقاً لدعواه‌دالاً على صدقی لأنه قال : واتعی نطق ذلك الجسم من 
غیروصف للنطق» وقد حصل النطق فتحققت المطابقة . 

فأمَا التكذيبٌ الذي تضمّنه النطق فهومن قِبّل ذلك ال القادر الختا 
فیکون هو واحداً من الكدين الذین لیس لتکذیهم امش واه لم يخلق الله 
تعالى في ذلك الجسم الحياة والقدرة ولم يجعله قادراً ختارآ بل قدر النطق فيه» 
قانه كوق یر اسر لا شعله تجا و عور ان تفلف ن ود ا 
وکذبه معاً في دعواه تلك , وذلك سفه قبیح لایلیق بالحكمة و بیان أن هذا 
يكون تصدیقاً وتكذيباً سفه قبیح لایلیق بالحكمة. و بیان أن هذا يكون تصديقاً 
واتكذيباً معا أنه من حیث أن المتعى أذعى النطق من غر تفیید بتصديق وقد خلق 
هو رن خا صادة ر المتعي من قبله تعالى مطابقاً لدعواه» 
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فيكون تصديقاً له جارياً مری التصديق بالقول» ومن حيث أن تصريحه 
تكذيب يكون تكذيبأ بالقول الظاهر أو حظر إلى ان القسم الأول الذي هو أن 
يجعل الله تعالی ذلك الجسم قادراً خخاراً ایضا بلحق پذا القسم في أنه لايفعله 
ال ولا موز آن تفعله مخت آنه لوفعله لکان :ذلك تضذیفا ونکذیبا 
للمدعی . 

فان قیل: كيف یکون تكذيبه مضافاً إليه تعالى» مع آنه من قبل ذلك اي 
القادر انحتان لا من قبله تعالى . 

قلنا: فكيف يكون تصديقه بالنطق مضافاً إليه تعالى؟ مع أن النطق من 
قبل ذلك الح القادر ا محتار لامن قبله تعالى . 

فان و النطق وان كان من جهة ذلك ای فكأنه من حهته‌تعال إذ 
بإحياء الله تعالى واقداره إيَاه اللذين ا تمکن ذلك ای من 
ا : 

قلنا: وكذلك تكذيبه كأنه من جهة الله تعالى لثل هذه العلّة اذباحیاء 
الله تعالى یاه وإقداره تمكن من التكذيب مع علمه بأنه یکذبه, فكأنه من 
قبله تعال . 

ومکن أن یقال: تصدیقه تعالى إيّاه إنما هو بخلق الحياة والقدرة اللذین هو 
من جهة الله تعالى» إذ خلقها هوالخارق للعادة من حهته تعالى. لاالنطق 
الحاصل من جهته تعالی إلا النطق الحاصل من جهة ذلك اي » وتكذيبه اه 
ليس من جهة الله تعال ولیس في خلق الحياة والقدرة في ذلك الجسم تکذیب 
با لمعي فافترق القسمان. 


القول في الفصل بين المعجز والحيل 


قد ذكرنا حقيقة العجز فأمّا الحيلة فهى اراءة الغير لغيره أمراً في الظاهر 
على وجه لايكون عليه مع إخفاء وجه الالتباس فيه. نحو أن يُرِي صاحب 
الحيلة ويُخيّل إلى الناظر أنه ذبح حيواناً بخفة حركاته ولایذبحه في الحقيقة» ثم 
يُرِي من بعد أنه أحياه. وهذا الجنس من الحيل هو السحر عند احققین» 
ومعجزات الأنبياء عليهم السلام ليست من هذا الجنس» بل جیع ماأتوا به 
كانت على ما آتوا به ول يكن فيها تلبیس وتمويه. وهذا ظاهر فيا لایدخل 
جنسه تحت مقدور العباد. كقلب العصا ثعباناً» وفلق البحر بحيث يصيرٌ کل 
فرق ؟الطود العظيم, وإحياء ميّت متقادم العهد وبقائه حيّاً حتى يولد له» 
وابراء الأكمية حتی یصر مبصراً, اذا لابتصور نی قل هذه الأمور حيلة 
وتلبیس. وهذا ذکر شیوخ أهل العدل أن العقلاء یعلمون باضطرار أن هذه 
الأمورليس فما وجه حيلة » وكذ اليس في القرآن في مثل بلاغته وفصاحته وجه حيلة . 

قالوا: هذا أيضاً ممًا يعلم ضرورة وان علم كونه معجزاً استدلالاً وعلى هذا 
قال تعالى في قوم فرعون وما عاينوه من معجزات موسى عليه السلام وإنكارهم 
ها ظاهراً: «وَحَحَدُوا بها واستيقّنتها أنفْسْهُمْ ظلماً وعلو»۳. 


۱6 الغل:‎ )١( 


الفصل بن المعجزوالسحروالجيل ل 

فان قیل: ما أنكرتم أن یکون في الحشايش والعقاقير والأدوية ما إذا شربه 
الإنسانُ صار فصیحاً بليغاء بحيث يتمكنٌ من مثل فصاحة القران وأن يكون 
فيها ما إذا مش به ميت صار حياً. 

قلنا: إن كان في الوجود مثل ذلك ۸ يل من أحد أمرين: إما أن يكون 
للناس طريق إلى معرفة ذلك الدواء أولايكون لهم طريق إلى معرفة ذلك فإن 
كان لهم طريق إلى معرفته» وجب أن مکن الظفريه والأظلاع عليه. وإذااظلعوا 
عليه» وجب أن يعارضوا به من ظهر عليه وتمسّك به. وان لم يكن لهم طريق 
إلى معرفته ولم مكنم الظفر به» وجب أن يكون الظفر به والاظلاع عليه 
م بالا يعلم أنه لم يلع عليه إلا بأن أطلعه الله تعالى عليه وذلك خارق 
عادةً من جهته تعالى» مطابقاً لدعوى المتعي » إذ التقدیرآنه تعالى لم يُطلِع عليه 
أحداً سوى المتعي للنبوة, فيعلم بذلك صدقه في دعواه. ثم يعلم بعد ذلك 
بخبره أن ذلك ليس من جهته» بل من قِبّله تعالى» كالقرآن الذي أنزله عليه. 
ولف هذا نی الدواء الني آورده السائل وحوزه ی احیاء الوتی . 

واعلم أن للسحر والحيل وجوهاء مهما فتتش عنها من اعتنى فا وقف على 
تلك الوجوه,وغذا يصح في ذلك التعلم والتتلمذ, ولایختص به أحدٌ دون غيره» 
أى کل واحد متمكن من تعلمه, وإذا تعلمه أمكنه أن يفعل مثلٌّ فعل غيره 
ممن يعلم ذلك . ومعجزات الأنبياء علیهم السلام بخلاف ذلكء لان أعداءهم 
المعتنون بإبطال أمرهم الساعون في كشف عوارهم إن كانت هم وان يجدون 
ويجتبدون في التفتيش عنها ويعتنون بالوقوف والاطلاع على وجوههاء فلا يقفون 
فيها على وحه حيلة . 

ولهذا أقر سحرة فرعون على ماقضه الله تعالى» وهم أعلم أهل الأرض 
بالسحر: بان ماجاء به موسى عليه السلام ليس بسحرب فامنوا وقالوا لفرعود: 
«وما تم مدا إلا أن آمتا بآياتِ رَبَنا لما جاءتنا ريّنا أفرغ غلینا صَبراً وتوقنا 


۸ ب التق هن التقليه (ج )١‏ 


ا 

وما ذکره الطاعنون فالخ ت ی مقابلتها؛ فانیا هی آموريسيرة یتمکن 
مه بالواطاة واحیل, ومایفله الشعبتون في کل زمان فهو آعجب منها. 

ذکر ابن رکریا المتَطبّب ماینقل عن زرادشت من صب الصفر الذاب على 
صدره» ومن خدم سدنة بيت الأوثان أنه كان منحنياً على سیف وقد خرج من 
ظهره لايسيل منه دم بل ماء أصفر» وكان يخبرهم بأمور. 

قال: ورأيت رجلاً كان يتكلم من ابطه ورأيت آخرلم يأكل حسة و 
عشرين يوماً» وهومع ذلك قويّ خصيفٌ البدن. 

وأي نسبة لأمثال هذه التخيّلات وا محالات إلى قلب العصا ثعباناً 
وفلق البحرء وإحياء الموق وابراء الأكمه والأبرص» وفصاحة القرآن 
وبلاغته» وانفجار الماء الكثير من الحجر الصغير أو من بين الأصابع حتى یشرب 
نة التاق الكقير. 

أمَا ماذكره ابن زكريًا عن زرادشت, فانه تمکن من طلى الطلق على 
بدنه, وهودواءمنع من الإحراق» وقد كان في زماننا من يدخل التنور السجور 
بالغضا. 

وأمَا إراءة السيف نافذاً في البطن» فشعبذة معروفة. يقال إنه يكون محوفاً 
يدخل بعضه في بعض» فیری المشعبذ انه يدخل جوفه. 

وأا الإمساك عن الطعام فعادةٌ يعتادها كثير من الناس. وفي الصوفيّة من 
یمود نفسه ابو أربعين يوماًء ول أنَ عبدالله بن الزبير كان يصوم صو 
الوصال خسة عشر ما ویقال انه کان من أقرى اهل زمانه. 

٠‏ وأا التکلم من الابط فیتصور أن یکون ذلك أصواتاً مقظعة بالابط قريبة 


(۱) الاعراف: ۰ ۱۲. 


الفصل بن المعجزوالسحروالجيل سس بج بك 
من الحروف ول تكن أصواتاً متميّزة كأصوات كثير من الطيور, وقد يسمع من 
صرير الباب مایشبة بعض الحروف ويقرب منها. 

وفي الجملة الحاكى غير معتمد في الحكاية, فيجوز أن يخر أن ذلك كان 
کلاماً خالصاً, ولا یکون کذلك ومکن آن یتعتل ذلك الانسان له ویصل ال 
ذلك بالتحربة والاستعمال. 

ويحكى عن الاح ما هو آغرب واعجبٍ من جیع ذلك . وقد وقف العلماء 
على وجوه الحيل فہا وذ کروها في كتبهم. 

وقد طعن ابن زكريًا في المعجزات من وجه آخر فقال: «وقد يوجد في 
طبایع الا فتاه اعانت :ورك ير التناطئيين الفزوف:وجاتكه ادن 
وباغض ال وهو حجر إذا ألتي في إناء خل فاته يتدكب منه ولا ینزل إلى 
لتك يرال ها سا EA‏ رد كا ندا 
مادامت في شبكته وكان اخذاً بخيط الشبكة. فلا من أيضاً فيا يظهر على 
المتعين للنبوة أن يقال إنه ليس منهم» بل ببعض الطبایع» إلا أن يدعي مدع 
أنه أحاط علماً بجميع طبايع جواهرالعام وبطلان ذلك ظاهر بيّن». 

وذكر أبوإسحاق بن عيّاش: «أن ابن زكريًا أخذ هذا عن ابن الروندي» 
فانه ذکر في کتاب له سمّاه الزمرد رادأعل من بحتخ بصحَة النبوة بالمعجزات» 
فقال: «ومن أين لكم أن الخلق یعحزون منه؟ هل شاهدتم الق طرا؟ أو 
ام علماً منتهى قواهم وحیلهم؟ فان قلتم: نسم كذبتم, لانکم لم تجوبوا 
الشرق والغرب ولا امتحنمم الناس جیعا» . ثب ثم ذكر أفعال الأححان کحجر 
العناطیس وغیره. 

قال الشیخ آبواسحاق: «فأجابه الشیخ آبوعلي في نقضه علیه: أن يجوز أن 
یکون في الطبایع مایجذب به النجوم وما يسير به الخيال في امواع ويحيى به 
الموتى بعد ما صار وارميماً من حيث أن على علته هذه لامکنه الفصل والمميّر 


£۰ 


المنقذ من التقلید (ج )١‏ 


بين المعتاد والممكن وبين ماليس معتاد, ولا بين ماينفذ فيه حيلة وبين مالا 
ينفذ فيه حيلة إلا أن يجوب البلاد شرقاً وغرباً يعرف قوى جيع الخلق. فما 
إذا سلّم أن يعلم باضطرار العتاد وغيره ومالاینفذ فيه حيلة وما ينفذ فيه الحيلة 
لزمه النظر في المعجزات قبل أن يجوب البلاد شرقاً وغرباً» ولايحتاج في معرفة 
کون المعجز معجزاً إلى ماذكره من معرفة قوى الق وطبايع الجواهر. وعلى هذا 
لواذعى واحدٌّ النبوة وجعل معجزه انه يذب الحديد بالتراب وجذب وعلمنا 
أنه ليس فيه وجه حيلة» فأنا نعلم بذلك صدقه قبل أن نجوب البلاد ونعرف 
جمیم طایخ ۱ ۱ 

وذ کر ابواسحاق: «آن ما یذ کر في خصائص بعض هذه الاححار كذبٌ» 
وذکر أن واحداً آمر فجي بالأفاعيّ في سبدوجعل الزمرد الفائق في رأس 
قبصة ووهه أعين الأقناعي» فلم تسل وغل أن جیم ماذکروه یسقط ما 
شرطناه» في العجز بأن یفتش عنه أهل البصرء ومن تقوی دواعیه إلى کشف 
عواره الزمان الطویل» فلایقف فيه على وجه حيلة. وفيا ذ کروه من الحيل 
والسحر ما هو معتاد ظاهرلا کترالناس؛ کحجر الغناطیس أو يوقف فيه على 
جیع وحوهه إن ل یکن معتاداً ظاهراً. 


شبهة البراهمة 
إن قالوا: ماتقولون ان الله يبعث الرسل به من الشرائع. لایخلومن أن یکون 
موافقاً لما في العقول أو مخالفاً لا فها. وإرسا لهم ما يخالف ما في العقول قبيح» 
لأنَّ ما يخالف العقل قبيح» وا رساهم ما يوافق ما في العقول عبت لايجوز عليه 
تعالى لأ العقول قد أغنت عنهم في ذلك . 
والجواب عن هذه الشبهة أن يقال: لا نخالفكم في أنه تعالى لايبعث الرسل 
مايخالف ما في العقل. وأمَا إرسالهّم ما يوافق ما في العقول» فا تريدون ما 
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يوافق ما في العقل؟ تريدون به ما يكتنى بالعقل في العلم بوجوبه وحسنه؟ أم 
تريدون به مالا يكتني بالعقل في العلم بوجوبه وحسنه ولكن يكون بحيث لو 
انكشف للعاقل حاله يحكم بوجوبه او حسنه؟ 

إن أرادواالوجه الاوّل قلنا: ما کل ماجاء به الرسل» هذا سبيله وهو أن 
يكتني بالعقل في العلم بوجوبه وحسنه. 

وان أرادوا به الوجه الثاني فصحيح, ولا يكون بعثهم بذلك عبثاًء لأنَ في 
بعشهم فائدة وهي أنا نعلم بورودهم وجوبّ مالايكن العقل في العلم بوحوبه 
وان كان لوأظلع العقل على حاله لحكم بوجوبه كما سبق . 

ما حال مايأتي به الرسل في شرائعهم من التعبّدات العجيبة, إلا كحال 
الأطبّاء فما يأمرون به الرضی من تناول الأدوية الرة البشعة التق تنفرعنه 
الطباع فاه الو ن ذلك أرقا لين عالقا لق الت ود هو مواق 
ها ولکن موافقة لایستقل العقل بدركها دون الطبيب» من حيث أن العقل 
يقضي بحسن تناول ماينفع ويدفع أذيّة ا لمرض» بل بوجوبه على احملة, ولکته 
لایطلع على ثبوت هذا الوصف فوا يأمربه الطبيب الریض من المداواة»ولو 
اطلع عليه لحكم بوجوبه فالطبيب يرشد المريض إليه ويبيّن له أن تناول ذلك 
الدواء نافع له دافع عنه مضرة مرضه ثم عند ذلك يقضي العقل بوجوبه تعييناً. 

كذلك العقل يقضي بأن مایدعونا إلى الخير ويصرفنا عن الشّر حسن بل 
واجب» وأن مايصرفنا عن الخير ويدعونا إلى الشر قبیح» ولكته لايظلع على 
ثبوت هذين فيا يأمرنا به الشرع وينهانا عنه, ولو أظلع عليه لحكم بوجوب 
البعض وقبح البعض. فالنبي يبيّنُ لنا ثبوت هذين الوصفين فيا يأمرنا به الشرع 
وینهانا عنه على الجملة أوعلى التعيين» نم عند ذلك يقضي العقل بوجوبما 
يأمرنا به الشرع وقبح مايهانا عنه تعييناً. فعلى هذا التقرير, الأنبياء 
علهم السلام أطبّاء الأديان» كما ان الأطبّاء أطبّاء الأبدان. 


 _ ۲‏ النقدهن التقليه (ج )١‏ 


فانکشف ما ذكرنا أن النبيّ لا يأتي إلا ما يوافق العقل ولكن موافقة 
لایستفنی فا عنهم عليهم السلام؛ واندفعت شبهة البراهمة بحمدالله ومته. على 
أنهم لو أتوا ما يوافق قضيّة العقل تعييناً» كأن يأمروا برد الأمانات وقضاء 
الدين وشكر المنعمين وينوا عن الظلم والكذب والعبث وغيرها من 0 
العقلية» ول يأتوا رث بقن اکن لالز م أن تكون بعثتهم عبثاً قبيحأ إذا علم تعال أن 
عند تأكيدهم هذه العقلیّات ودعوتهم لها يطيع إقداماً واحجاماً أو إقداماً أو 
إحجاماً من كان لايطيع لولادعوتهُم على ماذكرناه من قبل . 

وقد اختلف آبوعلي وأبوهاشم في جواز بعثة نبي من غير شرع» فجوز أبوعلي 
ذلك واخان التکلمون قبله» وم يجوزه أبوهاشم . وقال قاضي القضاة من 
أصحاب أبي هاشم إنه لايحسن بعثته إلا بأن یعرف مالايعلم إلا من جهته» 
كتعريفه المصالح الشرعيّة أو القطع على عقاب الكفار والفساق» أو يحبي شرعاً 
قد اندرس. 

واحتج أبوهاشم في تصيح مذهبه: بان العقل» كاف في معرفة العقلیّات» 
فبعشته لتعريفها عبتٌ, ولا ما اقتضى بعثته مقتض أيضاً وجوب النظر في 
معجزه. وتا يجب النظرٌ فيه إذا حاف المكلف في ترك النظر في معجزه أن 
يفونه مالابمكنه العلمٌ به و بعشته بالعقليّات لايوجبٌ النظر في معجزه وان قال 
الرسول هم : إن شنت انظروا في معجزي وان شنت لا تنظروا فيه» نفر ذلك عنه. 
فصح أنه لابذ من شرع يبعث به. 

قال: فان قيل: ما أنكرتم أن يكون دعاؤه إِيَاهم إلى العقليّات مصلحة 
شم فيلزمهم النظر في معجزه أو يكون معرفتهم بنبوته مصلحة هم فيلزمهم 
النظر في معجزه. 

قيل: لو جاز أن يجب النظر عليهم لما ذكره السائل» لجاز ظهور العجز على 
المصالح ويجب النظر فيه لما يكون فيه من المصلحة, وذلك يوجب التنفير عن 


في افا ع تبي ل د 
النبيّ» على ماتقدم. 

ولقائل أن يقول: قد بيّنا جواز ذلك وأنه لايوجب التنفيرعن النبىّ» فيلزم 
تجو یز ماقاله آبوعلی ومن كان قبله. 

زاو 2 ان هاشم سؤالاً على آنفسهم فقالوا: أليس يحسن بعثة نبي 
بعد نبي وإظهار معجز بعد معجز وان وقع الاستغتاء بواحد؟ فلم لا يجوز ان 
بت اه دا اللات وان وقع الاستغناء منه بالعقل؟ 

وأجابوا عنه بأن قالوا: إنا لاوز ذلك » إلا إذا كان فيه مزيد فائدة» كأن 
تتعلق المصلحة بأدائهما الشرع» ولا تحصل تلك المصلحة بالواحد منههاء وكذلك 
هذا في المعجز الثاني» أو يستبدل: بعض الناس بأحدها والآخرون بالثاني 
لاه بلغهم دون الثاني. 

ولقائل أن يقول: إن أبا علي أيضاً لايجوز بعثة السبي بمجرّد ما في العقل 
إلا إذا حصلت فیهبا مزيّة لاتحصل من دونهاء نحو أن يكون دعاؤه إيَاهم إلى 
العقلیات لطفا ومصلحه هم . 


القول ي صفات النبي 


انیا نذكر هاهنا الصفات التي يجب اختصاص النبي بها من حيث هو 
نبيي » وإلا فالصفات التي يجب ll‏ اا الكلفن من القدرة والآلة 
وکمال العقل وكونهم مزاحي العلّة بجميع وجوه القکین فما لاخلاف في 
وجوب حصوضا له . 

فن الصفات التي يجب اختصاصه بها وثبوتها له دون سائر آمته الصفات 
الق حت احا اا وکام بهاء من ال ذکاء والفطنة وقوة الرأي 
س مزيّته فها كلف ظاهرة على ما کلف فؤلاء. فالصفات الحاصلة هم 
يجب حصوها له بطريقة الأولى» سيا إذا كان تنفيذ الأحكام مفوّضاً إليه» 
ولأنه لاب شا في التمكين من أداء الرسالة فاعتبار تلك الصفات في الرسول 
أولئ من هذا الوجه, ولان نقصان درجته في هذه الصفات يقتضي التنفير عنه. 

ومن الصفات التي يجب أن يكون عليها ومختصاً بها كونه معصوماً من 
القبائح كلهاء صغيرها وكبيرهاء قبل النبوّة وبعدها على طريق العمد وعل 
طريق الشهوة وعلى کل حال. 

بخلاف ماقاله العتزلة من جواز الصغائر عليه إذا لم تكن مسخفةه 
كالتطفيف وسرقة شي يسير وخيانة حقيرة في العاملة. قالوا: لأنَ مالایکون 


اقول في صفات التىي ‏ سس ۲٩‏ 6 
مسخفاً من الصفاش رى ری مایفعله الإنسان سهواء ال 9 
لاینجومنها التحقّظ, حى قيل فيها: وأي جواد لایکبو ولکل جواد کبو 
ولكلّ صارم تیه فاا الخ فان تشر هم له خی عند 
فلا يجوز على النبي . 

وبخلاف من فرق بن حال النبوة ة وقبل النبوة من الحشوية من أصحابنا. 

وبخلاف من أجاز عليهم الكبائر في حال النبوة إلا الکذب فما یودونه. 

وكذا جب عصمته من الإخلال بالواجبات عليه. 

والذي یدل على صحّة ماذكرناه وذهبنا إليه أن القبيح لايخلومن أن يكون 
كذباً أوغير كذب, والكذب لايخلومن أن يكون فا یودیه عن الله تعالى او في 
غيره. 

أمَا الكذب فيا يؤديه عن الله. فلا يجوز علیه, لا العلم ا معجز هنم من 
ذلك من حيث أنه إذا دی الرسالة عن الله تعالى وصلقه تعالى بالعلم العجز 
الذي أظهره عليه» فكانه صتقه بالقول وقال له: صدقت فها قلت وأدّيت. فلول 
يكن صادقاً لكان ذلك قبیحاء لان تصديق الکذاب قبیح لايجوز عليه تعالى. 

فأمَا الكذبٌ فيا لايؤْديه عنه تعالى» وجیمٌ القبائح الا وكذا الإخلال 
بالواحبات, فافا ننزهه عنهاء لأن تجويز ذلك ينفر عن قبول قوله. ولا يحسنٌ أن 
يبعث الله نبيّاً إلى الق ويوجب علهم اتباعه وطاعته وهوعل صفة تنفر عنه؛ 
ولوجوب تنزيه الدبىّ وتجنيبه عم ینفرعنه ما جتب الله تعالى أنبياءه الق 
المشينة والأأمراض النفرة والفظاظة والغلظة لما كان ذلك منفراً في العادة. 
عل هذا قال جل وعلا لنبيّنا محمّد عليه السلام: «ولو کنت فظاً غلیظ القلب 


اا من حولك 7 


(۱) ال عمران: .٠١۹‏ 


__ iالنقذمن‏ التقليد (ج ۱) 

فان قيل: كيف تقولون: إن ما ذكرتموه منفرٌ وقد وقع القبول ممّن جوز 
ذلك عليهم؟ 

قلنا: لسنانريدٌ بالتنفير أن لايقع القبول جلة فيعترض ما ذكرف السؤال 
کلامناء نا نريد بالتنفير مايكون معه أبعة من القبول فليس كل صارف عن 
الفعل يرتفع معه الفعل» كما أنه ليس كل داع إليه يقع معه الفعل. 

ألا ترى أن طلاقة الوجه والبشر في وجه الضيف داع إلى حضور طعام 
المضيف وربما یقم معه الخصوم والقطوب‌والتبرم في وجهه صارف عن ذلك 
ومنفرٌ عنه ورا يقع معه الخصوم ولم يخرجا بذلك من کون أحدهما داعياً مقرباً 
والآخر صارفاً منفراً» فكذلك القول فما آورد في السؤال. وقد یقبل بعض 
الناس قول الماجن السخيف ولايقبل قول الواعظ الزاهد الناسك المتعفف» 
ولايبطل بذلك کون اجون والسخف صارفاً منفراً, وكون الزهد والعفة والنسك 
داعياً مقربا. 

وما اعتمدناه من دلالة التنفيرينني عن النبيّ جیع القبائح والإخلال 
بالواجبات وببعضها في حال النبوة وقبلها وكبائر الذنوب وصغائرهاء ان 
النفوس آمیل وأسكنُ إلى من لايعهد منه قظ في حال من الأحوال» لاصغير 
ولاكبير ولا إخلال بواجب» ولا جوزت عليه شيئاً من ذلك مها إلى من كان 
بخلاف ذلك فوجب نني الجميع عن النبىّ في كل حال» لما ذكرناه. 

فان قيل: الصغائر لاحظ لها في استحقاق الذم والعقاب عليها وإنما حظها 
تنقيص الثواب ولو وجب تنزيه الانبياء عمًا ينقص الثواب لوجب تنزپهم عن 
الإخلال بالنوافل. 

قلنا: ليس الأمر في الصغائر على ماذكر في السوال من أنه لاحظ له في 
استحقاق الم والعقاب على ماسنبيّنه في نني التحابط إذا تکلمنا في الوعيد 
إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 


القول في صفات النبي سس سب م 

ثم ولو سلمنا ذلك هاهنا تسليمَ جدل» لكان لنا أن نقول نها وان لم 
یستحق عليها ذم ولاعقاب وإنما تأثيرها في نقصان الثواب» فانها بذلك لم تخرج 
عن كونها قبائح وذنوبأء وكونبها مما يستحق عليها الم والعقاب لوا نفردت. 
وليس كذلك النوافل» لأنه لاحظ للإخلال بها في استحقاق ذم ولاعقاب 
بوجه من الوجوه في حال من حالاتء فبان الفرق بینا. 

ثم نقول للمعتزلة: يلزمكم على هذا التعليل أن تجوزوا الكبائر على الأنبياء 
علیهم السلام قبل النبوّة لأنّه لاحظ ها بعد النبوّة أكثر من تنقيص الثواب, لأُنَّ 
عقابها وذمّها قدرالإبالتوبة وتحمّل النبوة, ولاجواب ب لهم عن ذلك إلا ما قلناه 

من أنها قبائح وذنوب وإن كان عقابها وذمّها زائلين أو الرجوع إلى التنف 
ويها قالوا فهو بعينه قائم في الصغائر على أن قوهم الصغائر كالإخلال 
بالنوافل في تنقيص الثواب ليس من الانصاف ولا هو صحيح» لان الإخلال 
بالنوافل لم يزل استحقاق ثواب كان مستحقاً مستقرا والصغاثر أزالت 
استحقاق ثواب كات محا مستقراً والفرق ظذاهة بن من كان عل مدزلة 
عالية ثم احظ عنها وبين من لم يبلغها قظ في باب التنفير. الا تری أن من ولي 
الخلافة نم خلم لا تکون حاله في النفوس کحال من ۸ يلها قط وان ال عن 
الخلافة مؤثّر منفرء وعدم الوصول إلا أصلاً غير مؤثّر ولامنفر. 

وثبت ما ذکرناه أنه لا جوز عل النبی کتمان مابعث لادان 

ویدل علیه, زائداً عل ۳ أن کتمانه لیا ُمث لادائه يودّي الى 

نقض الغرض في |رساله وبعثته» لأن الغرض في إرساله إيصال ما حُمّلَهُ وکلّت 

أداءه لمعي ناح ال وي ورا م امي العلة, فاذا بعث تعال من 
علم حاله أنه لايؤدتي مصالخهم الپم انتقض ا ول يكن تعالى قد أزاح 
لم في تعريفهم مصالحهم ولايجري تکلیف النبوة وأداء الرسالة مجری سائر 
التکالیف في جواز أن يكلف الله تعال من علم من حاله أنّه لامتثل ولا یفعل» 


4۲۸ النقذ من التقليد (ج ۱) 


لأنَ الغرض في سائر التكاليف مد تعريض المكلّف للمنافع فإذا م يفعل 
eg‏ وا يصل إلى المنافع التي عرض ها أتى في ذلك من قبل نفسه 
وتكليف النبوة الغرض الأصلىّ فيه يتعلق بغير النبي على ما أشرنا إليه» وان 
كان فيه غرض يرجم إلى النبيَ فذلك على وجه التبع» فلایجوز أن يكون الأمرٌ 
على ذلك » ومع هذا يكت ولايؤدي, لأ ذلك مل بإزاحة علتهم في التكليف. 

فأمًا الآيات والأخبار التى تمسّك بها من يخالفنا في هذه المسألةوزعمواأتها 
تقتضي إضافة الزلات والادقزي إل الأنيناء: فقد ذ كردا الرتضی 
-رضي الله عنه- تأويلاتها في كتابه الموسوم ب تنزيه الأنبياء والأئمة» وبيّن آنها 
لا تقتضى صحّة إضافة معصية إلى نبی » فن أرادها فليطلها منه. 

ون عزانت النبي فد بكرن A‏ 
على ماجرى في خلال كلامنا. وقد اختلفوا في تفصيل ذلك» فأجاز بعضهم 
ال والصّمَمْ على النبيّ » وزعم نها لاينفران. قال: وطذا تسكن نفوسنا إلى 
العلماء المي والصّمّ إذا اختضوا بالفطانة, إلا إذا كانا مانعين من أداء 
الرسالة» فحينئذ يجب أن يُعصّمَ منها. فاما البرص وال جذامٌ وما اشبِهَههاء 
فلاخلاف في أنها لاتجوزعلى الأنبياءء لما فيها من التنفير. 

والصحيحٌ أن العَمى والسّمَم أيضاً غيرٌ جائزين علیهم» لما فها من التنفير 
أيضاً» وهذا ظاهر موجود من النفس» وان كان التنفير فيهها دون التنفير في 
الجذام والبرص وما آشمها, 

وينبغي آن یعصم عن كثير من الباحات كالأكل في الطرقات, ویعضم 
أيضاً عما يوثّر في معجزه ویوهم أنه من قبله» کعلم الكتابة ونظم الشعر, لأنَ 
ذلك وان كان فضيلة في كثيرمن الناس» الآ أنه لما كان معجزة نبيناء 
عليه السلام خاصّةٌ من قبيل الكلام و الإخبارعن الغيوب عصم عليه السلام 
عن ذلك » لثلایوهم أن معجزته من قبيل الشعر وأنه يطالع أخبارالأمم السالفة 


افو و وات الى بست حب حي حت جح خم سب ةس فس ا 
والقرون الماضية عن الكتب فيأت بها من قبله» كما قال الله تعالى: «وماكنت 
تتلوین قبله من كتاب ولا تَحْطَهُ بيَمِيِكَ إذاً لارتاب المبطلون»(۱) 

کیت ی عله ابض منه النبيّ الجرّف التي ون صاحبّها على 
الناس كالحجّاميّة والحمّاميّة وغيرهما مما يرجع إلى خدمة الناس. فاما 
الاستيجار للأعمال التي لایستهان بالعامل فيها فغير مش لأنه من جملة 
ما يطلب به الرزق احلال» كرعاية الغنم, م لأنْ رعاية الغنم مما لاينفر أيضاًء بل 
هومعن على الاهتداء إلى سياسة الأمَة وتدبير مصا هم , وکون الانسان ولدزنا 
مما نش أيضاًء فلا جوز علییم» صلوات الله عليهم .ود قيل في كونه لقيطاً إن 
ینش ولكن ذلك إنها ينفر إذا بت الأمرني اللقيط مشتماًء فأمًا إذا ظهر أنه 
لم يكن لقيطاً لاشتباه الحال فيه وفي نسبه» وإنما كان لخوف الظلمة علیه, 
فاته لاينفرَ كما كان في حق موسى عليه السلام. 

ون قات ال .الد کر فان الا رنه مر ودا ى الال ال 
يردّدون بالإناث في مور الراحعة إلى السياسة والحكومة بين التاس. وأمَّا 
الصبي» فغير منفر بنفسه» ونم المنفّر مايصحبه ويقارنه من نقصان العقل 
وقلة الفطنة. فإذا كان الصبيّ كامل العقل والفطنة بحيث توفي فطنيّه على فطنة 
البالغين كان أعجت وأدعئ إلى القبول» كما كان في حق يحيى وعيسى 
E‏ 

وجملةٌ الأمر أن ال نبي يبب أن بصع عن جميع ماينفرعن الل ننه و 
كان متعلّقاً بفعله أو كان خلقة وغریزةٌ أو مرضاً من جهته تعالى أو نقيصة من 
#الدزاتة 
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[المسألة الثانية]: 


القول في نسخ الشريعة 


الخلاف المعروف في هذا المسألة مع اليودء وهم ثلاث فرق : 

فرقة تقول ان نسخ الشريعة غير جائزعقلاًء لا فيه من البداء. 

وفرقة تقول: ان العقل لان منه, لكنّ الشرع منم‌هنه,لان‌موسی عليه 
السلام قال: «شریعتی ول لائستخ». وقال: ا بالسبتٍ أبدأ» . 
لتکو بالسبتِ عهد اک ولدرییکم لته تاد ات السماوات 
والأرض»»› فاا جوز تة من حاء بنسخ ول 

والفرقة الثالثه اجازت النسخ عقلا وشرعا وم تذع ورود الشرع بالمنع منه» 
ولکتها تمنع من نبوة نبيّنا صل الله عليه وآله» وتزعم أنه لم يقم عليه معجزة 
ولادلت عل نبوته دلالة . 

وحن : ین حة الدسخ وحقیقته, قم نتکلم عل كل فوفة من هزلاء الفرق» 
و نی لنسخ هوالدلیل الشرعي الدال على أن مثل الحكم الشرعي 
الغابت بالدلیل الشرعي الأول غير ثابت في الستقبل على وجه لولاه لكان 
ثابتاً بالدلیل الأول مع تراخیه عنه , 

ذكرنا المثل دون العين» لأنه لونبى تعالى عن غير ما أمر به لكان ذلك 
بدا وذلك محال عليه تعالى» وكان فيه إضافة قبيح إليه تعالی» إِمَا الامر وا 


وال تاليا 


اقول د ال ج ا س 

وخضصناه بأدلة الشرع» لأنْ مایدل على سقوط وجوب الفعل في المستقبل 
من جهة النقلء کالمحز آو فقد المقل أو الآلة وماحری ذلك الجری؛ 
لایوصف بأنه ناسخ . 

وشرطنا التراخی, لان مایقترن بالدلیل الأول ممّا يقتضى زوال وحوب 
مثل الفعل i‏ ذکر غاية معيّنة, کقوله: «نم ۳ القیام ال 
الیل »۱ وقوله قال «ولا ف تون حتی بطهرن فاذا رن توش من 
یت رقم انوا" لابوسث آیضاً بائه ناسخ وکذا لوقال موسی: داريو 
السبت إلى وق كذا»» لم يكن سقوط وجوب لزوم السبت عند تلك الغاية 
نسخا. ولوقال ذلك القول مطلقآ ۳ م قال بعد ذلك بزمان: «سقط عنكم 
وحوبٌ زوم التبت» لكان ذلك نسخا. 

ادات تبي دد اللسخ وحقیقته» فالدي يدل على جوازه هو أن الذي لأجله 
لد بالشرائع وبعثة الأنبياء بهاء من المصالح التعلقة ببعض أفعالنا 
والمقاصد المتعلقة ببعضها يجوز تغيّرُ الحال فا بأن يصير ماهو مصلحة لنا في 
وقت مفسدة في وقت آخر ومايكون مفسدة في وقت یصر مصلحة في وقت 
آخرء كما علم من حال الحائض والطاهر والقم والمسافر, فغير ممتنع أن يعلم 
تعالى أن مكان مصلحة في وقت يكون مفسدة في غيره من الأوقات وكذا 
مایکون مصلحة لقوم غیر متنع أن يكون مفسدة لغيرهم » فلا بد عند علمه تعالى 
بذلك من أن يدل المكلفين على ذلك من حال الفعل إزاحة لعلتهم فيا کلفهم. 

إذا تقّرهذا فأي فرق بين أن يدل على ذلك بذكرغاية متصلة بالدليل 
الأو » مشل آن یقول : «الزه موا هذه العبادة إلى وقت كذاثم اتركوها بعد 


(۱) البقرة: ۱۸۷. 
(۲) البقرة: ۲۲۲. 


يضف 
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ذلك »» وبين أن يقول: «الزموا هذه العبادة» ولا تقيّد بذكرغاية» نم يقول 
بعد انتهاء المدّة التي كانت العبادة مصلحة |لها: «أتركوها فد زالت عَنكم». 
وهل تجویز أحدالأمرين إلا كتجويز الآخر, ثم وغير متنع أن تتعلق المصلحة بأن 
لايبيّن للمكلفين الغاية التي عندها ينقطع التعبّدُ بها في وقت الخطاب والأمر 
بهاء وبأن يبيّن هم بعد ذلك بزمان, فعند ذلك يتعيّن تأخيرٌ ذلك البيان 
فيكونُ نسخأ» وهذا لايقتضي البداء ولاإضافة قبيح من أمرأونهي إليه. ون 
الذي تقتضيه هو أن يهى من أمره تعال بفعل على وجه مخصوص في وقت معيّن 
عن نفس ما أمر به على ذلك الوحه في ذلك الوقت, كأن يقول لشخص معيّن 
أو أشخاص معيّنين: صل أو صلوا اليوم وقت الظهر آربع ركعات بنيّة 
لوجوب. ثم يقول: لا تصل أو لا تصلوا اليومَ وقت الظهر أربع ركعات بنية 
الوجوب . 

بیس ماذكرناه أن البداء معناه الظهور والاطلاع على من كان خافياً عند 
من ظهر له ولسنا نقول: إنه تعالى إنماعلم صيرورة ماکان مصلحة في وقت 
مفسدة في وقت آخر عند ماصار مفسدة. 

بل نقول: علم الله تعالى لم يزل أن الفعل يكون مصلحة في زمان مفسدة في 
زمان آخر فيأمر به في الوقت الذي علم أنه مصلحة فيه» وينبى عنه في الوقت 
الذي علم أنه مفسدة فيه وهذا غير ممتنع» كما لم متنع أن عَلِمَ لم يزل أن إمراض 
شخص معيّن ممّن يخلقهم وفقره مصلحه له في وقت» وصخته وغناه مصلحة له 
في وقت آخس فیمرضه ويُفْقِرُ في الوقت الذي علم أن ذلك مصلحته» 
ویصخحه ويغنيه في الوقت الذي علم أن ذلك مصلحته. وكا لامتنم أن يعلم 
أحدنا آن مصلحة ولده الرفق به اليوم وغداً مصلحته العنف» فيرفق به في اليوم 
ويعنف معه بالغد. كما لامتنغ أن يعلم الطبيبٌ أن صلاح الریض الیو في 
دواء حصوص وغدأ في دواء اخرءفيأمره اليوم بذلك الدوای‌وغدا بالدواء الاخر. 
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وشستهم التي تمسكوابها في في المنع من النسخ» > هي ما أشرنا إليه. وهي آنه 
لوبی تعالى عن مثل ما أمر به أو مثل ما ہی عنه, لكان قد ظهر له من فساد 
ماأمر به أو صلاح ما هى عنه مالم يكن ظاهراً عنده, أو خني عنه من صلاح 
ماأمربه أوفساد مانہی عنه ماکان ظاهراً له ول يكن خافياً عليه. وكلا 
الأمريزلايجوزان عليه. 

وقد تقّم ماهو جوابٌ عن هذه الشهةء غير آنا نكرّره في معرض الجواب 
هاهنا فالكلام إذا تكرر تقرر ونقول لهم : : ۸ زعمتم أن يه عن مثل ما أمر به أو 
أمره مثل مانہی عنه يدل على ماذكرتم مع تجويز ماذكرناه م من انه عَلِمَ لم يزل 
ان الفعل الذي آمر به فاد في الوقت الذي امر به E‏ وی الوقت الذي 
بى عنه, فأمر به في الوقت الذي علم انه مصلحةفيه وهی عنه في الوقت الذي 
علم أنه مفسدة فيه» والذي 0 عنه أَوَلةً مفسدة في الوقت الذي 0 عنه» 
ومصلحة في الوقت الذي أمر به فنبئ عنه في الوقت الذي علم آنه مفسدة فيه 
وأمربه في الوقت الذي علم أنه مصلحة فيه. 

ثم يقال لهم : أليس الجسم بين الأأختين في النكاح كان مباحاً ليعقوب» 
وقد حرّمه الله تعالى في زمن موسی عليه السلام ول يحرم قبل بعثة موسى» ول 
یدل ذلك على انه قد ظهر له ماکان خافياً عليه أو خني عنه مالم يكن خافياً؟ 

وأيضاً في التوراة أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام عندخروجه‌من السفينة: 
«إنى قد جعلت کل دابّة حيّة مأكلا لك ولذریتك وأطلقت ذلك لكم کل 
نبات الغشب ماخلا الدم فلا تأكلوه» وقد حرم الله تعالى على موسی وبني 
إسرائيل كثيراً من الحيوان. 

وكان آدم عليه السلام يزوج الأحّ من ولده أخمته» وحرّم الله ذلك على 
توق 

وأمر موسی وبني اسرائيل إذا عبروا أرض الأردن أنيبنوا لله مَذبحاً في جبل 
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عينال. فلا جاوز بنو |سرائیل الأردن بنى يوشع بن النون المذبح الذي أفرالله به 
موسی في جبل عینال» ووضع بنو اسرائیل عليه القرابی. وبنى يوشع بن النون 
با في ذلك الکان وسمّاه شیلو, ومکث بنو اسرائیل آربعماة سنة وأربعن 
سنة یحخون ذلك المذبح والبيت» وهو قبلتهم التي يقصدون الا . ولوأنَ رجلا حج 
في تلك السنين إلى موضع بيت القدس, لكان ضالاً عندهم. فلمّا مضت تلك 
المة عادوا يصلون إلى مضرب» وإلى ألواح وهم مقيمون في البلاد» نم أوحى 
الله» إلى بنيّ من بني إسرائيل في منامه أن يبني له بيتاً في موضع الصخرة من 
بيت القدس فلمًا انتبه أوحى الله تعالى إليه: لست أنت الذي تبني هذا 
ای اس کی و ريه سانانا فين مان ذلك 
البيت. وحجّت إليه بنو إسرائيل وتركوا البيت والمذبح الذي أمرالله به موسى 
وبناه يوشع بن نون. 

ول تدل هذه الأشياء كلها عنى أنه ظهر لله تعالى ماکان خافياً عليه أو 
خنی عنه ماکان ظاهراً له 

ذكر الشيخ أبوالحسين أنه قال له بعض الیهود: إن الذي بنى البيت قال: 
إن هذا مكتوب» فقلت له: أقال: إن هذا مكتوب عند موسى ؟ قال: لا 
ولكن نعلم أن موسی بين ذلك كله» ول ینقل إلينا بيانه. فقلت له: فجوّز أن 
يكون موسى أوجب السك بالسبت بدا إلا أن يحي نبي بنسخه. ول ينقل 
هذا الاستخناء. 

ثم يقال لههم: هل كان قبل نزول التوراة شرع أم لا؟ ان قالوا: لم يكن شرع 
قبل نزوضا وجحدواء قلنا هم: أليس في الجزء الثاني من السّفر الاول من 
التوراة حين شرع الله تعالى على نوح عليه السلام القصاص في القتل؟ ذلك 
قوله: «شوقيخ دام ها اذام با اذام داموا يشافيخ» تفسيره: من سفك دم 
انسان, فلیحکم الحاكم بسفك دمه. وني الجزء الشالث من السفر الأول «اذ 
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شرع على إبراھے عليه السلام ختانة المولود في اليوم الثامن من میلاده» . 

فاذا أقرّوا بأنه قد كان شرع فبل نزول التوارة قلنا هم : ماتقولون في 
التوراة؟ هل اتت بزيادة على تلك الشرائع ام لا؟ فان لم تات بزيادة فقد 
عارك عبثاً عندهم» إذ لازيادة فها على ماتقدم ولم يعن شین فلا يجوز أن 
تكون صادرة عن الله تعالى» فِيِلِرْمُهُم ان التوراة لا تكون من عند الله» وذلك 
كفر على مذهبهم» وان كانت التوراةأتت بزيادة»فهل في تلك الزیادة تحریم ماکان 
مباحاً» أم لا؟ إن قالوا: ما آتت بتحريم ماکان مباحاً من قبل. بطل قوهم 
أن التوراة حرمت الأعمال الصناعيّة في يوم السبت بعد أن كان مباحاً وهذا 
هو النسخ ي العنی. 

ومن تتبّع أحكامَهُم التي يتديّنون هاوجد آمثال‌ما ذكرناه كشيراً مما فيه 
النسخ. 
۳ الشرع منع من الدسخ وان لم منع العقل منه فاته يحتج 
ما حکیناه عنهم من نقلهم عن موسی عليه السلام أنه قال: تمسّكوا بالسبت 
أبداً فقال: تمسّكوا بالسبت عهداً لكم ولذريّتكم الدهن أو مادامت 
السماوات والارض, قال: فلایجوز ان يصدق من جاء بنسخ ذلك . 

والجواب عنه: أَنَّ ما نقلوه:عن موسى عليه السلام غير معلوم ولا مسلّمء 
لأن نقل التوراة التي في أيديهم ونقل أخبارهم غير متصل بل منقطع, با فعل 
هم بخت نصر. 

ثم وان لم ننازعهم في صحَة نقلهم» فني التوراة آلفاظ التأبيد كثيرةٌ» والمراذ 
پا البالغة في طول المدّة دون الدوام» قن ذلك قوله في العبد: «إنه ستختم 
ست سنن ۳ يعتّق ٤‏ السایعة فان ان فلیثقب اون أبداً»» وفال 
في موضع آخر: «(يستخدم حمسن سنه». وقيل في البقرة التي رو بذبحها: 
کون ذلك لكم ستهٌ أبداً وانقطم الشهيدٌ به عندهم . وكذا آمروا في قضّة دم 
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الفصيح الذي تعبّدوا به أن يجعلوه في أبوام ويذبحوا الجمل ويأكلوا لحمه 
ملحوجاً ولايكسروا عظما ويكون ذل كالجمل ستَه بدا وقد زال التعبّدٌ 
بذلك . وني السفر الثاني قال الله تعالى: «قربوا إليّ کل يوم خروفين سنه 
خروف عدوةً وخروف عشية بين الغارب, قربان دام لأحقابكم». 

فهذه ألفاظ تقتضي الدوام كالألفاظ التي ذکروها في السبت وما أريد بها 
الدوام. فا أنكروا في مثل ذلك من ألفاظ السبت» سيا وقد ورد من البشارات 
بالنبيَّ عليه السلام على مانشير إليه ونبيّنه إنشاء الله مایحرزمعه أن يكون 
ای عليه السلام ناسخاً للسبت ورافعاً لتأبيده كما ارتفع تأبید ماعددناه. لگنا 
إذا رأينا آلفاظ التأبيد وما أريد بها التأیید لم نأمن أن یکون کذلك آلفاظ 
التأبيد في السبت» وأن يكون النبی الذي بشربه أو الذي دلّت عليه دلالة 
سوى البشارة بیّن أن ألفاظ التأبيد ليست غل الدوام وأنها كسائر الألفاظ التي 
لم يرد بها الدوام. 

فإن قالوا: إن الألفاظ التي ذكرتموها قد بيّن موسى انه لم يرد بها الدوام 
فلوكان السبت كذلك لبيّنه. 

قلنا لهم: أبيّن موسى انقطاع تلك العبادات» وأنها غير دائمة حين تعبد بها 
او بعد ذلك ؟ 

فان قالوا: بين ذلك بعد زمان متراخ» وهكذا يقتضي ظاهر التوراة, لأنه 
قال في موضع: «يُثِفَبٌ ادن العبد ويُستختمٌ أتدأ», وقال في موضع آخر: 
«يُسِتَحْدَمٌ خمسین سَنهٌ», ول يقولوا ولم ينقلوا أنه ین في ذلك الموضع . 

قلنا لهم : فإذا جاز ان يامر موسى بالشيءابدا وعلى الاحقاب, ثم يبين بعد 
ذلك أنه ما أراد التأبيد جاز أن یبن ذلك نبی آخس إذا كان البيان تأخر ني 
كلا الحالين . ۱ 

فان قالوا: إن موسی بيّن مراده بهذه الألفاظ في الحال. 
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قلنا: لوبيّن ذلك لنقل منه كما نقل بيانه المتراخي . 

فان قالوا: يجوز أن لاینقل» ولكن نحن نعلم أن البيان صدرمنه في الحال» 
لعلمنا أن البيان لایتأخر, 

قلنا هم : فجوّزوا أن يكون بيان نسخ السبت صدرمنه في ا حال ول ينقل 
منه» کا م ينقل ماذکرتم» وقد ذكر بعضهم ان حزقيل ذكر زيادات في 
عبادات يعتقدون أن تك الزيادات تلزمهم عند بحي منتظرهم ثم هم مختلفون 
فهاء فم من يقول: إن موسی عليه السلام ما ذكر تلك الزيادات. ومنهم من 
يقول ذكرها ولكتهالم تنقل عنه» فتقول لن قال إنه لم يذكرها أصلا: أليس 
تلك الزیادات ترفعٌ إباحة تركهاء وهذا نسخ في العنی» فقد وقع ماهو في معنى 
النسخ بعد موسى على يد نبيّ آخرء فجوّز وامثله في السبت. ونقول لمن قال إِنّه 
ذكرها وم ينقل عنه جوز أنه قد بيّن انقطاع التعبّد بالسبت ول ينقل عنه 
خاصة» واهوى وحبٌ المذهب يدعوكم إلى ترك نقل ذلك . 

فإن قالوا: انیا يلزمنا أن نقول: قد بيّن موسى عليه السلام انقطاع التعبّد 
یت او و يت و 

قلنا: نم دفعتم نبوة نبيّنا عليه السلام لأنه نسخ مالم يبيّن موسی عليه 
السلام انقطاعه فإذا لم تعلموا أن موسی لم يبيّن ذلك بطل دليلكم» فيوجب أن 
لا تقطعوا بذلك على أنه ليس بنبي. وبعد, فان كلامهم هذا يقتضي أن 
يقطعوا على أن موسى عليه السلام قد أشعرهم بنسخه مهما صحت نبوة محمّد 
عليه السلام : فلیقتصر وا على مطالبتنا بالعحزات الدالة على نبوته حتّی نذ کرها 

وقد قال بعض اليهود: إن قضة البقرة إنها انقطم التعبد بهاء لأنَ التعبدین 
ها هم بنوهارون ثم بيّن نبي آخر بعد موسى أن المتولي لذلك هومن نقطع 
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على أنه من بني هارون» لامن نظته كذلك . وإذا م نعلم بني هارون قطعاً 
زال التعبَدٌ بذبح البقرة لزوال شرطه. 

فيقال لهم : ان موسى عليه السلام هل بيّن هذا الشرط أم لا؟ 

إن قالوا: لاء وانیا بینه نبی بعده. 

قاتا : فو آن یکون من فرط اف انت اد میتی من 
العرب. ولم يبن ذلك موسی, وإنما بيّنه محمّد عليه السلام. 

وإن قالوا: إن موسى عليه السلام بيّن انقطاع التعبّد بذبح البقرة. 

قلنا: فكان يجب أن ينقل ذلك عنه وأنتم لاتنقلون هذا عنه. 

فان قالوا: نحن نعلم أن وي عليه السلام کان يتديّن بدوام شرعه وأن 
لاینقطم ولاینسخ مشل ماتعلمون أنتم أن نبیکم كان يعتقد ويتدين بان شریعته 
لا تنسخ ولایحتج في ذلك بالفاظ التابید» حتی تردّوا علینا ما رددتموه 

قلنا: نحن نعلم علماً لایخالطه(۱) شك وريب ان نبینا عليه السلام كان 
يتديّنُ بأنَ شرعه لاينسخ وأنّه خاتم النبيين» مثلّ علمنا بالبلدان والوقائع ومثل 
علمنا بوجوده تعالى وادعاثه النبوة لایکنکم أن تدعوا مل ذلك » لأنه لوكان 
كذلك لوجب في کل من خالطكم أنيعلم ذلك . وخلافه معلوم» لأنا نعلم ذلك 
والنصارى على كثرتهم وقرانتهم لكتبكم لايعلمون ذلك» وجماعة منكم 
لايعلمون ذلك بل یقولون: الأمرفيه مشتبه» ويقتصرون على مطالبتنا بالعجزه 
ألاترى أن العلم بتديّن نبيّنا عليه السلام بدوام شرعه وكونه حاتم النبيين» 
لما كان على امد الذي وصفناه, شاركنا فيه المسلم وغیرالسلم والصديق 
والعدق. فكل من علم وجوده وادعاءه النبوقعلم انه كان يتدين ما ذکرناه» 
ومثل هذا لامكنكم ادّعاؤه. 


(۱)م: .يتخالجه. 


القول في نسخ الشريعة سس ٩۳+‏ 

وبعدء فإذا ثبت نبوة نينا عليه السلام با ظهر عليه من العجزات؛ على 
مانبيّنه إن شاء الله تعالى» بطل قول من ادّعى تأبيد شرع موسى أوغيره من 
الأنبياء عليهم السلام» لأنه لوصح تأبيد شرع واحد منهم لما دلت العجزات التي 
قامت وظهرت عليه على نبوته عليه السلام وصحة شرعه مع مافيه من مخالفة 
الشرائع المتقتمة في أكثر الأحكام. 

فان قيل: لم صرتم بأن تنظروا في معجزات نبیکم؛ فتعلموا بها صحة نبوته 
و بطلان ماتمشكنا به من الخر القتضي بظاهره لدوام شرع موسى وتأبيده 
أوصحّة تأويله على ما ثأولونه عليه آولی من أن تنظروا أُوَلاً في خبرنا فتعلموا 
صخته» وإذا علمتم صحّته قطعتم على بطلان نبوّة من تدعون نبوته. 

لنا: عقا مسجز نیا الذي جر أهر و وهوالرآن الوجو 
في أيدينا مبنيّة على أمورعقليّة لایدخلها الاحتمال والاشتباه لأنها مبنيّةٌ على 
ظهور القرآن عليه وتحذیه العرب به وآنهم لم يعارضوه. وذلك كله معلوم ضرورة 
وعلماً لايدخله شك وريبٌ مثل العلم بالبلدان والوقائع والعلم بأن ماهذا 
صفته معجز دالَ على صدق من ظهر عليه طريقه أيضاً اعتبار العقل الذي 
لایدخله الاحتمال. ولیست هذه البانی والقواعد ولاواحٌ منها من حنس 
الکلام الذي یدخله الاحتمال والحقيقة وانحاز والعمل بظاهره أو ترکه. 
والاستدلال بالخبر الذي تدعونه مبني على صخته لایعلم إلا بعد أن يعلم أن 
صفة التواتر ثابتة في جميع أسلاف الهود في کل زمان» ثم إذا صح وثبت نقله 
فهو کلام يدخله الحقيقة وامجاز والخصوص والعموم» والاحتمال للتأويل 
احالف )ا يقتضيه ظاهره. 

إذا تقرّر هذاء فعلومٌ أن القسّك مما لايحتمل والنظر فيه وبناء احتمل عليه 
أولى من عکسه وهوالقسَك باحتمل" والنظر فيه وبناء مالايحتمل عليه 


(۱)م: با جمل. 


فظهرت الأولويّة التي طلبها السائل» في جانب ما ينظر فيه بحمدالله ومنّه. 

وأما من أجاز النسخ عقّلاً وم يتع منم ٠‏ الشرع منه» وأنكر نبوة نبيّنا 
عليه السلام» لزعمه واقعائه آنه ما دلت عل نبوته ول ولا قامت علیه 
معجزةٌ» فالرد عليه هو بأن نبیّن صحّة نبوته عليه السلام ما ظهر عليه من 
العجزات الواضحة والكرنات اللائحة ال الاق دلالهاعل صدقه فی اعائه 
النبوّة عند التأمّل الصحيح نات لاني و ا ا 


[المسألة الثالثة]: 
القول فى نبوة نبينا محمّد صل الله عليه وآله 


فنقول: وبالله التوفيق والعون: الذي يدل على نبوة نبيّدا عليه السلام أنه 
اآعى النبوّة وظهرعليه العجز » وقد بيّنا أن المحزیدل على صدق الدعوى 
التي يطابقهاء فيكون عليه السلام صادقاً ٤‏ دعواه فيكون نبیاً. 

فان قيل: بيّنوا ا3عاءه النبوّة ثم ظهور السجز عليه» ليتمّ مقصودکم ويصح 
استدلالكم . 

قلنا: أا اتعاء النبوّة فلا شك فيه, إذ هومعلوم على حد العلم بوجوده 
وظهوره وعلى حذالعلم بالبلدان والوقائع» لاينازع فيه إلا جاحد أو معاند يعد 
في السمَنيّة ويَشبَهُ بالسوفسطائيّة, وهذا يشترك في هذا العلم الولي والعدو 
والمسلم وغیرالسلم, فلا أحديعرف وجوده إلا ويعرف دعواه النبوة. نا النزاعٌ 
بين السلم وغير السلم والولي والعدو في صدقه في دعواه» لا في أصل الدعوى. 

وكا تير مه له اه كقيرف ها ال ان نات كن 
القران معحزاً أنه لاشك ولاخلاف في أنه ظهر عليه-صلوات الله عليه ول يسمع 
من غيره قبله» وأنه تحدى الصرب به والعربٌ مع طول التَة لم یعارضوه. فتقول : 
إنهم إنغا لم يعارضوه للعجزمن العارضة وتعذّرها عليهم . وذلك التعد رخارق للعادة. 

فان قيل: جميع ماذ كرتموه ممنوع منهاء إذ هي دعاوي غير مسلمة فبینوا 
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قلنا: أمَا أن القرآن ظهر عليه ولم يسمع قبله» فلا ينازع فيه إلا جاحد» مثل 
الذي بازع في دعواه النبوة والذي ينازع في وجوده. وأما انه عليه السلام تحتی 
العرت به فين تان حقیفه التحداي ومعناه. وذلك لن معی التحڌي ٤‏ 
العرف هو نحريض الاعی » لاختصاصه وتميزه بامر غيره على أن ال بنظر 
ذلك الأمر إن قدر عليه وأمكنه» والغرض به إظهار قصوره وعجزه‌عن ذلك كما 
يقول أحدنا لغيره: آنا أَطفِرُ هذا الجدول أو أشي هذا الحجر وأنت لا تقدر على 
ذلك فيحرضه بهذا القول على تعاطى ذلك الطفر أو تلك الإشالة وغرضه إظهار 
قصوره وعجزه ما ادعى اختصاصه به. وهو تفعّل من الجداء» وهو حث البعير 
وتعريضه على السيربالنغمات وقول الشعر. 

ادا ثبت وتقرر معنى التحدذی, فلا شك في أن هذا العنی کان من البي 
عليه السلام» إذ كل من عرفه وعرف دعواه النبوة وظهور القرآن عليه» عرف 
أنه عليه السلام كان یفخر بالقرآن ويدعي تميّزه به عنهم وأ الله تعالى آنزله 
عليه وحضه بهء وکل هذا یبعث ويحرّضٌ العدو على مساواته فیا يعجز به 
ويتعى القيّرلأجله فثبت وتحقق أنه تحداهم بالقران. وبعد فآيات التحتي 
موحوده 6 القرآن مفصله . وهي قوله تعالى: «قل احتمعت الانس وان 
على أن يأتوامثل هذا القرآنِ لايأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهیرآ»(۱) 
وقوله تعالى : فليأتُوا بحدّيثِ مثله إن كانوا صادِقينَ»!'"» وقوله: «وإن کنتم في 
ریپ مما نا على عبدنا فأتو بسُورة مِن مله واذعوا شهدا ءكُم من دون الله 
إن كن صادقيت»( ا وقوله : «فأتوا بعشرسور مثله مفتریات»»(*. 

فان قيل: مایژهنکم من ۰ أن تکون هذه الآيات زیدت في القران فلا يصح . 


(۱) الاسراء: ۰۸۸ (۳) البفرة: ۰۲۳ 
(۲) الطور: ‏ ۳. (1) هود: ۱۳. 


القول في فبوة نا جد (ض) سس ب ع 
الاحتجاج بها؟ 

قلنا: لاخلافٌ في أن القرآن الذي في آیدینا ونقلوه في العواشر والختمات 
وفي الصلوات ونتعلمه ونعلمه على مافیه من السوروالایاتهوالذي کان مهد 
الصحابة, وأته لم يزد فيه شي بعد عهد الصحابة. وانما ادعی بعض الناس أنه 
زید فيه في عهد عثمان» فلوکانت هذه الایات زیدت في القران لأنكرها کثر 
من الصحابة ولجرى فيه من الكلام والنزاع ماكان لايجوز آن يخفى علينا كما 
م يخ علينا ماجرى بينهم في المعّذتين مع ان الذي خالف فيا كان عبدالله 
بن مسعود وحده» وإنما أوجبنا ماذكرناه من إنكار الصحابة لذلك , لأنهم كانوا 
يتديّنون بالإسلام ويعظمون الأمر في الزيادة في القرآن» والمتديّن بذلك لايجوز 
أن يعلم زيادة في القرآن فلا ينكرهاء سواء كان تديّنه بذلك واستعظامه له 
تقليداً أو احتحاجاء وعلى أنه لوكانت هذه الآيات زيدت بعده عليه السلام في 
القرآن لما خنى ذلك على أعدائه والطاعنين في نبوته, ولكانوا يوافقون المسلمين 
عیها ویقولون هنه لهسيس اوبات السلمین 1 پعرفوها ولااسمعوهاء 
ولکان يجري محرى اذعاء معجزة اليوم لم یذعها أحدٌ من سلف السلمین في آنهم 
ما کانوا مسکون عن الوافقة على حدوث الدعوی هاء وانها لم تعرف في سالف 
الاسلام. فلمًا لم یفعلوا ذلك عنلمنا أن هذه الآيات مثل" سائر القرآن الذي 
كان يتلى على عهد رسول الله صل الله عليه واله. 

وأمَا أنهم لم يعارضوه» فبيانه هو أنهم لوعارضوه لوجب أن ينقل ويعلم كما 
نقل وعلم القرآن نفسه» فلمًا لم ينقل وم يعلم دل على أنهم لم يعارضوه. وان 
أوجبنا نقل العارضة لوكانت, لأن من حق كل أمرين ظاهرين عجيبين معتد 
ها يقعان في وقت واحد أوزمان متقارب إذا نقل أحدهما أن ينمل الآخر, لأنَ 


(۱) م: من. 


حت مد تج جح سب المتقل فن اعد رم 


الدواعی كا تتوفر إلى نقل آحدهما تتوفر إلى نقل الآخر, بذلك جرت العادق 
والطباع مجبولة على ماذ کرناه, الا تری أنه لوسقط الخطيبٌ من البر یوم الجمعة 
والعياذ بالله بحضور القوم و وقعت فتنة في الجامع بسبب من الاسباب, فانه كما 
ينقل آحدهما ينقل الآخ ولا يجوز ولا يتصوّر من طريق العادة أن ينقل 
السقوط ولا ينقل الفتنة أوعلى العكس» هذا مع أنه لاحاجة للناس ماسّةٌ إلى 
نقل أمثال هذاء فکیف إذا كان الواقع افا تمس احاحة ال نقله» کالعارضة 
التي كانت حاجة أعداء النبىّ ماسّةٌ إلى إظهارها ونقلها أن لوکانت, فانهم 
بذلك كانوا يتخلصون مما آلزمهم النبي عليه السلام. 

ونظیر مسألتنا أن يقوم مُصارعٌ في بلد ويدعي تميّزه عن سائر أقرانه في 
الصارعة وأنه يغلهم ولايغلبه أحدٌ منهم ويشيع ويفشي هذه الدعوى منه ثم 
يقوم في مقابلته واحدٌ ويصارعه ويصرعه ويغلبه ويبطل دعواه» أفيتصوّرأن ينقل 
دعوی الصارع تمیزه عن الأقران ولاينقل بطلاب دعواه بغلبة غيره عليه وقهره 
له, آویشیل واا جرا هاا ویتعی تمیّزه عن الاقران اهاه و واد 
ویشیل مثلَ إشالته» ویطل لاك عاك آفیمکن من حیث العادة أن ينمل 
آحد الامرین دون الاخر؟ مع آنها حميعاً وقعاً ظاهرین ؟ 

ووحه آخر ی بیان وحوب ظهور العارضة ونقلها لوکانت. وهو أنه لو وقعت 
العارضة لکانت هی اج والقرآن شهة» ونقل اح أولى من نقل الشهة 
فكان يجب على الحكي تعالى أن يقوي دواعي الناقلين إلى نقلها لينقلوها إزاحة 
لعلة المكلفين. وليس لأحدٍ ان يدعي أنهم عارضوه ولکتهم لم يظهرواالمعارضة. 
وذلك لان مايدعوهم إلى المعارضة يدعوهم إلى إظهارها وهو طلب التخلص 
مما آلزمهم من خلع الديانات والعبادات وبطلان الرياسات التي ألفوها 
ونشأوا عليها. وهذا أظهروا كلام مسيلمة مع سخافته ورکا کته وبعده عن 
دخول الشبهات فيه ونقلوه» فكيف ل ينقلوا مافيه شبهة قويّة أو هوححّة. 


القوك في نبوة قينا جد (ص) سس 48 


فيتقرّر بمّا ذكرناه أنه لووقعت المعارضةٌ من العرب لوجب نقلها والعلم 
بهاء وإذا لم تنقل واتعلم دل على أنها لم تکن, لأنّ کل أمريكون ممّا لوكان 
لوجب أن ينقل» فانه إذا لم ينقل نعلم بذلك أنه لم يكن» وهذا نعلم أنه ليس 
بين بغداد والبصرة بلدة أكبر منهاء وانه لم يكن مع النبيّ عليه السلام نبي 
آخرء وأنه لم يكن له هجرة إلى خراسان ول يكن له حروب اخ رتجري بحرى بدر 
وحنین, وانه عليه السلام لم يتعبد بالحج إلى بيت بالعراق وبصلاة سادسة» 
لأنه لوكان شئْ من ذلك لنقل وعلم . 

فعند هذا البيان نقول للمنازع: لم یل الحا في المعارضة من أحد أمرين» 
ما ان لم يكن أصلاً والبتة» أو كان ولكتها لم تنقل» فان كان القسم الأول 
-وهو آنهم لم يعارضوه ‏ ثبت ما أردناه من عدم المعارضة مع طول المدّة» فترتب 
عليه بقنْيّةَ كلامنا في الاحتجاج» وان كان القسم الثاني وهو أن العارضت 
وقعت منهم» ولکتها لم تنقل» مع ماقد بيّنا من وجوب نقلها من طريق العادة 
لوكانت كان ذلك انتقاضاً للعادق فیدل على صدقة عليه السلام في دعواه اذ 
قدظهر عليه على هذا لفرض خارق عادة من جهته تعالى. وإنما قلنا إن ذلك 
يكون من جهته تعال, لأنهم إنما لم ينقلوها من حيث إنه تعالى صرفهم عن 
نقلهاء وضعف دواعيهم عن نقلهاء هذاء كما لوفرصنا کون بلدة بين بغداد 
والبصرة أكبرمنهماءثم لاينقل کون تلك البلدة بوجه من الوجوه» أليس يكون 
ذلك نقض عادة ولایتصور أن يكون ذلك على طول الزمان إلابأنَيصرف الله 
تعالى عن نقل ذلك . 

فان قيل: ما ذكرتموه نبا يكون فيه انتقاض العادة ان لولم ينقلوها مع عدم 
الموانع والصوارف فلعله كان هناك مانع من نقل المعارضة وهو النوف من 
أنصاره والمتديّنين بشرعه, وهم كثيرون يخاف جنيبتهم. كما تقولون أنتم 
تخالفكم في نقل النصّ اي بالإمامة على أميرا مؤمنين عليه السلام. 


غلب لل دمن التقليد (ج )١‏ 

قلنا: ان الني عليه السلام في مدّة مقامه مکة ماکان بحيث يخاف جانبه 
وماكانت له سطوة ولاكان في المسلمين كثرة» ولاهم شوكة» بل كان الأمر 
معکوسا اذ کانت الكفزة والشوكة ى حانب الاعداء. وفذا کان بقول: 
«لكم دینکم ولي دين»» وهذا أيضاً احتاج إلى ا هجرة باللیل» و بعد هحرته 
وانتقاله إلى الدينة إنما علت كلمته وظهرت كثرة المسلمين وشوكتهم بعد زمان» 
وكان يجب أن یعارضوه في تلك المدّة ويظهروها وينشروها في البلادء وإذا 
ظهرت ونقلت لم یوثر فيه ظهور المسلمين وشوكتهم . 

فان قيل: المعارضة لم تقع في تلك المدّة وإنها وقعت بعد الهجرة. 

قلنا: فيكقي في الاعحاز وانتقاض العادة بالقرآن ارتفاع العارضه ثلاث 
عشرة سنة» ولهذا لوعورض القرآن اليوم لما قدح في كونه معجزاً خارقاً للعادة في 
وقته. عل أن الكقروالشرك وان ضعف بالدينة بعد اهطحرة ومایقرب ما 
فان سائر البلاد كان الكفر فا" قویاً فکان يجب أن یعارضوه في تلك البلاد 
ویظهروها لینکشف بها بطلان آمره. 

ثم نقول للسائل: الخوف لايقتضي انقطاع النقل بالكليّة» ولا عنم من 
الظاهرة به» وهذا نقل النص على آمیرالوسین عليه السلام ونقلت فضائله مع 
حصول الخوف من بني اميّة» فکان يجب أن ينقل العارضة خفيّاً وعلى وجه 
لایتظاهر به, وبعد, فان لوف لم منم من نقل هجائه والسب له» فکیف منم 
من معارضة القرآن. 

وأيضاً فاته يلزم على تجويز معارضة لم تسقل تج وي أن يكون 
2 زمانه عليه السلام جماعة ادّعوا النبوة وكذا بعده وظهرت علیبم معجزات. 
ومع هذا لم ينقل شي من ذلك خوفاً من المسلمين والبلوغ إلى هذا اد تجاهل 


(۱) م: بها. 


القول قو ادرو ا ا ا 
والفرق بيننا وبينهم فيا نقلناه من النص احلي ظاهر بيّنء لأنَّ النص وان 
كتمه قوم فقد نقله اخرون وان كانوا أقل مهم وظهوره وشباعه في أصحابنا 
الإمامية غير حاف» وكان يجب على هذا نقل العارضة في جماعة يثبت بنقلهم 
الحجة أو يدخل به الشبهة فلمًا لم ينقل أصلاً بان الفرق بينهها. على آنا نعلم أن 
العارضة لم تكن على حد علمنا بأنه ماکان للنبيّ عليه السلام هجرة إلى 
خراسان, ولابمكن مخالفينا في النصّ اعاء مثل هذا العلم في نني النص. 

فان قيل: ل لايجوز أن يقال: المعارضة وقعت من واحد آوائنین وم تشع 
فقتلهم| أصحابٌ النبي عليه السلام» وان كت ذلك واستمر. 

قلنا: إذا كانت المعارضة تعذرت على الفصحاء المعروفين والشعراء 
والخطباء المبرّزين کف ذلك في باب خرق العادة وانتقاضها وكون القران 
بفرط فصاحته خرق العادة» فلذلك عجز أولئك المشاهير من الفصحاء عن 
معارضته وإذا فرضنا کون القران خارقاً للعادة بفرط فصاحته فأمًا أن يكون 
القرآن من جهته تعالى أو من جهة الرسول» فإن كان من جهته تعالى فلا كلام 
فيه» وان كان من جهته عليه السلام» فهو |نما يتكن من مثل تلك الفصاحة 
بعلوم خصّه الله تعالى بهاء فتلك العلوم تكون خارقة للعادة من جهته تعالى وأيّ 
الثلاثة ثبت وصح ثم بذلك صدقه, ونعلم بعدالعلم بصدقه أن أحداً غير 
ماذكرناه لم يتمكن من ا معارضة ويبطل التجويز الذي ذكره السائل فاتضح 
وتمرر انتفاء المعارضة وعدمها. 

أمَا أن عدم السارضة لانتفائها كان للتعذّر, فبيانه أنه توفرّت دواعيهم 
واشتذت حاجتهم إلى الإ تيان بها ول يكن لمم عا صارف ول يآتوابها» وکل 
من توفرت دواعيه واشتدت حاجته إلى فعل ولم يصرف عنه صارف ثم لم يفعله 
فهوغير متمكن منه وإنها يفعله لتعذره عليه. 


64 لس سبالمب ل سس النقذ من التقلید (ج ۱) 


فإن قيل: لم قلتم إن دواعهم إلى الغارضة وحاجتهم لها كانت شدیدة؟ 

قلنا: لوجوه»منها: انه عليه السلام تحداهم أن يأتومثل القرآن على مابيّناه 
وقرعهم بالمعجز عن مساواته, وقد كانت الفصاحة صناعتهم التي يفخرون بها. 
وكلّ صاحب صناعة يدعي الافتخاربها وبلوغ الغاية فيهاء فانه إذا قرع بالعجز 
عن شي منها يأنف من أن ری مقضراً فيها وت تدعوه إلى الإ تيان با يتحدى 
به الاترى أن من اعی البراعة في الطبّ والهندسة إذا قرع بالعجز في فته فاته 
يتوفر دواعيه إلى مساواة من قرعه بالعجز والزيادة عليه. 

ومنها: إنه جاء ما يكرهونه من نقلهم عن العادات المألوفة إلى مالم يألفوه. 

ومنها: منعه إيَاهم عن الاستر سال في الشتهیات وأمره لهم بالأمور الشاقة 
من العبادات. 

ومنها: الزامه لهم تضلیل من کانوا یصوبوهم ويعظمونهم من أسلافهم 
واستخفافٌ ما كانوا يعظمونه من أصنامهم والتبري منها. 

ومنبا: أنه كان في تمام أمره ورياسته على كبرائهم وتقتمه على 
رؤسائهم . 

ومنها: توقده العاصي بالعقاب الأليم الذي كانوا غير معتقدين له. 

فجميمٌ ما عددناه كانوا يكرهونه, وكراهتهم ها تدعوهم إلى كسرمايتم به 
مره ومايكرهونه, وقد علموا أن الا تیان با معارضة بطل دعواه ويكسرٌ آمره 
وحجّته وخلصهُم من جیع ماذكرناه, ثم وقد تجدد من قتل أقارهم ما أكد 
عدواتهم له وحرصهم على کسر حخته. 

فان قيل: بيّنتم شدّة حاجتهم وتوفر دواعيهم إلى المعارضة, لم قلتم: إنها لم 
يكن عنها صارف؟ 

ااا انا أن كوت مارفا وكا متا 
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ما الدیتی فغير متصوّر لأنهم ما کانوا يتديّنون بفرض طاعة وترك 
معارضة» بل كانوا معتقدین لضت ذلك أو نقیضه. 

وأمَا الدنیاوی فهو الرغبة أوالرهبة بأن يقال: کانوا يرهبونه ويخافون حانبه 
إن عارضوه أويرغبون في ترك معارضته» لإعتقادهم آنهم يصلون بسبب ذلك 
الترك إلى نفع عظم في الدنيا عاجل أو اجل. 

ومعلوم أنهم ما كانوا يرهبونه خاصة في مدّة مقامه‌مکة بل كان هوعليه السلام 
الخائت مهم في تلك المدّة, وبعد هجرته -عليه السلام من مكة أيضاً ماكانوا 
خائفين منه في بلادهم في غالب أحواهم . 

وأمَا الرغبة» فظاهرٌ أيضاً أنها كانت من جهتهم في العارضة لاني تركهاء 
إذها كانوايتوسّلون إلى أغراضهم ومقاصدهم من إبطال أمره وتوهين شأنه 
لابتركهاء وهذا ممّا لايخفى على عواغ الناس؛ بل ولا على صبيانهم.الا ترى أن 
صبيّاً لوقال: أنا "شيل هذا الحجر أو أَطفْرٌ هذا الجدول وأنت لا تقدرٌعلى ذلك 
لكانت رغبة ذلك الصبی الآخر في إشالة ذلك الحجر أو طفر ذلك الجدولء لا 
ی تر ذلك » لعلمه بان دعواه إن بطل باشالة الحجر أو طفر ابخدول. 

فان قیل : فلعلهم ۸ حتفلوا به أو بالقرآن» لقصوره في الفصاحة عندهم 
فکان هذا هو الذي صرفهم عن العارضة. 

قلنا: المعلومٌ حلاف ماذكرفي السوّال. كيف يقال لم يحتلفوا به؟ مع 
علمهم بأنه من أجل قبائلهم وأرأس عشائرهم ومع شهرته عليه السلام عندهم 
بالسداد والأمانة حتّى لقبوه ب «بالأمين» وكيف یقال :۸ يحتفلوا بالقران 
لقصوره عندهم في الفصاحة, وقد بلغ من إعجابهم بالقران ان شبهوه بالسحر 
وقد قالوا فيه: «ان هذا إلا اختلاق» 0 و«ان هذا إلا أساطيرٌ الأولين) 7 


(۱) م: بغرض. (۳) الانعام: ۲۵ الومنون: ۸۳. 
(۲) ص: ۷. 


۰ سس اله هن التقليد (ج )١‏ 
فا لايحتفل به كيف يقال فيه هذه الأقاويل ولقد بلغ من شدّة اهتمامهم بأمر 
القران عند سماعه أن اجتمعوا وتشاوروا في آمره» فقال أبوجهل والملاً من 
قریش: «قد التبس علینا آمزه فتلیکم برجل یعرف السحر والكهانة والشعر» . 

فقال عتبة بن ربيعة: «آنا لذلك ‏ فانی النبي عليه السلام, فقال: «أنت 
8 ی هاشم أنت خيرٌ أم عبد الظلب, أنت خيرٌ أم عبدالله, فبم 
تشم الهتنا وتضلل اباءنا؟ فان كان بك الرياسة سوّدناك » وان كان بك 
الناءة وجاك » وان كان بك الال أغنيناك . 

فلمًا فرغ من كلامه» أمره النبي صلى الله عليه وآله» بالاستماع وقرأ 
رسول الله صل الله عليه وآله: «بییم الله الرحمن الرحم. حم» تنزیل من الرحن 
الرحم » كتابٌ فصلت اياته» قرآناً عربيّاً لقوم يعلمون» بشيراً ونذیرآه فأعرض 
أكثرهم فهُم لایسمعون -حتی أنتهى إلى قوله تعالی-: فان أعرضوا فل آندرتکم 
صاعِفَه مثل صاعقة عاد وتّمود». 

فلا سمع عتبة ذلك امتلاً صدره حيرةٌ ورعباًء فناشده بالرحم أن يكق ثم 
قام مشي والهاً دهشا قد سقط طرف ت رو 

فقال قانلهم : «كُفواثوب سید کم». تم ثم اجتمع إليه آبوحهل وال فقال 
عته + واه لقنل تواء شید مارب ولا لاس ود اک 
بأمر عظم نم قرأما سمع وآخبرهم آنه ناشده آن یکت وقال لهم : قد تعلمون 
أن محمّداً إذا قال شيئاً م یکذب فخفت أن ینز بكم العذابُ». 

أفيقال في مثل هذا الكلام إنهم لم يحتفلوا ببذه القضة. أوردها صاحب 
كتاب الايجازئي بیان اعجا زالقراد. 

وني الجملة معلومٌ انه إن لم يكن القران ناقضاً للعادة بفصاحته» فانه لیس 
بدون كلام فصحهم» فكيف يقال: لم يحتفلوا؟ و بعد, فلوكانوا غير محتفلين به 
عليه السلام لما قاتلوه ولا هجوه, ولولم يحتفلوا به في بدو الأمر لكانوا يحتفلون به 


القول في نبوةنيناحقد(ص) ٩:‏ 
حین کر اتناعه وکادیتم اه 

فان قيل: لعلهم انصرفوا عن العارضة لاعتقادهم ان الحرب أولى» لأنها 
منجزة والعارضة ليست كذلك أوخافوا من وقوع خلف فيا يعارضون به القرآن» 
وهل هومساوله أم لا؟ ويحصل فيه نزاع ويقوى الشوكة ويفضي الامو ال الحرب 

فقتموا الحرب لذلك . 

قلنا قول السائل: «لعلهم انصرفوا عن العارضة لاعتقادهم أن الحرب 
أولى»» باط" لأنه عليه السلام لم يدّع البينونة بالغلبة والقه وأنهم لايقدرون 
على قتاله حتّی يفرغوا إلى قتاله» ونیا اذعی البينونة بالقرآن وتحداهم 
معارضته» وإذا كان كذلك فلايدخل على عاقل شبهة في أن العارضة أولى من 
احاربة. 

وقد تقدم أن هذا آمر لا يخفى على الصبيان» فان‌الصبي الذي قال له 
الصبي الاخر: «أنا أطفر هذا الجدول وأنت لا تقدرعلى ذلك»» يعلم أن 
دعواه إنها تبطل بان یطفر احدول لابان يضربه أو يشتمه. 

هذاء لو وثقوا بالظفر والغلبة» فکیف وهم على حطر فيه» ولا خطر في 
العارضة وکان بحب آن يقدموا العارضه فان ار كفوا عن الحرب» 
وان لم تنجع! ۳ حينمذٍ کانوا يرجعون الى الحرب. بل كان يجب أن يجمعوا بين 
الحرب والعارضة لأنَ احدهما غير مانع من الآخرء إذ العارضة کلام مسموع 
لامنع منه الحرب» فكانوا يأخذون الحجّة من الوجهین على آنهم جرّبوا الحربّ 
مرارًء فحيث ۸ يظفروا ما أرادوا كان یج أن يأتوا با لمعارضة لتزول الشبهة. 
هذاء مع أن ا لحرت كانت بعد الهجرة, فكان يجب أن يعارضوه قبل الهجرة. 

وأمّا قول السائل: «أوخافوا من وقوع خلف واشتباه في المعارضة وأنها هل 
(۱)م: أنجعت 
(۲) م: تنجع. 


وم النقذمن التقليد رج )١‏ 


هي مساويةللقرآن أم ليس تكذلك ؟» فلا يصح أن يصرفهم عن العارضة |ذ هر 
المطلوب من القوم» وهو أن يأتوابكلام يشتبه الحال فيه على السامعين فيعتقدون 
أو أكثرهم أو جع منهم أنه مثل القرآن وإن خالف فيه أقوام» على ماهو معلوم 
من عادتهم في معارضة بعضهم بعضاً في لشعر والخطبء فانهم ما كانوا يطلبون 
في ذلك إلا القارب دون المائل الساوي الحقيتي» لأنَ ذلك ينضبط »فكان يجب 
أن يعارضوه با اعتادوه وألِفُوه. ولو اعتذر عاقل تحدى بفعل فلم يأت به مثل 
هذا العذر» كان غير معذور عند العقلاء. 

فإن قيل: هم لم يفهموا ما أراد ممثله وأشكلَ عليهم المرادٌ بالمثليّة وآنه هل 
اأريد المماثلة في الفصاحة أو النظم أو الأسلوب أو فیها أوغير ذلك » فلهذا م 
یعارضوه وهذا هوالذي صرفهم عن المعارضة. 

قلنا: هذا باطل, لأنه لوكان كذلك » لوحب أن يستفهموه عن مراده. ولو 
أن أحداً ممن حڌاه غيره ب* TE‏ أو صناعة تقاعدعن معارضة متحدّيه 
واعتلٌ مثل هذه العلّة واعتذر ممثل هذا العذر, لما قبل هذا العذرمنه عاقل ولذمّه 
کل من سمعه ويقول: فكان من حقّك أن تستفهم من تحداك عن مراده 
بالمثلية 

وعلى أن هذا باطل من وجه آخر, وهو أن تحدي بعضهم بعضاً في الشعر 
والخطب كان معروفا معهوداً فيا بيهم » وهو آن الطلوب فيه المساواة في 
الفصاحة والنظم والأسلوب والوزن والقافية في الشعر والاسجاع في الخطب» 
فكيف اشتبه الأمرٌعليهم فيه وبعد, فان القرآن إذا لم يكن معجزاً عندهم فلا 
یتعذر معارضته من کل وجه» فكان يجب أن يعارضوه من كلّ وجه. 

فان قيل: إنهم عوّلوا على ان في اشعارهم وخطهم مايقارب القرآن في 
فصاحته أو یفضله» وان مايستانف منه لايزيد على ما تقدّم» ويجري ذلك محرى 
من تحدى غيره بالعجز عن ال حركة وهوماش. 


القول في نبوة نبا حمد (ض) سس ۵۳ 4 

قلنا: قول السائل «إنه كان في كلامهم مايقارب القرآن في فصاحته» فغير 
نافع للخصوم لأنه وان سلم ذلك» فلا شك في أنه لم يكن في كلامهم مامائل 
القرآن في اسلوبه ونظمه وفصاحته مع أن جميع ذلك مطلوبة في التحتي 
المعهود فيا بينهم على ما أشرنا إليه» فكيف يمكنهم التعویل على ماذكره 
السائل . 

م وان هذا السوال لایتوحه على أصحاب الصرفه لأنهم يسلمون ذلك 
إلا أنهم يقولون إنهم منعوا من مثله في الستقبل فلا ينفع القول بأ مثل ذلك 
كان في الزمان الماضي موجوداً منهم بل ذلك موكد الحجّة عليهم ومن يقول 
بان جهة الاعجاز فرط الفصاحة لایسلم أنه كان في كلامهم مثله. وبعد 
فانَ الحوالة على مامضی نبا يجوز فيا يكون الأمر فيه ظاهراً غير متلبس فأمًا مع 
دخول الشبهة على العقلاء فلايجوز الاقتصار على الحوالة المشار إليهاء بل لايد من 
تکلف العارضة لازالة الشهة. 

ثم يقال للسائل: من لایفکر في ذلك ولا يلتفت إليه احتقاراً له وتعو یلا 
على أن في كلامهم مثله, كيف يتكلف الشاق العظيمة والحروب الخطيرة 
فجميع هذا دلالة على عظم العناية من جهتهم بأمر الرسول وماجاء به من 
القران, بخلاف ما قاله السائل . 

فان قیل: ان الذين تمکنوا من العارضت کانوا نفراً قليلاً واطووه عليه 
السلام على ذلك » وأظهروا العجز ليم ماراموه من الریاسات. 

قلنا: هذا باطل أيضاًء لأنه كان يجب أن یعارضه من لایواطوه !۱ لأنهم 
وان كانوا دون من واطئوه في الفصاحة على مازعمه السائل» فانهم كانوا 
یقاربوهم. بذلك جرت العادة, إذ من العلوم أن التفاوت بين الفصحاء 


(۱) م: یواطته . 


4 سس يبب القذمن التقليد (ج )١‏ 


لاينتهي إلى التباين العظم الذي ينقض العادة. 

على أن الفصحاء والبلغاء الذين كانوا في ذلك العهد» كانوا معروفين» 
وکلهم ف نج N‏ ومنحرفن عنه لان الاعشی الكبير الذي هو في 
الطبقة الأول ومن أشي A EA‏ 
زهير» وهو من الطبقة الشانية» أسلم في آخر الا وکان في زمان كفره أشد 
الناس عداوة لام سلام واهله. واسیدین ربيعة والنابغة الجعدي من الطبقه 
الثالثة أسلما بعد زمان طویل ومع ذلك ۸ يحظيا في الاسلام بطائل . 

وبعد, فإن التقتمین في کل صناعة لایجوز أن تخق حاهم ومعرفتهم مجری 
العادة فکان يجب أن يرجعوا حين تحتوا با معارضة وطولبوا بها إلى من یعلمونه 
متقتماً في الفصاحةءفاإذارأوا منهم امتناعاً علموا آنهم واطنوه, فحينئذ كانوا 
یوافقونه عليه وینکپونه(۱) بها ویسقطون بذلك الحجّة عن نفوسهم ومعلومٌ آنهم 
لم یفعلوا ذلك . 

تم م يقالللسائل : هذا الذي آوردته يقتضي آن بو عل تقلم اجا ف 
صناعة أصلاً والبتة» ولاعلی أنه أفضلٌ أهل زمانه لانْ غاية مایعلم به تقتمه 
وفضله أن يتحدى أهل زمانه ولایعارضوه. فاذا جازها ذکرته من التواطي لم 
يبق طریق یقطع به على ماذکرناه, وذلك فاسد. 

فان قيل: الست تروون عن نبیکم انه قال: «أنا افصح العرب» 
وتقولون: «إته كان صادقاً فما قال» فجوّزوا أن يكون القرآن کلامه وأته إن 
تأتى منه ما تعذّرعلى غيره من الكلام الفصيح الذي هوالقرآن» لتقتمه في 
الفصاحة أو لأجل أنه تعمّل ذلك في زمان‌طویل »فلم يتمكنوا من معارضته في 
زمان قصير ثم شغلهم عنا با حرب. 


(۱) م: ویبکتونه. 


ل ل 

قلنا: هذا السؤال أيضاً لایتوخه على أصحاب الصرفة» لما ذكرناه عنهم» 
من أنه كان مثل ذلك في الفصاحة في كلامهم وخطبهم واا صرفوا عنه في 
الستقبل» فعلى هذا لامعنى لكونه أفصح. 

ومن جعل جهة الإعجاز فرط الفصاحة, مکنه أن يقول: كونه أفصحهم 
لامنم من أن يقاربوه ويدانوه في القصاحة, وهوالذي كان مطلوباً منهم, على 
ماجرت به عادتهم فانَ الأفصح يقاربه من هودونه في الفصاحة» بل رما يزداد 
عليه في القليل من کلامه,اللهم إلا أن يتعوا بلوغ زيادته علهم في الفصاحة 
حا خرق العادة ونقضهاء فيكون فيه تسلم ظهور خارق للعادة من جهته تعالى 
عليه وهو تخصيص الله تعال یاه بالعلوم التي بها تمكن من مثل تلك 
الفصاحت وف ذلك تسلم صدقه في دعواه النيوّة وهو المقصود. 

على أن کونه أفصح, نبا منم من مساواته في جميع کلامه أو آکثره, ولاعنم 
ذلك في مساواته في القليل منه بهذا جرت العادة. ولاحل هذا يتفق من 
التأخرین الذين هم في الفصاحة دون المتقدمين الذين هم في الطبقة العليا 
بطبقات من البيت والبيتين والكلمة والکلمتن مايكون في الفصاحة مثل 
كلامهم» بل رما كان أفصح وإذا كان هذا هوالعتاد والتحتي وقع بسورة في 
القرآن من السور القصان فكان يجب أن يقع مهم معارضة سورة من 
السورالقصار وإن لم يبلغوا حته في الفصاحة. 

وأيضاً فلوكان الأمرعلى ماقتره السائل» لكانت العربٌ الذين تحدوا 
با معارضة يوافقونه على ذلك ویقولون: أنت أفصح متاء فلایتأق متا مايتأق 
منك» ولاحجّة لك فيا تقوله» فانهم بذلك كانوا أعرفٌ من غيرهم . فلمّا ۾ 
يوافقوه على ذلك دل على أن ماقدره السائل باطل . 

فان قيل: انا لم يوافقوه على ذلك» لأن في ذلك اعترافاً له بالفضل 


۳ 


۹غ لنقذهن التقليد (ج ۱) 


قلنا: هذا الأعترافٌ يُبطِلُ ماهو أعظم وأرفع درجةً من ادّعا النبوة والبينونة 
منهم بتاييد من الله تعالى ويخلصهم من المضار العظيمة التي دفعوا إلها. و بعد 
فكلامه وخطبه عليه السلام معروف» وليس يظهر فيه ولا في أحدهما 
مايقتضي أن التفاوت الذي بينه وبينهم في الفصاحة بلغ حتها بين القرآن 
وبين کلامهی ولوكان القران من فعله عليه السلام لظهر في كلامه مايقاربه 
وماثله. 

أمَا قول السائل: «انه تعمّل ذلك في زمان طویل فلم یتمکنوا من 
معارضته ٤‏ زمان قصير» فباطل أيضاً ما تدم وهو أن هذا السوال غير متحه 
على افتات الصرفة . وأصحات الفصاحة بمكنهم آن يقولوا في الجواب عنه: ان 
ما یتعمّل في زمان طویل آنبا یصعب معارضة جیعه ى زمان قصیر. فأما معارضة 
القلیل منه فائه لايتعذر في الزمان القصير على حری العادة, فکان يجب أن 
يعارضوا بعض السور القصار في زمان قصی على أنه كان ينبغي أن يتعمّلوامثل 
ذلك نی زمان طویل» حتّی یتأق منه ما تأق منه. 

فان قيل: شغلهم بالحرب. 

قلنا: قد ذکرنا أنه ماکان هناك ينيف وثلاث عشرة سنةً. على أنَّ ارب 
لامنع من المعارضة, لأنها کلام وهو جائز ممكن مهم على جیع الأحوال 
ألا ترى أَنْ ماينقل منهم من الأشعار والارجوزات التي قالوها وأنشأوها في حال 
الحرب والقتال وعلى أن بعد ال هجرة لم يكن في جميع الأوقات قتالٌ على طول 
الزمان» فكان ينبغي أن يتعمّلوا للمعارضة في الأوقات التي لم يكن فيها حرب. 
وبعد» فجميع أعداء النبيّ عليه السلام لم يكونوا حار بين له فكان يجب أن 
يعارضه من ليس بمحارب. 

فثبت وتقرر أن عدم العارضة وانتفاء‌ها نبا كان للتعذر, وآنهم عحزوا 
عنها ولم یتمکنوا منها. ما أن تعذر العارضة علهم كان خارقاً للعادة فظاهرٌ 


القول في بو یامد (ص) ل ب بيب يس 4 
وذلك لأنْ مايعجز عن مثل جیعه وعمًا يقاربه وعن مثل بعضه وعمًا يقاربه 
جبيع آهل الصناعة لاشبهة في أنه يكون ناقضاً لعادتهم الاترق أن نجارا لوعمل 
شزرا أونياناً EC a‏ ناقضاً 
لعادتهم بلا إشكال» إذ لامعنى لكونه ناقضاً لعادتهم إلا هذاء وهو أنه من قبيل 
مامت ومن جنس مایتعاطونه ومن نوع ماآلفوه» إلا أنهم يعجزون عن مثله 
وعما بقاربه وعن مثل بعضه وعما یقار به, فهو خارج عما اعتادوه. 

فان قیل: بيّنوا أن هذا الخارق للعادة الذي ظهرعلیه_علیه السلام-كان من 
جهته تعالى حتى يمكنكم الاستدلالٌ به على صدقه في دعواه» لأنه لوكان من 
جهة غير تعالى لم یدل على صدقه وأنتم لاتعلمون أن القرآن كلام تعالى ومن 
جهته إلا بقوله عليه السلام» وصدق قوله إنها تعلمونه بالقران إذ تستد لون 
بالقرآن عليه فعلى هذا يصير استدلالكم هذا دوراً و استدلالاً بل واحد منهها 
على صاحبه وراجعاً إلى الاستدلال بالشي على نفسه. 

قلنا: إذا ثبت ما بيّناه آن تعذر المعارضة كان خارقاً للعادة» أي ظهور 
القران عليه ۳ وجه تعذّرعليهم معارضته, فبیان أن الخارق للعادة في ذلك من 
حهته تعال هو أنه لا خلوحال القران من أحد آمبرین, اما أن یکون خارقاً 
للعادة بفصاحته فلذلك تعذر علیهم معارضته أو لایکون خارقاً للعادة بالفصاحة 
وإنها تعذر علییم معارضته لأنه تعالی صرفهم عنها . 

إن كان القسم الأول لم خل من أن یکون القرآن نفشه من فعله تعالی» 
فلاییقی شك في أن الخارق للعادة من حهته تعالى» أو يكون من فعله عليه 
السلام. فهولم يتمكن من مثل تلك الفصاحة إلا لأنه تعالى قد خضّه بالعلوم 
التي تمکن بها منه» فيكون تخصيصه بتلك العلوم من جهته تعالى» ويكون 
القرآنْ على هذا التقدير كآنه من جهته تعالى, فیدل على صدقه. وان كان 
القسم الثاني وهوصرف العرب عن المعارضة فلاشك في أن ذلك من جهته تعالى . 


فعلى الحالات كلها یتحمّق ظهورٌ حرق عادة من جهته تعالى عليه :إمّا نفس 
القرآن أو تخصيصّه بالعلوم التي بها تمگن من مثل القرآن في الفصاحة أو صرف 
القوم» ويثبت بذلك صدقه. وإذا ثبت صدقه وقال: إن القرآن كلام الله ومن 
فغله تعالی» يلزة(١2‏ ذلك بقوله ولايلزه”") الدور على ماقدره السائل. ولكن هذا 
التقسم انیا يتم ادا اجبنا عن سوال اجب وسنجيب عنه ما اجاب به القائلون 
بفرط الفصاحة ونذکر ما عندنا فيه إن شاء الله تعالى فيا بعد عند الکلام في 
جهة إعجاز القران . 

و بعد» فلو لوم يكن في ظهور القران عليه ماینقض العادة لكان مثل کلامهم 
أو مقاربه, وکان ذلك مانعاً من أن يجري على قلبه أو يدور حول خاطره أن 
یذعی بحضرة العرب العارفين بالفصاحة أن الجن والإنس لايقدرون على 
ا والإتيان مثله وأن ذلك دلالة صدقه في دعواه النبوّة» کا لايجوز أن 
يخطر بباله أن يدعي بحضرة العقلاء الأصحاب المتصرّفين الماشين في مسالكهم 
وطرقاتهم أن الناس لايقدرون أن مشوا مثل مشيته وأَنّمشيته دليل نبوته, لأن 
مثل هذا مکابرة وقحة لاينتبي أحد الهاء سيا وقد كني مؤونة الاحتجاج 
بدخول العرب والعجم في دينه» ما بحجة غير القران أو بلاحجّة بزعم الخصم . 

ولو أن وقحاً مکابراً یفعل مثلّ ذلك لانکره عليه أكثرٌ الناس من أوليائه 
وأعدائه والطالبن المسترشدين.أمّا الأولياءء فللإشفاق عليه من افتضاحه؛ 
ما الأعداء, فللاحتجاج به عليه؛ وأمّاالطالب السترشد فلظهور الأمر فيه أنه 
ليس بححة ولاشبهة. 

وجلة الأمر: أنه لابة في مغل هذا الرأي أن يخالف فيه جماعة ويذهب إلى 


(1)م: يعلم. 
(۲) م: يلزمنا. 
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فساده الا کثرون خوفاً من أن یتعلق به علهم» ویستدل به على فساد قوطم 
حيث أحتجوا بالأمر المألوف الذي لايحتج العقلاء مثله. 

ومتا يوضح مباينة القرآن لكلام البشر في فصاحته ونظمه وأسلوبه أن 
العادة جارية بان الرجل إذا أكثرمن قراءة كلام بعض الفصحاء» اكتسب 
بذلك فصاحة تقرب من فصاحته وتقبل بذلك طریقته» وقد وجدنا الخاصة 
والعامّة من الفصحاء وغيرهم یکثرون من قراءة القرآن وتلاوته إكثاراً لايوجد 
مثله ممّن يكثرمن قراءة غير القرآن, حتى أن فهم من يتم کل يوم ختمة 
وفيهم من يتم في کل أسبوع ومع هذا ماوجدنا أحداً مهم تقبل طريقته فى 
كلامه أو اكسبته قراءة القرآن شيئاً من الفصاحة في مثل ذلل النظم. وذلك 
لایکون إلا لأحد أمرينء إِمَا أنه لامزيّة له في النظم والفصاحة» وإمّا لأنّه في 
نظمه وفصاحته مباين لكلام الناس وليس مما ينطبع للبشرء ومعلومٌ بطلان 
القسم الأول باضطرار, فتحقق الثاني. 

فأمّا من جهة إعجاز القران فقد اختلف العلماء فما : 

فذهب النظامٌ إلى أن جهة إعجازه الصرفة. وهي ان الله تعالى سَلّبَ 
العربَ العلوم التي بها كانوا متمكنين من أن يأتوا مثل القرآن في فصاحته 
ونظمه, حتى راموالعارضة ول يسلبوها لكانوا متمكنين من المعارضة ونصر 
آبواسحاق النصيبي هذا ا لمذهبَ. وهوالذي اختاره علمٌ ا هدى رحمه الله. 

وذهب أبوعليّ وأبوهاشم وأصحابها إلى أن جهة إعجازه الفصاحة الفرطة 
التي خرقت العسادة فنهم من اعتير مع الفصاحة النظمٌ والأسلوب» ومهم من ۸ 
يعتبر ذلك , وذهب ذاهبون إلى ان جهة إعجازه النظمٌ والأسلوبٌ اللذان ات 
ا القرآن» دون الفصاحة إذ من العلوم أنَّ مثل نظم القرآن وأسلوبه لايوجد 
في كلامهم . 

وذهب أبوالقاسم البلخي إلى أن نظم القرآن وتأليفه مستحيلان من العباد 


٠۰ 


كخلق الجواهر والألوان. 

وذهب آخرون إلى أن جهة إعجازه ما تضمنه من الاخبارعن الغيوب. 

وقال قائلون: جهة إعجازهارتفاع التناقض والاختلاف عنه على وجه مخالف 
ده 

واستدل علم امدی رضي الله عنه على صحة مااختاره من القول بالصرفة 
بأن قال: لوکانت فصاحة القرآن خارقهٌ للعادة» لوجب أن یکون بين القران 
وبين أفصح کلام العرب التفاوت الشديدُ الذي یکون بين المکن والسجز 
فکان لايشتبه فصل ما بينه وبين مایضاف إليه من آفصح کلام العرب في 
الفصاحة» كا لايشتبه الحال بين كلامين فصیحن وان ۸ يكن بينهها من 
التفاوت, مايكون بين الممكن والمعجزء الاتری أن العارف باللغة والفصاحة 
ما قل بن شعر الطبقة العلا من الشعراء وين شعر امحدنن اول نظر 
ولاحتاج في معرفة ذلك الفصل والفرق إلى الرجوع إلى من تناهی في العلم 
وبالفصاحة وقد علمنا أنه ليس بين هذين الشعرين مابن العتاد والخارق 
للعادة. 


النقذمن التقليد رج )١‏ 
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إذا ثبت هذا وتقرر وکتا لانفرق بين بعض قصار السور والمفصّل وبين 
آفصح شعر العرب وآبدع کلامهم ولایظهر لنا التفاوت بینها الظهور الذي 
قتمناه, فلماذا حصل لنا الفرق القلیل ولم يحصل الکثیر؟ ول ارتفع اللبس مع 

التقارب و يرتفع مع التفاوت؟ 
فان قيل: الفرق بين أفصح كلام العرب وبين القرآن موقو على متقتمي 
قلنا: لووقف ذلك عليهم مع التفاوت العظبمء لوقف مادونه عليهم أيضاً. 
ومعلومٌ حلاف ذلك . 
فان قال قائل: غير مسلّم أن الواحد متا یَفصل ویفرق بين أشعار الجاهليّة 


القول ف نبوةنبيناحمد(ص) ا 
وأشعار امحدئن. 

قلنا له: إن اردت بالواحد الذي آشرت إليه من كان من عوامَ الناس 
والأعاجم منهم الذين لايعرفون الفصاحة أصلاً ولا خبروهاء فذلك غيرمدفوع, 
ونحن لم ندّع معرفة هذا الفصل عليمء وان أردت به العلياء والأولياء17) 
الذين عرفوا الفصاحة وتدرّبوابهاء» فهذا مكابرة وححد لا هذا الفصل غير 
خاف عليهم . 

فان قيل: الصرف عمّاذا وقع؟ 

قلنا: عن أن يأتوا بكلام يساوي أو يقارب القرآن» في فصاحته وطريقة 
نظمه بأن سیب كل من رام العارضة العلومَ التي بها يتمكّن منهاء فان العلوم 
التى بها يتمكن من المعارضة ضروريّة من فعل الله تعالى بمجرّد العادة على هذا 
E E‏ رشو اله 

والذي یبن ماذكرناه أنه عليه السلام أطلق التحدّي وأرسله» فوحب أن 
يكون انیا أطلق تعويلاً على ماعرفوه وعهدوه في تحدي بعضهم بعضاً ومعلومٌ أن 
المعهود المتعارف بينم في التحدي مراعاة الفصاحة وطريقة النظم واعتبارهما. 
ولهذا لم يتحد الخطيبٌ الشاعر ولا الشاععر الخطيبّ» بل لم يكونوا يرتضون في 
معارضة الشعر إلا بالساواة في عروضه وقافيته وحركة القافية. ولوشك القوم 
في مراده با مثليّة الطلوبة مهم لاستفهموه, فلما لم يستفهموه دل على أنهم فهموا 
مراده وغرضه. 

وهذا قد ذكرناه وأوردناه علهم حيث عدوا في الوجوه الصارفة للعرب 
عن المعارضة اشتباه الأمرعليهم في المراد بالمثليّة وعلى أنهم لولم يفهموا من 
غرضه أن النظم مراعى مطلوب مم لعارضوه بالشعن فان في شعرهم ما هو 


)١(‏ م الألباب. 
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مثل فصاحة كثير من القرآن. واحتصاص القران بنظم مخالف لسائر النظوم 
معلوم ضرورة, لا كل من سمع الشعروالمخطب والسجع وجميع أنواع الکلام(۱) 
علم أن القرآن يختص باسلوب ونظم ليس لشي من كلام العربء فأمًا الذي 
يدل على أنه لولا الصرف لعارضوه» فهو أنه إذا ثبت أن في فصيح كلامهم 
مايقارب كثيراً من القرآن والنظم لايصحّ فيه التزايد والتفاضل بدلالة أنه 
يشترك الشاعران في نظم واحدلايزيد أحدهما على صاحبه فيه» وان تباينت 
فصاحتههاء ومن البيّن أنه لايتعذر نظم مخصوص مجرد العادة على من يتمكن 
من نظوم غیرد ولايحتاج ٤‏ ذلك إلى زيادة علم ۳3 يحتاج إلہا ٤‏ الفصاحة. 

الا تری ان من قدرمن الشعراء على وزن الطويل يقدر عل البسيط وغيره 
وان كان على سبيل الاحتذاء, وان خلا کلامه من الفصاحة فعلم بذلك أن 
النظم لايقع فيه تفاضل. 

| یبق بعد هذاء الا آن یقال: الفضل نی السبق الیه. وذلك لیم حرق 
عادق إذ لوکان السبق إلى ماذکرناه خرق عادة» لوحب أن یکون من سبق ال 
ابتداء الشعر آق بمعجزء وکذلك كل من سبق إلى عروض من آعاریضه أو 
وزن من آوزانه, وجب أن یکون قد أتى معحن وذلك باطل. 

فان‌قیل : قولکم هذا يخرج القرآن من کونه معجزاً, لان على هذا الذهب 
العجز هو الصرف» وذلك خلاف اجاع السلمین. 

قلنا: هذه مسألة حلاف لایجوز أن يتعئ فيها الاجاع. على أن معنی قولنا 
«معجز» في العرف بخلاف ماهوفي اللغة. والراد به في العرف ماله حظ في 
الدلالة عل صدق من ظهر على يده» والقران بپذه الصفة عند من قال بالصّرفة 
فجاز أن يوصف بأنه معجن وإنها ينكر العامّة القول بأنْ القرآن ليس معجز إذ 


(۱) م: كلام العرب. 


القول في فبوة نا مد (ص) سس 
آریدبه أنه غيردالَ على صدق النبيّ عليه السلام» وان العباد يقدرون عليه. 

اما أنه معجرٌ معنی أنه خارق للعادة بنفسه أو ما يستند إليه» فوقوفٌ على 
العلیاء المبرّزين والتکلمن احققن. 

على انه یلزم» من جعل جهة إعجاز القرآنِ الفصاحة, الشناعة أيضاً لأنهم 
یقولون إن کل من قدرعلی الکلام من العرب والعجم یقدرون على مثل 
القرآن» ونیا ليست طم علوم بمثل فصاحته. 

ویلزم من قال: إن الله تعالى أحدث القرآن قبل کل شئ» أن لايكون 
القران نفسه معجزاً عنده ان إحداثه لم يطابق الدعوی, ونیا نزول اللك به 
هوا عجز. 

ويلزم من قال إن جهة إعجاز القرآن هي ماتضمنه من الإخبارعن 
الغيوب أن لايكون أكثر القران معجزاً لخلوه من ذلك . 

و نارمچ عليه من کون جميع القرآن معجزاء او 
يخالف ماوقع به التحتي, لأنْ التحتي وقع بجميع القرآن 0۳ 
وبسورة منكرة. فا شتع به السائل على أصحاب الصرفة يتجه مثله على أكثر 
أرباب الذاهب في جهة إعجاز القران. 

فان قيل: لوكان المعجز هوالصرف. لما خني ذلك على فصحاء العرب» 
لأنه إذا كان يتأق منهم قبل التحتيء ما تس بعده وعند ماراموا 
معارضته ۲۱. فال حال في آنهم صُرفوا عن المعارضة يكون ظاهرة جليّة» فلایبقی 
بعد ذلك شك في صدقه» عليه السلام» في دعواه النبوق فلم لم ينقادوا له. 

قلنا: بل لابة من أن یکونوا عا مين بتعذّر ماكان متأتياً منهی لکته يجوز 
ويمكن أن ينسبوه إلى الا تفاق أو إلى السحر, على ماكانوا يرمونه به, واعتقادهم 


00( م المعارضة . 


6 ب سس سس النقد من التقلید (ج‎ ٤ 


في السحر والكهانة معروف» ومن الممكن أن ينسبوا ذلك إلى الله ويقولوا إنه 
تعالى فعّله لا للتصديق» بل حنة العباد أو للمجدوا لدولة على مايعتقده 
كثيرٌ من الناس. على أن مثل هذا ينفلب على أصحاب الفصاحة بأن يقال: 
إذا كانت العربٌ تعلم أن القرآن خرق العادة بفصاحته» فأيّ شهة بقيت 
علهم» فلم لم ينقادوا له؟ فاي جواب اجابوا به فهو جوابنا بعينه. 

فان قیل: إذا كان الصّرف هوا معجزء فلم لم يجعل القرآن من أَرَكُ 
الكلام أو أقله فصاحة» ليكون یر في باب الاعجاز. 

قلنا: لعل المصلحة اقتضت هذه المرتبة من الفصاحة في القرآن لاأنقض 
منهاء فان المصلحة معتبرة في ذلك وغير لازم في المعجز أن يفعل کل ماکان پر 
وأظهرء وإنها يفعل ما يقتضيه الصلحة بعد أن يكون وجه الإعجازقامماً فيه. 

ثم يُقلبُ السؤال على أصحاب الفصاحة ویقال هم: هلا جعل الله تعالى 
القرآن أفصح متا هوعليه بكثر, حتى لايشتبه الحال فيه على من سمعه ولا 
مکنه جحده؟ فا أجا بوابه فهو جوابنا بعینه. 

فان قالوا: أليس وراء فصاحة القران فصاحة زائدة علها؟ 

قلنا: هذا باطل, لأن الغايات التي ينتبي الكلام الفصيح إليها غير 
متناهية ولا حصورة. وعلى هذا فان بعض انات القرآن آفصح من بعض » ۳ 
جعل الله آیات القرآن وسورها منادية في الفصاحة حتی يكون اعت وا 

ثم ولو سلمنا أنه لیس وراء فصاحة القرآن فصاحة زائدة یه سا 

تعالى العرب في الأصل العلح.بالفصاحة ويجعلهم في أدون الرتبة فما ليتبيّن 
مزيّة القران في الفصاحة تبيّنأ أظهر ممّا هو ظاهر الان. 

ثم نقول: هذاالذي ذكره السائل اقتراح في الأدلة والعجزات, وذلك غير 


(۱) م: منها . 


القول في نبوة نا محمد (ص) 
جائز ولايجب على الله تعالى إجابة القترح فيا يقترحه. الا تری أنه تعالى لم يجبهم 
إلى ما القسوه من المعجزات» كإحياء عبد الطلب ونقل جبال تهامة عن 
موضعهاء وأن يُفَجَرَهم الأرض ينبوعاً أو يُسقِط السهاء كِسَفاً» وغيرها من 
الآيات التى طلبوهاء فبطل ماذكره السائل. 

فإن 0 إذا لى يخرق القرآن بفصاحته» فلم شهد له بالفصاحة متقدموا 
الفصحاء كالوليدبن المغيرة وانقادوا له؟ ولم أجاب دعوته كثير من الشعراءء 
كالنابغة الجعديّ واسيدبن ربيعة وكعب بن زهير والأعشى الکبی لأنه يقال 
إنه توجّه لیسلم فنعه أبوجهل» وقال: إنه يحرّم عليك الأطيبين» الزنا وشرب 
الخمر» وصته عن ذلك » فلولا أنهم علموا مرتبة القرآن ومزیته في الفصاحة, كا 
انقادوا له. 

قلنا: كان من قال بالصّرفة ينك رمزيّة القرآن على غيره في الفصاحة 
ولايقرّهاء بل هومقرٌبمنزلة القرآن في الفصاحة وكونه أفصح من جميع 
كلامهم. ولکثه يقول هذه المزية ليست مما يخرق العادة ويبلغ حد الاعجان 
فليس في اقرار الفصحاء وشهادتهم بفصاحة القرآن وبلاغته وفرط براعته 
مايقدح في القول بالصرفة. فأمّا دخوهم في الاسلام فلا شك في أنه كان لأمر 
هرهم وأعجزهم» وأي شي أبلغ في ذلك من تعذر العارضة عليهم متى راموها 
مع سهولة الكلام الفصيح علیهم إذا لم يعارضوا. 

فان قيل: ما أنكرتم أن يكون القران من فعل بعض امن ألقاه إلى النبيّ» 
عليه السلام» وخرق به عادتنا وقصد به الاضلال عن الدين» ولاعکن اذّعاء 
القول بان فصاحة ام مثل فصاحة العرب من غير زيادة عليهاء لأنه لاطريق 
إلى ذلك » ويكني أن يكون ماذكرناه مجوَزأًء لأنْ التجويز في هذا الباب كاف. 


{0 


(۱)م: بل . 
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فلا مكنكم القطعٌ على أن القرآن من فعل الله تعالى أو أن الله في ظهور القرآن 
على النبي خرق عادة على أنه» عليه السلام» كان يقول: إِنَ ملكا ينزل عليه 
بهذا القرآن» فلم لايجو زأنيكون ذلك المَلَّكُ كاذباً على الله؟ 

ولا عکنکم دفع هذا السؤال بأن تقولوا: العلم بأن في الوجود ملكاً وجنياً 
طريقه السمعٌ وقول النبي فقبل صحة نبوّته كيف يعلم الجتي أو املك حتی 
يجوز أن يكون القرآن من فعله» وذلك لأنَ العلم بالجتي والملك وان كان 
طريقه السمع: فتجويز وجودهما ي العقل, وذلك كاف في توجيه السوال. 

وكذا لامكنكم دفعٌ الحوالة في ذلك على الملك بأن تقولوا: إن الملائكة 
معصومون» فلایکذبون. وذلك أن العلم بعصمتهم طريقه السمع» وقبل العلم 
بصخة السمع لاطريق إلى العلم بها. فالعقل بعد تقدير وجودهم الجائز في 
قضيّته يجوز فقد عصمتهم» وعادة الملائكة في الفصاحة غير معلومة, شن الجائز 
آنها فوق عادة العرب. 

قلنا: هذا السؤال غير مجه على من جعل حجّة اعجاز القرآن الصَرفت, وأنَ 
الله تعالى سلب العرت العلوع التي بها كانوا متمكنين من العارضة» أي ۸ يخلق 
فهم تلك العلوم التي ار العادة بخلقها فهم وذلك لایتعلق بغيرالله 
تعالى» لابجتي ولا النبی ولاملك . فلولم يكن عليه السلام» صادقاً في دعواه لما 
سلیهم الله تعالى تلك العلوم بل كان يخلق فم ما أجرى به العادةء وانما يتجه 
هذا السوال على من جعل جهة إعجازه فرظ الفصاحة» دون الصرفة. 

وقد أجاب من قال بذلك بوجوه ذكرنا أكثرها عندالكلام في حد السجز 
ومايتعلق به واعترضناها ۳ مثل قوهم: إِنْ هذا استفساد يجب عليه تعالى انم 
منه» وقوهم: ان العجز انا يدل على صدق المدعي لكونه خارقاً للعادة فإذا 


(۱)م: واعترضنا مما . 


القول في فبوة اند (ض) 9 لب ٩‏ 
ثبت كونه خارقاً للعادة فلا فرق بين أن يكون من فعله تعالى أو من فعل غيره 
من ملك أوجني؛ وقوهم: لوقدح هذا ني کون القرآن معجزأء لقدح في سائر 
المعجزات وان كانت من جنس مالایقدر عليه إلا الله تعال, كإحياء الميّتع 
ا الأ کول برض ات الا مكرن خمالی قذ حرف الماده 
فيا بين ان بإحياء اميت عند تقريب جسم مخصوص إليه» وكذا القول في 

کل هذه الوجوه قد ذكرناها من قبل من حيث أشرنا إليه. فالواحب أن 
نذكر هاهنا مالم نذكره هناك . 

قالوا: إن سؤالَ ان يقدح في سائر المعجزات من وجهآخر غير ماقدمناه» 
وهو أن يجوزفيمن ظهر على يده إحياء ميّت أن لايكون «مادقاً بأن يكون الجنّى 
احضرمن عد نحت وأبعد ذلك الیّت. 

ویکن الاعتراض عل هذا آیضاً بأن یقال: الیّت حسم کثیف إذا نقل 
من غبرآن يلف في شي أو يخنى في موضم فان من كان صحیح الحاسّة 
حاضراً هناك يراه منتقلاً متحركاً» وكذا يرى الجسم اي الذي ينقله الجتى 
من بعدر وهلا ملافا شو الد من اندال مايه الطاتر المت 
بطاثرحی, لانهم يلقون ذلك في لفاف ویبتلونه بای الذي هوعندهم 
و بالقرب مهم . 

وأجيب عن سوال ان بأن قیل: لوکان الأمرعلى ذلك لوافقت عليه 
ارت فاا ذلك كانت اشر واه هدب 
اله الخارضة واواطر التجدّدة , وضذا تجدد من مطاعن أهل الضلال 
والبطلین كثيرٌ في متشابه القرآن» ول يقنع العلماء في الجواب عنها بأن يقولوا 
مثل هذا الفول بل بيّنوا الوجوه الصحيحة في ذلك والتأويلات المجوّزة اللاغة 
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للأصول الصحيحة وإتا يخال على العرب فيا یتعلق بالفصاحة والتقتم فها 
والتأخر فأمًا في الشبهات التي لاتخطر لهم بالبال فلايجبٌ ذلك فيهاء وكيف 
یحال في مثل ذلك على العرب, ولوقالت العربٌ ذلك لم يكن في ذلك ححة 
على أن العرب لونفت أن يكون القرآن من فعل اس لكان السؤال متوجهاً 
الم » بأن يقال لهم: ماالذي یژهنکم من ذلك ؟ وماد ليلكم عليه؟ وإذا كان 
كذلك لم يز الحوالة عليهم فيه. 

ومكن أن يجاب عن سوال ان بأن يقال: لوكان الأمرعل ما تضستنه 
السوال, لكان الدليل على صدقه في دعواه قائماً مع ذلك » لا إلقاء الجتي 
القرآن إليه من بين الناس كلهم دون غيره واختصاصه به, سيا إلقاء نجوم 
القرآن بحسب اقتضاء الحالات لماء وبحسب ماکان يحدث في الأوقات من 
الحوادث التي تضمّنت تلك النجوم بیان أحكامها وما یتعلق بها خارق للعادة 
ودالٌ على تسخره له عليه السلام. وذلك لايكون | بتسخير الله تعالى التي له 
في ذلك بتقوية الدواعي إلى ذلك ودفع الصوارف عنه» كما سخّرهم لسليمان 
عليه السلام» فذلك التسخير يكون من جهته تعالى» وهو خارق للعادة» فیدل 
على صدقه. وإذا علمنا صدقه نعلم بعد ذلك أن القرآن كلامه تعالى» وليس هو 
كلام غيره عزوجل على ما آخبر عنه عليه السلام. 

وقد كان شيخنا رشيد الدين» رحه الله يرد على أصحاب الفصاحة بأن 
يقول: لامکنکم بيان خرق العادة في ظهور القرآن على النبی عليه السلام. 
وذلك لأ عندهم أن الله تعالى يعطي 7 العربَ من الفصاحة المقدارٌ الذي 
كانوا يُظهرونهاء وأجرى عادته فيهم بذلك » و بعد نزول القرآن بقوا على ماكانوا 
عليه من الفصاحة لم ينتقض من فصاحتهم شي , فأي عادة انخرقت على 


(۱)م: أعطى . 
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وإنها مکن بيان خرق العادة على مذهب أصحاب الضرفة, بأن يقال: إِنَ 
الله تعالى أعطى العربَ من الفصاحة قبل وقوع التحدي بالقرآن‌ما يقارب فصاحة 
القران واجرى عادته فيهم بذلك» ثم بعد نزول القران ووقوع التحدّي به سلهم 
تلك الفصاحة بأن لم يخلق لهم العلوم التي بها كانوا متمكنين من تلك 
الفصاحة فیکون ذلك خرق العادة التي أجراها منهم ونقضها. 

ولقائل أن يقول: إن لم يكن في ظهورالقرآن على النبي-عليه السلام خحرق عادة 
على مذهب أصحاب الفصاحة بالوجه الذي ذكره» للزم أن لايكون في طفر البحر 
ونقل احبال خرق عادةء لمثل ذلك الوحه بأن يقال: العادة الق أجراها 
الله تعالى في الناس باعطائهم من القدر القدار الذي به ظفر 
الجداول ونقل الأ ثقال ما انخرفت بعد طفر ا معي للنبوة البحر أو نقله الجبل» 
هم بعدذلك ماكانوا عليه من قدرتهم على طفر الجد اول ونقل الآ ثقال 
المعهودة, ما انتقضت قواهم وفتژهم فيجبٌ على هذا أن لايكون طفر البحر 
ونقل الجبال7 خارقاً للعادة ولايكون فيه دلالة على صدق من ظهر علیه, 
ومعلومٌ حلاف ذلك . 

فان قال: لما أعطاهم» تعالى» ذلك القدارمن القَدَرَّ وأجرى فيهم العادة 
به ولم يعطهم أكثر من ذلك القدان ول مكنم من طفر مايكون أوسع من 
الجداول المعهودة بكثير ولا من نقل الأ ثقال التي تزداد في الشقل على الا ثقال 
المألوفة بكثير كان نوی تمکینهم من تلك لزيادة کمادة جارية فیم. فلمّا مكن 
المعى للنبوة من تلك الزيادة أو خلق فيه الطفر والنقل كان ذلك خرقاً 
للعادة الراجعة إلى النني. 

قلتاء فخذ لمن ريات الفصاحة, بأن یقولوا: ا آق :الله العرت من 


(۱)و(۲)وم: الجبل. (۳) م: أصحاب. 


۰:۷۰ سس النقد من التقلید رج ۱( 


الفصاجة ذلك القدار وأجرى العادة فهم بذلك وم یوم أكثرمنها» صارننی» 
إعطائه [یاهم الفصاحة الزائدة على فصاحتهم بکثیر کعادة جارية فهی فاذا 
آظهر على النبي من الکلام الفصیح ماازداد فصاحته على فصاحتهم بكثي لا 
بأن آنزله علیهم أو بآن مکنه من إنشائه كان ذلك خرقاً لتلك العادة الراجعة 
إلى النني حذو النعل بالتعل والقذة بالق 

وإن قال قائل: إن طفرالبحر أو نقل الجبل إنها يكون خرقاً للعادة من حيث 
أن الله تعالى أجرى العادة في الناس» بأن يمكنهُم من طفر الجداول المعهودة 
ونقل الا ثقال المعلومة على مابينهم» من التفاوت القريب والتفاضل القليل. 
فإذا مكن واحداً من طفر البحر أو نقل الجبل أو خلق فيه ذلك الطفر أو النقل» 
كان ذلك فوق طاقتهم مقدار كثيره وزائداً على مامتکنون بشي عظم أو خارجاً 
عمّاجرت العادةٌ به فهم بزيادات تكاد لا تتضبط, فيكوثُ خارقاً لعادتهم 
الراجعة إلى الا تبات, |ذهذاهوالراد بخرق العادة, أمكن أن يقال مثله في 
خرن القرآن بفصاحته العادة بان قال لما آق ال العرب من الفصاحة 
المقدارَ العلوم على ماکان بيهم من التفاوت القلیل, ثم أظهر على الني‌من 
الکلام الفصیح الذي هو القران ما ازدادت فصاحته على فصاحتهم بشي 
عظم ‏ بحيث ۸ یتمکنوا من مثله ومما یقاربه» ومن مثل بعضه ومایقاربه, كان 
دق فا شا مره اتف وه فییم فکان خارقاً لعادتهم الراجعة إلى 
الا ثبات. كما قاله في طفر البحر ونقل الجبل بلا فرق فثبت أن هذا القدح غيرٌ 
موثر في مذهب اصحاب الفصاحة. 

وأمّا من قال: جهةٌ إعجاز القرآن النظمٌ دون الفصاحة فقوله باطل» ما قد 
بنا أن ذلك مما لايقعٌ فيه التفاضل مجری العادة» فان السبق إلى مثل ذلك 


(۱) كذاهوالظاهر: .إذا كانهذا. 


القول في نبوةنبيناحمد(ص). سس ا ا 
اعد خرق عادة. 

وأمَا من قال: ان نظم القرآن وتأليفه مستحیلان من العباد» کخلق 
الجواهر والألوان» فقول باطل أيضاً لأنَ النظم والتألیف الحقيق» إنها يثبت في 
الأحسام فإطلاق هذين اللفظين في القرآن وغيره من الكلام مجان والراد به إذا 
استعمل في الكلام حدوث بعضه في أثر بعض. 

إذا تقرّر هذاء فالحروفٌ التي منها ینتظم الکلام قرآناً كان أو غيرّه» كلها 
مقدورة لنا. وأمّا احداث البعض في أثر البعض على وجه يكون فصيحاًء فانا 
الحروف وإتباع بعضها البعض»لأن ذلك مستحيل وقوعةٌ منه غلى جميع الوجوه وني 
كل الحالات كالجواهر والالوان اللذين مثله با كما أن العشر يتعذر على 
المعجزة' لعدم علمه بذلك لاأنّه مستحيل منه من حيث القدرة فإن أراد 
باستحالة ذلك مايرجع إلى فقد العلم فقد أخطأ في العبارةوالقثيل مسأ . 

وأمَا من قال: إن جهة الإعجازما تضمّنه منالإخبارعن الغيوب فذلك 
لاشك في كونه معجزاً لکته ليس هوالوجة الذي توجه نحوهُ التحدي, لأ أكثرٌ 
القران خال من ذلك , والتحذي وقع بسورة غير معيّنة . 

نم إن الإخبارعن الغيوب في القرآن على ضربین؛ ماض ومستقبل. 
الاو مغل الإخخبارعن الأمَمِ السالفة. وذلك مكل أن يدعي فيه أَنّه قرأ 
الكتب التي فيا أخبار الأمم الماضيّة, أوسمع من قرأها ومتى قيل: كان 
المعلوم من حاله عليه السلام أنه لم يقرأها ولا سمع من قرأهاء أمكن أن يقال: 
انیا مکن ادعاء أنه ما قرأها ولاسمعها ظاهراً. فأمًا أنه ل يسمعها حَفيّا فلا 


طريق للعلم به. 


(۱) م: المفحم. 


وأمّا الثانی 0 «لتدخلن المَسجد الحرامَ إنشاء الله اینین مُحلقِينَ 
روسَکم ومتصَرین »۱ 5 ومثل قوله: «ألم غیت الروم ٤‏ 0 ی الأرض وم 
من تعد د غلبهم د م" 0 ومثل قوله«ولت يَكَمنُوه e‏ بما وت 
أيديهم » »'" وغيرذلك وهذه الأخبار انیا تکون أدلّة إذا وقعت مُخبرائهاء ومعلوم 
آن الححة بالقرآن كانت قائةَ قبل وقوع هذه ا خبرات. 

فامّا من جعل وجة إعجازه انتفاء الاختلاف والتناقض منهء فأنها مک أن 
يجعل ذلك من فضائل القران ومزاياه. فأمّا أن يجعل ذلك وجة الاعجاز فلاء 
لأن الناس يتفاوتون في انتفاء الاختلاف والتناقض عن كلامهم فلامتنمٌ أن 
ینتنی ذلك من كلام السحفظ الستبقظ, فغير مسلّم أن ذلك خرق 
العادة. وقوله تعای: «ولوکانّ من عندغير الله لوحَدُوا فيه اختلافاً كع 
نا يعلم أنه لوکان من جهة غیره لوجد فيه اختلافٌ كثيرٌ بعد العلم بصحّة 
القران وکون النبی صادقاً فأمًا قبل ذلك فلا. 

فان قیل : ما آنكرتم من أن هذا القران آنزله الله تعالى على نبىّ من آنبیانه 
E‏ وا دازا رس مه رنه تسس 
معجزة هذا إذا سلم انه خارق للعادة لفصاحته وأنه من فعل الله تعالى دون غیره. 

فان قلتم: معلومٌ ضرورة, أن هذا القران لم یسمع من غيره ولا ظهر من 

قلنا: ذلك مسلم» غير آن من الممكن ومما يخطر بالبال أنه أخذه ممّن لم 
يظهر أمره وم ينتشر خبره بل لم يسمعه مسنه غيره ومثله وادّعاه لنفسه وم يكن 
أيضاً مبعوثاً إلى سواه فيجبُ انع من قتله حقى يؤديه ایهم فينتشر بذلك خبره. 
(۱) الفتح: ۲۷. ۱ ۱ (4) م: المتيقظ . 
(۲) الروم: ۲. (۵) التساء: 16 
(۳) البقرة: ۹۵. 
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قلنا: عن هذا السؤال حوابان, أحدهما يختص به أصحاب الصّرفةءوالثاني 
من الحوابين مشترك بينهم وبين غیرهم . 

وأمَا الذي يختضهم.ء فهو انه إذا كان جهه الاعجازْصَرْفٌ القوم عن العارضة 
تا قا إتاهم العلوم التي كانت حاصلة لهم فلوم يكن من ظهر عليه 
وان تشر مسن جهتة ادا لا حسن منه تعالى أن يطلب القوم املع بالفضاحة 
التي كانت حاصلة لهم وإذا لم يسلبهم كانوا يعارضونه لتأتى مثل ذلك عنهم . 

وأمّا الجواب المشترك بين أصحاب الصّرفة وبين غيرهم» فهو أنَ القرآن 
تضمّن أحكاماً وقصصاً جرت كلها في أيّام التي عليه السلام. 

منها: قصّة المجادلة ونزول القرآن بذلك فيا جرى من جيلة زوجة أوس بن 
الصامت» وقيل خولة بنت تعلبة وأنه ظاهر منها زوجَهاء وکان في الجاهلية 
تطلق المرأة بذلك » فأنزل الله تعالى في ذلك الایات. 

ومنها: قضَّه اللعان. 

ما سه آمر تفن رعق رزو للقيو وا عد وين رل اس و 
القران. 

ومنها: قوله تعالى: «واذأسر لبي إلى بعض أزواجه حديئاً»7" الاية. 

ومنها : فوله تعال : إلا اشرو ۳ الا وحروح النبي عليه السلام من 
مكة هارباً ودخول الغار مع صاحبه . 

ومنها: قوله تعالى: «وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عَلَّيه9" الآية 
والقصه ذلك مشهورة . 


(۱) التحرم : ۳. (۳) الأحزاب: ۳۷. 
(۲) التوبة: 4١‏ 


)١ التقليد (ج‎ نمذقنماi‎ ٤ 
اي هي يي وج ۳ ابیت‎ 

أحدهما أن جیع ذلك ی يتفق في النبي الأول كما اتفق ق في نبيّنا عليه السلام 
و يتفق ذلك ولكن الراد بلفظ الاضي ي جمیع ذلك الاستقبال. 

والاوّل باطل من وجهين: 

أحدهما: أن العادة مانعة من أن يتفق لنفسین من الوقائع والقصص 
والأصحاب واهجرة والأحكام وا محاورات أمورٌ متساوية متمائلة متوازنة ۳ 
وأن یکون في أصحاب کل واحد منبها مهاجرون وأنصار ومسلمون ومنافقون. 
والعلمٌ بامتناع ذلك. من حيث العادٍء كالعلم بامتناع توارد الشعراء في قصيدة 
واحدة ومعنى واحد وعروض واحد, واتفاق الناس على زى واحد وطعام 
واحد» إذ ليس أحدهما أبعد من الآخر. 

یج الغانی: أنه لواتفق للنبي الأول جیع م ذلك فما مضى لكان يجب أن 
بظهر و بنتشر » ولایخشی ال من هوپپذه الاأوصاف كلها عل من انید 
ولا يشكل الأمرٌعليه فيه» ولوظهر لكان ذلك نقض] لا شوش :هذا السؤال. 
وهوأنَ أمرذلك النبىّ الأول ۸ يظهر ولم ينتشر خبره. وبعد» فلوظهر لوجب أن 
يوافقه عليه أعداوه»فانهم كانوا بذلك أعرف وإليه آسرع . 

والقسم الثاني» وهو أن يكون المرادُ بلفظ الاضي في جیم ذلك الستقبل 
أيضاً باطل من وجهین. 

أحدهما: أنَّ لفظ الاضی إذا أريد به المستقبل كان محازاً. 

وثانهما: أن جيعَ ا ناه وتلوناه من الآيات دلالة على تعظم من ظهرت 
على يده وتصديق دعوته ونبوته. الأترى أنه تعالى وبّخ الولن عنه يوم آخد 
وحُنين» وشهد له بالرسالة بقوله: «والرسول يدعوكم في آحریکم»( وقوله: 


(۱) م: متوافقه . (۲) آل عمران: ۱۵۳. 
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«ثم أنزل الله سكينقه عل رسوله» ۲۲ :وقوله زثوت الغزة ولرسوله»(۲) وا 
«وإذ أسرّ النبىّ إلى بعض أزواجه حديئاً»0© فهذا جوابٌ يمكن أن يجيب به 
أصحات ال وغيرهم عن هذا السؤال. 

فان قیل: م تنکرون عل من یقول: لسل هنه بات التي ذکررتموها 
ليست هي من القرآن المجز ولفا هي ملحقة به؟ 

لنا: هذا باطل» لا کل آية تضمّنت هذه القصص هي آطول وأكثرمن 
آقصر سورة التي وقم التحتي بهاء فلوتأق منه إلحاق مثل ذلك » لعارضوه بسورة 
ذلك قدره و مخلصوا منه. 


(۱) التوبة : .5١‏ 
(۲) النافقون: ۸. 
(۳) التحرم : ۳. 


القول في دفع ماطعن به امخالفون في القرآن 


اعلم أنهم قد طعنوا فيه بوجوه: 

منها: أن قالوا: القرآن مغيّر م بدّل وليس الذي في أيديكم ما وقع به 
التحدي للعرب, فكيف مكنكم الاستدلالُ به على صدقه عليه السلام. وأيضاً 
فلوكان معجزاً دالاً على صدقه لعصمه الله عن التغير. 

فيقال هم أوَلاً: م زعمتم ان القرآن مغتر مبل» بيّنوا ذلك لمکنکم القدخ 
فيه» ثم إن كان غرضهُم ما ادّعوه من تغيير القرآن وتبديله القدح في نبوته عليه 
السلام وصدقه في دعواه ودلالة صدقه. فانه لايحصل ما ادعوه من ذلك غرضهم 
ولايتم به بغيتهُم. وذلك لأ العلمَ بصدقه عليه السلام في دعواه النبوّة لايحتاج 
إلى العلم بأن هذا الذي هوموجود في أيديناء هو الذي ظهر عليه بعينه بل على 
الجملة كاف في هذا الباب» بأن يعلم في الجملة أنه عليه السلام آظهر كلاماً 
وقرآناً بلغتهم» واقعی آنه کلام الله آنزل عليه وخضه به دونهم. فانهم لامكنهم 
الا تیان مثله وأتهم لم یأتوا مثله مع حرصهم على الإ تيان مشله وشدّة دواعيهم 
وحاجتهم إليه» فکان انتفاء ذلك الثل من جهتهم لتعذره عليهم» وان كان ذلك 
خارقاً للعادة» سواء علم ذلك القرآن بعینه أولم يعلم ولهذا مكن الامیین من 
الاعاجم الاستدلال بالقرآن على نبوته وصدقه في دعواه وان ۸ یعلموا القرآن على 
التعیین ولا تعلموه‌علی انا نبين أن القران ليس مغیرا ولامبذلا» لیبطل بذلك 


القول في دفع ما طعن به الخالفون في القرآن__ 17 
فوهم با غرض قالوه. 

فنقول هم اتزعمون أن جیع القران مغيّر مبدّل ام بعضه دون بعض؟ ان 
قالوا کل قلنا هم : فجوزوا أن يكون الفاتحة مغيّرة مبدلة. إن قالوا بجواز ذلك » 
قلنا لهم: كيف يجوز ويتمٌ التغيير في الفاتحة مع أنهم کانوا یسمعونها منه عليه 
السلام کل يوم وليلة في صلاة الجهرست مرّات» وكانوا يعلمونها کل من دخل 
في الإسلام» وکل مصل كان يقرؤها في الصلاة الواجبة والمسنونة» ثم وكانوا 
يقرؤونها خارج الصلاة» وکل من يتعلّمها كان يعرضها على معلميها. 

ثم وكيف يجوز مع كثرة المعظمين ها والقارئين أن لاينكروا تغييرها 
ويقبلوها مغيرة. بعد ماشاعت فيم على غيرالنظم الذي حفظوها وتعودوا 
قراءتهاء ولوجاز تغیبر مثلها في شهرتها وظهورهاء از تغیبر كثير من الأخبارعن 
البلدان والملوك ٣‏ والوقائع حتّى موز ان الکعية ومكة والمدينة ليست هي 
مایتعارفوها بل ا لكنّ الناس غيّروا الخبرَعنها وكذا هذا في سائر البلدان 
وا لوك » وي ذلك لزوم رف ال وزوال الثقة مخر الأخبار. 

وان قالوا: انما نجوز التغيير والتبديل في بعض القرآن دون بعض وفيا عدا 
القاتحة. 

قلنا: الوجه الذي لم جز التغيير في الفاتحة حاصل 0 القران وهي 
شهرة جیعه وقوّة الدواعى إلى نقله على وجهه» لأن القارئن للقرآن والحافظين 
له والمتعلمين له والعارضين له عل الرسول عليه السلام وا معلّمين هم كانوا کثیرین» 
وکذا القارئون له في صلواتهم والخاتمون له في زمنه, عليه السلام وزمن 
الصحابة بعده في غير الصلاة وي كل شهر رمضان ي التراويح كانوا جماعات 
كشيرين وكانوا يزدادون عصراً بعد عصر وکل هؤلاء کانوا معظمین للقرآن 
ومنكرين لتغييره لوغيّر. فكيف يجوز والحال هذه أن يغيّر ویبتل؟ وكيف 
لاينكر ذلك منک ولا يجري للإنكار ذكر في عصر من الأعصار. 


0 سس سس لنقذ من التقليد (ج )١‏ 


أولسيس من المعلوم أنه لوغيّر كتابٌ معروفٌ في فنّ من فنون العلم 
متداول بين أرباب ذلك العلم» ككتاب سيبويه في اللحو او إصلاح النطق 
في اللفة أو القدوريّ في الفقه» أو المنصوريّ في الطب» بإسقاط البعض منه 
أوزيادة شي فيه أو تقديم مؤخر أوتأخير مقتم, لعرفه العالمونَ بذلك الكتاب 
الدرسون منه والمتعلمون المتدّرسون منه, ولأنكروه ولردّوه إلى الأصل المعلوم 
القرر عندهم فيه» ولخاصموا من نازعهم في ذلك . وكذا القول في الدواوين 
المعروفة للشعراء» كديوان أبي تمّام والبُحتّريّ والمتنبي . 

ومن المعلوم أن دراسة هذه الكتب والدواوين ليس كدراسة القرآن 
وتلاوته في الكشيرة» وانصراف امم إلى مراعاة هذه الکتب وحفظها لایبلغ 
حدّ انصراف امم والعنایات من عوام السلمین وخواصهم إلى مراعاة القران 
وحفظه ودراسته وتلاوته والقييّز بن وجوه القراءات الختلفة فيه ووجوه العلل 
التي فيها الذي يعرفه القرّاء ويعتنون به. 

فإذا لم يتم التغييرٌ والتبدیل في شيْ» مما ذكرناه مع انحفاض رتبته عن 
القرآن بکثر في ماله ولأجله لايتطرّق إليه فد يتم ويتصوّر ذلك في 
القران. هذا على أنه قد وعد 0 ره من التغیر بقوله تعالى: «إنا تحن 
نزّلنا الذکر وإنا له لحافيظونت)17) فصح وتحقق أن ماقالوه غير ممكن, ود زم على 
ماقالوه وجوزوه الجهالات التي ألزمناها من جوز تغيير الفاتحة. 

فان قيل: أليس قد روي عن الصحابة إنكارٌ بعضهم على بعض في الزيادة 
فيه والنقصان منه؟ كالرواية عن ابن مسعودفي المعوذتين أنهما ليستا من القران 
وأنّ سورتي القنوت من القرآن. وعن ابِيَ عكسٌُ ذلك » وهو أن المعوذتين من 
القران وسورق القنوت ليستامن القران وانکاره على ماقاله ابن مسعودء 


.٩ :رجحلا)١(‎ 


القول في دفع ما طعن به إلخالفون في القرآن سس سح 4 
وكالرواية التضمنة لاختلافهم في التسمية» وأنها هل هي من الفاتحة أم لت 
مها؟ 

قلنا: إنه ما وقع بينهها علاف في أن ذلك وحي منزل على الرسول وا 
اختلفوا في أحكام هذه السور: فابن مسعود قال: إن المعوذتين آنزلتا لتحفظا؛ 
لالتكتباء وان حكمَّها لیس كخم سائر السور ‏ التعظم وحفظ الحرمة وان 
حكم سورتي القنوت حكم القران في في التعظيم ومراعاة الحرمة» وابي كان يقول 
بخلاف ذلك . 

ثم وهذا الاختلاف إنما كان في بدو الأمر وأوّله» فبعد ذلك كان للصحابة 
رضي الله عنهم اجتماع للبحث عن ذلك ۰ فاته تفقوا على آخرالعرض على الرسول 
عليه السلام وانقطع ذلك الا وکتت الصحف المتفق عليه» وسموه 
لاما كه اسخ وزال بذلكِ کل خلاف ظهر في بدو الأمروبتي 
اختلاف القراءات التي تتفق صورة الکتوب منها وتختلف حرکاتها مع اتفاق 
العنی في أكثرها. 

وقد كانت تلك القراءات منزلة على ماورد في الحديث المعروف من قوله 
عليه السلام: «نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف». شرع عليه 
السلام القراءة بها بأمرالله وإذنه. فاختار قوم قراءة وآخرون قراءة أخرى وجماعة 
غيرهماء ونصر كل قوم منهم مااختاره ورحجه على غيره. هذا مع اتفاقهم على 
تجويز القراءة بغر ما اختاروه من القراءات. 

ونحن انا نذعي العلم ما انفقوا عليه بعد وقوع الاختلاف وظهور بعضه 
ونقول : یستحیل تغييره وتبدیله والزيادة والنقصان فیه » اي فيا رجم آمرهم إليه 
واتفقوا عليه» فلا یضرنا في ذلك الاختلاف الذي ظهر في ابتداء الأمر إذ زال 
ذلك الخلاف رد على ماهو موجود في آیدینا. 

فأمّاالتسمةٌ فلم يختلفوا في أنها من القرآن وأنها بعض آية من سورة الفل» 


1۸۰ 7 ۱ المنقذ من التقليد (ج ۱) 
وانها اختلفوا في آنها هل هی آية من الفاتحة أو آية من كل سورة أوأنزلت ليبتدأ 
ها تبركاً واستفتاحاً في کل أمر ذي بال. وهذاالاختلاف فيها بعد الا تفاق على 
أنها آية من القرآن لايقتضى مارامه امخالف. 

فاد قیل : ا قد و بعض الصحابة أنه قال: كان يقرأ في القران: 
«الشیخ والشيخة إذا زینا فارجوها البتة» ۳ وقوله: «لوکان لابن آدم وادیان 
من مال لابتفی إلا وادیاً ثال»(۹۳؟ 

قلنا: هذه أخبار أحاد لم تقم بها حجّةٌ فلا يصح لدم بها في الأمور 
المعلومة. وعلى أن الروي في ذلك أنه كان فيا أنزل الله: «الشيخ والشيخة» 
و«لوكان لابن آدم واديان من ذهب». ولیس فيه أنه أنزل قراناً. نم ولوكان 
قراناً أيضاً لما ضرّناء لأنه كان قرآنا» ثم نسخه الله تعالى» أي تلاوته, على 
ماقال تعالی : «مانسَخ من ايّة أو ننسها نأت بخير منها أو متلها»۳). 

ومنها: أن طعنوا فيه بأن فيه خطاء من جهة العربيّة أو فيه تكرارأء ثم وقع 
فيه مالا يُعلّمُ له معنتی» كالحروف المقطعة في أوائل السور, أو فيه ایات 
متشابهات أو فيه تناقض ومن طعن فيه بأمثال هذافقدأتى فيغيه وضلاله‌من 
قبل نفسه» لجهله مخاطبات العرب وتعارفهم وتوسّعهم في كلامهم, أوعلم 
ذلك ولكن تعمّد الطعنَ لشکه في نبوة محمد صل اللهعليه واله. 

والجوابٌ عن هذا الطعنٌ على الجملة» ماأورده الشيخ أبوالهذيل على من 
سأله عن بعض ما يتشابه معناه من القرآن ویتوهم فيه التناقض. وهو قوله له: 
«أو ما علمت أن العرب کانوا أشد عداوة له منم ؟» قال: «نعم». قال: 
«وقد علمت آنهم كانوا أعرف ما يتناقض من الكلام من هؤلاء الجهّال 
الطاعنين في القران». فقال: «نعم». قال : «وقد علمت آنهم كانوا أحرص 


(۱)و(۲) کنزالعمال: ج ۲ص 671۷ ٤۷٤۳‏ وح 47/47 . (۳) البقرة: .٠١١‏ 


القول في دفع ما طعن به اخالفون في القرآن ا 
على إظهار التناقض في القرآن إن كان فيه تناقض»» قال: «نعم». قال: 
«فلوكان فيه تناقض لأظهروه ولنقلوه, وكيف يعرضون عنه بعد الظفربه» وقد 
كان عليه يقرأ علیهم . «ولوكاتَ من عِندٍ غير الله لوَجَدُوا فيه اختلافاً کثیر»(. 

وهذا يكن في دفع جميع الطاعن عن القرآن على الجملة على أن علماء 
الإسلام قد بالغوافي دفع هذه الطاعن على التفصيل» فذكروا کل ماذكره 
الطاعن في القرآن من الآيات العيّنة, وبيّنوا الوافقة بينهاوبين غيرهاء وذكروا 
شواهدها من كلام العرب» وبينوا خطأ من ادّعى فيها أحطا ٤‏ . 

ومنها: قول الباطنيّة ان لظواهر القرآن معاني باطنيّه لایعلمها إلا إمامهُم 
وأنه ينبغي أن يُتعَلَمَ منه. وني هذا إبطال كونه معجزاً, لا البلاغة في الكلام 
إنما تظهر بجزالة اللفظ وحسن المعنى» فإذا لم يعرف للكلام معتی » كيف يبيّن 
ويظهر فيه الفصاحة والإعجاز» وكيف يصح التحدّي به, وهل يكون ذلك عند 
من محدى به إلا منزلة ال هجر واهذيان. 

بوضح هذا أن في التحتي لابد من آذ يعرف التحدي معنى ما تحذی به 
من الكلام» فيعلم مبلغه من الفصاحة فان تمكن من مثله فا أتى مثله» 
وهذا لايصحّ فيا لايعرف له معتی . 

ولهؤلاء المُبطِلين غرضان اثنان فما قالوه, أحدُهما: ابطال کون القرآن 
معجزأًء وثانهما: أن يدسّوا فيا يذكرونه من المعاني الباطنة الدعوة إلى مذاهيهم 
ويْضلوا العوام ويستميلوهم إلى اعتقاد أن آمتهم هُم العلماء معاني القرآن دون 
غيرهم من علماء المسلمين. 

والوجهٌ في الرة عليهم أن يقال لهم: هل يدل الظاهرٌ على العنی الباطن 


(۱) النساء: ۰۸۲ 
(۲) م: فيه النطأ 


۲۳ .سس قذ من النقلید (ج۱) 


الذي آراده الله تعالى أو یدل عليه العنی الذي يدل عليه الظاهر؟ 

فان قالوا: بلئ» يدل عليه» إِمَا الظاهر وإمَا المعنى الذي يدل عليه الظاهر. 

قلنا؛ إذا كان كذلك أمكن کل واحد أن يعرفه وصار ظاهراً وخرج من 
كونه باطناً. 

وإن قالوا: لایدل عليه واحڈ منبها. 

قلنا هم : فکیف عرف إمامكم ذلك المعنى الباطن. 

ان قالوا: بهها او بواحد منیا 

ا فملی هذا مکی لک اعد أن رفت ذلك لعزن ينا او توعد سا 
على ما قتمناه. 

وان قالوا: ما عرف ذلك العتی إمامّنا بامام آخر قبله. 

قلدا: نحن تلزمنکم هذا في أل من سمع حطاب الله تعای وأنه كيف علم 
ذلك المعنى الباطن. 

فان قالوا: أهمه الله تعالى ذلك المعنى. 

فلا ولا المد ذلك من دون عطات ؟ أو هل اسم تناها أو كا 

مهملاً ثم ألهمه ذلك المعنى ؟ وهذا بق يقتضي أن یکون انزال اه تعای القرآن 
اله اورب عا 

يقال هم : إن مايقولونه لایعجز عن مثله کل مبطل» بأن يدعي ديناً 
باطنك ويڌعي» آن له فيه إماماً» ويزعم أن إمامه هو العام بالعاني الباطنة دون 
غيره» ویذکر مايريده من المعاني التيلادلالةعليها في خطاب الله وینصرّ ها 
مذهبه الباطل. بل زائداً عل ذلك عکنه أن یذ کرماینانی ما تذکرونه من 
المعالي الباطنه. 

فان قالوا: إنه تعالى خاطبه بلغة العربء نم أعلمه العنی الباطن بخطاب 
اخریدل ظاهره على معناه. 


القول في دفع ما طعن به انما لفون في القرآن لل ملسب 4# 

قلنا هم : اذا جوّز ا لخاطب أن يخاطبه الحكيمٌ ما لایدل ظاهره ولامعناه وما 
تعلق به على مراده» جوز ذلك في کل خطاب يخاطبه به بأيّ لغة كان 
لايستفيد من خطابه فائدة ولايفهم له معتّى , وفي هذا سد الطريق إلى معرفة 
مرادالله تعالى بخطابه اصلاء وفيه بطلات المعنى الظاهر والباطن حميعا. 

فان قيل: ما الفائدة في إنزال الله تعالى بعض القرآن متشابهاً؟ 

قلناة مود نکن فته يلين اما را غير الله تعالى هذاء مع أنا نذكر 
فوائد في ذلك برجم بعضها إلى الموافق و بعضها إلى احالف . 

۳ ما یرجم الموافق فوجوة: 

منها: أن لوکان القرآن كله غك دالا بظاهره عل الحو من التوحید 
والعدل لکانوا يقتصرون عليه في التوصّل إلى الحق» وأعرضوا عن الاستدلال 
عليه بأدلّة العقل, لاستثقاهم الفکر والبحث وإتعاب الخاطر على ماهو معهود 
من طباع أكثر الناس وكانوا متوضّلين إلى الشي بغير طریقه فيان 
الاستدلال بالقرآن انیا بصح بعد معرفة التوحيد والعدل. وليس كذلك إذا 
كان بعضٌ القران ظاهره يفيد التوحيد والعدل وظاهر بعضه یوقم التشبيه 
والجبر, لأنه إذا كان كذلك ۸ يكن المكلف بأن يتعلّق بأحدها آولی من أن 
یتملق لاعن فیضطر عند ذلك إل استعمال العقل . بالفكوق أدّحه, ولو 
كان كله مجم لم يكن مدفوعاً مضطراً إلى ذلك . 

ومنها: أن الوافق إذا اعتقد إعظام القرآن وتنزيهه عن المناقضة ثم رأى فيه 
مايتهم فيه مناقضة» راعه ذلك واستعظمه وكلّ من راعه أمر من الأمور فانه 
يلتجي إلى فكره وعقله. فإذا فكر في طريق مايجوز عليه من الأفعال ومالایجون 
ومايجوز أن يريده ومالایجون عرف بفكره الصحيح في ذلك مايجوزعليه 


:سم التقذمن التقليد (ج )١‏ 


ومالايجورٌ وعرف عند ذلك أنه تعالى أراد بالتشابه ما يوافق احکم. 

ومنها: أن في الفكر في استخراج معاني الآي المتشابهة رياضةً للأذهان 
وتخريجاً للخواطر وتعريضاً لزيادة الدرجات» فهذه فوائد ظاهرة راجعة إلى 
الموافق . 

وا الفائدة الراجعة إلى امخالف فهي أن العرتت كانت تمنمٌ من استماع 
القرآن خوفاً من أن تَجبَ الستمع فصاحته, فتستميله إلى الإسلام؛ على 
ماحکاه تغالى عنهم بقوله: «وقال الذينَ کفروا لا تسمعوالهذا القران لوا فیه 
لمکم تلیون» ۱ فکان انزاله حکاً ومتشابهاً پوهم مستمعه أنه متناقض» 
فیطمعه في الظفر ممثله في التناقض» فیدعوه ذلك إلى إطالة الإصغاء إليهء فإذا 
تآمّله وأطال استماعه له علم أنه لا تناقض فيه» واستماله ودعاه إلى الإسلام مما 
فيه من الفصاحة والإخبارعن الغيوب. 

وفي الجملة غير لازم في الحكممة الاقتصارّعلى الایات ا محكمات دون 
التشاهات. وان کان‌غرض الحكيم تعالى أن یدنا على الق دون الباطل» 
والصحیح دون الفاسد, كما لم يجب الاقتصارٌ على الأدلة العقليّة ورفع الشبيات 
التي قد ضلّ عندها الضالون» كإيلام الأطفال وخلق السباع والوذیات 
وغیرها . .. 
فان قیل: نما لم يجب في العقلیّات ماذکرتموه لأنه مکنْ الوصو إلى 
الق معه هذه الشبهات» ومن ضلّ عنتها فالا آق من قِبَل نفسه في ذلك. ثم 
وغير متنع أن یکون ني إيلام الاطفال وغیره ما ذ کرتموه مصالحٌ لایطلٌ عليها. 
وبعدُ فان في وصول المكلنف إلى الحق مع اعتراض الشبهات وإنعام النظر فيها 
تعريضاً لدرجات زائدة في الثواب» وتشحيذاً للخواط وتخريجاً للافهام. 


(۱) فصلت: ۰۱ ۲. 


القول في دفع ما طعن به اخالفون في القرآند_سس ل ةق لم4 

قلنا: مثل ذلك في الآيات المتشابهة. 

ثم إن كان الطعن بالمتشابهات في القرآن من قِبِلَ بعض أهل الكتاب 
فأنا نقول لهم: ليس لكم أن تطعنوا في القرآن وتعيبوه ما فيه من الآي المتشابهة 
مع ان ما في كتبكم من ذلك أكثرممًا في القران وأشد تصريحاً بالتشبيه. ففي 
القرآن: «جاء ربك »۳ ومعناه: جاء مر ربك ووعيده وعقوبته. وهو نوع من 
احار مستعمل في اللغة على ما قدّمناه. 

وف التوراة ما ترجته هذا:«وأ قبل الله مشي في الفردوس مع الطهر وسمع 
آدم صوت وطثه» فعدا آدم من امه فاختبى تحت الشجرة فناداه فقال: يا آدم 
أينَ أنت؟ فقال: ها أنا تحت الشجرة فقال: ول أختبيت تحت الشجرة؟ 
قال: لأني كنت عُرياناً». 

وني التوراةً أيضاً سا ترجمته: «انه دخل بيت إبراهم وقال: ان صریخ 
سدوم وعاموراصعدا إلي فنزلت إلى هذا المكان لأنظر. وإِنّه كلم يعقوب من 
رأس سلم وإنه كان ينك على فترة من الزمان في الغمام وبأنه صارع یعقوت 
فاخذ يعقوبٌ بساقه» وقال: دعني» فقال: لا أَدَعُْكٌ حت تعرفني من أنت, 
فا ابا اكت فا رو وی ا و ارا 

وكلٌ ذلك متأولٌ عندهم على أن المراد به ملك اش وان كان في الكلام 
اسم 1 وق القران قتولة؟ وات واه أنه جازاهم على الك 
والعربٌ تسمي الشي باسم ماهو جزاء علیه, کا قال الله تعالى: «وحزاء سيئة 
مه مخلها »!۲۳ وقال الا 
اد وتا EEE EE‏ فتحهّل فوق حهل الجاهلينا 


(۱) الفحر: ۲۲. (۳) الشوری: 4۰. 
(۲) آل عمران: ۵4. 


)١ سس سس سب سس النقذ من التقليد (ج‎ ۸A٦ 


ولأنَ من مكر واستزا وسخرعن يعلم ذلك كان مكره واستهزاؤه وسخريّته 
عائداً بالضرة عليه» ويقال هو السخور منه, ویقال للعالم ها يفعله: الساخر 
الماكرالذي حلم عنه» هوا ماكر به والساخرمنه والستزي به. 

وني كتاب نبي من الاثني عشر قوله: «وأينا هربوا فم مکریهم الرب» 
فيطرح مضیدت ته عليهم ) . 

وقال داود في الزبور: «والباني الساكن في السماء یضحك بهم ویسخر 
مهم . 

وان كان في القراث: «فلمًا اسفونا انتقمنا مِنهُم») ومعناه: أغضبونا. 
ومذا قال تعالى: «انتقمنا منهم ۾ فا أحعينَ» 7 . 

فني كتيهم أنه ندم واستراح ومشی وتبرّم وانتقل . وني الفصل الرابع من 
أشغيا: «اسمعوا يا ال بيت داود, أحقر أن تتبعوا الرحل حتّی تریدوا أن 
تتعبوا الله ري أيضاً كذلك سیعطکم ربكم آية هذه العذراء تحبل ولد ابناً» . 

وان كان نی الق آن آیات متشاية فى ای ففیه: «ولا تزژوازرة وزر 
رئ 

وني بعض كتبهم قال: «أخذ الأبناء بذنوب الآباء إلى سبعة أعقاب». 

فان تعلقوا ما في القرآن من الآيات المقتضية بظاهرها أنه يحول بين الرأ 
وبين ما كلفه ومنعه دونه مثل قوله تعالى: «وإذا قرأت القران حعلنا بَيِنَكَ 
وبِينَ الذينَ لايُؤينونَ بالانجرة ججاباً مستورا»(٩)‏ وقوله : «وجعلنا عَلى قلوهم 
أكتة أنيفقهوةٌ وني آذانهم وقرآ»۳ «وإذا ذَكَرت رَبك في القرآنٍ وحته ولوا 
على أدبارهم نقورً» ۱ 
(۱) الزخرف: ۵۵. (4) الاسراء: ۰ . 


(۲) الزخرف: 66. )2 الانعام: ۲۵ والاسراء: ٤١‏ . 
(۳) الانعام: ۰۱۳6 (5) الاسراء: 5غ. 


القول في دفع ما طعن به اخالفون في القران_ لل ل ل 4818 

فقد ذكر أبوإسحاق في كتاب البعث «أن المشركين كانوا يقولون ذلك ». 
وا تال حكى عنهم ذلك في موضع آخرفقال : «وقالوا قلوبنا في أكنةِ مما 
تدعونا إليه وفي آذاننا وقژوین بیننا وبييك حجحاب) 7 فحكى الله تعالى ذلك 
عنهم رادّاً علهم بقوله: «وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم 
فو أي: إن كان الأمر ىا يزعمون أن في آذانہم وقراً وفي قلو ہم كته فا 
يسمعون ولا يفهمون؛ فلم قال: إذا سمعوا ذكرالله في القرآن وحده ولو على 
أدبارهم نفورا » وهذا تأويل ذكره الواقدي وغیره. 

وقيل: المرادُ بذلك المَتّل أي مثلهُم في إعراضهم عن التأمّل لما يسمعونه 
من كلام الله كأنا جعلنا بينك وبينهم حجاباً مستوراً وكأنا جعلنا على قلوہم 
أكنة وكأنَ في أسماعهم وقرأء كما قال تعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا وی 
مستکیراً كان ل تشه كان ٤‏ ات وقراً» 0 وكا قال تعالى: «إنا جَعَلنا 
في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فَهُم مَقمُحون » وجَعَلنا ین بين آیلیهم 
مدا وين خلیهم سا فأغشيناهم فَهُمْ لايُبصِرونَ»!*'. 

وهذا طريق التشبيه الحالهم من هذه سبيله» لا أنهم كانوا كذلك على 
الحقيقة» كما يقول أحدنا لمن هو مُعرض عن الحق الظاهر: هو أعمى وهو أصمَء 
وهو حماد ونحن نعلم أن ایدم ١‏ تكن مغلوله ولا کانت آبصارهم مغشاة 
لایبصرون. فعلمنا أنه على طریق ضرب الثل بع قال الشاعر. 
کیت الرشاد وقد صرنا ال نفر هم عن الرشد أغلال وأقياد 

وني التوراة: «إِنَّ الله تعالى قال: وآنا آقسی قلب فرعون» فلا يحبّك يا 


0 
موسی )) . 


(۱) فصلت: ١‏ . (۳) لقمان: ۷. 
(۲) الاسراء: 17 . EO)‏ 


یتست ب ب بح اا ا 


وحکوا عن السیح عليه السلام في الإنجيل أنه قال: «مایقدر أَحدٌ أن 
يتبعني إلا من قاده ري إلي . 

وعن نبی من ا ني عقر أنه قال «وهل یکون في الدينة شر الا وا 
قاعله » , ۱ ۱ 

وحکی عن اشعیا عن الله عزوحل أنه قال: «آنا فاعل الخر والشر». 

و فرعتا اسن :ال ماو اهنا یا سا دی 
دعواه النبوة فأجبنا عن مطاعن المُبطلين في القرآن» فلنذکر معجزاته الاخر 
وهی كر من أن تحصى غير آنا نداکرمنها الأظهر والًشهر, 

5 معجزاته عليه السارام: مجي الشجرة لما قال ها: «أقبلي»» فحاءعت 
إليه تخد الأرضّ ختاًء ثم قال ا: «أدبري»» فعادت إلى مكانها (1). 

ومنها: تكثيرٌ إلاء القليل في مواطن. 

ومنها: حديثٌ الميضاة في غزوة تبوك » والحديث أنه عليه السلام توضا 
من میضاة وبق فيا ماء قليل» فقال عليه السلام لأبي قتادة: «احتفظ بهء فان 
هذا الاء شأناً»: وتقتمهم العسکن فلمًا بلغهم عليه السلام ثار الناسٌ في 
وحهه وقالوا: «العَطش العطش». فاستدعى بالميضاة ووضع يده فباء ففار 
الماء من بين أصابعه» حتّى شرب منه العسكرٌ ورواحلهم ودوابهم. 

ومنها: في هذه الغزاة أيضاً: كان في طريقهم وشَّلٌ وكان يكني الراكبّ 
والراكبين» فقال عليه السلام: «من سبق إلى الماء فلا يأخذ منه شر نآ فلمًا 
جاءه أخذ بيده الماء وتمضمض منه ومخه الى الماء» فكثر حتّى شرب منه 
این کله» ثم قال: «من بتي منکم فسیسمع أنه يكون لهذا الوادي شأن», 
فکان ذلك الاء یسق حاف 


(١)الخرائج‏ وال جرانح: ج ۱ص ۲۵ ۸. (؟) م: حافتیه. 


من معجزاتة (عص ) سسسب بي بح حيحجييي | 

وني هذه الغزاة أيضاً: إن الناس شكوا إليه قلة الماء. فدعا عليه السلام» 
فطروا حتی أن الغدر إن كانت تتباحس بالاء. 

وا أنه لكا ل ال ای فا ال ری ادا الماء مع الطین . 
فدفع-عليه السلام سهما ال ال اف عازب ليغرزة في البتر ویقول: «بسم 
الله» فنبع الماء حتى قالوا: لولا آنا أخذنا البراء لَعْرَقَء حتى كانوا يغرفون الماء 
ص رامن البير 0 

ومنها: أن قوماً شکوا إليه قله ماء برهم في الشتاء فتفل في برهم فانفجر 
بالماء الزلال العذب العی . 

ومن معجزاته تكثير الطعام القلیل . 

فن ذلك أنه عليه السلام لمّا نزل قوله تعای: «وآنذر عشيرتك 
الأقربينَ» قال: لعلی عليه السلام: «شَؤّْفَخِدٌ شاة وجني بعس من لبن» 
وادع لي بني آبيك بني هاشم». ففعل ذلك ودعاهم» فدخلوا وهم أربعون 
رجلا وأكلوا حتی شبعواء وشربوا حتى إرتوواء وما يُرى في الطعام إلا اثر 
أصابعهم ولبنُ الس على حاله» فقال أبولهب «كادما سحركم محمد»» فقاموا 
قبل أن يدعوهم» فأمره أن یفعل مثل ذلك في اليوم الثاني والثالث. وهذا مشهورٌ 
عند أهل النقل والتواریخ !۳ . 

ومن ذلك : حديثٌ جابریوم الختدق قال: ریت رسول اله صل الله عليه 
وآله خميصاً وهو يعمل في الخندق» فذبحت عناقاً وطحنث المرأةٌ صاعاً من شعير 
وخبزته» لت رات طعا فسر معي ».فقال عليه السلام: «أنا 
وأصحابيّ » فاس ت فقلتة انت و ااك فقال عليه السلام: 
«قوموا إلى دعوة حابر»» E‏ وا فقالت: «هذا هو الفضيحة», 


(۱) الخرائج والجرائح : ج ص ۱۲۳ ۲۱۳ 
(۲) اطنرانج والجرائحزج ۱ص ۱۵۳2۹۲ . (۳).م: وأخبرت الراة. 


44س للب لس سسب سس النقدهن التقليد (ج ۱) 
وال را فلت أت :وا مهدا نك 6 ل ولک نما قانة آنا 
وأصحابي» استحی ت وقلت: أنت وأصحايك 26 قالت: «هو أعلمٌ ما قال»» 
فال: فلیا جاءه عليه السلام قال: «ما عندك »۴ قال: «عناق ق التنور 
وصاعٌ من شعير خبزناه» فقال عليه السلام: «خذ اللحم وظ التنورن وخذ 
ابر من موضعه وغطه وأقید أصحایي عشرة عشرة» قال جابر: فأكلوا وأكلنا 
مخ وتا 

ومن ذلك : أن في الحديبيّة نفد الأزواد. فشکوا إليه عليه السلام ذلك 
فقال: «إيتوني ما بق معكم من أزوادكم», فجاءوا به» فوضع الدقيق ناحية 
والسویق ناحية والقرتاحية والخبزناحية» ودعالله تعالى» ففاض الأنطاع 
فأكلوا وتزّدواء حتى ملأوا كل جراب وفرو:() ۲۱ 

ومن ذلك : أنه عليه السلام لما زوج فاطمة من آمیرالومنین عليه السلا 
تال لامیرالومنین عليه السلام: «اجعل لفاطمة ولمةً» ثم قال عليه السلام: 
«متا کذا وکذا ومنك کیت وکیت», فامتنل آمیرالزمنن عليه السلام» 
مارسم له صلوات الله عليه واله وعملوا خبيصاً وأعدوا طعاماً) نم قال 
لأميرالؤمنين عليه السلام: «أدعوا لي الجماعة»» قال آمیرالژمنین: فأتیت 
المسجد وفيه جع كشي فاستحییت,من أن أدعوا البعض دون البعض» فأطرقتٌ 
رأسي وما نظرت إلى أحد وقلت: أجيبوا إلى ولبمة فاطمة. فأقبل الاب كلهم 
وجاءوا معي » حتی دخلوا البيت» وبقیت أنا مستحيياً من قلة الطعام وكثرة 
ا لحاضرين» فعرف رسول الله صلى الله عليه وآله» ما دخلني من ذلك» فقال 
لي: «لابأس, أنا أدعوالله بالبرکة» قال أميراللؤمنين عليه السلام: «فأكلوا 
عن آخرهم وبق من الطعام كثير. فأخذ صلوات الله عليه الصَحاف» وجعل 


(۱) م: ومزود. (؟)الخرائج والجرائح: ج ص 17ح ۰۲۰4 


من معجزاته (ص) 4٩۱.‏ 


على كل واحدة مها الخصيصٌ ملاها وبعث إلى كل ححرة من حجراته واحدة 
منها. 

ومن ذلك : قصه عر ام معبد. والقضة أنه صلوات الله عليه وآله, مر 
طريقه إلى المدينة على امرأة يقال شا أم معبد الخزاعيّة وکانت بَوْرَهَ فسأهاء 
عليه السلام» القّرى» قالت: «ما عندنا حلوبه»» فقال: «وما تلك العنز», 
قالت: «عناق لم ينزعلها فنحل» فأمر عليه السلام يَدَهُ على ضرعها ومس 
ظهرها فَدرّت, فحلب فسق آبابکن وحلب فسق عامرین فهیرق وحلب فسق 
عبدالله بن الأرقط الدلیل؛ وحلب فسقی أمّ معبد وحلب فشرب عليه السلام» 
وقال: ساقي القوم آخرهم شرباء وبق لبن تلك العناق. 

ومن ذلك : أن امرأة آهدت له» عليه السلام عككّة فيها سَمْن» فاخ منها 
شيئاً ورتها عليه السلام فلم تزل العكّة فيها سَمِنْء المدة الطويلة. 

ومن معجزاته عليه السلام: تسبيح الحصی في كفه وکت جع من 
اصحابه . 

ومن معجزاته عليه السلام : حنينُ الجذع الذي کان علیه السلام يستند إليه في 
حال خطبته و وعظه حين انتقل إلى المنبر» فانه حنّ على ماجاء في النقل التوات رکما 
محر الناقة فلمًا جاءه والتزمه سكن . 

ومن معجزاته كلام الذراع وانه قال: لاتأكلني»فاني مسموم. 

ومن معجزاته کلام الذئب الذي كلم وهب بنّ أوس» فقال: «أتعجبٌ 
من أخذي شاة وهذا حمديدعوإلى الحقفلا تجيبونه » وكان یستی مکلم الذثب. 

ومن معجزاته عليه السلام أن النعمى الظفريّ الأنصاريّ ضرت ضربة 
فسقطت عينةٌ, فأخذها بيده وجاء إليه عليه السلام» فردّها إلى مكانهاء فكانت 
أقوى غينيه وکانت الباقية تحتل وهي لا تعنل: 

ومن معجزاته عليه السلام ن آمیرالژمنن عليه السلام كان قد رمدت 


44۹۲ 


عيناه يوم خيبر» فتفل عليه السلام في فلم ترمد بعد ذلك » ودعا له بأن يصرف 
الله عنه ار والبرد. فكان بعد ذلك لباسه في الصيف والشتاء واحداً. 

ومن معجزاته عليه السلام: أن طفيل بن عمروالسدوسيّ لما أسلم قال : 
اذهب إلى قومي فادعوهم, فاجعل لي علامه فحعل في جبينه نورا وقال: هذه 
مثلّة» فجعله من بعد في علاقة سوطه» فصار إلى قومی فقالوا: إن الخيل ليلتهب 
فدعاهم فا سلما مقدار ثمانين نه نفساً وكان نس ذا الور 

ومن معجزاته عليه السلام: أنه استسقی فلمّا جاء الط شکی إليه أهل 
المدينة من خراب المنازل» فقال عليه السلام : «حوالينا ولاعلینا» فصار الغيم 
كالإكليل حول المدينة ومطر والشمس طالعة في نفس الدينة. 

ومن معجزاته عليه السلام انشقاق القمروالقرآن ناطق به. 

فان قیل: بینوا ففخ هذه الخبار التی آورد تموها اا طذه 
العحزات» فانها في حيّز الآحاد. ثم بینوا أن اميا الحيل مفقودة في هذه 
الأمور حتى مکنکم امکم بأنها معجزات. 

قلنا: معادً الله أن تکون هذه الأخبار في حيّز الاحاد فان السلمین تواتروا 
۳ حلفا عن سلف؛ وهي بم شائعة ذائعة فسلموا زماننا هذا یروون هده 
الأخبارعل کر ويد کون أنهم أخذوها عمّن يساوم من أسلافهم 
وأولئك الأسلاف أيضاً يروونها عن أسلافهم» وكذا إلى الأ تصال بالذين عاينوا 
وشاهدوا هذه المعجزات» وهم خلق كشر أيضاًء فلا يخلومن أن يكونوا صادقن 
فها نقلوه من هذه الأخبار آوکاذبن فإن كانوا كاذيين لم تخل الحال في ذلك 


المنقذ من التقليد (ج ( 


من اجه اموز 

فأمَا أن يقال: ان هذه الأ کاذیب وقعت منهم اتفاقاً من دون مواطاة 
3 ا ل ما 
الناس كلهم واجتماعهم . 


من مععجزائه (عص )م٩‏ 


على لبس زي واحد وتناول طعام واحد من دود جامع بجمعهمعل ذلك 
واجتماع شعراء كثيرين على إنشاء قصائد متعددة متفقة الألفاظ والعانی 
والوزن والقافية إتفاقاً. 

وأمَا أن يقال: إنهم افتعلوا هذه الأكاذيب وتواطنوا عليها مَا مشافهة أو 
مكاتبة أو مراسلة» وذلك أیضاً مستحيل في الجمع الكثير الذين هم دون جیع 
لين في الکثیرة» فكيف يتصوّرٌ في حق المسلمين كلهم ؟! ولئْن كان بينهم 
تواطونی ذلك بأحد الوجوه الذ کورةلا خني على الناس ولظهر وانتشر, كماقال القائل : 
وسرك ماکان بين امرء ویر الخلاثة غير الحفيّ 

وأما أن يقال: الأصلٌ في رواية هذه الأحاديث كان واحداً» ثم ا 
وانتشر عنه وتداولته لسن وهذا باطل أيضاًء لأنه لوكان كذلك لوحب أن 
يكون الواضع لما ظاهرا وأن يكون زمان ادّعاء هذه المعجزات معلوما, وأنه ما 
اذعاها أحد قبله» كا علم ذلك في جميع المذاهب والاقوال المبتدغة التجددة 
ال حقو في الصدر الأول وسنشبعٌ القول في ذلك في القول في الإمامة إن 
اانه سال 

فبطل كونهُم کاذبن, إذ لو كانوا كذلك لما خرجوا عن أحد هذه الأقسام 
الق ذکرناها وأبطلناها. وإذا بطل کونهم كاذبين تعيّن كونهم صادقین» إذ 
احبر لایخلوعن أحد هذین الوصفین, فإذا م يكن على أحدها كان بالضرورة 
على الآخر فإذا كان كذلك ثبت وتحقّق صحّة هذه الأخبار. 

وان فرضنا نقلها من طريق الآحاد, فان معناها متواتر, لأنا نعلم أنه 
لا جوز مع کثرتبا واختلاف رواتها أن يكون كلها كذبأء لأن مثلها لایتفق في 
الکذب.فهي تجري محرى الأخبار النقولة عن تفاصیل ١7‏ سخاء حاتم وشجاعة 


(۱) ج: تفصيل . 


4 iاللقذمن‏ التقليد (ج )١‏ 


أميرالؤمنين, لأن آحاد تلك الأخبار لما كانت كثيرة علم بها معناها وهو 
سخاء حاتم وشجاعة أميرا لمؤمنين» بل حصول' العلم بأته عليه السلام كان 
صاحبَ معجزات أولى وأقوى من حصول العلم بسخاء حاتم وذلك لان 
الأخبار الواردة بتفاصیل معجزاته عليه السلام أضعاف أضعاف الأخبار الواردة 
في تفاصيل سخاء حاتم . 

وأمّا بیان فقدان أسباب الیل في هذه الآيات» فهو أن أكثرها لامكن 
ولایتم(۳) فيه الحيلة»مثل انشقاق القمر وحديث الاستسقاء وإطعام الخلق الكثير 
من الطعام القليل وخروج الماء من بين اصابعه وحديث عناق 3 معبد وی 
الشجرة إليه ورجوعها عنه لايتمٌ أيضاً فيه الحيلة. وإنما یتم القلبيس والخيلة فى 
افیف من الأجسام التي يجلب بالتلفك والقز وغيره من الخيوط والالات 
الضعيفة اللطيفة التى مكن إخفاؤها. 

فا ETE,‏ الشجرة النابتة في الأرض المترسخحة عروقها فهاء فاته 
یکون حبلا قوياً وآلة كثيفة»ويحتاج الجاذب با إلى إفراغ وسعه و بذل مجهوده 
في فعل الاعتمادات الموجبة لقلع الشجرة بين منبتها وشق الأرض في حی ء 
الشجرة وجذيهاء ويحتاج في رجوعها إلى آلة أخرى بهایدفعها إلى موضعها . وکل 
هذا ممّا يجب أن يشاهد ويعاين» فكيف يجوز أن مخ مثل ذلك ؟! 

فان قيل: جوّروا أن يكون في الأجسام جسم يجذب الشجرة كما أن فا 
حجرا يجذب الحديد. 

قلنا: لوكان في الأجسام ما يجذب الشجرة لعثرواعلیه ول هر به مع تطاول 
الزمان كما عثر على حجرالمغناطيس حتی علمه کل أحد. وكا طلم على 
باغض احثل وغيره» وبذلك جرت العادة. 
(١)م:‏ حصل. 


(۲) م: یثمر. 


من معجزاته ( صص )سس ل سس 8٩۹‏ 

ومهما قيل: إن ذلك الجسم لم يلع عليه غیره عليه السلام. 

قلنا: فاختصاصه عليه السلام بالعثور عليه دون غيره من الخلائق الباقين 
والغابرین يقتضى أن الله تعالى أطلعه عليه وخضّه به, فيكون ذلك خرق عادة 
من جهته تعالى مختصاً به »فيدل على صدقه » 

نم نقول للسائل : يلزمُ على ماذكرته تجويز أن يكون في الوجود حجر,بجذب 
الكواكب ويقلعٌ الجبال من أماكنهاء وإذا قرب من ميّت عادحيّاً. وهذا يؤْدى 
إلى أن لانثق يش من العحزات, وکان يجب أن يطعن بذلك أعداء الدين 
وتخالفوا الاسلام لإنهم إلى ذلك أحوج وبه أشغف. وكذا لوأدعى في خروج 
الماء من بين أصابعه طبيعة لزم تجويز ذلك في قلع الجبال وجذب الكواكب 
واحیاء الأموات»وکل ذلك فاسد. وحنين ل الجذع لامكنٌ أن يدّعى أنه كان 
لتجويف فیه, لأنه لوكان ذلك لعثرعليه فع المشاهدة له ولا كان یسکن عند 
الالتزام» وتسبيح الحصى وکلام الدراع لاممكن فيه حيلة. 

فان قيل: كيف یتصور کلام الذراع ؟. 

قلنا: قد قيل في ذلك وجهان: أحدهماء أنه عزوجل بنی الذراع بنية حي 
صغير وأعطاه آلة النطق والقييز فتکلم بماسمع. والآخر أنه تعالى فعل فيه الكلام 
الذي سمه منه واضافه إلى الذراع از كما خلق الكلام في الشجرة عند 

فان قیل : لو انش 000 جميع الناس في آقطار العالم» , فا كان محوز أن 
تیا فيه أحد ولا أن يقع فيه خلاف . 

قلنا: هذا غير لازم» لأنه لامتنم أن یکون الناس في تلك الحال مشاغیل» 
فانه كان بالليل فلم يتفق هم مراعاة ذلك وبق ساعه دم الك تسم وغير ممتنع 


(۱) م: يسمع. 


أيضاً أن يكون في الجوّغيّمٌ حال بينه وبين كل من لم يشاهده, فلذلك ۸ يروه. 

فان قيل: أليس التجّار السافرون إلى طمغاج() يحكون أن هناك حجراً 
إذا یل في الماء يظهرٌ عند ذلك في الجوّغيمٌ وينزل المطر وآنهم إذا آرادی الحظر 
القليل حعلوا بعضه في الماء وبعضه خارحه وإذا أرادوا الکثر من الطر غمسوه 
كله في الماء. وإذا كان كذلك فكيف تحتحون بحديث الاستسقاء؟ وكيف 
شوه عه | خا د 

قلنا: من المعلوم أن العادات تختلف بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة. 
ما اختلافها باختلاف الأمكنة فهو كسقوط الثلج ومجيكه في بلادنا هذه دون 
بلاد نجد وتهامة وأمَا اختلافها باختلاف الأزمنة فهو كمجيئه عندنا في الشتاء 
دون الصيف والعتبر في ا معجز هو خرق عادة من كان النبي بين :ظهرانهم . 

إذا ثبت هذا وتقرن فلو صخت الحكاية ال ذکورة في السؤال لكان ذلك 
معتاداً لأولئك الأقوام وني بلادهی فتكون عادة جارية فيا بينهم » ولا تكون 
عادة الله تعالى في أرض نجد وتهامة ولا في بلاذنا هذه. 

وبيانه أن أحداً لم يرفي بلادنا قط متلّذلك ونعلم أيضاً أنه لوكان لا 
ذکره السائل أا وضكة ونقل الینا ذلك امححر وعمل دتميل هنال من 
جعله في الاء لا حصل عنده ما يتعى حصوله هناك باعتبار أنه لوحصل منه 
ذلك القصود في غير تلك لولاية لقویت الدواعي إلى نقله إلى الاقظار والبقاع 
لاراءة العحب فيه وإظهاره» فان طباع البشر مجبولة على إظهار مثل ذلك من 
العجائب فكانوا ينقلونه» ولو ينقله أحد لوجب أن ينقله الممخرقون للتسوق 
به. فلمّا لم یننقلوه دل ذلك على أنه إن كان لا ذكره السائل أصلٌ لكان ذلك 
مقصوراً على تلك البقعة وغيرها من البقاع وعادة جارية ففما بين أهلها ومن 


(۱) سدينة مشهورة في بلادالترك (آثارالبلاد وأخبار العباد: ص )41١١‏ 


من معجزاته ).تست 4٩۷‏ 
الب أنَ عادة أهل المدينة ۸ تحر بمثل ذلك ولاعادتناء فكان ما ظهرهناك 
من حديث الاستسقاء خارقا لعادتهم . 

هذاعلى آن‌من المعلوم أنه عليه السلام لما استسقى ما جعل حجراً ولا غيره في 
الام غار أنه لع شتا من ذلك لنقل ولعلم ولم يفزع الا إلى الابتهال 
والتضرّع والدعاء. 

وعلى أنا ما استدللنا محرد حیء الغيث عنددعائه؛ بل بأنه لما جاء الطر 
العظم الذي خافوا على النازل 1 شكوا ذلك إليه عليه السلام فدعا فصار 
السحابٌ کالا کلیل حول المدينة» وکان عطر حول المدينة والشمس طالعة في 
المدينة. وهذا متا لامکن ادّعاء مثله في موضع من المواضع» فص کونه خارقاً 
للعادق واندفع الخيال الذي آورده السائل. 

 #‏ و 

ومن معجزاته عليه السلام |خباره عن الغیوب المستقبلة» وهو كثير. 

فن ذلك قوله عليه السلام لأميرالمؤمنين عليه السلام: «ستقاتل الناكثين 
والقاسطين والمارقين)(©) فقاتل طلحة والزبير بعد ما نکثابیعته, وقاتل معاوية 
وأصحابه وهم القاسطون ومعناه الظالمون» وقاتل ا خوارج وهم المارقوك. 

ومن ذلك قوله لأميرالمؤمنين عليه السلام: «إنك تفتل ذاالثدية» وكان 
يقال له انخڌج» خرج مع الخوارج يوم النهروان» فلمًا قتلوا قال آمیر المؤمنين 
عليه السلام: «اطلبوا إلىّ اخدج».فلم يجدوه, فقال أميرالمؤمنين عليه السلام: 
«والله ماكَدّبتٌ ولا كُذِبِتُ» فوجدوه فخر عليه السلام ساجداً, وقال: «إِنَّ 
يده كالثدي علہا شعرات كشارب السَّنور ائتوفيبها» فنصبها 

ومن ذلك قوله عليه السلام أيضاً لأميرالمؤمنين عليه السلام: «ألا ااه 


(۱) م: لا ولا عادتنا. (۲) البحار: ج۱۸ص: ۰۳۱۱۲ 


۸ سس النقذ من التقليد رج )١‏ 
بأشق التاس» رجلين: أحر ثمود» ومن یضربك ياعلي على هذه ووضع يده على 
قرنه- فيبلَ منه هذه» وأخذ بلحیته, فکان كما آخبره(۱). 

ومن ذلك إخباره عليه السلام بقتل الحسين عليه السلام ووصفه الموضعَ 
الذي يقتل فیه؛ وقتل في ذلك الموضع”" . 

ومن ذلك قوله عليه السلام لعمار رضى الله عنه: «ستقتلك الفمّه الباغية» 
وآخرٌ زایك ضياح من لَبّن»» فقتله أصحاب معاوية. ولشهرة هذا الحديث لم 
معکن فاون رده . وان قال: «پل قتله من جاء به»» فقال ابن عبّاس 
رضی الله عنة: «فقد قتل رسول الله صی الله عليه واله وسلم حزة لأنه حاء به 
ال الكنان فقتلوه»!۳. 

ومن ذلك فوله عليه السلام لعمه العباس یوم بدر وقد «إفدٍ نفسك 
وان أك » فانك ذومال». فقال: «مالي مالٌ» فقال عليه السلام: «أين 
الماك الذي وضعته عند أمالفضل, وقلت إن أصبتٌ في سفري هذا فللفضل 
6 وم كذا ولعبد الله كذا»» قال: «والذي بعثك بالق ماعلم هذا أحدٌ 
غيري وغيرهاء وإني لأعلمٌ انك رسول »!۰۴۹ 

ومن ذلك أن كسرى أُنْقَدٌ إلى بإذانَ وهوعامله بالمن: «ان يبعث إلى محمد 
من يجيئ به ال, كسزى»» فبعث إليه فيروزانَ الديلمي مع قوم. فقال عليه 
السلام لفيروزان: «إن ربيَ سلط على ربّك ابن فقتله الليلة في ساعة كذا»» 
فلما بلغ ذلك بادان ترتص حتى جاءه الخبز بقتله یاه في تلك الليلة في تلك 
الساعة» فأسلم باذان وأسلم فیروزان(٩۲.‏ 


(۱)و(۲) و(۳) البحازج ۱۸ ص ۱۱۹ باب (۱۱)معمرات الني (ص )في اخباره المغيباتح ۳۳. 
(6) البحار: ج ۱۸ ص ۰۱۰۵ 
(5) البحارنیع ۲۰ص ۳۷۷باب (۱۱) مراسلا ته (ص )مع ملوك العجم والروم ح۲. 


إخباره (ص) عن الغيوب المستقبلة ل ٠ ٠‏ ل سب يو 

ومن ذلك أنه لما توفيّ النجاشي بالحبشة» قال عليه السلام: «إِنَّ 
النجاشي توفي الساعه فاخرجوا بنا إلى الصلی لنصلي علهم». وما علم 
رل موته الا من تجار غدوا من الدينة إلى الشام7". 

ومن ذلك أنه لما قتل زیدبنْ حارثة مؤتة» قال عليه السلام بالدینة: «قتل 
زيدين حارثة» وال الراية حعفر»» ثم قال: «قتل حعفر)» م و امكف ساعة 
ثم م قال : «وأحذ الراية عبدالله ۳ رواسحة». وذلك أن حعفراً بادر إلى آل 
الراية وتوقف عبدالله بن رواحة حتى أخذ جعفر الراية ثم قال: «وقتل 
عبدالله بن رواحة». وحاءت الاخبا ر كذلك . 

ومن ذلك انه عليه السلام لما تلی : «والنجم إذا هوى»» قال عتبة بن أبى 
هب : تفت ری والنجم». فقال عليه السلام: (««سلط الله عليك كلبا هت 
کلابه»» يعني الأسدء فخرج عتبة إلى الشام في عير من أصجابه» حتى إذا 
کر بالشام فرأواالأسدء فجعلت فرائصه ترعد » فقيل له: «من أي شيء 
ترعد؟ و وأنت الا سواء» فقال: «إن محمّداً دعاه علي » لاوالله ما 
أظلّت هذه ا ء على ذي مج أصتق ین حمد» ثم وضعو العشاء ء فلم 
يدخل يده فیه, ٿم جاء القوم فحاطوا أنفسهم متاعهم ووسطوه» بينهم وناموا» 
فجاءهم الاسڈ همس رژوتهم رحلا رجلا حتى ا ا 
كانت ایّاها ففزع وهو بآخر رمق وهويقول: «ألم أقل لكم إن تحمداً أصدق 
الناس )7 وهذا داخ فى ملة دعواته الستجابة وحار حری ارعن الغیوب» 
کانه آخر أنه سيكون مادعابه. 

ومن ذلك أن شيبة بن أي عثمان بن یی طلحة قال: «ماکان أحد أبغض 


(۱)جامع الاصول :ج لاص 2۱۰۸ 4741 . (۳) الخرائج والجرائح: ج ١‏ ص 05ح ۰۹۳ 
(؟)الخرائج والجرائح: ج۱ ص۱۲۱ ۰۱۹۸ 


۰ سس سس قذمن التقليد (ج )١‏ 
إلىّ من رسول الله صل الله عليه واله وکیف لایکون كذلك وقد قتل متا ثمانی 
کل منپم ان اللواء . فلا فتح مكة أيست عم كنت انمتن س قدلة 
وقلت في نفسي قد دخلت العربُ في دينه فتى أدرك ثاری منه فلت اجتمع 
هوازن بحنين قصلتهم لأجد م غرة فأقتله ودبرت في نفسي كيف أصنمٌ» 
فلمًا انبزم الناس وبق رسو الله مع النفرالذين بقوا معه, جئت من ورائه 
ورفعت يدي بالسيف حتّى إذا كدت أن أخبظَهٌ غشي فؤادي فلم اطق 
ذلك فعلمت أنه ممنوع )170 . 

وروي انه قال «وقع لى قواط من تان حتى کاد آن محشي» ثم 
العفت ال رسول اله صل اله علیه واله فقال ل «آدن با. في فقاتل» 
ووضع یه في صدري» فصاز أحبٌ الناس ال فتقتمتٌ وقاتلت بين يديه, 
ولو عرض ل أبي لقتلته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله فلمًا انقضى القَتالٌ 
دخلت علی رسول نمل الل علبه واه فقال: الذي آراد الله بك يمنا 
اف بنفسك » وحدثني بجميع مارويته في نفسي .فقلت: ما اطلع على هذا حل 
الا الم وأسلمت(؟. 

وهذا نظيرٌ مارواه ابراهم بن محمدبن شرحبیل» عن آبیه, قال: كان 
ارتو کل بخ یاف غا رو نص ی فده 
عداوته التي كانت للنبي وماقدر في نفسه من مخالفة الاسلام»وأن ذلك اس 
ل س صل اللهعليه وآله أخاه صبرأء ثم ذكر حضورة بدراً فقال: 
فرأيت قلة أصحاب النبي وكثرة قريش» فلمًا نشب القستال ا 
محمد أضعافٌ قریش والهزمت قریش» ورأيت يومئذ رجالاً على خيل بلق بين 
السماء والارض معلمین یأسرون ویقتلون فهر بت مرعوباً. 


(۱)و(۲) اطرائج والجرائح: ج اص 2۱۱۷ ۰۱۹4 


إخباره (ص) عن الغيوب المستقبلة ب 98۰ 

ثم ذكر خروبجّه إلى هوازن في جلة النبيّ عليه السلام ليصيب منه غرقاًء 
قال: فلا انپزم المسلمون صمدت لرسول الله» فإذا هو ني وجه العدوّ واقف 
وعل بغلة شهباء وحوله رجالٌ بیض الوجوه فأقبلت عائداً إليه فصاحوابي 
إليك إليك . فرعب فژادي وارعدت جوارحي وقلت: هذا مل يوم بد ان 
لرجل لمل حق وإنه لعصوم, فأدخل الله تعال قلبي الإسلام. قال: ثم التقیت 
بالبي عليه السلام بعد رحوعه من الطائف» فحن رالي قال: النضر قلت: 
لبيك يا رسول الله فقال: هذا.خيرٌ لك مما آردت يوم حنين مما حال الله 
بقل وه 

ومن ذلك أنه عليه السلام لا كان محاصراً لأهل الطائف» قال عتيبة بن 
حصين: يا رسول الله! إئذن ليحت آتي إلى حصن الطائف فاکلمهم فأزن 
رسول الله له فجاءهم فقال: أدنوا منکم وأنا آين؟ فقالوا: نعم وعرفه 
أبوحجن, فقال: ادنوه فدخل علیهم الحصنّ» فقال: فداكم ي وأمّي الله لقن 
سرّنی مارأيت منكمء والله ما في العرب أَحدٌ غيركم» والله مالاق محمّد مثلكم» 
ولقد" ملّ المقام» فاثبتوا في حصنكم, فان حصنكم حصين وسلاحکم كثير 
ونبلكم حاضر وطعامکم كثير وماء کم وافر وأنتم لاتخافون قطعه. فلمًا خرج 
قال ثقیف لأي محجن: فانا کرهنا دخوله وخشینا أن خر محمداً بخلل إن راه 
فينا» أو في حصنناء فقال أبوحجن: آنا كنتٌ أعرف به ولیس متا أحدٌ أشد 
على محمد منه وان کان معه. 

فلا رجع إلى رسول الله قال له: ما قلت لهم؟ قال: قلت ادخلوا في 
الإسلام فوالله لايبرح محمدعقردارکم‌حتّی تنزلوا فخذوا لأنفسكم آمان 
فحذرتقم ۳ فقال له رسول الله: کدّبت, قلت هم كذا وکذا. 


(۱) لم نعترعلیه . (۲)م: والله لقد 
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المنقدمن التقليد (ج 1( 


وعاتبه أبوبكرعل ذلك فقال: أستغفرالله يا أبابكر وأتوبٌ إليه لاأعودٌُ إلى 
مثلها لكا 

ومن ذلك أنه ضلت ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله ي توجهه إلى تبوك ء 
فتفرق الناس في طلبهاء وعند رسول الله عمارة ین حرم وكان في رحله زيدّبن 
الصلت''' وکان وديا فأسلم ونافق» فقال زید: يزعم محمد أنه نبي يخبركم 
عن مر( السیاء ولايدري أين ناقته فقال رسول الله: إن منافقاً يقول: آلیس 
محمد يزعم آنه‌نبي يخبركم بأمر السماء ولايدري أين ناقته؟ والله ماأدري إلاما 
علمني الله» وقد دآني علیبا وهي ني الوادي في شعب کذا- شعب آشارالیه. 
حبستها شجرة بزمامها فانطلقوا فأتوا بها ,فذهبوا فجاعوا بهاء فرجع عمارة بن حزم 
ال رحله, فقال العحب لشیء حدّئنا به رسول الّه صل الله غلية واله اها عن 
مقالة قائل ارات كال کل وكذاء فقال رحل ممّن كان في رحل عمارة 
ولم يحضر رسول الله صلى الله عليه وآله: .زي واله قائل هذه القالة قبل أن يطلع 
علينا. قال: فأقبل عمارة على زیدین الصلت (* يجاني عنقه ويقول: والله إن في 
رحلي الداهية وما الذي أخرج يا عدواله من رحلی(*. 

ومن ذلك آنه بمث غالدين الولید من تيوك فى آربعمائة وعشرین فارسا 
إلى اکیدرین عبداللك بدومة الجندل من كندة» وقال له انك تجده مضید البقر 
فتأخنه, فجاءهليلاً فخرج خالدٌ حتّى إذا كان من حصنه منظرالعین في ليلة 
مقمّرة صافية وهو على سطح له مع امرأته من امن فأقبلت البقرة تحك بقرونها 
باب الحصن» فقال اكيدر: والله مارآیت بقراً فاجأتناليلاغير تلك الليلة» ولقد 


(۱) الخرائج واطرانح:ج ۱ص 2۱۱۸ ۰۱۹۹ (4) م: الصليب. 
(۲) م: الصلیب . (۵) السیرة النبوية:ج 4 ص ۰۱۲۲ 


(۳) م: خبر. 


إخباره (ص) عن الغيوب المستقلة #١‏ ا قي 


كنت اضمرها الیل إذا أردت أخذها شهراً أو أكثر ثم ركب بالرجال 
والآلة» فلمًا انفصلوا من الحصن وخيلٌ خالد تنظرٌ الهم لايصهل منها فرس 
و شاه قیاع انش اع 
"5 

لو اردنا أن نوردجميع ماروي من ذلك لطال به الكتابٌ» ولعله يتعدّر ایرد 
جيعه. وأيضاً فقد تضمّن القرآن الإخبار عن الغيوب في آيات كثيرة» يعرفها 
القارئون له والعارفون معانيه» وهذه الأخبار المتضمّة للغيوب لايتصوّر أن يصدر 
جیعها على كثرتها أتفاقاً وتبخیتاء فيعلم أن ما في القرآن منها صدر عن عالم 
الغيب والشهادة, وما آخبر به عليه السلام ممّا ليس في الشرآن إنها صدر منه 
باعلام الله تعالى إيَاه وإطلاعه علیه» ووحيه إليه. 

فان قيل: أليس المنَجَمٌ يخبرٌُعن أمور, فتوجد تلك الأمورعلى ما أخبر 
عها؟ وكذلك الكاهن وأصحاب الفأل والزحر؟ 

قلنا: المنجم لايقول مايقول ولايخر عما يخر عنه إلاعن طريق وذلك لأنه 
تعال حعل اتصالات 1 وحركاتها دلالات على ما يحدث في العالم. قن 
أحكم العلم ہا أمكنه الوقوفٌ عليه إما بعلم أو ظنَ وهذا لیس فن الاخبارعن 
الغيوب. ومعلومٌ من حال الرسول عليه السلام أنه ماكان تعلم من هذا العلم 
شيئاً ولا أتهم به ولا رمي قط . 

وأما الکاه فانه وان كان يصيبٌ في بعض مايقول اتفاقاً فقد يخطئ 
كثي رأ وهذه الاخبار كلها صادقة. 

وأمّا ما یقوله َصحابٍ الفأل والزحر فأبعد عن الصواب ممّا ق 
الکاهن فبطل ما قدح به السائل فيا استدل به على صدقه من اخباره عليه 


)١(‏ الخرائج والجرائح : ج ١ص‏ ۱۰۱ ح ۱3۳ نقلاعن دلائل النبوةج ه ص ۵۳-۲۵۰ ار 
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السلام عن الغيوب. 

وممّا يدل على صدقه عليه السلام وكونه على ثقة من أمره وقوة يقينه في 
دينه: مأ أوردة عل لنبوته من آهل الکتاب من قوله للمهود : «فتمنوا 
الوت إن كنم صادقن ۱ »وقوله للنصارى بعد ذكر أحوال عيسى 
«تعالوا ندع أبناءنا وأبناء كم 0 ونساء کم وأنفسنا وأنفسكم ثم 
نبتهل تا لعنه ابله عل الکاذین» 7 « "» وامتناع الهود من تمني الوت 
والنصارى من الباهله. فلولا أنه كان على يقبن من دینه وثقة من ریّه لما آقدم 
ها ی بسهل التکلم ببا ویفتضح بها ان 
کان كاذياً. ولو لاعلم أخبار اليهود والحاضرين من علماء التصاری وفسيسيهم » 
٤‏ الناهله بصدفه وتوقعهم لنزول ماحذرهم به من تعحل موت الہود ونزول 
اللعن والعذاب بالنصارى لما امتتعوا من إجابته عليه السلام إلى مادعاهم إليه 
من تمتي الوت والمباهلة. 

فشت ونهرر بجمیع ماذ کرناه وبكل واحد منیا نبوته عليه السلام وادا 
صخت نبوته نعلم بقوله علیه السلام وبالقران النازل عليه نبوّة من كان قبله 
من الأنبياء علهم السلام ووحب علينا الإمان بنبوتهم دا له وللقرآن» 
ولا طريق لنا إلى معرفة نبوتهم إلا ماذكرناه. 

و ٭ د 

ومن الآيات المؤكدة لنبوتهما في كتب الأنبياء عليهم السلام من البشارة 
به» وبانتشار دعوته» وظهور دينه, وغلبة رهطه» وعمارة بلده, و باديته. 

وقد أو رده الشيخ أبوالحسين في غرره "قال :«فني ذلك مافي الفصل التاسع من 


(۱) الجمعة: ۲ . (۲) آل عمران: ۰1۱ (۳) لايوحد لدینا هذا الکتاب. 


البشارةبالنى (ص) في كتب اللأثيياء (غ) سس قح ةع 


السفر الأوّل: ان هاحر لا غضبت على سارة تراءى لما ملك لله تعالى» فقال: 
يا هاحر أين تريدين؟ ومن أين أقبلت؟ قالت: أهربٌ من سيّدني سارة. فقال 
فاك ای اش ناف وکح شا قان الم کقر غ ور 
وستحبلين كلدو اذا عي ماعل هن عل أن الله تعالى سمع تبتلك 
وخشوعك , وهو يكون عين الناس» ویکون يده فوق يد الجميع» وید الجميع 
مبسوطة إليه باخضوع »وهو يسكن على تخوم أرض جميع أخوته» (۱)وهکذا نقل 
ابن رباء الطبرقء وى بعض النسخ ابن رين الطبیب. 

قال الشیخ أبو الحسين: «فسمعت بعض الیپود ینقل کذلك : «وتکون يده 
في الكل وید الكل فيه»؛ قال: لأنَّ الوجود في العبرانی: «باذ بکول 
وباذ کول» وزعم أن هذا الباب یحتمل أن يده متصرفة في الكلّ, وحتمل أن 
یده ی الکل عمنی آنه یکون الطاً للك 

ووجة الاستدلال بهذا الکلام أنه خرج مرخ البشارق ولیس يجوز أن 
پبشرائلك من قبل الله تعال با لظلم وا جور و بأمرلايتم | لابالكذب على الله سبحانه 

ومعلومٌ أن إسماعيل وولده لم یکونوا منصرفین في الكل أعني في معظم 
الدنيا ومعظم الأممى ول یکونوا حالطن للکل ومازحن شم وأیدیهم معهم 
وأيدى الكلّ معهم إلا بالاسلام لأنهم كانوا قبل الإسلام محصورين في 
البادية» لایتجاسرون على الدخول ف أوائل العرب وأوائل الشام | لاعلى خوف تام 

فلمًا جاء إلاسلام استولوا على الشرق والغرب بالاسلام ومازجوا الأمم 
ووطنوا بلادهم» ومازجتهم الامم وخالطوهم وقصدوهم وحجوا قبلتهم ودخلوا 
إلى باديتهم» محاورة الكعبة ولأخذ معالم الدين من المدينة أو مكة. 


(۱) العهد القدم» سفر التكوين, الاصحاح السادس عشر. المطبعة الامريكية» بيروت» ۰۱۹۳۳ 
(؟) لايوجد لدينا هذا الكتاب. 


ول وم ل لل لل ل ل ل ل سب النقد من التقليد (ج )١‏ 


فلوم يكن النبي صادقاً على مايتعون لكان هذا القصدٌ من الأمم وهذه 
انخالطة مهم للامم ومن الأمم هم معصية لله وخروجاعن طاعته ودينه إلى 
معصيته وطاعة الشيطانءوالله عزوجل يتعالى عن أن يبشر ما هذه سبیله. 

وقال في الفصل الحادي عشرء من السفر الخامس» عن موسى عليه 
السلام: « ان الرب ا هكم يقي نبيالكم مثلى من بينكم ومن اخوتكم »فاسمعوا »۱ . 

وی هذا الفصل: «إن الربٌ قال لوسی عليه السلام: «إني مقيم هم نبا 
مثلك من بني إخوتهم وإتما رجل ۸ مسع كلماني التي يدها عتي ذلك الرجل 
باسمي أنا أنتِم منهُ»7) 

قال الشيخ: ورأيت في التوراة بعد قوله من إخوتهم : «وأجعلٌ كلمتي في 
فیه» وتا رجل لم يسمع القول الذي يتكلم باسمي فاني أنتقمٌ منه»(۳) 

وهذا الكلامُ يدل عل أن النبي الذي یقیمه لیس من بى اٍسرائیل, أن 
من حاطب قري فقال هم «إني آقیم 3 إخوتكم رخ استفید من دك أنه 
لایکون من آنفسهم كنا أن من قال ليق هاشم: انه سيكرن من |خوتکم 
امن عُقِلَ منه أنه لايكوثٌ من بني هاشم. وکل نبي بعث من بعد موسی لم 
يكن من إخوتهم» لأنه كان من ولد إسرائيل . والتبي عليه السلام من إخوتهم » 
لانه من ولد اغ واسماعنیل آخو اسحاق ولو کانت هذه البشارة يدن 
E‏ تک کاس لزان رال اذ مت ال ناخ 
نبي إسرائيل بعد موسى خلقاً كثيراً. . 

قال: «وذكرلي بعض البود: آنهم يعتقدون أنه لا يجيء نب من بني 
اسرائيل من بعدموسى » 47 . وهذ ايوكدماذ كرناه» من أن البشارة كانت بنبيّ من غيرهم 
)١(‏ العهد القديم : سفرالتثنية ‏ الاصحاح الثامن عشر.فصل .)١5(‏ 


(؟) العهد القديم : سفرالتثنية الا صحاح الثامن عشر» فصل (۱۸). 
(۳) العهد القديم : سفرالتثنية , الاصحاح الثامن عشس فصل (۱۹9۱۸) (4) لايوجد لدينا هذا الکتاب. 


البشارة بالني (ص) في کتب الأنبياء 4 )سس ۰۷ 6 


فان قالوا: قوله: «من بینکم» منع أن يكون المراد به محمدا لأته لم يقم 
من بين بني إسرائيل 
وهاجر إلى المدينة وها تكامل أمره» وقد كان حول المدينة بلاد الهود» كخبير 
وبني فینقاع والنضير وغير ذلك وأيضاً فان الحجاز یقارب الشام وجمهور الپود 
كانوا إذ ذاك بالشام من قام با لحجازفقد قام من بينهمء لأنه ليس هو يبعيد 
7 ۱ 

وقال في الفصل العشرین من هذا السفر: «إن الربٌ جاء من طور سیناء 
وظلَمَ لنا من ساعير وظهر من جبل فاران ومعه عن هينه ربوات المقدسين 
فتحهم العز وحبیهم إلى الشعوب ودعا لجميع قد يسيّه بالبرکة» 

وجبلُ فاران هو بالحجاز, لأنَ في التوراة «إنَ اسماعیل تعلّم الرمي في برية 
فارات»» ومعلوم أنه إا مکة. 

قال الشيخ: «فرأيت بخظ ابن الكوني في كتاب منازل مكة» قال: 
أخبرني جماعةٌ من أعراب معدن بني سلم لاواحد ولا اثنان» فقالوا: النزل 
الخرب الذي كان قبل العدن عیللن ونصف يقال له ریان» وهو كان النزل 
قبل هذا الزن ودسمبه» السعاة العدن العتيق؛ والجبل الذي كان قنه 
امعدن» يقال له فاران وحدته مضبوطاً منقوطاً» قال: وهويسرة عن الطريق 
قلیلا رقيق یبرقا. قال: وبعده حبلان يقال لأحدهما پرموم(۲) والآخر العلی 
فیرموم ۱" عن مین المُصعد إلى مكّة والعلم عن يساره» و بينهها و بين فاران قَلوةٌ 
و الله هو وحيه ورسله. 

فان قالوا: ان المراة بذلك حصول اسماعیل ببريّة فاران وهوولىّ من 


(۱) العهد القدم : التکوین /۲۱. (۲) ج: برقوم (۳) ج: برعوم . 
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فليا اله 

قيل لهم: فقد قال: «فنحهم العز» ول حصل عقيب سكن إسماعيل 
هنال عزولا اجتمع هناك ربوات القديسين. 

وقد قال بعضهم: الراد بذلك آَنّ النار نما ظهبرت من طور سینای 
ظهرت من ساعير نار أيضاً» ومن جبل فاران أيضاء فانشترت في هذه الواضع. 

قيل: هذا لایص. لأ الله تعالى لوخلق ناراً أوغيرها في موضع» فانه 
لايقال: جاء الله من ذلك الموضعء إلا إذا اتبع ذلك وح أو نزل في ذلك 
الوضع ققواند وما اش ذلك . وعندكم أنه م یتبع ظهور النار وحي ولا كلام 
إلا من طور سيناء فکان ينبغي أن یقول: جاء الله من طورسيناء ولایقول :ظهر 
من ساعبر ومن جبل فاران» كما لایقال: جاءالله من الغمام» إذا ظهر من 
الغمام احتراق ونیران كما بظهر في أيَام الر بیع . 

قال: وأيضاً فنى کتاب حبقوق بيان ماقلناه» وهو: «جاء اللهمن طور سیناء 
ی ير اران اه ان ال نو راغ ی وام رت 
الارض من حده یکون شعاع منظره مشل النور يحوط بلده بعزه, لتسير المنايا 
اماق وتصحبٍ سباع الطير أجناده. قام فسح الارض وتامل الامم وبحث 
عنها. فعضعضعت الجبال القدمهٌ والروابي الدهريّة» وتزعزعت ستورٌ أرض 
توافت ای ی الما رشقي ا و 
واحتدامٌ صولتك اق البحار. رکبت الیول وعلوت مراکب الانقاذ والفوت. 
وستنزعٌ في قسيّك إعراقاً ونزعاً وترتوي السهامٌ بأمرك يا محمد ارتوای وتحرث 
الأرض بالأنهار. فلقد رأنك الجبال فارتاعت» وانحرف عنك شوبوب السيل» 
ونعرت المهاوي نعيراً ورعباً» ورفعت أيديها وجَلاً وخوفاً» وتوقفت الشمس 
والقمرٌ عن مجراهماء وسارت العساكرٌ في بريق سهامك ولعان نيازكك . تدوخ 
الارض غضباً وتدوس الامع زجرأء لأنك ظهرت لخلاص امتك وإنقاذ تراث 


ال وق یار با( )بیس ا سب هو 


آبائك »۳ هکذانقل ابن ربن الطبريَ”". 

فلن" انان اا و في نقولهمم: «وظهر من جبل فاران» لقد 
تقطعت السّماء من بهاء ا محمود» وترتوي السماء بأمرك المحمود لأنك ظهرت 
خلاص es E‏ 

قال : ونقل من السرياني بدلا من قوله: «وتأمل الأمم» و«بحث عنها كذب 
الامم»» و بدلا من قوله: «ونعرت الهاوي» «رفعت اماوبه صوتهاء ول نت 
بسط باعها», أي ارتفع مّن كان منخفض القدر في العسكر. 

وقوله: «فتضعضعت احبال القدمة» أي: انخفض اللوك ومن كان رفیم 
القدر. 

وتوقفت الشمس والقمرّعن بجراهصاء لیستنبر في بریق سهامك ولمعان 
نيازكك أي: إنه قد بلغ من كثرة عساکرك وکثرة سلاحهم ماقد صار شعاعه 
يزيد على شعاع الشمس والقس فقد غشاهما واحتاجا إليه» وذلك على سبیل 
البالغة وهذه الصفة موجودة في السی عليه السلام وامته. 

«والقڌوس من حبل فاران لقد انکشفت السماء من پاء شم بش أن 
حيئه أنتج عقيبه هذا الذي ذکرناه, وم يكن ذلك الا مجىء محمد عليه 
السلام » دون ادّعوه من النار التي ظهرت من جبل فاران عند كلام الله لموسى 
عليه السلام. ألا ترى ان الانسات إذا قال: دخل علينا زيد لقد أضائت الدار 
وامتلات سرورآ آفاد ان ذلك کان بسبب یه وعقیبه. 

فأمَا نقلهم من بهاء ال حمود فهو معنى محمد لأنَّ محمّداً وحموداً هما اللذان 
وقع علیما الحمد. وهو بالسريانية: مشيحا ومشيوحاء اي محمدا ومحموداء وضذا 
(۱) العهد القدع, سفر حبقوق» الاصحاح الثالث. 
(۲) و(۳) و(0) ليس لدينا کتاب الفرر. 
(4)المهد القدع : حبقوق | ۳. 


۰ إو ب التق لمن التقليد رج ). 


إذا أراد السريان أن مدا قال: مشیوحالاها فقوله «مشیوحا» هوامد» 
و«لاها» هوالله وليس یضرنا هذا النقل مهم لأنه لم یات من جبل”" فاران 
من كان هذه صفته إلا محمد عليه السلام. 

فان قالوا: المراد به الله إذا جاء المسيح, وهذا قال في آخر الكلام: «وإنقاذ 
مسيحك ) . 

قيل: لايجوز وصفث الله بأنه يركب النیول أو بان شعاع منظره مثل النور 
وبأنه حاز الساعی القدعة وليس لنا ترك ظواهر هذه الألفاظ لغر ضرورة. 

انشا فا ري الألفاظ عقيب قوله: «والقدّوس من حبال فاران» 
والسیح عندهم لايجيء من مكة والحجاز. فعلمنا بهذا أن الراد بالكلام 
شخص يجيء من الحجاز بتعقبه ماذكره من عبور البحار والأنهار كا 
عبرالسلمون دجلة إلى المدائن . 

وأمّا قوله: «إنقاد مسيحك »» فان محمّداً صلى الله عليه واله أنقذ المسيح 
عليه السلام من كذب النصارى عليه وافتراء اليود عليه. وفي نقل الهود: 
«جاء الرب من طورسينا والقڌوس من حبال فاران سر مدا» وهذا منع من ان 
يكون هو ظهور النار من حبل فاران ويوجب أن يكون المراد به الوحي والشرع 
الدائم . 

وني كتاب اشعيا في الفصل الثاني والعشرين أو السابع والعشرين: «قال 
لله لها: قومي وآزهريمصباحك _يعنيمكّة- فقددنا وقتكِ» وكرامة الله طالعة 
عليك فقد تجلل الأرض الظلامٌ, وعظى على الأمم لضباب فا بُشرق 
عليك إشراقاً ويُظهِرٌ کرامته عليك سیرالامم إلى نورك » والملوكُ إلى ضوء 
طلوعك » ارفعي بصرك إلى ماحولك وتامل فانهم سيجتمعون عندك 


البشارةبالبي (ص) في كتب الأثيياء (ع) بسب سجس ١‏ 1ق 
ويحجونك » ويأنيكِ ولدُك من بلد بعيدء وسترين بناتك على الأرائك والسرر, 
وحين ترين ذلك تسرّين وتبتهجين من أجل انه ميل إليك ذخائر البحر ويح 
إليك عسا كر الامم حتى تعمرك الموبّلة وتضیق أرضك عن القطرات التى 
علب اليك , وتساق اليك کباش مدین,وکباش ظفارويأتيك أهل سب 
ویتحدّئون بنعمة الله ومجدونه وتسير إليك آغنام فإذا ركلهاء تخدمك رجالا 
تتناوب وترفع الي من مدحي مايرضينى» وأحدث حينئذٍ لبيتٍ محمدتي 
حمدا)). 

وهذه الشات كلها موجودة مكة فقد ضاقت الأرض عن القطرات» وهي 
جع قطار الإيل, وحج إليها عساکر الأمم» ومال إليها ذخاثر البحر. وي بعض 
النقول: عثاء البحر حتی حمل الها من ذلك آکترمما حل إلى غیرها. 

قال الشیخ ": «وقد وقع لي في قوله: «وأحيث حينئذ لبيت محمدني 
حرراً» شي ء طریف . وكذلك قوله: «ويأتيك أهل سبأ ويتحدثون بنعم الله 
ومجّدونه» وذلك أن العرب كانت تلبىّ قبل الإسلام» فيقولون: «لبَيّكَ 
لاشريك لك الا ا هو لك لك وماملك » ثم جدّد الاسلام: «لبيّك 
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اللهُمّ لبيك » إن الحمد والتَّعمَةَ لك والملك ,لاشريك لك » فهذا هوا مد الذي 
د ال لبیت محمدته, وهوالنعمة الى تحدث ينا آهل ا إا حجوا ويعني 
بقوله : راحو لبیت عمد حرا أي 08 عنم البیت أي يقال عند ات 
إليه . 

«وأغنام قاذارنسر إلى مكة» وهي أغنامٌ العرب, لأ قاذار هو ابن 
ایا 

فان قيل: اراد بذلك بيت القدس, وسیکون ذلك فما بعد. 

قيل: لايجوز أن یقول احکم: قددنا وقتك لأمرمن آمور الدين ولم یدن» 
(١)ليس‏ لدینا کتاب الغرر. 


إو د ب أ ا ا 


بل الذي يدنو هو أمر لايوافق رضاه ومع ذلك لايجحذرمنه» ويقول إن مثل ذلك 
يحصل لغير بيت المقدس فلاتغتروا به. 

فإن قالوا: إنه لم جز لأشيعا ذكر مكة» ونیا كلامه كله في بيت المقدس. 

قيل: بل قد ذكر صفة مكة والبادية ومايأتي منها إلى بلاد ألاهواز والماهين 
ألا ترى إلى ماني الفصل العاش وهو:. «أنك ستاتي الأرض جهة اليمن ومن 
بلد بعيد ومن ارض البادية مسرعا مقدا مثل الزوابع والزعازع من الریاح» . 

ثم قال: «يا صغری يا بلاد الأهواز وحبل الاهن فقد بطل عمّا كنت 
تنافسين وتناقشن» . 

ثم قال : «قال لي الرب: امض فأقم الربيّة على النظرة يخبرك بما يرى. وکان 
الذي رأى راکین آحذها راکب ہاں والاخر راکب جل. فبینا هو كذ لك 
إذا آقبل أحدٌ الراكبين وهویقول: هُوَتَ هوت بابل وتکسرت آفتها النجورة 
على الارض. فهذا الذي سمعت الرب اله بني إسرائيل قد أنبأتكم». 

وي بعض النقول بدلا من قوله اذا آقبل ایض الرا کبین: «أقبل فارسان 
فلما راهما الدیذبان صاح: سقطت بابل». 

قال الناقل: وهذا رمز إلى شخصين يبلك بابل على آیدیهیا وهما أبوبكر 
وعمر. وهذا النقل هومن العبرانی. 

وني الفصل السادس عشرمن آشعیا: «لتفرح أرض البادية العطشی» 
ولتبتهج البراری والفلوات» ولتستن وتعلو مغل الوعل» فانها ستغطى بأحمد 
حاسن لبنان» وكمثل حسن الدساکر والریاض, وسترون حلال الله وها 
اا هذا في نقل ابن رين س 

قال: ورایت في نقول النصارى: «يفرح القفر العطشان» وتجذل القاع, 
2011111117 الاصحاح الخامس وا ون اله راد کته يروت 
(۲) ليس لدينا کتاب الغرر. 


o1۳ 


البشارة بالنبي (ص) في كنب الأنبياء (ع) 


ولينضر كالفاعية التي ينضر فما الفراعي فانها ستغطى محاسن لبنان» ول 
یذکروا ا ۰ 

فال الشیخ: ونقل من السریای: «فانها ستغطى بأحمد حاسن لبنان» 
فعلمت أن في هذا الوضع كلاماً قد أسقطه بعضهّم ولعل بعضهم قد حرفه. 
ولیس یضرنا أن لایکون هذا الاسم موجودآ, لأن الناس قد علموا أنه قد حصل 
بسواد مکة من الریاض وأنواع الفاكهة» وحصل بغربيّ دحلة البصرة» وکانت 
من القفر ماقد علمه کل أحد من الرياض» وکان ذلك بالاسلام والبشارة به 
تقتضی صحة ماتم هذا كله به(۳. 

وني الفصل التاسع عشر: «هَتَفَ هایّف في البدو وقال: خلوا الطريق 
ِلرّبّء سَهَّلوا السّبِيلَ لاغنا في القفر فيتجلى الأودية مياهاً وتفيض فيضا 
وتنخفض الجبال والروابي اخفاضاً وتصير الا كام دكاكاً, والأرض الوعرة 
مذللة لكا و كرامة ا اغا کر خد 

وقوله: «خلوا الطريق للرّب»» بريد به لأولياء الرب. 

وقريبٌ من هذا ما في الفصل العاشرمن كتاب أشعيا: «إنكم ستبيتون في 
الغيضة مبيناً على طريق دور یمن, فتلقوا العطاش بالماءياسكان یمن 
واستقبلوا بطعامکم القوم المبدّدين المفرقين, لأن السيف بدهم» ومن خوف 
الشفار المشحوذة والقسی الوترة والحرب العواني المسعرة كان تشرّدهم»(٩).‏ 

وهذا تصريح بذكر العرب وخروجهم إلى أرض فارس والروم» وكانوا من 
قبل مشرّدين بغز وسابور ذي الأكتاف لهم وحصر فارس والروم إياهم في 


بادیمهم ۰ 


(۱)و(۲) لیس لدینا کتاب الغرر.. 
(۳) المهد القدع : سفراشعيا ص ۷١ ١‏ الاصحاح الار بعون »فصل -٦(‏ ۰ 
() ) العهدالقدء :سفراشعیا ص 4 1٩‏ الاصحاح الحادي والعشرون ,فصل .)١١-٠٤(‏ 


6 سس سب الحنقف من التقليد (ج )١‏ 


وي الفصل العشرين من أشعياء وهو مذ كور ي الثالث والخمسين ومائةمن 
مزامير داود على مارأيته» وذکر ابن ربّن الطبري إنه في الثاني والخمسين 
: «لترتاج البوادي وقراهاء ولتصير أرض قيذار مروجاً» وتسبّح سكان الکهوف» 
ولییتفوا من قلال الجبال بحمد الرب» وليذيعوا تسابیحه, فان الرب يأتي 
كالجبّار وکالرجل التحرك التلظی المتكبّر, فهويزجر ويتجبّر ويقتل 
ناوج 30 

وقيدار: هو أبوالعرب وابن اسماعیل» وأرض قيذار : مک وفد صارت 
مروجاً. 

وقد أخبر أنه يجى.ماهومن قبل الله تعالى ممّا فيه انتقام من الأعداء» ودل 
نسبته ذلك إل الله على انه حق غير باطل ودل على ذلك انضا بقوله: 
«وليسبّح سكان الكهوف» وپتفوا بحمد الربّ, لأجل مايجيء من قتل 
الاعداء» . 

ودل قوله: «لترتاج البوادي وقراهاء ولتصير أرض قیدار مروجاً» على أن 
يأتي من قبل الله ما فيه نصرة هذا الکان ونصرة أهله, ونه غير منتقم من 
جنيع أهله وهذا موافق لقوله في الفصل العاشر: «إنك ستأتين الأمر من جهة 
البمن» ومن أرض البادية» وموافق لقوله في الفصل العشرين: «إن الضعفاء 
والساکین يستسقون من ماء» ولا ماء لهم وقد جقت ألسنتهم من الظیای وأنا 
لرب أجيب یومْذٍ دعوتهم ولن آهملهم بل افجر شم اجبيال الانبان 
واجری بين القفار العیون, واحدث في البدو اجاماً, وأحري في الأرض 
الط ماءا معیناء واثبت في القفار البلاقع الصنوبر والآس والزیتون» 
وأغرس في القاع الصفصف السرو البهيةء لتروها جيعا ثم تتد یروا وتعلموا ان 


(۱) العهدالقدم : سف رأشعياص ۷۱۳ الاصحاح الثاني والأربعون» فصل (۱۳-۱۲). 


البشارةبالني (ص) في كتب الأنبياء (ع) بي ةع 


اله ت ذلك وقدوس |سرائیل ابتدعه»(. 


وهذه صفات العرب. لأنهم كانوا في المعاطشء ثم تفجّرت المصانمٌ في 
القفارو بين الجبالُ وجرت الأنهارٌ بغربيّ البصرة وكانت قفارأء وکل ذلك 

ثم وقد أكد ذلك في الفصل الحادي والعشرين: «إني خالق أمراً جديداً 
وسترون ذلك وتعرفونه» لتسبّحني وتحمدني حیوانات البرّمن بنات آوی حتّى 
النعائم, لاني أجريت الاء في البدو, واجریت الأنهار في بلد ابشمون ليشرب 
منها. أمتى الصطناة وتشرب منها الامّة التي اصطفیتها»(). 

اد الله هذا الخر ما حدث بالاسلام من الصانع والأنهار في 
البادية» لیشرب منها احجیج وبلد اشيمون هوالقفار . 

فدل جلة ماذکرناه على ان کتاب اشعیا ملو بذكر اليادية وبلاد العرب 
والبشارة ما حدث فما بالاسلام ولیس هم أن يصرفوا ذلك إلى السیح الذي 
ینتظرونه, لأن التصاری لا تری ذلك »ولا الهود تقول إنه يأتي من أرض العرب 
وبال فا ران ولان الا ارهن د کر الا دی مدل عل انا رنه له 
اختصاض بالبادية. وعندهم أن الذي ینتظرونه يأتي من بلاد الروم ویکون 
الود متفرقين في البلاد, ولأنه قد بان في الفصل التاسع من كتاب حزقيل: 
وا ری ای فص الیو وا شوت عل 
الماء بدمك , فهي كالكرمة التي أخرجت ثمازها وأغصانها من مياه كثيرة 
وتفرقت منها آغصان كالعصيّ قويّة مشرفة على أغصان الأكابر والسادات 
رشقت واشت آععبا نون وافنا نه غل رش وجسحت آمدار هه 
بارتفاعهنَ والتفاف شعيرن» فلم ثلبت تلك الكرمة أن قلعت بالسخطة وضرب 


(۱) العهدالقدم : سفراشعیا »ص ۷۱۲ الاصحاح الحادي والأر بعون» فصل (۲۰-۱۱۷) 
(۲) العهد القدم : سف رأشعياء ص ۷۱۲ الاصحاحء الثالث والار بعونءفصل (۲۱-۱۹). 


.سس للب التق لمن التقليد (ج )١‏ 


بها على الأرض, وأحرقت السماء ثمارهاء وتفرق( قواهاء ويبس غضارتهاء 
وأتت عليها النار فأكلتهاء فعند ذلك غرس في البدو وني الأرض الهملة المعظلة 
العطشى وخرج من أغصا نهن العاضلة نان فأكلت ثمارها حتى لم تبق ما 
عضا قو ولاقضيب ينهض بأمر السلطان»" ار این رین . 

وفي نقل النصارى: ((وخرج من أغصانه امختارة» 240 ونقل من السريانية 
النتجبة وليس يستنكرن (0) في أن هذا الكلام ورد في ذم اليود وسخط الله 
0 0 فدلَ ذلك على انه تبق من أمرهم بقية يزيلها الغرسل 
غرس في أرض البادیف ودل فوله «من أعضائه النتحبه» عل آنه ی وان 
الله وهذا انا تحقق بالنبيّ عليه السلام» وذلك أن الود زالت دولتهم و يبق 
منها إلا شي ء يسير بأرض الحجاز كخيبر وغيرها من القری» فزال ذلك بالغصن 
النتجب البارز من الغرس الذي غرس ف البادية فالغرس هوالنبي عليه 
السلام» والغصن ی هوعليّ بن أني طالب عليه السلام والذين كانوا 

وني الفصل الأول من کتاب أصفيا. «أيّها الناس: ترخوا الیوم الذي أقومُ 
فيه للشهادق فقدحان أن أظهرَ حکی بجشر الا سم وجمع اللوك لاصْب عليهم 
وألِيمَ عابي فستحترق الاش احتراقاً بسخطي ونكيري» هناك 
أحدّد للأمم اللغة امحتارة ليذيقوا اسم الربَ يفا بو ي وا شا 


وليأتوا ا من مار هار کرش 


(۱) م: وتغرق (۲) و )٩(‏ لايوجد لدينا كتاب الغرر. 
(۳) العهد القدع :ص ٩۱‏ الا صحاح التاسع عشرفصل (۱۰- ۱4) 
(4) ج: النتخبة (ه) م: يشكون. 


(۷) العهد القدی سفر أصفياء الاصحاح الثالث. الطبعة الامريكية بیروت. 


البشارة اي (ص) ی كنب لبا ع )تنح > ب ل 
ومعلومٌ أن اللغة التعزية عدارة وقد شاعت نی الأرفى + وذلك آنها صارت 
تتداول بالشرق كله وني البحار والجبال بعد أن كانت لا تذكر فيها. 

قال الشيخ: فأمًا بالعراق والشام والجزيرة ومصر وبلاد المغرب» فكانت 
لا تذكر فيها ثم صارت طبع اهلها العربيّة بعد دخول الاسلام فیهاء حتى صار 
الصبىّ إذا نشأ لايحسن الا العربيّة, وقد كان الأمرقبل الإسلام بخلاف 
دا 

قال: ولقد كنت أعحب من هذا حتى قرأت هذا الفصل من کتاب 
اصفیا فقدعلمت أن الله جتد هذه اللغة بهذه الشريعة التي جاءت بالانتقام 
من ملوك الآفاق وإزالة دولتهم فدل ذلك على آنهامن عنده». 

و نقل بعضهم: «هناك اد للأمم الشفة اختارة» . وهذا لايناني ذلك 
النقل» لانه قد يعبّر بالشفة عن اللغة» كما يعبّر باللسان عن اللغة فیقولون: 
قال أهل اللسان, وهم يريدون اهل اللغة ويقولون في لسان العرب كذا وكذاء 
وهم يريدون في لغة العرب» والذي يبيّن ما قلناه أنه لايجوز أن يكون أراد به 
تجدد الشفة على الحقيقة, لأنَ الشفة قد خلق جنسها من قبل ول يجِدّدها الله 
تعالى في ذلك الوقت. 

وقد قالوا: أرادوا بتجديد الشفة تجديد حمدالله, وهو الشفة الختارة. 

فيقال لهم: هذا لايصح, لانکم إن أردتم أن يجدد فعل حمدالله. فذلك 
لاوز لأنَ العبيدهم الذين يحمدون الله ویفعلون ذلك . وان أردتم أنه ید 
الامر بالحمد والتعبّد به» فذلك قد سبق من الله. فعلمنا أنه تجذد التعبّد بلغة 
والتكلّم بهاء ويجعل بعض الامم مطبوعين علا وهو ماجدّده من التعبّد بتلاوة 
القرآن والأذان والإقامة والخطبة والتشهد والدعاء في الصلاة وال . . وما 


)١(‏ لايوحد لدينا كتاب الغرر (۲) لابوحد لدينا كتاب الغرر. 


8 بي ب سب خی ج ادن ادن 


جعل الله اللغة العربيّة طبعاً لأقالم لم يكن آهلها مطبوعين عليها. 

فهذه جملة من البشارات بالنبي عليه السلام وبدينه وامته وإذا تامّل 
المنصفٌ فما ذكره الله من أنه سيبعث نبيّاً من إخوة بنى إسرائيل» وأن الله جاء 
من حبل فاران» وقول اللك : «ان يد اسماعیل ۳ الكلّ»» وقول حبقوق: 
«إن القدتوس جاء من جبل فاران» وإنه تبع ذلك بالحروب والاستیلاء على 
الأرض» ثم عرف ماذكره أشعيا من عمارة أرض قيذار وعمارة البادية وكثرة 
المياه فا ليشرب منها الامَة الصطفاة ثم ماذكر في کتاب حزقيل من آنه 
يغرس غرساً في البادية يهلك بقيّة أمرالهود حتى لايبق لهم سلطانء ثم ماني 
كتاب أصفيا من تجديد اللغة اختارة علم ذلك المنصف انه ليس المقصود 
بذلك إلا التي عليه السلام وامته. 

ادا تقررت وثبتت نبوة نبيتا الصطنی عليه السلام وجب الاقرار والتصديق 
بجمیع ماجاء به من الشرائع والقصص والأخبار على ماسبقت الاشارة إليه. 

ولمّا كان من جملة ماجاء به الوعدٌ للمطیعین بالئواب والوعيد للکفار 
والفسَاق بالعقاب. فبا لحري إيراد الکلام في الوعد والوعید عقيبَ الکلام في 
نبوته عليه واله السلام. 


الفهارس 
١‏ فهرس الآيات. 
۲ فهرس الأحاديث. 
۳ فهرس الأعلام. 
4 - فهرس الأشعار. 
© فهرس الفرق والمذاهب. 
5 فهرس الجماعات والقبائل. 
۷- فهرس البلدان والأماكن. 
۸ فهرس الوضوعات. 


° 
۱۷۹ 
۱۸۵ 


۱۸۷ 


فهرس الایات 
(۲) سوة البقرة 


ومما رزقناهم ینفقون 

وان کنتم في ریب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 
وادعوا شهداء کم من دون الله إن کنخ صادقین 

وأما الذين کفروافیقولون‌ماذا أرادالله بهذا مثلاً یضل 
به كثي رأو بدي به كثي رأوما یضل به إلا الفاسقين الذين 
ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه و يقطعون ما أمرالله به أن يوصل 
خلق لكم ما في الأرض جميعاً 

اليتون باسياء هؤلاء إن كنتم صادقين 

ولا تقر با هذه الشجرة 

أقيموا الصلاة 

ولن بتمتو أبدأما قدمت أيديهم 

من كان عدوا لله وملانکته ورسله وجبريل وميكال 
ماننسخ من آية أوندسها نأت بخيرمنها أومثلها 

ولکم في القصاص حياة 

يريدالله بكم اليسرولايّريد بكم العسر 

م اتموا الصيام إلى الليل 


۱۸۸۰ 
۲۳۷ 
۳۰ 
1۹ 
VY 
58 
ro 
۸٠ 
۳۹. 
1۲ 
٤۳۱ 


1 م ام ربج ل سح سس النقد من التقليد (ج ۱) 


۳۰۵ والله لايحب الفساد ۱۸1 
٠‏ هل ینظرون إلا أنيأتيهُم الله في ظلل من الغمام والملائكة ۱۰۹ 
۲۲۲ ولا تقر بوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله e۳١‏ 
۸. حافظواعلى الصلوات والصلاه الوسطی ۳۳۹ 
۵ الله لا إله إلا هوا لحي القیوم لا تأخذهسنة ولانوم ۱۳۹ 
5 لایکلف الله نفساً إلا وسعها ۷۰۵ 
(۳) سورة آل عمران 

۷ آنی لك هذا ۹ 
3 إن الله أصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين ۹ 
4ه ومکر الله ۸0 
٦۱‏ تعالوا ندعٌ أبناءنا وأبتاء کم ونساءنا ونساء کم وأنفسنا 

وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين o4‏ 
۱۸ وماالله يريد ظلما للعا لین ۱۳۸۱ 
وى ١‏ والرسول يدعوكم في أخريكم V4‏ 
9 ولوکنت فظاً غلیظ القلب لانفظوامن حولك 33 

(4) سورة النساء 

20 ولوكانمن عندغيرالله لوجدوافيه اختلافاً كثيراً 20 
۶ وکان اله سمیعا هيا 69 
۳ يسألك أهل الکتاب أن تنز ل علیهم کتابا من السیاء فقد 

سألواموسى اکرمن ذلك فقالوا أرنا الله حهرة ۱۳۹ 
۱3 وکلم الله موسی تكليماً ۷ 


۱ إنماالله إلهواحدٌ ۱ 


(۵) سورة المائدة 
202107 والله یمصمّك من الناس ۳۹3 
11۰ وإذ تلق من الطين كهيئة الطر Yo‏ 
)١(‏ سورة الأنعام 
۲ قضی أجلاً وأخل مسمّی عنده ۳۵۵ 
٠‏ . وحعلناعل قلوهم أكنة أنيفقهوةٌ وني آذانهم وقراً... 
إن هذا إلا أساطير الأولين ATE‏ 


۹۳ ولوترى إذ الظال مون في غمرات اوت والملائكة باسطوا 
أيديهم اخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب اونما كنتم 


تقولون على الله غیراحق وكنتم عن آياته تستکبرون ۳۱۷ 
۴ الاتدركه الأبصاروهويدرك الأبصار وه 


۱۲۵۹ فن يُردالله أن.هديه يشرح صدرهٌ للاسلام ومن يُرد أن 

يُضله يجعل صدره ضيقاً حرحاً كأنما يصعدٌ في السیاء کذلك 

يجعل الله الرجس على الذين لايُؤمنون ۱۹۰۸۸ 
٨۸‏ سيقول الذين أشركوا لوشاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا 

ولاحرمنا من شيء كذلك كذب الّذين من قبلهم حت ذاقوا بأسنا 

قل هل عند كم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعوإلا الظن وان آنت 


الا مخرصون ۱۸4 

۹ قل فلله الحُجة البالغة فلوشاء هديكم أجمعين ۱۸ 
و 4 

4 ولا تزرواز رة وزراخری ۹ ۶ 


جد عد عد 


۵۲ 


۶۰ 
4۲ 
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(۷) سورة الأعراف 
ام اكا 
واذافعلوا فا حشه قالوا وحدنا علیها أباءنا والله أمرنا بها 
ألاله الق والامژ 
وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا ما جاءتنا ربنا أفرغ 
علینا صب رأوتوفنا مسلمين 
ولماجاء موسى لیقاتنا وكلمه ربهقال رب أرني أنظرإليك 
أُهلكنا ما فعل السفهاء منا إن هي إلافتنتك تضل 
بها من تشاء وتهدي من نشاء 


(۸) سورة الأنفال 


ولوتری إذ يتوق الذين کفروا اللائکة يضر بون وجوههم وأدبارهم 


)٩(‏ سورة التوية 
وان آحدمن المشرکین استجارك فأجره حتی یسمع كلام الله 


إلا تنصروه 
(۱۰) سورة يونس 
مدیم ربهم باعاهم 


إن الله لایظلم الناس شيئاً 
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۳۱۷ 
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۱۷۸ 


۱۸۸ 
۳۰۰ 


فهرس الآبات 


۹۹ 


۳۹ 


۳۳ 
3 


ولوشاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جيعاً أفأنت تکره 
الناس حتى يكونوا مؤمنين 


(۱۱) سورة هود 
فأتوا بعشرسورمثله مفتریات 
ومن قبله کتاب موسی 
واصنع الفلك بأعيننا 
رسلنا إبراهم بالبشری 
ولا جائت ژسلنا لوط اس بهم 


(4 ١)سورة‏ إبراهم 
رب إِنْهِنُ أضللن كثي رامن الناس 


)١ ۵)‏ سورة ا حجر 
انا نحن نزلنا الذ کروانا له حافظون 


,5 ۱) سورة النحل 
ما قولنا لشى ء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 


(۱۷) سورة الإسراء 
وقضینا إلى بنى إسرائيل في الکتاب لتفسةن في الأرض مرتین 
وقضى ربك اتو إلا إياه 
ولقدصرّفنا في هذا القرآن لیذ كر وا ومايز يدهم إلا نفوراً 


6۲ ۵ 


۱۸۳ 


۳۳۳ 
3 
۳۹ 
١٠١5 
۳۷۲ 
۳۷۲ 


۱۸۹ 


۷۸ 


۳۷ 


۱۹ 
۱۹ 
۱۸۰ 


۳۹ 


۵ ء 
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۸۸ 


3 


VY 


۲۲ 


١ 
AY 


وإذاقرأت القرآن حعلنا بينك و بين الذين لايؤمنون بالاخرة 


حجاباً مستوراً 

وجعلنا على قلوهم أكنة أن يفقهوه وني آذانهم وقرا وإذا 
ذكرت ربك في القرآن وحده ولواعلى آدبارهم نفوراً 
قل لن اجتمعت الانسٌ وال جن على أن يأتوامثل هذا 
القرآن لايأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيراً 


(۲۰) سورة طه 
الرحمن على العرش استوی 
ولتصنع على عيني 
ت‌سکا سم وارش 
لا تدركه الأبصاروهويدرك الأبصاروهواللطيف الخبر 


(۲۱) سورة الأنبياء 
مایاتہم من ذ كرمن ریم مُحدث إلا استمعوه 
لوكان فيب آهمة إلا الله لفسدتا 


(۲۲) سورة احج 


ماقدّمت يداك 


(۲۳) سورة المؤمنون 
فتبارك الله احسن الخالقن 
ان هذا إلا أساطرالاولن 


النقد من التقليد ل 6 


A“ 


AVA 


۲ 


9۲۱17٦ 
۱۳۵ 


۲۳۵ 
۹ 


فورش الا بحم حوفي ب ون رت جح لس 21۷ 


١٠ 


۱۳۷ 


۸ 


واتخد تموهم سخریا حت آنسوکم ذكري ۱۹۱ 


(۲۱) سورة الشعراء 
وما أضلنا الا الحرمون ١/64‏ 
إن هذا إلا خلق الأولين ۳۳ 
وأنذرعشيرتك الأقربين ۸۹ 
(۲۷) سورة امل 
وجحدوابها واستيقنتها آنفسهم ظلما وعلواً ۰:۱۹ 
الا أمرأته قدرناها من الغابرین ۱۹۲ 
هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ۰۰ 
(۲۸) سوره القصص 
نودي من شاط الواد الأمن في البقعة ا مباركة من الشجرة 
أنيا موسی إني أنا الله رب العا مين :۱۳۸-۰ 
وأن ألق عصاك 6 ۳۸۳ 
کل شى ءهالك الا وحهه ۱۸ 
(۲۹) سورة العنکبوت 
وما كنت تتلوامن قبلة من کتاب ولا تخطه بيمينك إذالارتاب 
المبطلون ۹ 
(۳۰) سورة الروم 


أل غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعدغلبهم سیغلبون 32 


۳۳ 
۳۷ 


المنقدمن التقليد (ج 0( 


(۳۱) سورة لقمان 
وإذاتتلى عليه آیاتنا ول مستكبراً كأ نل بسمعها كأن ني 


اذنیه وقرأ 


(۲۲) سورة السجدة 
أءذ ضللنا في الأرض 


(۳۳) سورة الأحزاب 
ما رید الله لیذ هب عنکم الرجس أهل البیت 
وإذتقول للذي آنعم الله عليه وأنعمت عليه 


(۳۵) سورةفاطر 
إليه يصعدٌ الكلّم الطيبُ 


(۳) سورة يس 
يس والقران الحكم 
إنا جعلنا في اعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون 
وحعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سدأًفأغشيناهم فهم 
لایبصرون 


(۳۸) سور ص 
إن هذا الا اختلاق 
مامتعك آن‌تسحد لا علقث اى 


AV 


۱۸۹ 
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۳۱ 


(۳۹) سورة الزمر 
إنما نعبدهم ليقر بُونا ال الله زل 
ولايرضى لعباده الكفر 


(4۰) سورة غافر 
وما الله يريد ظلماً للعباد 


(4۱) سورةفصلت 
وقالواقلو بنا في أ كنة ما تدعونا إليه وفي اذاننا 
وقرومن بيننا و بينك حجاب 
وقدّرفيها أقواتها ي أربعة أيام 
فقضهن سبع سماواتٍ 
وآما مود فهدیناهم فاستحبوا العمى على المدى 
وقال الذين كفر و الا تسمعوالهذا القرآن والغوافيه لعلكم 
تغلبون 
اعملواماشنخ انه ما تعملون بصير 
وما ريك بظلام للعبيد 


(4۲) سورة الشورى 
وجزاء سيئة سین مثلها 
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۰۳۹ 
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المنقذ من التقليد (ج ( 
(4۳) سورة الزخرف 
(4۷) سورة محمد 
Toe 2 e‏ 
والذين فتلواي سبيل الله فلن يضل اعما هم سدم و يُصلح 
۳ ۱۰۸ 
(4۸) سورة الفتح 


لتدخلن )١‏ جا الحرام إن شاء الله امنين مُحلقين ژءوسکم ومقصرين VY‏ 


)6١(‏ سورة الداريات 
والسّماء بنيناها بآ 55 
وما خلقت ان والانس إلا لیعبدون 0 
(۵۲) سورة الطور 
فلي توبحديثٍ مثله إن کانواصادقین 0 
وأصير حكم ربك فانك بأعيتنا ۰۹ 
(854) سورة القمر 
تجري بأعيننا ۱۰۹ 


+ ¥ عد 
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۳۷ 


۲ 


۳۷ 


(۵۵) سوره الرهن 
الرحمن علم القران خلق الانسان 
ویبق وحه‌ريك 

(۱۳) سورة النافقون 
وله العزة ولرسوله 
وأنفقوا مما رزقنا کم 

(۰4) سورة التغاین 
فاتقوا الله ما استطعتم 

3 ) سورة التحريم 
واذ أسر النبي ال بعض آزواحه حدیثا 


1 : مت سا 
ومرم ابنه عمرات التى احصنت فرجها فنفخنا فيه من رو 
وصدقت بکلمات رها وکتبه وکانت من القانتین 


(۰۷) سورة املك 
عأمنتم من في السیاء 
(۸) سورة القلم 
يوم يُكشف عن ساقي 
(۷۱) سورة نوح 


ولا يلدوا إلا فا جرا كفاراً 


۰۱۳۱ 


۳۳۵ 


۷ 


اللي نان 


۶۳ ۰ 


oY 


٤(‏ ۷) سورة المد تر 


إنه فکروقدر 


(۵ ۷) سورة القيامة 


۲ وجوه يومد ناضرة إلى رها ناظرة 


۳۲ 


(۷۲) سورة الانسان 
وما تشاءون الا أن یشاء الله 


(۸۱) سورة التکویر 
إذا الشمس کورت 

(۸۲) سورة الانفطار 
إذا السماء انفطرت 
واذا الكواكب انتغرت 

)۸٩(‏ سورة | لفجر 
وحاء ريك 

)٩۷(‏ سورة القدر 


انا أنزلناه في ليلة القدر 


(4) سورة البینه 
م يكن الذين کفروامن آهل الكتاب وا مشركن 


المنقذ من التقليد 2 ۱( 


۱۹۷ 


۱" ۷ 


1۲ 


۳/۸۸ 


FTAA 


۳۸۹۸ 


۰۶-۰ ۹ 


۳۳۳ 


۱۸۰ 


> ا ت ت ا ا > ج 


۱۸۰ 
0 0 گر 5 ۱ 8 
6 وما امر وا الا ليعبدواالله مخلصين له الدين 


(۱۱۲) سور الا"خلاص 
ig‏ 
١‏ قل هوالله احذ 


5 
النبى (ص): احعل لفاطمه ولمه 1۹۰ 
النی (ص): اش نا عون رايت ۱۹۸ 
ا أدنياشيبة فقاتل ۱ 0.۰ 
لنی(ص) إذاقال الرحل لأمرأته أنت طالق ۸٦‏ 
نامام علي (ع) اطلبوا إلي ا خدج 1۹۷ 
البی (ص ): افد نفسك وابن أخيك فانك ذومال 1۹۸ 
ا الاخ بأشق الناس 4۹۷ 
لا A. EE NAE‏ 
ا إن النجاشي توي الساعة فاخ رجوا بنا الى المصلى لنصلى 6441 
لني (ص): ااا 33 
ال آنا وأصحابي ۸۹ 
النى(ص): إنك تقتل ذاالثدية ۹۷ 
النبي (ص): إيتوني ما بق معکم من ازواد کم 1۹۰ 

ار 


النبي (ص): ستقاتل النا كثين والقاسطن وا مارقين ۷ 


فهرس الأحاديث 


النبي (ص): 
اللي (ص): 


لنبي (ص): 


النی (ص): 
النبي (ص): 


اللي (ص): 


النبي (ص): 


الني (ص): 
الني (ص ): 
الني (ص): 
الني (ص): 
النی (ص): 
الني (ص): 
الني (ص): 


ستقتلك الفمّة الباغية واخرزادك ضياح من لبن 
سلط اللهعليك كلباًمن كلابه 


8 
شوفخد شاة وجني بعس من لبن 


د 
فتل زيد بن حارثه واخد الرایه حعفر 
القدر به يوس هذه الا مه 


دك - 
كل مولودیولدعل الفطرة 


0 
لا اذن لك ولا كرامة 
لا تقتلوا الذرية 
لا تنبزوا باسمي 
لست نبیم الله إا نابي الله 
تاور ان 
لوأنکم توكلتم على الله حق توکله 


2 


oro 


۹۸ 
1۹۹ 


A۹ 


۹ 
۱۹ 


۱: 


۳۹۳ 
۳۰ 
۳/۱ 
۳/۱ 
۱۹۸ 
۳۹۷ 
۰۸۰ 


A: 


من يرض بقضافي وم يصبرعلى بلافي فليتخذ ربأسوائي ۱۹۳ 


و النقد من التقلید رج ۱( 


ِن 

الني (ص): نزل القران‌عل سبعة حرف كلها شاف كاف 1۷۹ 
۔ هت 

البي (ص) : هم حدم أهل الجنة ۲.۰ 
- 9 

الامام علي (ع): والذي فلق الحبة برأ النسمة ماوطئدا موطئًاً 


ولا هبطنا وادياً الا بقضاء وقدر ۱۹۳ 


فهرس الأعلام 
ِا 
آدم ۲۹۹-۱۰۸۶۹ 1۳۳-۳۹۹ - ۸۵ . 
الا خوندی ۳۹۲. 
إبراهم ۹ ۳۵ - ۸۵ . 
ابراهم بن محمد بن شرحبيل ۵۰۰. 
ابن الي حبه .١185‏ 
ابن الأخشاذ .4٠١ 40١‏ 
ابو الأخشيد ۰۲۹۲-۲۹۵-۲۹۱ 
ابن اسماعیل .٩۱۱‏ 
ابن الراواندي Ab‏ 
ارت انها الطبري ‏ ابن رین .٥١١-١١٤ ٥1۲ ٥١۰۹ 5٠١8‏ 
ابن ربن الطبيب ۵ ۵۰, 
اق ری 11 
این عباس ۹۸-1 
أبن عمر ۲۰۰. 
ابن الكوفي ٠٠۷‏ . 


ابن مسعود 1۷۹-1۷۸ . 


تب ییحی ا التفليد (ج 6 


ابن نباتة ۲۲۲. 

ابواسحاق 4۲۰- 1۸۷ . 

ابواسحاق بن عیاش ۱۹ . 

ابواسحاق النصیی 455 . 

ابوبكربن الي قحافة 149١‏ ۵۰۲ ۵۱۲. 

ابوتمام 2. 

ابوحهل 0° . 

ابوا خسن ۰۱۹۸ 

۳۰۰ “YA ۲۸۳ ۲4۰ ۲۰۳۱۷۷ ۰-۰۱۷ ۰۱۱۲ 2۱۵۷ 2۱۳۰ ابوالحسين‎ 
۵۵ ۵۰4۳-۰۱-۳۲ ۷ 

ابوا لجسن البصري 1۰۱-۳۲۲۰۲۱۲۳ 

ابو عبد الله ١‏ 

ابوعبدالله البصري ۲۳. 

ابوالعتاهیه ۱۱۵-۱76 . 

ابوعلي 2۱۵۰-1۲ ۱۲۲ ۰-۱۷۳ ۲۲۳- ۰-۲۲-۲۲۵۹ 2۲۸۲-۲۸۱-۲۳۸ 
ني APA TTA‏ رب ی ی و ديك 
كم £ كه" CYTE‏ 04 . 

ابوالفتوح الرازي ۱۷. 

ابوالقاسم البلخي ۲۹۸ ۳۰۰- ۳۸- ۳۹- 15٩‏ . 

ابوقتادة ۰۸۸ 

. 1۸٩ ابوخب‎ 

.5١0١ ابوححن‎ 

ابوهاشم ۸۹-1۲ 2۱۵۲-۱۰۱-۹۳۹۰ 2۱۲۲ 2۲۳-۱۷۷۱۷۵۱۷ 


واا ردیح ا 
ترفك اليك تك AA A “YAL YAY‏ ۹ امرك 1۸ 
f ۳۵ ۳۸ ۳۸۸ ۳۳۸ ۰۳۳۹ -۳۲۵ 2-۳۲ ۱‏ ۱ 
1۵٩ -۲۳ -۲‏ . 

ابوا ھذیل 1۲- ۲۰۱-۱46 ۲۲۲۱-۲۲۳ ۰1۸۰-۳۹۷-۳۹5 

. ۱۹۰٩ ابوهر‎ 

ابويعقوب الشحام .۲٠٠‏ 

اي 1۷۹-1۷۸ 

اسحاق ۵۰7 . 

اسرائيل ۵۰5-1۸۵ ۵۱۵. 

اسماعیل (ع) ۵۰۵ ۵۰5 ۵۰۷ ۵۱6-۵۰۸ ۵۱۸. 

اسحاق بن عیاش ۰۱۸۲ 

أسیدین ربيعة 136-606 

الأشعري ۰۲۲۷-۲۰۳-۱۹۲ 

الأصبغ بن نباتة و 5 

الأعشى الكبير ؛ 48 158 . 

اكيدربن عبدالملك ۵۰۲. 

ام الفضل 418 . 

ان الخزاعية 1٩۱‏ . 

آنس بن مالك ۲۰۰. 


اس بت 


باذان (عامل کسری على العن) ٤۹۸‏ . 


٤‏ لان __ ملسم ب لل ب قدمن التقليد رج ا( 
۰ 2 8 


البحتري 1۷۸ . 
بحيراء "3۹ 
البراء بن عازب ٤۸٩‏ . 


بشي ر بن ا معتمر ۳٩۳‏ 


ثقيف ۵۰۱. 


.١ 560 ۱16 مامه‎ 


حابر 489 . 

حابرين عبدالله ۸. 

الحاحظ ۰۲۱۰-1۱۲ 

جبرثيل (ع) 3177-7١14‏ 10۸-۲۳۵ . 
جعفرين ابي طالب 419. 

جميلة 1۷۳. 


۰۹-٩۳ حاتم‎ 

حبقوق ۵۱۸. 

حذیفه ۰۱۹۸ 

حزقيل ۵۱۵ ۵۱۸. 

الحسن (ع) ٩‏ ۳. 

اخسن البصري ۰۱۹۸-۱٩۹۵‏ 
الحسين (ع) ۰۳4٩‏ 


یی بت ا تت ي 


اخلاج ۳۹۳- ۰4۱٩‏ 
حمزة 1۹۸ . 
حميدبن مالك ۰۱۸۲۰ 


. ۲ 1٩ حواء‎ 


-خ- 
خالدین ستاد العیسی ۰.۱۲ 
خالدبن الوليد 6٠‏ . 
خحدګه ۰ 


خولة بنت تعلبه ٤۷۳‏ . 


30 


55 
الز بر ٩۹۷‏ . 

رردشت ۳۹۳ . 

ررادشت ۰.1۱۸ 

رک 

زیدین حارته ۰.۹٩‏ 

زیدین الصلت ٥٠۲‏ . 


سابور ۵۱۳ . 


سس iالنقذمن‏ التقليد رج 4 
o۲‏ 


سارة 00 
سليماك 54 171۸-1۳ . 


سبو به 1۷۸ . 


الشافعى ۱۸۷. 
شيبة بن أ عثمان بن أي طلحة 14٩‏ . 


- ص - 
ر2 ۳ 
صفوات بن امية ۲۱۳ ۳۲. 


طفيل بن عمرو السدوسي . 
طلحة ٩۷‏ . 


عائشة ۱۷ 

عامرین فهيرة 1٩۱‏ . 
العباس 1۹۸ . 

عبد الله ۰ 

عبدالله بن الارقط ٤٩۱‏ . 


عبدالله بخ رواحة .1۹٩‏ 


انعر مر 7 


عبدالله بن الز بر ۰4۱۸ 

عبدالله بن مسعود 1۳ . 

عبد الدارین قصى ۵۰۰. 

عبدالرزاف ۳۰۱۳. 

عبد الطلب 1465٠‏ 1715 . 

عبدالوهاب بن عیسی ۳۱۳. 

عتبة بن أن شب 1٩٩‏ . 

عتبة بن ربیعه 16۰ . 

عتبة بن حصين °۰۱ . 

علم المدى ۱۸- ۲۰ . 

على بن أبي طالب (أمیرالژمنین (ع)) 4۸٩-445 -410 -۳4٩ -۱۹۷ -۱٩۳‏ 
45١-06‏ 4۹6 5۱۱-4۹۷ 

عمارین ياسر ٤۹۸‏ . 

عمارة بن حزم ۰.۲ 

عمرین الخطاب ٩۱۲‏ . 

عمرین عبدالعز یز ۱۹۵ . 

عمروبن مره ۳۱۳ 

عیسی (ع) 46 ۱- ۱٩‏ ۱۹۷-۱6۷ ۵4۲۹-4۰۹-۲۳۵ 


52 
فاطمه (ع) ۰1۹۰ 
فرعود ۱۷ - 1۸۷ . 
الفضل ٤۹۸‏ . 


اح اي جز الل مق التقلیدج ) 


فیروزان الديلمى ٤۹۸‏ . 
فيض الا سلام or‏ 


قادار (أبن اسماعيل (ع)) .51١‏ 

القاسم بن زياد الدمشتي ۰۱۹9 

قاسم العبقري ا" 

1 oY 2۳۵۱-۳۹۷ ۳۹۲-۳۵ ۳6 £۲ 7 1۸0 القاضي‎ 
۳ 

القدوري 1۷۸ . 

.6١5 فيدار‎ 

کر 

کعب بن زهير؛ 158-144 . 

الكعبي ۰۳ . 

الكلبي ۱۸4. 


كلدة 0 عبدمناف ٥۰۰‏ . 
دالخ 


ل 


مالي ۳ 


. VA المتنى‎ 


أ ا ل ر ر یر 

محمدبن خلف ۰.۳۲۲۱۳ 

حمدین سلامه القضاعي ۷ 

محمدبن سیرین ۰.۱۹۵ 

حمدبن عبدالله (رسول الله) الي (ص) ۱۷- 2۱۸۳-35 2۱۹۳-۱۸۲-۱۸۵ 
DTG‏ لابو اتا الا فلا ا الا الى اماد لكان 
VATE‏ لبدو اردان STAT‏ لجسم EP ITSO‏ 
ON OSO OO EET 2۲ ۱۲ ۱ ۸‏ 8 
VE VT 4۷۲ 41٩ 1:58 155-459 ۰41۳ 1‏ 1۸۰ 
0ع 4 4۱4 4۹۸ ۵44 أده أده 9۲ 
۵۰۹-۷ ۵۱۰ ۵۱۳-۵۱۲- ۵۱۸-۵۱۲۱ 

محمدبن علي الكي ۰۱۹۸ 

محمود املاحي الخوارزمي ۵۷ ۲۰۸. 

خدج ۷ . 

المرتضى ۲۷۰ ۰1۲۸-۳۳۰-۳۲۵ 

مرم (ع) ۰1۰۹-40۸ 

مسيلمة 44-4۱۳ ؟ . 

معادین حبل ۰۱۸۰ 

معاو به 1۹۸-٩۷‏ . 

معمر ۲۹۱- ۱۵۹ ۲. 

مکحول ۰۱۸۱ 

المنصوري 478 . 

موسى (ع) 1179 1135-11١4-1631 151/15١‏ ۳۸۳- 4۳۰-4۲۹۱۲ - 
ال 1 5 لا 15-54 156 كاده كدة., 


هدجس بخ ERN‏ 


میکائیل (ع) ۲۳۵. 
ميللاس ا مجوسي ۱. 


ن 
النابغة الحعدي 4 419-45 . 
النجار ۰.۱۲۲ 
النجاشی .1٩٩‏ 
عرد مرش 9 
النضر ۵۰۱. 
النظام ۱۵۲-۲۲ ۲۹۱-۲۹۵-۲۹۱-۱۵۷- 9۹ 
نوح (ع) 6-۹ . 


هاحر ٥۰٥‏ . 
هاشم 6 

»9= 
الوليد بن المغيرة 456 . 


يحيى (ع) ٤۲۹‏ . 

يحيى بن العلاء 851, 

يزيد بن عبد الله ۳2۳ 

يعقوب (ع) 418 - 486 . 

يعقوب بن اسحاق بن اسرائيل ۳۰۳. 
یوشع بن نوك 4 ۳ . 


صدرالست 


أبيض لایرهب 
وکم لظلام اللیل 
وطائفة قد 
لأصبح رثماً 
وات 
کیف الرشاد وقد 
فلا علونا 

يوم بدي قار 
وأعلم بأن ذا الجلال 
قد أستوى بشرٌ 
إن الكلام لني 
فقالاشفاك الله 
واذارآیت 

فاعمد لا تعلوا 
أنت الامام الذي 


اوض 3 حت من دیننا 


فهرس الا شعار 
عجزالبیت 


ولا يون إلى 
المانوية تکذب 
مسي ومذنت 
لبي من الکاتب 
تأتي بالفلاح 
أغلال وأقياد 
لنسروکاسر 
السيوف نواظرا 
كان سطر 

ودم مهراق 

على الفؤاد دليلاً 
الظلوعٌ يدان 

ی العصیان 
الاموریدان 

من الرهن رضوانا 
عنافيه احساناً 


04۸ 


ألا لا يجهلن 
أساء و 
واسرع بي الفواح: 
بت دعري 


ولگ ماکان 


حهل الجاهلينا 
ولایبال 
وای 


مجهول 
مجهول 
مجهول 
بجهول 


ا 
لنقد مب التة 
من التقليد (ج ۱) 


Ao 


فهرس الفرق والمذاهب 
3 
الالام ۱۷ 1-۱۸۲ 4۸6-4۸۱-49 ۵۱۳۵۱۱۵۰۱۵۵۰۱۵۰۰ 
۹۱۷-۵ 
الأشاعرة ۲۰۳. 
الأشعرية ۲۱-۱۷۹-۱۳۱- ۰۰۱ 
الامامیه ۷] ) . 
أهل الذمة ۰۲۹۹ 


ايساد 
البكرية ۳۰۷ ۰۳۲۲-۳۱۰-۳۰۹ 

ا 
الثنوية ۰۳۰۸-۳۰۷-۱۳۱۰ 

ع 


الحنابلة ۲۱۷. 


الال تت للب النقد من التقليد (ج ۱) 


الخوارج ۹۷-1۹ . 
الوا 
5 
الشيعة ۰۱٩۲‏ 
- ص - 
الصاننه ۰۱۸ 
الصفاضة ۲۱۷۰-۱۳۹ ۲۲۱- ۰۲۳-۲۳۰۰۲۲۱۷ 
الصوفية ۶۱۸-۱ . 
دع 
العامة 11۲ . 
دق - 


.1597-198-1910/-195-1١98 19 6 القدرية‎ 


208 
الکفار ۲١۱-۲٤٤-۲٣٦‏ 1 ا 1لا 


فهرس الفرقوالمذاهب صمب 3 8 3 


الكلابية ۰۲۱۲-۱۳۲-۱۳۱ 


م 

المانويه ۰۱۰ 

ابر 11/8 185 19ت اا م ا ا ال لو لم 
۳ . 

ا نجوس ۱۳۱- ۳-۱۰ ۱۹-۱ ۰۱۹۸-۱۹۷-۱۹۹ 

الرحته ۰۱۹۸ 

الرقونية ۰۱4۱-۱6۰ 

السلمون- المسلمين ۱۸۲-۱۸5 ۹-۲۱۲۰۱۱۹۲-۱۹۳ 2۳۹۸-۲۱-۲ 
۳-۸ 4۸۱-۷۸۷6-64-4 ۵۱۱۵۱۱4۳-4۹۲ 

المعتزلة ۱۲۲ ۳۷- ۲۷-۲-۳۷۱۷ . 


المكلائيّة ۰۱۷۰-۱40 


النسطورية 4۵ 71-۱ ۰۱۷-۱ 
النصارى ۱4۱6۰-۱۳۱ ۲۳-۱۹۸۱۲۷-۱۵ ۵۰6-4۳۸۳۸۷۰۲ 
۲ ۱-۹ ۵. 


دق 


اليعموبية ٤٤‏ 71-۱ ۰۱ 
الود ۲۳۱۹۸-۱7۷ 4-۳۰-۳۷۲۲ ۳۷-4۳ ۵۰5-۵۰6۵-۵۰-۳ 
۵۱۸-۱۲ . 


فهرس الجماعات والقبائل 


3 
الأقة(ع) ۵۹ ۲۲-۲۸-۰۲۱۹ 
أصحاب الصرفة ۳۹۹ ۵۳ ۱۳-۵۱-۵۵ 1۷۳-۱۹ 
أصحاب الفصاحة 616-651 1۷۰-11۹ 
آصحاب الفیل 1۱۲. 
آصحاب الني (ص) ٠٠٠-٤٤۷‏ . 
الأنبياء (ع) ۱۱۷۰۸۸ ۱۸۷- ۰۳۱۳-۲۵۱-۱۷۹ ۰۳۷۰۰۳۵۰ ۳۷-۳۷۳ 
۵ ۰۳۷۷ ۰۳۷۷ ۳۹6۳۸۰ ۲۱۸۱۷۱6۳۱۳۹ 
۲۸-۷ 6-1۳۱ ۵۰. 
الانس ٤٥۸-٤٤۲-۱۸۰‏ . 
الأنصار٤۷٤.‏ 
أهل البصرة ۰ ۲ . 
أهل الحلة ۱۷. 
آهل سبأ ۵۱۱. 
أهل الشام 3۹ 
أهل الصناعة 40۷ . 
أهل الکتاب ۱۸۰ ۵۰. 


فهرش المماغات والقبائل تسب رایسب سیر دیس یی ي ون 


أهل اللغة 2۲۱۲ ۵۱۷. 
أهل الدينة 4٩۲‏ . 


ما 

البصريون هه 5 ٤۱۲-۲۹۹-۲۳۲‏ . 

البغدادیون البغداديين 6-۵۰ ۰۳۹۷-۳۹۲-۳۲۲۳ 
بنوادم ۰۲۹۱ 

بنواسرأئیل ۳4-4۳۳- ۵۰۷-۵۰5۱ 5۱۸-۵۱۲ . 
بنوسلیم 9۰۷ . 

. ٥۰۷ بنوقینقاع‎ 

نومروان ۱۹۵ . 

بنوالنضر ۵۰۷ . 

بنوهار ود ۳۸-۳۷- 05-585 5. 


۰۱۹  نعباتلا‎ 


مود ۵۰ . 


2 
الجن ۰ ۲ ۳۹۵ ۰14۸-6۲ ۰61۱۵ 61۱۸-71۱۷ 


عاد + 3 


هه ا وی يي a o‏ 


.١ ١ الخلفاء‎ 


سحرة فرعوك ۱۷ ؟ . 


عاد ۵۰ . ع 

العجم ۱۳-9۸ . 

- ۳۸-۰۳۹۹ -۲۲۳ ۲۱۷-۲۱۵ ۲۱۳-۱۹۸ ۱۲۹ ۱۲۳ ۱۰۷ العرت‎ 
“CIT 1575 45١ ° OA 465 Of f° 2۱ -۹ 
SEAN TEA ۱ 2A AVETE E 
010 ۵۱ دده ۵۱۱ ۵۰۵ ۵۱۱ ”ات‎ ۸۵ EA ۲ 
. ۵ ۷ 

الل لاء ۵۹2۱۷ ۱۵۱2۱6۱۲ ۱۹2۰۳ 26۲۱۰۵۲۸۰۵ ۱۱۵۵ 6اه 


AYY 
ق-‎ 


فریش ۵۰ 58۰۰. 
قوم فرعوك ۱1 ) . 


کنده ۰۵۰۲ 


فهرس الجماعات والقبائل 


م26 
الشرکن ۱۸۰. 
الفسرود ۰۱۸۶ 
N‏ ۰۱۹۳-۱۱۹ ۳۱۷۲۰۳۱۷۰۲۹۹۰۲۳۵ ۹۳۹۲ ۱ 


النافقون 4 1۷ . 


CV الهاحرون‎ 


ده 


هوازن ١٠.٠ه_١اده.‏ 


8 ۵ ۵ 


فهرس البلدان والاما كن 


. ٤۷٤ أحد‎ 

الأردن 4۳4-4۳۳ . 
أرض الروم ۵۱۳. 

آرض فارس ۵۱۳. 
آرض قیذار 4 ٩۱۸-۵۱‏ . 
الا سکندرنة ۳۹۲. 

الا هواز ۵۱۲. 


أيوان کسری ۳۹. 


بابل ۵۱۲. 

. ۰۰۱-٥۰۰-6۹۸-٤۷۳ بدر‎ 
.ه٠١‎ ١١۳١-٤٤١ البصرة‎ 

. ۲٤٥-٤۱۱-۳۹٩۹ بغداد‎ 

بيت داود (ع) ٤۸٩‏ . 

بيت المقدس ؟ ۵۱۱-۳- 5۱۲. 


۱-۳-7 


فهرس البلد ان والأما كن 


تبوك 1۸۸ ۵۰۲. 


-ج- 
حبال امه 1715 . 

حبل عینال 1۳-4۳۳ . 

حبل فاران ۵۰۱۹-۵۰۸-۵۰۷ 9۱۸-01۰ . 
حبل آلاهن ۵۱۲. 

احزيرة العربيّة ۵۱۷ . 


الحيشة 415 . 
الححاز/ا١_-/اثهة-١١1ه-5١ه6.‏ 
الحديبية ۰1٩۹۰-1۸٩‏ 

اخرمن ۰۱۷ 

الحلة ۱۷ , 


حنين 9۰۱-۰۰۷۷۳ 


خراسال ۵ . 
ا لخندق 1۷۹-1۷۳ . 


. ۵۱۱-۹۰۷٩۲ خر‎ 
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.٥۱۳ 2۵۱۰-۱۱۷ دجلة‎ 


5 
الشام 5-1615ؤغع-5م5ه_لادهة_/ااهة., 


شيلو( إسم البيت الذي بناه يوشع بن نون) 474 . 


- ص - 
صفين ۰۱۹۳ 
الصين ۱۱۸ . 


الطائف .6١0١‏ 
طور سیناء ۵۰۸-۵۰۷ . 


العراق ۱۷- ۵ ۵۱۷-4 . 
اه 
الفرات ۰۳۱۹-۱۱۷ 


8 
,۵۰۱۵ 1۷۷۰۳۱۲۰-۱ ٤۹ الكعبة‎ 


فهرس البلدان والأما كن 


. ٩۱۳-۰۱۲ لبنان‎ 


المدائن ۵۱۰. 


.6١١-65٠/8 مدين‎ 


المدينة 445 -/ا/ا14- 419-4951-_ه05ه-_لانة. 


مصر °۱۷ . 


المغرب ۵۱۷ . 


هه 


مكة 44۵۷۳ ۱۱ ۵۱۰ ۵۵ ۵۰۷ ۵۱۱۵۱۱ ۵۱۵۱۳۵۱۲ 


منارة الاسکندر بة ۰۳۹۲ 
موتة ۹٩‏ . 


شاج 


النپرواد /لاة؛. 


امن 22۹۸ 5۱29۱۳۵۱۲ 


فهرس احتویات 


حياة الولف 
مَدّمة الولف 
القول في حدوث اطحسم 
اول نات ا على الجسم 
الثاني: ان هذه الامور متحدده محدثة 
الثالث: ان الجسم لم ينفك من هذه الأعراض 
الرابع : ان للحوادث اولاً تنتبي عنده 
القول في محدث الجسم تبارك وتعالى 
دليل آخر على إثبات الصانع» وعلى حكته 
دلیل اخر على اثبات الصانع وعلى أنه ليس جسم 
القول في صفات الحدث 
القول في کونه تعالى عاكاً 
القول في كونه تبارك وتعالى حيّاً 
القول في أنه تعالى موجود 
القول فق کونه وال درا لمدرکات سمیعاً سير 
القول في کونه تعال مريداً 


فهرس احتویات 
القول في كونه کارهاً 
القول في كونه قدماً باقياً دام 
القول أنه كان قادراً عالماً حيَّاً م يزل 
القول في انه تعالى يقدرعلى جميع أجناس المقدورات» وانه يعلم 
جمبيع المعلومات 
القول في كيفية كونه تعالى مريداً 
القول في أنه تعالى لایستحق صفة زائدة على ماذ کرناه 
القول في نی التشبيه عنه تبارك وتعالى 
ول فى ا 
القول في انه تعالى ليس عرئي» ولا مدرك بضرب من ضروب الإدراكات 
القول في انه تبارك وتعالى واحد لا ثاني له 
الردَ على الفرق احخالفة في التوحيد: 
الردّ على الصفاتية 
الرد على الثنويه 
الرد على ابجوس 
الردّ على النصارى 
الرة على الصائبة 


إا لك 
الي ود اش ۱ ۱ 
شوت ی میب ۶ !ااال 
۰ جر 5 ع 
۳ ا : E.‏ ۱ 
القول ثي انه تعای لایعذب بغیرجرعه. ولا يعذب اطفال الشرکن 
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ا ویس یساس بت یه ل 


الفول بي تكليف مالا یطاق 

الق في مقدور واحد بين قادرين 

القول في كونه تعالى متكلماً وصفة كلامه 
التولیان لكاب ,شوش ارف .و السو 
شمه لاصذانبه ۱ 

القون ی وصف القران وکنامه تعای 

القول فى حسن ابتداء الخلق و وحهه 

الکلام في التکلیف وحسنه و وجه حسنه 

القول في أت الله تعالى کلف كل من أكمل شروط التکلیف فيه 
القول في الخاطر 

القول في الشروط التي باعتبارها يحسن التكليف 

القول في ان 0 هو؟ 

شهة من قال ان الحىّ القادر الفاعل المكلف هوغیرالبدن 
والجواب عليها 0 

القول في اللطف والمصلحة والمفسدة 

القول في الأمراض والالام 

القول في الأعواض و بیان ثبوت العوض فيا يفعله من آلالام 
القول في حكم العوض الستحق عليه تعای 

القول في أن عوض إيلام من ليس بعاقل غيره على من يكون؟ 
القول في انه هل يجوز أن مكن الله تعای من الظلم من لا يستحق 
في الخال من العوض ما يقابل ظلمه؟ 

القول في الاحال 

القول في الأرزاق 


فهرس المحتويات 


القول في الأسعار والغلاء والرخص 


القول في النبوات : 
المسألة الاول: في حسن البعثة 
الكلام في إمكان البعثة 
جواز ظهور المعجز على غيرالنبي 
الفصل بين العجز والسحر والحيل 
شبهة البراهمة 
القول في صفات النبي 


السالة الثانية: القول في نسخ الشريعة 

المسألة الثالثة: القول في نبوة نبينا محمّد(ص) 

القول في دفع ماطعن به الخالفون في القران 

من معحزاته (صل الله عليه واله) 

ومن معحزاته (ص) اخباره عن الغیوب المستقبلة 

مایدل عل صدقه (ص )ما آورده‌علل ا منكرين لنبو ية من أهل الکتاب 
البشارة بالني (ص) في کتب الأنبياء (ع) 

الفهارس 


الحمد لله وصلى الله على محمّد نبی الله وعلى آله آل الله 
لقد قامت موْسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة الدزسین في اخوزة العلميّة بقم 
المشرفة بنشاطات واسعة في محال نشر العرفة و إحياء التراث الاسلامی وإليكم سردا 
لبعض منشوراتها : 


من الكتب التي تم طبعها 


| ١-أحاديث‏ المهاوي من مسند أحمدين حتیل إعداد السيّد محمّدجوادالجلالي 

۱ ؟-أدب الحسين وحماسته تأليف الشيخ أحمدالصابريّ ا همداني 
۳ |رشاد الأذهان ٠و‏ - العلامة الحلى 

۱ 6 - الاسلام السعودي المسوخ = السيّد طالب المخرسان 
۵ الاصطلا حات ٤‏ الرسائل العملية = الشیخ یاسن عیسی العاملي 
1 الامام الصادق(ع) مرم = الشيخ محمدحسن المظفر 
۷ الامثل في تفسیر کتاب الله المنزل ج ۱ و۲ إشراف الشيخ ناصر مکارم الشيرازي 
4 البحت في رسالات عشر = الشيخ حمدحسن القديري 
3 بحوث في الفقه » ونشمل عن: = الشیخ جمدحسین الاصفهانی 


- صللاة ا انيه 


هس 


